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يا 
الحث على الجماعة 
”2 
قال بو العحينف: الجماعة عندنا سّنَّة » ولا ينبغي تركهاء ولا يرخص لأحد 
في التأخر عنهاء ومن الناس من قال: إن الجماعة واجبة(©. 
والدليل علئ أنها سنة: أنها لو وجبت في الأداءء لوجبت في القضاءء 
كسائر شرائط الصلاة ؛ ولأن النبي كَل قال: «صلاة الجماعة تفضل علئ صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة)2"0» فجعل الجماعة من صفة التفضيل» وهذا 
[المعنئى] ينفي وجوبها. 
وإنما قلنا: إنها سنة مؤكدة ؛ لما قَدَّمْئا من الخبر » وروي أن النبي كك قال: 
«القد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس» ثُمَّ أنظر إلى قوم يتخلفون عن الصلاة» 
فأحرق عليهم بيوتهم)7/". 
وأما إذا كان هناك عذرء فالأعذار تسقط الفروض » فأولئ أن تسقط السئن. 
قال: ولا تجب الجماعة علئ الأعمئ عند أبي حنيفة وإن وجد قائدّاء وقال 


(1) قال العثماني: فنص الشافعي علئ أنها فرض علئ الكفاية وهو الأصَحّ عند المحققين من أصحابه» 
وقيل سنة وهو المشهور عنهم.... ومذهب مالك أنها سنة مؤكدّة في الفراتض» وأوجبها 
الظاهرية...» وقال أحمد: هي واجبة علئ الأعيان» وليست شرطًا في صحة الصلاة.... انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الآئمة» ص ١١٠؛‏ المجموع 87/4 ؛ قوانين الأحكام الشرعية ص87. 

(؟) أخرجه البخاري (516)» ومسلم 24)56١7594( 481-46٠ :١‏ من حديث ابن عمر و٠‏ 

(©) تقدم الحديث. 


أنو بوسقة تفرد :فسا عليه ذا وعد اكد اه 

وجه قول أبي حنيفة: أنه لا يتمكن من مجيء الجماعة بنفسه» فصار 
كالزمن . 

لهما: أنه يقدر على التوجه » وإنما لا يهتدي » فصار كالضال [للطريق] . 


وقال محمد: لا يجب [الجمعة] على المُقَعَد ولا علئ المقطوع اليد والرّجْل 
[من خلاف] » (ولا علئ من حبسته الريح)» ولا على المفلوج الذي لا يستطيع 
المشي» وإن لم يكن بهم ألم [ووجع] . وكذلك المقطوع الرّجل » والشيخ الكبير 
الذي لا يقدر على المشي » ليس على هؤلاء جُمّعة ولا جماعة ؛ وذلك لأن هؤلاء 
لا يقدرون عليها إلا بمشقة زائدة علئ العادة» فصاروا كالمريض» وقد روي عن 
النبي وَكةٍ أنه قال: «أربعة لا جمعة عليهم» وذكر المريض7". 


قال: وإن زاد علئ واحد» فهي جماعة في غير جمعة » لما روي عن النبي 
هِ قال: (الاثنان فما فوقهما جماعة)7". 


6 أخرجه محمد بن الحسن في «الآثار) )١149(‏ من حديث محمد بن كعب القرظي . وقد تقدم ما 
بمعناه في باب الجمعة . 

(؟) رواه ابن ماجه (91/7)؛ وعبد بن حميد (0717) وابن أبي شيبة في «المصنف» »)8811١(‏ وأبو 
يعلئ في المسنده) (1/7770), من حديث أبي موسئ » قال البوصيري: إسناده ضعيف . #مصباح 
الرجاجة») (0ه0”). 
ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط») (5774) عن أبي أمامة » قال الهيغمي: وفيه مسلمة بن 
علي » وهو ضعيف . (مجمع الزوائد» (511/48). 
والدارقطني في «اسننه)ا )٠١8(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
واستدل لمعناه البخاري في «صحيحه») (/70)»: بحديث مالك بن الحويرث» عن النبي ول 
قال: «إذا حضرت الصلاة 1 فأذنا وأقيماء ثم ليؤمكما أكبركما). 
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8 للك 


قال: ولو صلىئ معه صبي يعقل الصلاة» كانت جماعة » لما رُوي عن أنس 
قال: «أقامني رسول الله يَكِ واليتيم وراءه)20» فدل علئ أن الصَّبِي في الجماعة 
كالرجل(2. 

قال: وإن سهاء أو نام» أو شغل أن يشهدها في جماعة » جمع بأهله في 
منزله » وإن صَلَى وحده أجزأه ؛ وذلك لما روي: «أن النبي يَلِةٍ خرج ليصلح بين 
حيين من أحياء العرب ) فحاء وقد قدم الناس عبد الرحمن بن عوفء فمال إلئ 
بيته» فجمع بأهله)0 . 

وأما قوله: إن ل وحده أجزأه ؛ فلمًا ذكرنا أن الجماعة من صفات 
الفضيلة » فتركها [من عذر] لا يمنع الإجزاء(؟». 


() رواه البخاري »)78٠(‏ ومسلم :١‏ لاه (135). 

60 في أ (كالبالغ). 

0 أورده السرخسي في الميسوط 10/١‏ ؛ وابن عابدين في حاشيته .007/١‏ 

() انظر: الأصل ١/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي آ/3آ/,> وما بعدها؛ القدوري ص ؟7/ 
وما بعدها. 


بَابَ 
مَن أحقٌ بالإمامة 
سب مت مت هده - 


بالسنة » فإن كان فيهم رجلان أو ثلاثة كذلك » فأكبرهم سِنًَا وأثبتهم صلاحًا. 

والأصل في هذا: أن الواجب تقديم من يؤدي تقديمه إلى كثرة الجماعة ؛ 
[0٠/ب]‏ لما روي عن النبي يَكِدّ أنه قال: «صلاة الرجل مع الاثنين أفضل من 
صلاته مع الواحد » وصلاته مع الثلاثة أفضل من صلاته مع الاثنين» فكلما كثرت 
الجماعة » كان أفضل عند الله تعالى)”'' » وتقديم الأفضل يؤدي إلى رغبة الناس 
فى الائتمام به وتقديم من دونه يؤدي إلئ زهد الناس فى الائتمام به. 


وقد روي عن النبي يك أنه قال: «يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا 
في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في ذلك سواء , فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في ذلك سواء» فأكبرهم سِنَّا)!" , فاعتبر النبي يك في التقديم الأفضل 
فالأفضل . 

وقد قال أصحابنا: إن الأولئ بالتقديم: الأعلم بالسنة إذا كان يحسن من 
00( أبو داود (05)» والنسائي في «المجتبئ») (8417)» أحمد (71777)» وابن خزيمة )١41/5(‏ 

من حديث أبي بن كعب رظي » نحوه. 


0( أخرجه مسلم :١‏ 4370 (730)» وأبو داود (*087)» والنسائي في «الصغرئ» )78٠١(‏ 2 والترمذي 
(775)» وابن ماجه (480) من حديث أبي مسعود الأنصاري. 
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القرآن ما يجزئ به الصلاة» وذلك أن الصلاة تحتاج إلى السئن ما لا تحتاج إلئ 
القراءة ؛ لأن القدر الذي يجزئ به الصلاة من القراءة يكفي في الإمامة » والعالم 
بالسنة ينتفع به من أول الصلاة إلى آخرهاء فكان اعتبار العلم بالسنة أولى. 

وإنما أمر رسول الله ككل بتقديم أكثرهم قرآنًا ؛ لأن الناس في ذلك الزمان 
كانوا يتلقنون القرآن بأحكامه » فكل من كثر قرآنه كثر علمه ؛ ولهذا حفظ عمر ونه 
البقرة في اثنتى عشرة سنة(2» فأما الآنء فإنهم يحفظون القرآن ولا يعلمون ما 
فيه » فكان العالم بالسنة أولى. 

فإذا تساووا في ذلك » فأكثرهم قرآناً أولئ للخبر» فإذا تساووا في ذلك» 
فأكبرهم سِنّا في ذلك أولى ؛ لأن الناس يقدمون الأسنّ » ويؤثرون الاقتداء به ما 
لا يؤثرون غيره فإذا تساووا في ذلك» فأثبتهم صلاحًا وورعا أولئ. 

وأما الهجرة» فقد سقطت بعد الفتح ؛ فلذلك لم تعتبر في زمانناء وأما في 
زمن النبي ود » فكان للمتقدم في الهجرة فضيلة ؛ فلذلك اعتبرها رسول الله كَية . 

وقد قال أصحابنا: إن العالمَ بالسنة إذا كان غيره أورع منه» فتقديم العالم 
أولئ إذا كان ممن يجتنب الفواحش الظاهرة ؛ لآن الإمام مؤتمن فى الصلاة» 
والعالم بالسنة أقدر علئ حفظ الأمانة» فكان أولئ بمن زاد ورعه. 

قال أبو يوسف: أكره أن يكون الإمام صاحب بدعة» أو [صاحب] هوىّ ع 
وأكره للرجل أن يصلي خلفه ؛ وذلك لأن الناس يكرهون تقديم من كانت هذه 
صفته» وقد بيئا أن الأولئ أن يقدموا من لا يكره الناس تقديمه» فأما الفاسقع 
)000 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان») .)18٠١0(‏ 
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فتجوز الصلاة خلفه وتكره. 


وقال بالك ل ع ار 


لنا: ما روئ مكحول: أن النبي يك قال: «لا تُكَفّروا أهل ملتكم بالكبائر, 
الصلاة خلف كل إمام؛ والجهاد مع كل أمير» والصلاة على كل ميت»)”" ؛ ولأن 
الفاسق محكوم بجواز صلاته» وكل من حكمنا بجواز صلاته في نفسه » حكمنا 
بيجواز الاقتداء'يه كالعدل. 


وقال أبو يوسف: فإن كان أقرؤهم لكتاب الله تعالئ يطعن عليه في دينه؛ 
لم يقدم ؛ لأن تقديمه إنما هو لإتيان الناس الصلاة خلفه» فإذا طعنوا في دينه 
]/76٠١[‏ زال هذا المعنين. 


قال معلى عن أبي يوسف قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يؤم الأعمئ ؛ وذلك 
لِمَا رُوي: «أن النبي كَكَةِ استخلف ابن أم مكتوم علئ الصلاة)”" »؛ فدل على 
جواز إمامته» وقد قالوا: إن غيره أولئ ؛ لأن الأعمئ لا يتجنب النجاسات في 
ثيابه » ولا يتوجه إلئ القبلة بنفسه. 


قال: ولا بأس أن يؤم ولد الزناء وأكره إمامة العبيد» وكذلك قال أبو 
يوسف » وقال محمد: أحب إليّ أن يؤم غيرهم . 
(0) على خلاف فى المذهب. انظر: القوانين ص87. 
(5) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في «سننه» (1777) عن مكحول؛ عن واثلة بن الأسقع مرفوعاء 
وقال: أبو سعيد مجهول » ورواه ابن ماجه )١570(‏ مختصرًا. 
انظر: «نصب الراية») ؟: لاا. 
فيه أبو داود (046)» وأحمد في المسنده» )170٠0٠0(‏ من حديث أنس وليه . 
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أما ولد الزنا؛ فلأنه عدل في نفسه» ولا ذنب له في معصية أبويه» فصار 
كغيره من الناس » والذي روي أن النبي كله قال: «(ولد الزنا شر الثلاثة)(20 2 
فيحتمل شرهم نسبّاء |إذ لا يثبت نسبه من أبيه] » وقد قيل: إنه في رجل بعينه » 


وقد أنكرت عائشة ئشة هذا الخبر على إطلاقه » وتلت قوله تعالئ: ولا ور وَازِرَة وزدَ 


مي ' [الأنعام: 1514] ٠‏ 


وإنما قال محمد: إن غيره أولى ؛ لأنه يستخف به في العادة [ويعيّر] » ويكره 
الناس تقديمه » فيؤدي ذلك إلى تقليل الجماعة. 

وأما العبدء فإن قدموه جاز؛ لما روي عن أبي سعيد مولئ أبي أسيد قال: 
(أعرست » فاتخذت وليمة ودعوت جماعة من أصحاب رسول الله علد فيهم 
أبو ذر» فأجابوني ؛ فلما حضرت الصلاة» تقدم أبو ذرء فقالوا له: أتؤمه في بيته» 
فقدموني » فصليت بهم)0" » وإنما كره تقديمه ؛ لآن الناس يكرهون الصلاة 
خلفه ؛ لنقصان قدره ومنزلته في نفوسهما؛' » فيؤدي ذلك إلى تقليل الجماعة. 


وأما الأعرابي» فقد ذكر في الآثار عن إبراهيم: أنه يجوز تقديمه إذا كان 
عالمًا بأمر الصلاة(*» ؛ وذلك لقوله تعالئ: لإوَِنَ الْعَرَابٍ مَن يُؤَمِب بِللّه وَالْْوَم 


6 أخرجه أبو داود (7404) ؛ والنسائي في «الكبرئ» (4404)؛ وأحمد في المسنده» (/809)» 
والحاكم في «المستدرك) (5851)» وقال: ا(صحيح علئ شرط مسلم». ووافقه الذهبي. 

6 الطحاوي في (شرح مشكل الاثار) »)11١(‏ والحاكم في «المستدرك) (5800)» والبيهقي في 
لاالكبرئ) :٠١‏ ه8. 

(ع) ابن أبي شيبة في «المصنف» ١(‏ ) وأ ين المنذر في «الأوسط» (لامى ١‏ ٠ه‏ والبيهقي في 
«االسئن الكبرئ) 17 /51. 

(:) في أ(عندهم). 

)0) رواه محمد في «الآثار) (95)» وعبد الرزاق (78178)» وابن ن أبي شيبة ٠(‏ ٠8١)بمعناه.‏ 
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كتاب الصلاة 


لخر 4 [التوبة: 44] ؛ ولآن الأعرابي قد يكون عالمًا بالسنة » فيصير كغيره من الناس . 

وإنما قالوا: إن غير الأعرابى أولى؛ لأن الغالب في الأعراب الجهل 

5 5 يه و ل 5 

بالسنئن ؛ لقوله تعالى: آالْأَعَرَابُ أَسَدٌّ هْمَرا وَيَْاقًا © الآية [التوبة: 40] . 

وقال أبو حنيفة: لا يؤم الغلام حتئ يبلغ أو يحتلم » والبلوغ: ثماني عشرة 
سنة » وهو قول زفر» وقال أبو يوسف: حتئ يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة» 
وإن أمّ قبل ذلك لم يجزئهم » وهو قول محمد. 

أماتإفامة الضيي عاقلا تجوز عد ناء وقالالشاقى م 

لنا: أن الصبى لا يجب عليه الصلاة» فأكثر أحواله أن يكون متنفلاً بهاء 
والمفترض لا يجوز أن يصلى خلف المتنفل عندنا؛ ولأن صلاته أنقص من 
النافلة ؛ بدلالة أنه لا يستحق الثواب بأفعاله» فإذا لم يجز للمفترض أن يصلي 
خلف المتنفل ؛ فلأن لا يجوز خلف الصبى أولئ ؛ ولأنه لا يعتدٌ به فى عدد 
المؤتمين فى الجمعة» فلا تجوز إمامته فيها كالمرأة. 

فأما إذا احتلم؛ فلأن العبادات تجب عليه بالاحتلام ؛ بدلالة قوله كك 
اارفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتئ يحتلم)”"" » وإذا وجبت عليه العبادات» 
صار كالرجل . 

فأما إذا تأجّر الاحتلام» قال أبو حنيفة: حَدَّ البلوغ بالسنين ثماني عشرة 
[١٠/ب]‏ سنة في الغلام » وسبع عشرة سنة في الجارية » وقالا: خمس عشرة فيهما. 


.1١١١ انظر المنهاج: ص‎ )١( 
تقدم الحديث.‎ 020 
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وروي عن أبي حنيفة: في الغلام تسع عشرة سنة» ومعناه: أنه طعن فيهاء 
وروي عن محمد أنه قال بالرّقَةِ: في الغلام خمس عشرة سنة » وفي الجارية تسع 
عشرة سنة . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الأصل في البلوغ الاحتلام ؛ بدلالة قوله تعالى: 
«وَادًا بَلمَ الأطْصنُ مِنكُمْ لكام يبروا 4 [النور: 4ه]» فظاهر الآية يقتضي 
تعلق الحكم بالاحتلام, إلا ما قام عليه الدليل» وكذلك قوله 698: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن الصبي حتئ يحتلم»؛ ولآن العادة [جرت] بأن بلوغ الغلام 
والجارية يختلف . | والعادة: أن يتقدم] بلوغ الجارية» والتسوية بينهما في زمان 
البلوغ مخالف للعادة» والعادة أمر مقطوع به» فلا يترك بالظن ؛ ولأن الخمس 
عشرة ليست بسبب لتعلق الزكاة بماله» فلم تكن مدة البلوغ كالأربع عشرة. 

وإنما قدر أبو حنيفة ذلك بثماني عشرة ؛ لما روي أن النبي عليه الصلاة 
قال: «أيما صبي حجّ ولو عشر حِجّج ثم بلغ » فعليه حِجَّة الإسلام(2" , وأقل ما 
يمكن الصَّبِيَ أن يحج فيه بنفسه إذا كان له سبع سنين أو ثمان» وقد أثبت له عشر 
حجج ء ثم البلوغ » فدل علئ أن البلوغ يكون في ثماني عشرة . 


وجه قولهما: ما روي في حديث ابن عمر قال: (اعرضت على رسول الله 
َدِيدٌ في يوم أل وأنا ابن أربع عشرة سنةع فردّني ولم يرني بلغت » وعرضت 
عليه يوم الحَنْدَق وأنا ابن خمس عشرة سنة » فأجازني)7©. 
)00 رواه الحاكم في المستدرك (17/74)؛ وصححه على شرط الشيخين » والبيهقي في ستنه : 510 
وقال: تفرد برفعه محمد بن المنهال» ورواه غيره موقوفا وهو الصواب. 


(؟) أخرجه الترمذي (17371) وقال: حديث حسن صحيح ؛ وابن ماجه (15847)؛ والشافعي في 
السئن المأثورة 89/١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 714/4 ؛ والدارقطني 5 .11١9/‏ 


١ 


والجواب: أن هذا خبر مضطرب » فروي عنه أنه قال: (عرضت يوم بدر 
وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني» » وبين بَدْر والخندق أكثر من سنتين » وقد قيل: 
بين أَُخُدٍ والخندق أكثر من سنة ؛ ولأن الإجازة المذكورة إنما هي للقتال» وذلك 
يتعلق بالجلادة والقوة لا بالبلوغ ؛ بدلالة أن الشيخ الهرم لا يجاز لعدم الجَلّدء 
والغلام المراهق يجاز إذا كان مقاتلا . 

وقد روي: أن سمرة ورافعا عُرضا على النبي 42 » فأجاز سمرة ورد رافعًاء 
فقال زوج أمه : أجزت سمرة ورددت ابني ) ولو صارعه لصرعه ؛ فأمرهما أن 
يتصارعا » فصرعه رافع » فأجازه رسول الله يك » فدل علئ أن الإجازة في القتال 
تقف علئ الجَلّد. وقول ابن عمر أنه: ردني ولم يرني بلغت» » يعني حد القتال: 
وذلك لا تعلق له بالبلوغ . 

وأما الذي روي عن محمد فهو غلط ؛ لأن بلوغ الجارية يتقدم في العادة» 
فلا يجوز أن يقدر بأكثر من مدة بلوغ الغلام» ويجوز أن يكون محمد ذكر بلوغ 
الغلام من مذهبه» وبلوغ الجارية علئ مذهب أبي حنيفة » فاشتبه على السامع 
[ذلك لنقله] . 


عو دج زجع إلا جع )ب هه 
يزان 
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بَابٌ 
مقام الإمام والمأموم وكيف يصون 
ب ب مإ ص - 


قال أبو الحسن: إذا كان مع الإمام رجل [10] واحدّء أو صَبِيَ يعقل 
الصلاة» قام عن يمينه ؛ وذلك لما رَوئ ابن عباس قال: «بثٌ عند خالتي ميمونة , 
فانتبه رسول الله كَكْة في بعض الليل » فسمعته يقول: نامت العيون» وغارت 
النجوم» وبقي الحي القيوم» ثم نام وانتبه فقالها ثانياء وقام إلى شناق القربة» 
نفتحها وتوضّأ وقام يصلي , فقمت فوقفت على يساره, فأخذ بذواقتي وأدارني 
0-0-6 كَدل أن الواحد إذا كان مع الإمام يقف عن يمينه . 

قال: وإن كان معه اثنان» قاما خلفه. وروي عن ابن مسعود: (أنه صلى 
بعلقمة ومسروقء فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره)(©. 


ل 
0 


لنا: ما روي أن النبي قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة)”" » وروي في 
حديف انيل : «أقامني رسول الله يد واليتيم وراءه» وأقام أم سليم خلفنا)2»2. 


قال: وكذلك إن كان أحدهما صبيًا ؛ لحديث أنس: «أن رسول الله كَكِْدِ أقامه 


(1) أخرجه البخاري (18) ومواضع أخرئ ؛ ومسلم (00/77). 

0( رواه محمد في كتاب الآثار لكن (بعلقمة والأسود) ص 18. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 79/1/4؛ وابن ماجه (41757)؛ والبيهقي في الكبرئ 717/8 ؛ 
والدارقطني 4780/١‏ «ورواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف». مجمع 
الزوائد ٠ 405/١‏ 

لق أخرجه البخاري (1/8*) ؛ ومسلم (509/8). 


1١6 
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واليتيم وراءه» وأقام أم سليم خلفهما» » فدل على أن للصبي مقامًا في الصف . 
قال: وإن كان معه رجل وامرأة » أقام الرجل عن يمينه» والمرأة خلفه» وإن 
كان رجلان وامرأة» أقام الرجلين خلفه» والمرأة وراءهماء ولا تصف النساء مع 
الرجال. 


وصفوف النساء خلف صفوف الرجال؛ لِمَا روي فى حديث أنس: «أن 
النبي وك أقامه واليتيم وراءه» وأقام أم سليم خلفهما» » وروي أنه قال في النساء: 
أخروهن من حيث أخرهن 0 وقال: (خير صفوف الرجال أولها» وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها)(". 

فالوس شا عن لنجال تلك "فرق شاي طرة ع انيد ف وكلاللت 
إن كانت صفوف الرجال خلف صفوف النساء» فسدت صلاة الرجال كلهم . 

والأصل في فساد صلاة الرجال خلف صفوف النساء قوله 8422: «أخروهن 
من حيث أخرهن الله) , والآمر بتأخيرهنٌ نهى عن الصلاة إلى جانبهن وخلفهن» 
والنهي يقتضي فساد المنهى عنه؛ ولأنه قام منها مقام الائتمام فى صلاة ذات 
أركان اشتركا فيهاء فصار كما لو صليا خلف إمام» فأحدث » فقدمها واقتدئ بها 
المؤتم. 

وإنما قلنا: إن الصف من النساء يقطع صلاة الصفوف التى خلفه ؛ لما روي 
)000( قال ابن حجر: «لم أجده مرفوعاً وهو عند عبد الرزاق والطبراني من حديث ابن مسعود موقوفاً» 

الدراية 171/١‏ ؛ اوالصحيح أنه موقوف علئ ابن مسعود» كما في الأسرار المرفوعة لملا على 


قاري .81//١‏ 
(؟) أخرجه مسلم )81٠(‏ وغيره. 
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عن النبي ككَِْدٌ أنه قال: «ليس مع الإمام من كان بينه وبين الإمام نهرء أو طريق , 
أو صف من نساء)20, 


قالوا: وإن صلت امرأة في صف الرجال» أفسدت صلاة مَنْ عن يمينها 
وشمالها وخلفها بحيالها ؛ وذلك لأن كل واحد منهم قام منها مقام الائتمام » وأما 
مَنْ يلي مَنْ عن يمينها » فقد حال بينه وبينها غيره» فصار كما لو حال بينهما جدار 
فلا تفسد صلاته . 

وقد قالوا: إن المرأة منهية عن التقدم علئ الرجال » [١٠/ب]‏ » والرجل منهي 
عن التأخر عنهاء وإن تأخر فسدت صلاته» وإن تقدمت لم تفسد صلاتها؛ لأن 
النهي في حق الرجل مختص بصلاته » والنهي في حق المرأة مختص بها ؛ بدلالة 
أن كن واعلةمنهما مهن وقد خض التي 27 الرنجلباللخطاب»بوقال: 
«أخروهنّ» » ولم يخاطبهن بالتأخير. 


قال: وإذا جاء الرجل والإمام في الصلاة» فينبغي أن يقوم بحيث يكون 
أقرب إلئ الإمام» فإن كان ذلك سواءء قام عن يمين الإمام؛ وكلما قرب إلئ 
الإمام فهو أفضل ؛ لقوله يكل «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهل)("', 
وقال: «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهئ2)"70 وإذا تساوت المواضع فيمين 
الإمام أولئ ؛ لأن النبي يَكةٍ كان يستحب في الأمور التيامن. 


(1) أورد نحوه ابن مفلح في النكت والفوائد السنية عن عمر موقوفاً .178/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 4٠(‏ 4) وغيره» من حديث أبي هريرة ٠‏ 

١ع‏ أخرجه دك في المسند غ4/؟١؟؛‏ المقدسي في المختارة 1/6٠9؟؛‏ وأبو نعيم في المسند 
المستخرج علئ صحيح مسلم 00/7 ؛ وأبو عوانة في مسئده ١/881؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
لي 


١و7‎ 


كتاب الصلاة 


6 2 3 9 
2 اه 


قال: وينبغي للقوم إذا قاموا فى الصّف أن يتراضًّواء ويسدوا الخلل, 
ويسوّوا بين مناكبهم ؛ لما روي: (أن النبى تل قال: «تراصواء وألصقوا المناكب 
بالمناكب » والكعاب بالكعاب))27. 

قال: وينبغى لمن جاء إلئ الصلاة أن يجىء وعليه السكينة والوقار؛ لما 
روي أن النبى يلل قال: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها 
وعليكم بالسكينة والوقار» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا)”". 

قال: فإن كان الإمام راكعاء فليصل ما أدرك وليقض ما فاته ؛ لأن المدرك 
للركوع مدرك للركعة » فوجب أن يشارك الإمام فيها » ويقضى ما سبقه منه(. 


)0 أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 744/١‏ ؛ والديلمي في الفردوس 00. 

(؟) أخرجه البخاري (504)؛ ومسلم (107) بلفظ (فأتموا) ؛ وابن حبان 017/4 ؛ وابن خزيمة في 
صحيحه 15/7 بلفظ (فاقضوا). 

(*) انظر: الأصل ١51/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 5494/١‏ وما بعدهاء 57/7 وما بعدها؛ 
القدوري ص/الا وما بعدها. 


باب الذكر في الصلاة 


بَابٌ 
الذكر في الصلاة 
2311200 


قال أبو الحسن: ذكر الله تعالى في الصلاة | كلها] في مواضع المسنون فيها 
حسن مرغب فيه » وليس بفرض » وتعمد تركه مكروه؛ وتركه لا يفسد الصلاة 
عمدًا كان أو سهرًا؛ وذلك لأن الواجب في الصلاة من الأذكار: التحريمة» 
والقزاءة» وماسو اهنا توق :عتدتا#وترك المستونات مكروة:توهده الأذكار إِثْما 
[يراد] بها الاستفتاح » وهو ذكر مسنون بلا خلاف» وتركه لا يفسد الصلاة. 


وتكبيرات الركوع والسجودء (وهي غير مقصودة لأنفسهاء وإنما تفعل 
علماً للانتقال» فتركها لا يفسد» وتسبيحات الركوع والسجود)(" ‏ تركها لا يفسد 
[الصلاة] . 

ومن أصحاب الحديث من قال: إنها واجبة ؛ والدليل على ذلك قوله 862: 
اثم اركع حتىئ تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تطمئن قائماء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجدا)”" » ولم يذكر التسبيح ؛ ولأنه ذكر في الصلاة من غير القرآن [فهو] كما 
زاد علئم ثلاث 3 تسبيحات . 

وأما التشهد فهو مسئون عندناء وقال الشافعى: التشهد الأخير واجب» 
وكذلك الخلاف فى الصلاة على النبى كِيَدْا © » وقد قدمنا ذلك. 
)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(؟) أخرجه البخاري (774) ومواضع أخرئ ؛ ومسلم (/791) من حديث أبي هريرة رز . 
زفق انظر: الأم ص 4١‏ ؛ وقال النووي في المنهاج: (فالتشهد وقعوده إن عقبهما سلام » فركنان) ص١ ٠.٠١‏ 
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ير كتاب الصلاة 


2د 

قال: وإذا عرض له شيء في صلاته » فذكر الله تعالئ لذلك: وإن كان أراد 
بذلك خطاب إنسان أو زجره عن فعل أو أمره به فسدت صلاتهء إلا ]!/00١[‏ أن 
يكون ذلك عرض للإمام فيسبح به» أو يذكر الله تعالئ » فهو إصلاح(2" لصلاته 
وصلاة الإمام» فإن ذلك لا بأس به. 


أما إذا سبّح يريد [به] خطاب الغيرء أفسد صلاته» إلا أن يكون تنبيها 
للإمام أو إعلامًا لمن يكلمه أنه في الصلاة » حتى لا يشغله عنها. 


وقال أبو يوسف: التسبيح لا يفسد الصلاة على كل حال. 


5 
ام 
م 


وجه قول أبي حنيفة ومحمد: ما روي: (أن رجلاً عطس في صلاته» فسّمّته 
معاوية بن الحكم » فرمقه الناس بأبصارهم » فقال: وا ثكل أماه» فضربوا بأيديهم 
على أفخاذهم » قال: فلمًا 0 دعاني فما كهرتكق ولا جبهني » ولكن 
علمني » فقال لي: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » إنما هي 
دعاء وتسبيح وقراءة القرآن)”"'» ومعلوم أن قوله: ايرحمك الله) ذكد لله تعالئ » 
إلا أنه خاطب به آدميًا » فأخبر 22 أنه لا يصلح في الصلاة ؛ ولأن الصلاة تشتمل 
علئ أفعال وأذكار» ثم كان في الأفعال الموضوعة فيها ما يفسدها إذا وقع على 
نعف الوجوو فكذللق الأذكاز المرضؤغة افبها» وز أن يدها . 


وجه قول أبي يوسف: أن النبي كَلِْةِ لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة الصلاة. 
وأما إذا سبح بالإمام عند سهوه. فهذا الذكر إنما يقصد به إصلاح صلاته ) 


)١(‏ في أ(استصلاح). 
(؟) آخرجه مسلم (017) بلفظ: (ولا ضربني ولا شتمني...) من حديث معاوية ابن الحكم السلمي . 
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باب الذكر فى الصلاة 


0 ساون - © 
(فصار كالأذكار الموضوعة فى الصلاة» فإنما يقصد بذلك إصلاحها)'" » فكأته 
َبّحْ به في موضع التسبيح . 

قال: : ولا ينبغي أن يسبح بالإمام إذا قام في الاثنتين ين ؛ لأنه إذا صار في ذلك 
ل 0 في التسبيح . 
يت ا ا 1 ا 0 ا : «ما منعك أن ترد 
على؟24» قال: ظئنت أنها قد نسخت)2©070» وعن على أنه قال: «إذا استطعمك 
الإمام فأطعمه) ؛ ولأن هذا يؤدي إلى إصلاح الصلاة ؛ لأن القراءة إذا اختلطت 
علئ الإمام تعذر عليه المضى . 

فإن فتح على غير الإمام مِمَّن هو معه في الصلاة» أو خارج عنهاء أفسد 
ذلك صلاته ؛ لأنه ملقن غيره القرآن فى صلاته ؛ لا لإصلاحهاء فصار كالمعلم 
إذا عَلْم القرآن في صلاته . 

القن أذ انه أر كاوه فزن غاة ذلك النف الجنة أوالتار قدت 
تامة » وإن كان ذلك لوجع أو مصيبة » فسدت صلاته. 

وقال أبو يوسف: لا يفسد ذلك صلاته ما لم يقل: «أوٌّه4» ولو قال ذلك » 
فقد تكلم » من وَجّع كان ذلك أو من ذكر جنة أو نار. 

وقال محمد في الأنين: إن لم يملك ذلك من وجّع » فصلاته تامة» أما إذا 
)000( ما بين القوسين ساقطة من أ. 
(؟) أورد نحوه الرازي في علل الحديث وقال مرسل ./17/١ ١‏ 
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تأوه من ذكر الجنة أو النارء فهذا ممدوح عليه» وقد قال الله تعالئ ذ في إبراهيم: 
# لوه حَلِيم © [العربة: 114 | » قيل في التفسير: إنه التأوه فى الصلاة ؛ ولأن التأوه 
لذكر الجنة كالتصريح بمسألتهاء [١لل/ب]‏ الك والتأوّه 5 من النار ذكر كالتصريح 
(بالاستعاذة منهاء وذلك لا يفسد الصلاة» وأما إذا كان من وجَع أو مصيبة, 
فالتأوه منها) كالتصريح بهاء ولو صَرّح بذكرهاء فسدت صلاته. 

وأما أبو يوسف فقد قال: إذا لم يتبين الحروف» فالتأوه كالتنحنح والتنفس 
الذي لا يخلو الناس منه» فلا يفسد صلاته» فإذا بيّنت الحروف فهو كلام يحترز 
منه» فيفسد الصلاة. 

وأما محمد فقال في الأنين: إذا لم يقدر على دفعه من التوجّع » لم يفسد 
صلاته ؛ لأنه لا يمكن التحفظ منه؛ فصار كالتنحنح . 

قال: وقالوا: كل دعاء فى الصلاة لا ينافى القرآن وما أشبهه » فإنه لا يفسد 
الصلاة» [وما أشبه حديث الناس » فإنه يفسدها] » وقال الشافعي: كل دعاء مباح 
لا يفسد الصلاة» [وقد بيّنا ذلك]20. 


لنا: قوله 882 لابن مسعود: الم اعرين اصبيو العلا با بيت شعت)2200؛ فدل 
على أن في الدعاء ما يستطاب وما لا يستطاب » وروي: (أن سعدا سّمع ابنه يدعو 
في صلاته » فقال: إياك والاعتداء في الدعاء » فإني سمعت رسول الله يله يقول: 
اسيكون من أمتي قوم يعتدون في الدعاء» . وتلا قوله: 9# أدعوأ رَيَ ؤعَبَكوَخْناً 
نهر لاحت الْمُعتَدرت 4 [الأعراف: 0ه]2 ثم قال: «إنما يكفيك أن تقول: اللهم 
(1) انظر: مختصر المزني ص50 ؛ 415 المهذب 39/7 . 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 70/4 ؛ عون المعبود 56051/4. 


ما 


9 باب الذكر في الصلاة 5 
إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل» ؛ (ولأن الدعاء إذا أشبه كلام الناس أزال هيئة الصلاة» 
فصار كأنواع الكلام)”"22 . 


قال: ولا ينبغي أن يسلّم على المصّلّى وهو في الصلاة» فيشغله عنهاء ولا 
ينبغي للمصلي أن يرد بإشارة» ولا بغير ذلك . 

أما السلام عليه» فإن ذلك يشغل قلبه عن صلاته» فلا ينبغي أن يتعرض 
للقي مك5" وازاة يضون الأ وردنا لفزنولة بالأشتانة ءالما زو عن ابو 
مسعود أنه قال: #خرجنا إلى الحبشة» وبعضنا يُسَلّم على بعض في صلاته» فلما 
قدمتٌ » رأيت النبي يَكِةِ في الصلاة؛ فسَدّمت عليه؛ فلم يَرْدَ علي » فأخذني ما 
قدم وما حدث» فلما سَلَّمِ قال: «يا ابن أم عبد إن الله تعالى يحدث ما يشاءء 
وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة)”" ‏ وقوله: لم يرد علي»» دليل على 
أنه لم يرد [عليه] بالقول ولا بالإشارة ؛ ولأنه إن رَدٌ بالقول كان متكلمّا» وإن رد 
بالإشارة فقد قال 822: «كفوا أيديكم في الصلاة) . 


والذي روي: «أن رسول الله كلك خرج إلى قباء» ووقف يصلي » فجاءت 
الأنصار فجعلوا يُسَلَمونَ عليه » فقيل لبلال: هل كان يَرُدُ عليهم ؟ قال: كان يشير 
بيده) » فيحتمل أن يكون أشار يُعْلمهم أنه في الصلاة» ويكفهم عن السلام . 
)١(‏ مابين القوسين ساقطة من أ. 
(') في أ(رة السلام). 


(*) أخرجه البيهقى فى القراءة خلف الإمام 118/١‏ ؛ وقال ابن مفلح: «أخرجه أحمد والنسائي وأبو 
داود والبيهقى» الآداب الشرعية ."614/١‏ 


و 
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- 5 كتاب الصلاة 5 5 
قال: ولو مّرٌ المصلي في قراءته بآية فيها ذكر الموت أو النارء فوقف عندها 
وتَعَوّذ بالله من النارء أو استغفر الله» [جاز] ‏ وذلك ]1/0١[‏ في التطوع» فهذا 
حسن؛ لما روي في حديث حذيفة: (أنه صَلَى بصلاة رسول الله كل بالليل 
ركعتين » فقرأ في إحداهما البقرة؛ وفي الثانية بالنساء , فما مَرِّ بآية فيها فيها ذكر الجنة 
إلا وقف وسألهاء ولا ذكر النَارِ إلا استعاذ منها)0). 


وقد قالوا: إن الإمام في الفرائض لا يفعل ذلك ؛ لأنه لا يخلو إما أن يستوفى 
القراءة المستوتة قيقف غدل ذكر الجنة والنارع فبطول القياء على المؤتميق »وقد 
قال 2ا: «مَنْ صَلَى بقوم » فليصل بهم صلاة أضعفهم»7)) وإن قَصَّر عن مسنون 
القراءة » فاستيفاء القراءة | المسنونة] أفضل من الدعاء. 

قال وينيقي اللماموع أن يشيع القراةة ويعصكء لعوله الى 8٠‏ كر 
اسان وامكضا و نصُِوَأً # [الأعراف: 2]204 وقيل: إنها نزلت فيمن [كان] 
خلف الإمام©؟. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه مختصرًا 788/5؛ قال عبد الهادي الحنبلي في تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق: اارواه مسلم وأصحاب السئن الأربعة من حديث جماعة عن الأعمش» 411/١‏ . 

(؟) أخرجه الإسماعيلي في معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ١لالاع.‏ 

(©) انظر: الأصل ١74/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 01/5/١‏ وما بعدها؛ القدوري .7١‏ 
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باب ما يغير فرض المصى في الصلاة 
عمد - ع 


بَابَ 
ما يغير فرض المصلىي في الصلاة 
مج بتو د جد 


قال أبو الحسن: إذا افتتح الصلاة متيمم» فرأئ الماءء استقبل الصلاة ؛ 
لأن الوضوء يجب عليه بسبب سابق للتحريمة» ألا ترئ أنه لا يجوز تركه مع 
القدرة عليه » فإذا زال العذر فى خلال الصلاة» استند ذلك إلئ حال الابتداء 
فصار مؤديًا لجزء من الصلاة مع الحدث » فتبطل صلاته . 

وكذلك العريان إذا وجد ثوبًا؛ لأن فرض الستر مقدم على التحريمة» فإذا 
قدر عليه استند ذلك إلى الابتداء» فكأنّه أدذّى الصلاة عاريًا مع القدرة [على الستر] . 

وكذلك الماسح على الخفين إذا انقضئ وقت مسحه؛ لأن غسل الرِجّلين 
يجب عليه بسبب متقدم [علئ] التحريمة » وإنما كان رخص له في ترك ذلك 
فمنع من جواز ما مضئ من الصلاة. 

وكذلك الأمّىَ إذا تعلم السورة ؛ لأن فرض القراءة كان عليه قبل الدخول» 
ألا ترئ أنه كان لا يجوز تركه لو قدر عليه » فإذا قدر فى الثانى » استند ذلك إلى 
حال الابتداء » فكأنّه صَلَى بغير قراءة وهو قادر عليها. 

وكذلك من تذكر أن عليه صلاة قبل التي دخل فيها؛ لأن فرض الترتيب 
واجب مع الذكر» ولو تذكر هذه الصلاة ابتداء منع ذلك من الافتتاح » وإنما حكمنا 
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بجواز ذلك للنسيان» فإذا تذكر قبل سقوط الفرض ء فكأنَّه تذكر فى الابتداء. 


وعلئ هذاء إذا افتتح يومئ لمرض»ء ثم زال ذلك المرض؛ لأن فرض 
الركوع والسجود كان سابقًا للتحريمة» فإذا وجب عليه استند الوجوب إلئ ما 
تقدم » فكأنّه صَلَّى بالإيماء مع القدرة. 

وكذلك [١1:5/ب]‏ إذا خرج وقت الجمعة » استأنف الظهر ؛ لما قدمنا: أن من 
شرط الجمعة بقاء الوقت. 

فإذا حدثت هذه المعاني بعدما قعد قدر التشهد» أو بعد ما سَّلّم وسجد 
للسهو؛ استقبل عند أبي حنيفة » ولم يستقبل عندهما ؛ وهذا قد قدمناه في باب 
التيمم » وليس هذا عندهم كالآمة إذا أعتقت في خلال الصلاة ورأسها مكشوف» 
أنها تأخذ القناع وتبني ؛ لأن هذا الفرض لزمها في الحال» ولم يستند إلى معنى 
ساق بدلالة 'أنها كانت تفتتح الصلاة بغير قناع(© مع القدرة [في الابتداء] , 
وإذا لزمها الفرض في الحال» فقد فعلت» فلم يجب عليها الاستقبال. 


قال: وإذا صَلى علئ غير طهارة وهو لا يعلم» أو توضأ بماء نجس» أو 
كانت عورته مكشوفة في الصلاة» أو صَلى فريضة قبل وقتها وهو لا يعلم حتئ 
خرج منهاء فعليه الإعادة ؛ لأنه انتقل من شلك إلى يقين» فكان عليه أن يأخذ 
باليقين» كالحاكم إذا حكم بالاجتهاد ثم ظهر له نص ؛ ولأن الصلاة لا تجوز على 
هذا الوجهء فحال('؟ الجهل والنسيان لا يكون عذرًا فيه0©. 
(1) في أ(مكشوفة رأسها). 
(؟) في أ (بحال النسيان والجهل) . 
629 انظر: الأصل ٠١/١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي 0 روما بعدها؛ القدوري ص١0.‏ 
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9 ٍ باب لزوم الفرض بمخروج الوقت 5 ع 


بَابٌ 
لزوم الفرض بخروج الوقت 
طم د - 


[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن]: الأصل في هذا الباب: أن 
وجوب الصلاة يتعلق بآخر الوقت » وأول الوقت سبب [فى الأداء] » هكذا كان 
يختار الشيخ أبو الحسن » ويستدل عليه بمذاهبهم . 

وكان ابن شجاع يقول: بأن الوجوب يتعلق بأول الوقت وجوبًا موسعاء 
ويتضيق بآخر الوقت » وعلئ هذاء كل عبادة مؤقتة ينّسع وقتها لأداء مثلها. 

وجه قول أبي الحسن: أن المكلف في أول الوقت مخيّر بين فعل الصلاة 
وتركها لا إلئ بدل » وهذا صفة النفل. 

ولا يجوز أن يقال: إنه تركها إلى بدل: وهو العزم علئ فعلها في آخر 
الوقت ؛ لأن العزم لو قام مقام الفعل» لساواه فى جهة المصلحة » ولو كان كذلك , 
لسقط به الفرض » وفي علمنا أن الفرض لا يسقط بالعزم ؛ دليل علئ أنه لا يقوم 

ولا يجوز أن يقال: إن ما يفعل في آخر الوقت بدل عنها؛ لأن هذا البدل 
متروك في أول الوقت» فقد ترك في أول الوقت الفعل وبدله من غير عذر» فدل 
والخلاف فى الوجوب فى وقت معيّن ؛ ولآن كل صلاة جاز تأخيرها عن الوقت 
من غير عذر » فليست بواجبة فيه » كصلاة العصر يوم عرفة في وقت الظهر . 
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وجه قول ابن شجاع رحمه الله تعالئ: أن المؤدّئ في أول الوقت يقع موقع 
الفرض » فلو لم يكن الوجوب قد حصل ء لم يقع المفعول موقع الواجب, إلا أنه 
خيّر بين الفعل في أول الوقت» وبين ما [١١1/أ]‏ بعده؛ فلذلك لم يأثم بتركه 
وتأخخيره . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن وقوع الفعل موقع الإجزاء لوجود سببه لا يدل 
على الوجوب ء كالزكاة قبل الحول» والتكفير قبل الحنث | حيث جاز] . 

وقد اختلفت الحكاية عن أبى الحسن فيما يفعل المصلى فى أول الوقت» 
فحكى عنه: أنه يقع واجبّاء يكن الزتحويت قا سداء الع ا ال 
باختيار المكلف للفعل» وليس يمتئع أن لا يجب علئ الإنسان الفعل » ويتعين 
وجوبه بدخوله فيه » كما يتعين عليه وجوب النافلة بالدخول فيها. 

وقد حكي عنه: أن المفعول في أول الوقت مراعئ لا يقطع بأنه واجب» 
ولا نفل» فإن حضر آخر الوقت والمكلف من أهل الوجوب » حكمنا أن الفرض 
الوجوب » حكمنا أن المقدم نافلة. 

وحكن غنه: أن المقعول20 فى أول الوقك تافلةء إلا أن الله تعالين يشبقط 
بها الفرض في آخر الوقت » وهذا غير ممتنع » كمن تصدق بجميع ماله بعد وجوب 
الزكاة» لا ينوي بذلك الزكاة» سقط عنه الفرض بنية النفل » وهذا أضعف الأقوال 
)١(‏ في أ(المقدم). 
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باب لزوم الفرض بخروج الوقت 
#8 ري 

:-. فصّل: [ الوجوب متعلق بآخر جزء من الوقت | 

ثم اختلف أصحابنا في حكم آخر الوقت» فقالوا: إن الوجوب متعلق 
بمقدار التحريمة من آخر الوقت » وحكي عن زفر ة: أن الوجوب يتعين إذا 
بقى من الوقت مقدار ما يودي فيه الصلاة. 

والصحيح ما حكي عن زفر» ويجب أن يكون قولهم جميعا ؛ لأنه إذا بقي 
هذا القدر من الوقت» تعين عليه وجوب الفعل» ولحقه المأثم بالتأخير» فدل 
علئ أن الفرض قد وجب عليه » فكيف يقول إن الفرض لا يجب عليه حتئ يبقئى 
مقدار التحريمة » وهو منهى عن تأخير الصلاة(2 إلى ذلك الوقت » وكيف يوجب 
الله تعالئ فعل أربع ركعات في مقدار التحريمة » وذلك تكليف ما لا يطاق. 

وإنما أراد أصحابنا بقولهم: أن الفرض يتعين في مقدار التحريمة » أي: أنه 
إذا بقي مقدار هذا القدر من الوقت» يلزمه أن ينوي الأداء ولا ينوي القضاءء 


وتجب الصلاة علئ الحائض إذا [أدركت الوقت] طهرت » ويتغير فرض المسافر 
إذا [نوئ الإقامة ]9 فيه 


فإذا ثبت هذاء قال أبو الحسن: الأصل في هذا: أن يعتبر آخر الوقت » قليل 
بقي منه أو كثير إذا كان مقدار ما يفتتح فيه الصلاة ؛ فإن كانت امرأة حائض طهرت 
في آخر وقت الظهر» أو مسافر قدم'" » أو صبي بلغ » أو كافر أسلم » أو مجنون 
أفاق» أو مغمّى عليه [ أفاق] » فعليهم جميعًا صلاة الظهر » ويصلي المقيم أربعا. 


)١(‏ في أ(تأخير العصر وغيرها). 
(؟) في ب (إذا أفاق)» والمثبت من أ. 
فق في أ (أقام) . 
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وإن كانت طاهرًا حاضت في آخر الوقت., أو مقيمًا سافرء أو رجلا ارتد 
في وقت الظهر » فلا قضاء على الحائض »ء ولا على المرتد لصلاة الظهر » ويصلي 
المسافر ركعتين ٠‏ 

وكذلك إن جْنّ في آخر الوقت » [١٠اب]‏ أو أغمي عليه؛ فمضت عليه ست 
صلوات » فلا قضاء علئ المجنون » ولا المغمئ عليه ؛ وذلك لأن من أدرك مقدار 
التحريمة من الوقت» فقد أدرك [التحريمة و] الوقت الذي ينوي فيه الأداء» فهو 
كمن أدرك مقدار أربع ركعات؛ ولأن هذا الإدراك يحتاج إليه للإيجاب» 
والإيجاب يعتبر فيه قدر التحريمة » وما بعد ذلك بناء عليه ؛ كالدخول في صلاة 
النافلة . 

وأما إذا حاضت في آخر الوقت» أو جُنَّ » فقد سقط عنه الفرض ؛ لأنا إن 
قلنا: إن وقت الوجوب مقدار التحريمة » فلم تحصل تكلفة في ذلك الوقت» ولا 
يلزمها الصلاة؛ وإن كان وقت الوجوب يتعين في مقدار أربع ركعات» فقد زال 
التكليف في بعضهاء فلم يدرك بالتكليف وقت الوجوبء» فلا يصح أن يجب 
عليه بعض الصلاة دون بعض ٠.‏ 


مو جج زجع ا 
0 


500 باب فضاء الصلاة الفائتة 


بَابٌ 
قضاء الصلاة الفائتة 


سيب متت وله ده وده 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا نسي الرجل صلاة» أو نام 
عنهاء فعليه قضاؤهاء طال وقت تركها أو قصرء إذا ذكر ذلك فى الأوقات التى 
بيت لك أن صلاة الفرض يجوز فيها؛ وذلك لقوله 82: «من نام عن صلاة أو 
نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء لا وقت لها إلا ذلك)(©. 

قال: وإن كان في الوقت الذي لا يجوزء لم يصَلّ حتئ يخرج ذلك الوقت؛ 
لأن «النبى ل نهئ عن الصلاة فى هذه الأوقات الثلاثة) » فيستعمل خبر القضاء 
فى وجوب القضاء [فى الجملة] » ويستعمل خبر الأوقات فى تفصيل الأوقات 
التي يجوز فيها الصلاة حتئ يودي ذلك إلى استعمال الخبرين. 

قال: ولا يصلى صلاة وهو ذاكر لما فاته إلا أن يخشى فوات التى هو فيهاء 
فإن لم يخش فوتهاء وصَلئ الصلاة التي هو فيهاء لم تجْزِئه صلاته. 
الشافعي: الترتيب غير واجب0©. 

لنا: ما روي فى حديث أبى سعيد قال: «حبسنا يوم الخندق حتئ فاتت 
)000( أخر جه ابن الجارود في المنتقى 0 والدارمي في ستنه ١/00"؛‏ وأبو يعلى في مسنده 


06 عن أنس وله . 
(0) انظر: مخ اختلاف العلماء 586/7 ؛ المزني ص ٠.5١‏ 
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هزم كتاب الصلاة 

الظهر والعصر والمغرب » ومضى هوي من الليل » ثم كفانا الله سبحانه » وتلا هذه 
الآية: لإوَسِكَ أله امون الْقتَالَ 4 [الأحزاب: 0؟1ء قال: ثم أمر النبي كله 
بلالاء فأذن وأقام» فصّلى الظهر كأحسن ما يصليها في الحضرء ثم أقام للعصرء 
ثم أقام للمغرب» ثم أقام للعشاء)''' , ففعله #ه فى الفوائت» كفعله الصلوات 
في أوقاتها. 

وروئ ابن عمر: أن النبي وَكَةُ قال: «من دخل مع الإمام في الصلاة» فتذكر 
أن عليه صلاة قبلهاء مضى في هذه» ثم صلى تلك » ثم أعاد هذه)!" » وهذا الخبر 
روي مسندا وموقوفاء فإن كان مسندًا فهو نص» وإن كان موقوقًا ولم ينقل عن 
غير ابن عمر من الصحابة خلاف ذلك» فهو حجة ؛ ولأن الترتيب مع بقاء الوقت 
واجب بالوقت والفعل» ألا ترئ أنه لا يصلى العصر [14/] قبل الظهر بالوقت» 
ويسقط الوقت في يوم عرفة» فلا يجوز تقديم العصر علئ الظهر » فدّل على أن 
الترتيب بالوقت والفعل » وإذا فات الوقت سقط الترتيب من حيث الوقت » وبقى 
فَصّل: [الترتيب في قضاء الفواثت 

قال أصحابنا: إذا كثرت الفوائت » سقط الترتيب فيهاء وقال زفر: لا يسقط 
أبدا . 

لنا: أن الفرائض المكررة لا يجب فيها الترتيب » كقضاء أيام من رمضان» 
)0020 أخرجه ابن حبان في صحيحه 1417/7 ؛ وابن خزيمة في صحيحه 44/1 ؛ والبيهقي في الكبرئ 

0ه وأحمد في المسند 44/7 ؛ وأبو يعلئ في مسنده 801/١‏ ؛ الدراية .7١/١‏ 


فق أورده الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء من قول الليث 1١‏ ؛ وابن المنذر عن النخعي 


والزهري وربيعة ويحيئ بن سعيد والأوزاعي موقوفا عليهم 4١7/١‏ . 


بدن 


وقد ادعئ أصحابنا علئ زفر الإجماع » فقالوا: ما من مكلف إذا رجع إلئ نفسه 
إلا تذكر أنه ترك في عمره صلاة متعمدا » ولو وجب الترتيب عند كثرة الصلوات ‏ 
لم يصح لأحد صلاة أبداء وهذا لا يجوز. 

وجه قول زفر: أن الترتيب شرط من شرائط الصلاة» كالركوع والسجودء 
فلا فرق بين تركه في كثير الصلوات وقليلها. 
فصَل: [تحديد القليل المؤدي إلى سقوط الترتيب] 

وإذا ثبت وجوب الترتيب فى قليل الصلوات » وسقوطه فى كثيرها » احتجنا 
إلى بيان القدر الفاصل بين القليل والكثير. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كانت الفوائت ست صلوات » ودخل وقت 
السابعة » سقط [الترتيب] » وقال محمد: إذا دخل وقت السادسة سقط . 

وجه قولهما: أن الترتيب يسقط بدخول الفرائض في حيز التكرارء 
والسادسة لا تجب أول الوقت» وإنما تجب بآخره» ففى أول الوقت ليس فيها 
وتكررت إحدىئ الصلوات » فسقط الترتيب فيها. 

وجه قول محمد: أن السادسة فى أول الوقت (إذا فعلت» وقعت واجبة» 
فصار حالها في أول الوقت)١/‏ كحالها في آخره. 
ا فضل: [سقوط الترتيب بالنسيان] 

قال أصحابنا: [يسقط الترتيب فى قليل الصلوات » وسقوطه فى كثيرها 
)١(‏ ساقطة من أ. 


رذن 


كتاب الصلاة 
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احتجنا | فيه | إلى بيان القدرء وقد بيّناه. 
وقالوا]: يسقط الترتيب بالنسيان» وقال مالك: لا يسقط 7 . 
لنا: أن المنسية غير واجبة ؛ بدلالة أن الله تعالئ لو اخترم الناسي لم يؤاخذه 


بهاء والترتيب يجب بين صلاتين واجبتين » فأما | ب عن | الواجي :وغير الواكي: 
فلا يجب”' فيه الترتيب كالفرض والنفل . 


4- فَصَل: [سقوط الترتيب بآخر الوقت] 


قال أصحابنا: إذا ل ل 
صلاة الوقت» وقال مالك: لا يسقط الترتيت7) 


لنا: أنه إذا صَلَى صلاة الوقت. [يكون] أدّئ إحدئ الصلاتين فائئة : 
والأخرئ في وقتهاء فإذا قَدّم الفائتة أداهما فائتتين» فلن يؤدّي إحداهما في 
وقتها أولئ. 


)١(‏ في ترتيب الصلوات الفوائت لدئ المالكية تفصيل: 
أرل دكين الاير فيا سس ولي عبان ان الاو 
انا تروت امراك ا يعضها مع يعدن برو تيدع الدكز باتطمع اسان 
ثالثا: الترتيب واجب مع الذكر في القليلة [خمس] علئ المشهورء وإن كانت كثيرة [ست فما 
. فوق] » بدأ بالحاضرة» ولم يقطعها إن كان شرع بها. 
رابعا: ترتيب الفوائت مع المفعولات» مثل أن يصلي الظهر ء ثم يذكر فوائت» فإن فرغ منها قبل 
خروج الوقت الضروري» أعاد الظهر استحبابًا. 
انظر: المدونة 157/١‏ ؛ التفريع 80 ؛ قوانين الأحكام ص87 . 
)١(‏ فى أ(فأشبه الفرض...). 
فرق القن لماو 1 دقر 
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وقد قال أصحابنا: إن الواجب فى أول الوقت أن يقدم الصلاة الفائتة» فإن 
صَلَى صلاة الوقت » لم تجزته » والواجب في آخر الوقت أن يصلي صلاة الوقت » 
فإن صَلَى الفائتة أجزأت . 
والفرق نيما أن النهى عن صلاة الوقت في أول الوقت لمعنئن يختص 
بهاء ألا ترئ أنه لو تنفل أو عمل عملاً من الأعمال لم ينه عنه» وإنما هي عن 
صلاة الوقت خاصة » والنهى إذا اختص بالمنهى اقتضئ الفساد. 


[4١٠/ب]‏ وأما في آخر الوقت» فالنهي عن الصلاة الفائتة لا يختص بهاء 
وإنما منع منها حتئ لا يؤدّي إلى تأخير صلاة الوقت عن الوقت ؛ بدلالة أنه لو 
تنفل أو اشتغل (بعمل من الأعمال)(2» كان منهيًا عنه » والنهي إذا لم يكن لمعني؛ 
في نفس المنهي عنه لم يوجب الفسادء | كالبيع عند النداء في يوم الجمعة] . 
فَصَل: [تحديد الفائتة لإعادة الترتيب] 

تالتوزة قار ينه كه للنادة تتم اراب أعااهن )كان انمث 
لم يعد في قول أبي حنيفة » وأعاد في قول أبي يوسف الخمس الأول [مع 
الفائتة | » قال: وهذا قول محمد. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا صَلَى بعدها أكثر من يوم وليلة » فقد تكررت 
[الصلوات] » فلم يجز إيجاب الإعادة بترك الترتيب مع وجود ما ينافي الترتيب ؛ 
ولأنه إذا أعاد الصلاة بعد مُضي أكثر من يوم وليلة » جاز له أن يعيدها غير مرتبة » 
وقد أدَّاها فى أوقاتها مرتبة('2» فلا معنى لإعادتها. 


)00 في أ (بشيء آخر) . 
(؟) في أ (غير مرتبة). 


ٍ 8 كتاب الصلاة 


وجه قولهما: أن هذه الصلوات كانت إعادتها واجبة [مرتبة] ما لم تزد على 
التطمين» فإذا زات :ل سقط الاعا دوهف الأردين1 "ناكما لز ما بكب لها 
ولأن افتتاحها وقع فاسدًاء فإذا صار إلى حال يسقط فيه الترتيب» لم يصح 
الفاسد» كمن افتتح الصلاة في أول الوقت وهو يتذكر ما قبلهاء وطَوَّلها حتى 
انتهئ إلئ آخر الوقت », لم يجزئه عن الواجب وإن صار إلى حال لو ابتدأها جاز. 
- فَصَل: [ما يوجب الإعادة للفائتة] 

قال: 0000 أنها تجزئه » والفائتة واجب 
إغادتها بالإجماع »عاذ التى :صل وقال: زق:«لة"إعادة طلية + رهد كم دراء 
صلاة الظهر ‏ ثم صَلَى العصرء أو صلئ الظهر على غير وضوء وهو لا يعلم» ثم 
تذكر وصلئ العصر وهو ذاكر. 

وجه قولهم: أن الظهر تجب إعادتها بالإجماع» والترتيب واجب بين 
الصلاتين» فإذا ظنَّ أن الفائتة تجزئه» فقد استند ظنه إلى غير أصل »؛ فلا يتعلق 
به خكم »هذا أعندنا يمول على أن المصلى ,من غير آهل الاجتهاة» فأمرء 
محمول على مذهبناء فإن كان مجتهدًا وصَلَى وهو يرئ سقوط الترتيب » فصلاته 


3 


ماضية . 
وجه قول زفر: أن الترتيب مختلف في وجوبه؛ فإذا صَلَى وهو يظن أن ذلك 
يجزئه » [فقد] استند ظنه إلى أصل صحيح » فصار ذلك عذرًا في سقوط الإعادة. 
انزف قار خناةة ويس :153 لسناذة عابنا ووضونه ماودب متت قن 
)١(‏ (عنه الترتيب) زيادة من أ. 
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وهو معتقد أن ذلك يجزئه » لم يلزمه إعادة الثانية . 


مثاله: إذا صَلَى الظهر على غير وضوء؛ ثم صلئ العصر وهو ذاكر للظهرء 
ثم توضّأ وأعاد الظهر» ثم صلئ المغرب وهو ذاكر للعصر يعتقد أن ذلك يجزئه » 
فعليه إعادة العصر » وليس عليه إعادة المغرب ؛ لأن وجوب إعادة العصر مختلف 
فيه » وظنه أن الترتيب لا يجب مستندا إلى أصل » فصار ذلك شبهة . 

هذا | كما فالوات قي ١|‏ وطن جازية ابنه وقلع انها تحن 1ه أن الكد 
يسقط [1/20] عنه » ولو وطئ جارية أجنبي وظن أنها تحل له: أن الحد لا يسقط 
عنهء فدل ذلك علئ افتراق الظن إذا استند إلى أصل أو لم يستند! . 


6 في ب (كمن)» والمثبت من أ. 
)2 انظر: شرح 5 الطحاوي ٠١94-107١” » 5 : 5/١‏ ؛ القدوري ص87 . 


ذا 


فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام 
5250 

قال الشيخ رحمه الله تعالى: جملة هذا الباب مبني علئ أن صلاة المؤتم 
متعلقة بصلاة الإمام مرتبة عليهاء والدليل على ذلك: أنه يؤدي أفعاله بمقتضى 
تحريمة الإمام» فكانت مبنية عليها كتحريمة نفسه إذا انفرد» ولما أدّئ الأفعال 
بمقتضاها كانت مبنية عليها؛ ولأن سجود السهو يلزمه بسهو الإمام» فلو لم تكن 
صلاته مبنية على صلاته» لم يلزمه السجود لسهوه كالمنفردين ؛ (ولأنه لو علم 
بتعذر طهارته بطلت صلاته » ولو لم تكن مبنية علئ صلاته» لم تبطل وإن علمء 
كالمنفردين)27©. 

قال أبو الحسن: وإذا فسدت صلاة الإمام بمعنئ دخل عليه دون المأموم , 
فصلاة المأموم فاسدة» إِلَا أن يكون المأموم قد أكمل فرضه » وهذا مثل أن يحدث 
الإمام عامدّاء أو يتكلمء أو يرئ الماء وهو متيمم» أو ينقضي وقت مسحه وهو 
لابس الخف., فإن صلاته تبطل وصلاة المأموم ؛ لما بِيّنَا أن صلاة المؤتم مبنية 
على تحريمة الإمام» فإذا بطلت تحريمة الإمام بطل ما بني عليهاء كما تبطل 
صلاة الإنسان ببطلان تحريمته ٠‏ 

فأما إذا أكمل المأموم فرضه» فمثاله: أن يكون الإمام مسبوقا قد استخلف», 
فيقعد مقدار التشهد في صلاة الإمام الأول؛ ثم يلحقه الفسادء أيّ فساد كان» 
)١(‏ ساقطة من أ. 
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فإن صلاة المأموم تامة إذا كان قد أدرك أول الصلاة» وهذه رواية الأصول. 

وقد قال أبو يوسف فى الإملاء: صلاة المأموم أيضا فاسدة. 

وجه قولهم المشهور: أن الإمام إذا أحدث» بطل الجزء الذي يصادفه 
الحدث من صلاته » وتعذر بناء ما بعده من فروض الصلاة على ما قبلها » والصلاة 
لا ينفرد بعضها من بعض ء فيبطل ما مضيئ لتعذر فعل ما بقى» فأما المأموم» فقد 
بطل من صلاته الجزء الذي يبطل من صلاة الإمام بالحدث» [إلا أنه] لم يبق 
عليه فرضصٌ يبنى علئ ما تقدم» فقد تساويا فى تأثير الفساد في صلاتهما » فتفسد 
ما مضئ من صلاة الإمام لمعنئ لا يوجد في المؤتم » ولا تبطل صلاته ٠.‏ 

وجه الرواية الأخرئ: أن صلاة الإمام بطلت في حال بناء المؤتم على 
صلاته » فصار كما لو بطلت بالحدث فى خلال الصلاة. 

قال: وإذا كان الفساد لاحقًا لهما [جميعا]؛ مثل طلوع الشمس قبل 
السلام» أو رؤية الماء إذا رأياه جميعًا معا» وما لم يكن من فعلهماء فإن صلاتهما 
تفسد عند أبي حنيفة » أكملا الفرض أو لم يكملا إذا كان قبل السلام » وهي تامة 
عند أبى يوسف ومحمد» وهذا قد ذكرناه. 

وذكرنا: أن الفساد فى المسائل المعدودة يستوي فيه عند أبى حنيفة [١١1/ب]‏ 
أوّل الصلاة وآخرهاء (فالمسبوق عنده والمدرك سواء فى ذلك)20©. 
١‏ فْصّل: [تأثير بطلان صلاة الإمام على صلاة المأموم] 

قال: فإن كان الإمام أكمل فرضه» والمأموم مسبوق» فلحق الإمامّ فسادٌ 
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قبل السلام دخل عليه دون المأموم , فصلاة الإمام تامة » وصلاة المأموم | أيضا] 
تامة » إلا أن يكون الإمام أحدث متعمدًا أو قهقه؛ فإن صلاة الإمام تصح وصلاة 
ومحمد ؛ لِمَا دخل علئ الإمام إذا لم تفسد صلاة الإمام. 

وجملة قول أبي حنيفة في ذلك: أن المعنئ الطارئ إذا كان قطعًا للصلاة 
لم تبطل صلاة المؤتم» كالكلام والمشى والعمل المنافى للصلاةء وإن كان 
الخروج علئ وجه الإفساد أبطل صلاة المأموم كالقهقهة والحدث. 

ويعرف الفرق بينهما: بأن كل موضع لم يجز للإمام أن يدخل في صلاة 
أخرئ إلا بعد الطهارة ؛ فخروجه علئ وجه الإفساد» وكل موضع جاز له أن يفتتح 
صلاة أخرئ بغير طهارة » فخروجه [عنها] علئ وجه القطع . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الإمام إذا أحدث بطل الجزء الذي يصادفه الحدث 
من صلاته » وبطل ما يقابله من صلاة المؤتم» إلا أن الإمام لم يبق عليه فرض من 
فروض الصلاة» فلم يفسد ما مضئ من صلاته » والمؤتم قد بقي عليه فروض لا 
يقدر أن يبنيها علئ ما تقدم » فتبطل صلاته. 

وأما إذا تكلم ؛ فالكلام قطع للصلاة وليس بإفسادء فهو كالسلام. 

وجه قولهما: أن المعنئ المفسد لم يوجد من جهة المأموم» وإنما وجد من 
جهة الإمام » فإذا لم تفسد صلاة من وجد منه فلآن لا تفسد صلاة غيره أولئ . 
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بَابٌ 
اختلاف فرض الإمام والمأموم 
ومن تصح معه صلاة المأموم أو لا تصح 
32000 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: لا يجوز أن يؤم العريان اللابسين» وذلك 
أن الستر شرط من شرائط الصلاة» فإذا عدم من الإمام وما يقوم مقامه» لم يجز 
لمن معه ذلك الشرط أن يقتدي به» كمن صلئ بلا طهارة» فاقتدئ به المتطهر . 

قال: ولا المستحاضة » وإلا] مَنْ به سلس البول» أو استطلاق البطن» أو 
رعاف لا ينقطع » [لا يجوز] للأصحاء الذين ليس بهم ذلك ؛ وذلك لأنّْ الإمام 
قد وجد منه الحدث» فلم يجز للمتطهر أن يقتدي به كغير حال(" العذر ؛ ولأن 
هذا الحدث لو وجد من المؤتم أبطل صلاته» وإنما لا تبطل صلاة الإمام ؛ لآنه 
لا يقدر علئ الاحتراز منه» فمن يقدر علئ الاحتراز منه [ أولئ أن] يؤثر في 
والانة 4 لان المؤتم يؤدي صلاته بطهارة نفسه وطهارة إمامه ؛ بدلالة أنه [1/5] 
لو علم بحدث الإمام » لم يجز اقتداؤه به» فإذا وجد الحدث عقيب طهارة الإمام » 
فكأته وجد من المؤتم ولا عذر به» فلم تصح صلاته. 

قال: ولا يؤم الأَمّعْ القارىئ , ولا الأخرسٌ المتكلم ؛ لقوله ##: «يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب الله), وهذا نهي عن تقديم من لا يحسن القرآن» والنهي يفيد 


الفساد ؛ ولأن القراءة شرط من شرائط الصلاة » فإذا عدم من جهة الإمام وما قام 


(1) في أ (كمن ليس بمعذور). 
١‏ 


كتاب الصلاة 


وميك 59 

مقامه » فلا يجوز لمن يقدر علئ ذلك الشرط أن يقتدي به » كمن صلئ بلا طهارة , 
فاقتدئ به طاهر . 

500 اع 0 

قال: ولا يؤم الاخرس الأمَّيَّ ؛ وذلك لأن الأخرس لا يأتى بالتحريمة؛ 

0 3 0 5 22 5 
وهي ذكر''' مشروط ء والأمي يأتي بهاء فصار كالأمي إذا أَمّ القارئ» ولمّا عجز 
الإمام عن القراءة» وهي شرط لم يجز للقادر عليها أن يقتدي به. 

قال: ولا يؤمٌ المومئٌ من يركع ويسجد» وقال زفر: يجوز أن يؤمُّ. 

لنا: قوله 824: (إنما جعل الإمام ليؤتمٌ بها" » فلا تختلفوا على أئمتكم» ؛ 
ولأنه لم يشارك إمامه في الركوع » ولا أتئ بركوعه مرتبًا على ركوع الإمام. فكأنه 
شاركه بعد الركوع » فلا يعتد له بالركعة . 

وجه قول زفر: أن الإيماء قائم مقام الركوع » فإذا وجد من الإمام ما يقوم 
مقام الشرط لأجل العجز» جاز الاقتداء به» كالمتيمم إذا صلئ بالمتوضّئين. 


8 1 عو ت ١‏ 5 1 5 6 ع 

قال: ولا تؤم المرأة الرجل في جمعة ولا غيرها ؛ لقوله 8: «أخروهن من 
حيث أخرهن ألله)ا فأمر بتأخير النساء» وهذا نهى عن تقديمهنٌ , والنهى يفيد 
فساد المنهى عنه. 

قال: فإن ائتم أحد هؤلاء ببعض من ذكرنا من الأئمة» فسدت صلاتهم» 
وصلاة الإمام حاف 4ه إلا الأمي خاصة إذا 3 القارئ ) فإن صلاة الأمي [أيضا] 
6 في أ (شرط وركن). 


هع أخرجه أبو داود (507) الجرزء الأول والثاني بتو ضيح ذل”ك» والطيالسي في مسنده 48/١‏ 
والعراقى فى «الأربعون العشارية» .7١14/١‏ 
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باب اختلاف فرض الإمام والمأموم 
هع سسسحااته__ووي 


فاسدة في قول أبي حنيفة » وجائزة عند أبي يوسف ومحمد. 


أما صلاة الراكع خلف المومئ» وصلاة الطاهرات خلف المستحاضةء 
والكاسن تلفت العارى فلن الإمام قد اد "فرضن نفسه»:وإنما بطلت ضلاة 
المؤتم ؛ لأنه بناها على تحريمة ناقصة» فلا يؤثر ذلك في صلاة الإمام . 

خخ 2 ع2 ع ع 

فأمّا الأمّى إذا أمّ القارئ » فصلاتهما فاسدة عند أبى حنيفة ؛ لأنه يقدر على 
أن بقعو 57 بالقارئ » فيصير ميا لصلاته بقراءة علئ أصلنا ؛ لأن قراءة الإمام 
قراءة للمؤتم » فإذا تقدمه.» فقد ترك القراءة (في صلاته مع القدرة » فبطلت 
صلاته» كما لو كان قارنًا فترك القراءة)» وهذا محمول علئ أن الإمام علم أن 
لف انا 

وكان أبو الحسن يقول: إن القارئ والأمي يتساويان في فرض التحريمة : 
ويختلفان فى القراءة » فإذا اقتدئ القارئ به» صحت تحريمته » وقد التزم الإمام 
تصحيح صلاته» فصار ملتزما للقراءة التي تصح صلاة المؤتم بهاء وقد تركها 
فبطلت صلاته. 

ولا يقال: كيف يلزمه فرض القراءة وهو لا يقدر عليها ؛ لأن من ألزم نفسه 
ما لا يقدر [١::/ب]‏ عليه لزمه وإن لم يلزمه الله ذلك ابتداء» وهذا كمن نذر ألف 
حِجّة » لزمه بإلزامه وإن لم يلزمه من الله تعالى ذلك . 

ولا يقال: لو صم دخول المؤتم للزمه القضاء إذا أفسدهاء فقد قالوا في 
القارئ: إذا دخل فى صلاة الأمى متطوعا وأفسدها لم يلزمه القضاء ؛ وذلك لأنه 
)١(‏ في ب (أن يقدم القارئ) والمثبت من أ. 
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: كتاب الصلاة‎ 8 ِ ١ 


لما دخل فيها أوجبها بغير قراءة » فكأنّه نذر أن يصلى بغير قراءة » فلا يلزمه القضاء 
عند زفرء ولا رواية عن أبي حنيفة. 
عو 

وجه قولهما: أن الاميّ أدئ فرض نفسه على ما يقدر عليه» وقدرة غيره 
عليه لا تؤثر في صلاته » كالمومئ والعاري إذا أمّا غيرهما. 

قال: وإن كان المأموم عرياتاء أو أميّاء أو به سلس البول» والإمام صحيح 
لابس » فصلاتهم جميعا جائزة ؛ لأنهم بنو صلاة ناقصة علئ تحريمة كاملة » فصار 
كالمتنفل خلف المفترض . 

قال: ويؤم العريان العراةً» وأن يصلوا وحدانًا أحبّ(" إليناء وإذا أمّ قام 
وَسَط الصف . وإنما جازت إمامته؛ لآنه ساوئ المأمومين فى النقص» فقد بنو 
صلاة على مثلهاء ويكره ذلك ؛ لأنه إن تقدمهم شاهدوا عورته» وإن وقف فى 
وَسَطِهم ترك سنة مقام الإمام» وإنما يقف في وسطهم ؛ لأن ذلك أستر له وأبعد 
من مشاهدتهم لعورته. 

قال: ولا بأس أن يوم المُومئ الذين يُوْمِنُونَء وكذلك المستحاضة تؤم من 
فق امعتاها مستتحاظة كانت المؤقنة أو بها 'سلنن النول » لأنهينا | تعباوتن] 0 فى 
نقصان طهارتهما(” » والمتساويان في الفرض يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. 

قال: ويَوُمٌ الماسحٌ على خفيه الغاسِلين ؛ لأن المسح طهارة كاملة لا يقف 


0 في أ (أعجب). 
(؟) في ب (سواء), والمغبت من أ. 
(؟) في ب (الصلاة)؛ والمثبت من أ. 


يع باب اختلاف فرض الإمام والمأموم 9 5 
علئ الضرورة » فهو كالغسل ؛ ولأنه مسح لا يقف على الضرورة كمسح الرأس(©. 
70 مَشَألة: [إمامة المتيمم المتوضئين] 


قال: ويؤم المتيمم المتوضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف » ولا يؤمهم عند 
محمد ٠.‏ 


وجه قولهما: أن التيمه(2؛ مسح أقيم مقام غسل» كمسح الخفين» ولأنها 
طهارة لم ي: يتعقبها حدث كالوضوء. 


وجه قول محمد: أنها طهارة ضرورة كطهارة المستحاضة . 


قال: ويوم القاعد الذي يركع ويسجد من القيام (الذين يركعون ويسجدون)7, 
وهوا ستحسان عند أبي حنيفة وأبي يوسف » وقال محمد: لا يجوز. 


وجه قولهما: ما روي: «أن النبي #22 أمر أبا بكر في مرضه أن يصلىي 
بالناس » ثم وجد خفة» فخرج وجلس علئ يسار أبي بكرء فافتتح القراءة من 
الموضع الذي انتهئ إليه أبو بكر ء فكان أبو بكر يصلي بصلاته » والناس يقتدون 
بأبي بكر)؟2. 


ولا يقال: إنه [روي عنه يَهْ]: «لا يؤمنّ أحد بعدي جالسًا [قومًا يصلون 
قيامًا]) ؛ لأن هذا قاله حين سقط عن بغلته فهمّشت جبينه» فصلئ قاعدا» فقعد 
)١(‏ انظر: الأصل 75/١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي 77/١‏ وما بعدها القدوري ص44 . 
)2 أخرجه أحمد في المسند 5 ؛ وابن أبي شيبة في المصنف 40/7 ؛ والزهري في الطبقات 
الكبرئ 771/7. 
م 


كتاب الصلاة 


الناس خلفه » ثم قال: «لا يؤمنَ أحد بعدي جالسًا)”"' . يعنى: على تلك الصفة 
[وعنها لا يجرد أن بصي القادر خف فاعد كنا فعلرا | زلا المشاركة عدف 
بين الإمام والمؤتم في القيام » وهذا لا يمنع من الاعتداد بها كما لو أدركه [0//] 
واكعا. 


وجه قول محمد: أنها صلاة لا تجوز فى غير حال العذر كصلاة المومئ. 

قال: ومن لم تجز إمامته في أول الصلاة » واستخلف فيها بعد أن دخل فيها 
بإمامة غيره؛ فسدت صلاته » وصلاة الإمام الأول» وصلاة القوم جميعًا. 

أما فساد صلاة المستخلف ؛ فلأنه دخل فى تحريمة كاملة» وبنئ عليها 
صلاة ناقصة ع فلم يجز أن يبني أحد الفرضين علئ الآخر مع اختلافهما. 

وأما المؤتمون؛ فلأنه لا”'' يجوز أن يقتدوا بهذا الإمام فى أول الصلاة» 
فكذلك لا يجوز أن يقتدوا به في حال البقاء. 

وأما الإمام الأول فلما خرج من الإمامة» صار كأحد المؤتمين» فبطلت 


تدج :7ه 
ري 


)020 أخر جه ابن حبان في صحيحه 4/5 ؛ والبيهقي في الكبرئ وقال: «قال علي بن عمر لم يروه 
غير جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة» ٠١/‏ ؛ والدارقطني .598/١‏ 
(25) في أ بالإثبات في الموضعين. 
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5 9 باب الرجل دِْكَ فيما فاته من الصلاة 5 5 


بَابٌ 
الرجل يِشَّكٌ فيما فاته من الصلاة 
ا 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: إذا شك الرجل في صلاتين تركهما 
من يومين» الظهر والعصرء لا يدري أيهما أولاً؛ فإِنّ عليه أن يتحرئ الصواب » 
فيقضي الأولى منهما في نفسهء ثم يقضي الأخرئ» فإن أراد أن يأخذ بالثقة 
واليقين: صل الظهر ةانم العضرة في الطهر.. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لسنا نأمره بذلك » وليس عليه أن يتحرئ » وقال 
عمرو عن محمد: قال أبو يوسف: يتحرئ » وأحب إلينا: أن يصلي الظهرء ثم 
العصر » ثم الظهر . 

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أنا قد بيّنا أن وجوب الترتيب في 
الفوائت » فإذا فاته الظهر من يوم» والعصر من يوم آخر» فالترتيب واجب فيهما ؛ 
لأنه لم يحصل بين الصلاتين ست صلوات» وقد قال الطحاوي في مختصره: إذا 
كان بين الفائتتين ست صلوات» سقط الترتيب» وفي مسألتنا بينهما خمس 
صلوات » والترتيب واجب(2 » وشرائط الصلاة يعتبر فيها اليقين إذا قدر عليه 
والاجتهاد إذا تعذر اليقين» فإذا لم يعلم المتقدم عن الفائت» اجتهد كما يجتهد 
في ركعات الصلاة إذا شك فيهاء فإن لم يكن له رأي » أخذ باليقين. 


كما قالوا: فيمن شك في ركعات من صلاته» ولا رأي له» إنه يبني على 
(1) انظر: مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) ١/2/07ء‏ 107. 


/وع 


3 كتاب الصلاة ه 

اليقين » واليقين هاهنا أن يعيد إحدئ الصلاتين7'' مرتين » فيتيقن الترتيب. 

وج مؤلهها: أن الخك قن طزافط الضناذة عر فيا الأعدواد ول يعدن 
الرجوع إلئ اليقين » كالشّك فى القبلة» لا يصلى إلى كل النجهات. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن مَنْ صَلَى إلى كُلَّ جهة » كان فاعلاً لما لا يجوز 
وهى الصلاة إلى غير قبلة » وفى مسألتنا يكون متنفلاً بإحدئ الصلاتين» وذلك 

ومن أصحابنا من قال: لا خلاف فى هذه المسألة ؛ لأن أبا حنيفة يي قال: 
أحب إليّ أن يأخذ بالاحتياط» وقالا: لا يجب ذلك» فأجاب أبو حنيفة في 
الاستحباب ولم يجيبا فيه » ونفيا الوجوب » [7١١/ب]‏ وأبو حنيفة لا يوجب ذلك 
إذا كان له ظن. 
المتأخرون في ذلك: فمنهم من قال: إذا ترك الظهر من يوم والعصر من يوم آخرء 
والمغرب من يوم آخرء لا يدري أيها أولاء فقد سقط الترتيب. ومنهم من قال: 
لا يسقط الترتيب. 

فين أتتقط التزقيب قان» لأن ا نين الفؤاقك إذا واه علي ست لراك 
فلا يجب الترتيب مع وجود ما ينافيه» ومن أوجب الترتيب اعتبر أن تكون 
الفوائت ست صلوات» وإن كان بينهما ست وهي أقل من ستء لم يسقط 
الترتيب ؛ لأن الفرض لم يدخل في حيّر التكرار. 
)00( في أ (الفائتتين). 
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باب الرجل شك فيما فاته من الصلاة : 
عضا 

0 د.ا ء 5 : 5 5 5 ٠.‏ للق 
ثم المغرب » ثم الظهر ؛ ثم العصرء ثم الظهر » فيصلي سبع صلوات » حتئ يؤدي 
الترتيب بيقين . 

وأصل ذلك: أن نعين ما يلزمه في الفائتتين إذا انفردتا نأمره به » ثم بالثالثة » 
ثم يفعل بعد الثالثة ما كان يلزمه أن يفعل فى الصلاتين. 

فإن ترك مع ذلك العشاء»ء فعليه أن يصلى سبع صلوات كما ذكرنا في 
المغرب » ثم يصلي العشاء » ثم يصلي بعدها سبع صلوات التي كانت تلزمه قبلها ؛ 
لأنه لا يسقط فرضه بيقين إِلّا على هذا الوجهء وعلئ هذا القياس يبني المسائل . 

فإن قيل: إذا كان الاحتياط في إعادة إحدئ الصلاتين مرتين» فِلِمَ قال أبو 
حنيفة: إنه يصلي الظهر مرتين » ولم يقل إنه يصلي العصر ء ثم الظهر » ثم العصر . 

فالجواب: أن الفرض يسقط بيقين في الوجهين جميعاء وإنما ذكر بأحد 
الوجهين ليبيّنه به علئ الآخر. 

ومن أصحابنا من قال: إنه حَصَّ الظهر لمزية لها؛ [لأنها أول ما ذكر في 
الشرع] » وهو أن جبريل لما صَلى بالنبى كك لبيان المواقيت » ابتدأ بالظهر. 
+7 فُصَل: [نسيان الصلاة من يوم لا يدري أيّ صلاة هي] 

وإذا نسي الرجل صلاة من يوم لا يدري أي صلاة هي » فإن أبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمد قالوا: يعيد صلاة ذلك اليوم. 
)00( في أ (ثم المغرب »ء ثم الظهرء ثم المغرب » ثم الظهر » ثم العصرء ثم الظهر) . 
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8 كاب الصلاة 


ابم ع 
وقال الثوري: يصلي [ذلك] المغرب والفجرء ويصلي أربع ركعات ينوي 
بها الظهر » أو العصرء أو العشاء. 
وقال بشر المريسي: يصلي أربع ركعات » يقعد في الثانية والثالثة والرابعة» 


وجه قولهم: أن تعيين7© النية مستحق في الفائتة» ألا ترئ أن الظهر لا 
يجزئ بنية العصرء ولا يجزئ العصر بنية الظهر» فالواجب أن يسقط فرضه 
بيقين » وذلك لا يكون إلا بإعادة خمس صلوات. 

وجه قول الثوري: أن الفجر والمغرب يختلف عددهماء ولا تقع إحداهما 
عن الأخرئ» فلا بد من فعلهماء وأما الغلاث الصلوات» فعددها متفق» فإذا 
صلى أربع ركعات ينوي إحدئ الثلاث الصلوات» فقد أسقط فرضه وهذا ليس 
بصحيح ؛ لأن الواجب أن يعيّن النية للصلاة» فإذا نوئ الظهرء أو العصرء لم 
نعف ذلف + الاعرى اناس أخر السلا إن آخن الرقك هه قل ينو ماعلية) 
لم يجزئه حتئ يعيّن الصلاة» وإن لم يكن عليه إلا صلاة الوقت ٠‏ [6١١/أ]‏ 

وأما الذي قال بشر» فليس بصحيح ؛ لأن الفائتة إن كانت أربع ركعات» 
فقد قعد في الثالثة » وهو منهي عنه» وإن كانت المغرب أو الفجر» فقد ضَمَّ إلى 
الفرض غيره» وذلك مكروه. 

قال عمرو: سألت محمدًا عن رجل نسي سجدة من صلب صلاة مفروضة ) 
فلم يدر أي صلاة هي » قال: فإنه يعيد خمس صلوات» وهو قول أبي حنيفة ؛ 


)١(‏ في أ(أن اعتبار الترتيب والنية). 


باب الرجل يسك فيما فاته من الصلاة 


وذلك أنه إذا ترك سجدة من صلاته» بطلت » فصار ترك السجدة كترك جميع 
الصلاة. 

قال: فقلت: في قول أبي حنيفة وقولكم» رجل نسي خمس صلوات من 
خمسة أيام لا يعرف أيّتهنَ هى» قال: يصلى صلاة خمسة أيام» قلت: فإن نسي 
أكثر من خمسة أيام » عشرة أيام أو أكثر» قال: فكذلك . 

وهذا الذي قاله يدل علئ أن المعنئ ليس ما قاله الطحاوي أن يكون ما بين 
الفائتتين ست صلوات » وإنما المعتبر أن يكون الفوائت ست صلوات . 

فأمّا قوله: إذا ترك عشر صلوات من عشرة أيام فكذلك » وهذا لا يجوز على 
قول أبى حنيفة ؛ لأن من أصله أن الفائتة الواحدة إذا صَلَى بعدها ست صلوات» 
فما زاد سقط الترتيب فيها مع الذكر» حتئ لا يجب الترتيب مع وجود ما ينافيه ؛ 
فمع النسيان أولئ » وإنما هذا يصح علئ قولهما؛ لأن [عندهما: يجب عليه] أن 
يعيد الفائتة وخمس صلوات بعدها. والله أعله”". 


6 انظر: الأصل ١/97١؛‏ شرح مختصر الطحاوي ؟/5؟ ؛ القدوري ص .4٠‏ 
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' كتاب الصلامة 


٠61‏ جَابٌ 
سجدة الحعلاوة 
0050ظ 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن: سجدة التلاوة عند أصحابنا جميعًا 
واجبة في أربعة عشر موضعا من القرآن. 
والأصل في سجدة التلاوة قوله تعالى: ظ إِنَمَا بقن كينا ألدِنَ دا كبوأ 
ال 0 


آدم السحدة فسحد ) 0 0 ع ويقول: بأ ويلاه , أمر هذا 0 
بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» فلى النار)27 . 


وأما وجوبهاء فعندنا هى واجبة » وقال الشافعى: مسنونة(2. 


لنا: قوله تعالى: هَمَا لَهْمَ لا يتوت © وَإِذا كُرِيّ عَبَتْهِرْ الْقْرَانُ آ 
يسَجُدُونَ © [الانشقاق: 2]1١ - ٠١‏ فذمّهم على ترك السجود., والذم يستحق بترك 


الواجب » وقال تعالئ: سود جد وَأقَيرّب # [العلق: 54 وهذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب ؛ لآنها سجدة تفعل في الصلاة بالشرع » كسجدة الصلاة. 


وما الكلام في المواضع المختلفة فيها من السجداتء فعندنا: في الحج 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١(‏ وغيره. 
(١؟)‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 55٠/١‏ ؛ الأم 1: 15. 


0, 


2 باب سجدة العلاوة 235 
سجدة واحدة: وهى الأولئ » وقال الشافعى: الأولئ والثانية. 

لنا: أن الثانية ذكر فيها ركوع وسجودء وذلك أمر بالصلاة دون السجدة ؛ 
ولأن السورة الواحدة لا يجتمع فيها سجدتان كسائر السور. 

[11/ب] والفصل الثاني: سجدة #وصٌ * » عندنا سجدة تلاوة » وقال الشافعي: 
هي سجدة شكر”"©» وقال محمد فى الآثار: عن ابن عباس: أن النبى #2 قال فى 
سجدة 9ص *: «سجدها داود للتوبة» ونحن نسجدها شكرًا)("' » قال: وهو قول 
أبى حنيفة » وهذا معناه: أن سببها الشكر» وإن كانت سجدة تلاوة0©. 

والخلاف يتعين فيها: أن التالي في الصلاة هل يسجدها أم لا؟ فعندنا: أنه 


يسجد 0 وعندهم: لاا يسجد. 


والدليل على قولنا: ما روي: أن عثمان تلا سجدة ص # في صلاته 
فسجد ؛ ولأنها سجدة تفعل فى الخطبة » فتفعل فى الصلوات كسائر السجدات . 


واختلف السلف في موضع السجود من سورة حم 41# » فقال مسروق: 
كان أصحاب عبد الله يسجدون في الأولئ”” » وقال ابن عباس وابن المسيب: 
موضع السجود: #اوَهْرَ لا يتَكَمُونَ * [فصلت: 4م] » وهو قول أصحابنا . 


(1) إذا سجد المصلي عامدا عند تلاوة سورة ص » عالمًاء بطلت صلاته على أصح الوجهين. 
انظر: المهذب ؟7480/1: 185 ؛ المجموع /504. 

(؟) أخرجه محمد في كتاب الآثار ص": ؛ والدارقطني في السئن 401//١‏ . 

(5) انظر: الحجة 1٠١9/١‏ ؛ المبسوط للسرخسي ؟/!؛ البدائع 191/1. 

(4) المعروف بسورة فصلت٠‏ 

(5) عند قوله تعالى: إن حَكُنْشْر إِيَُّ تنْبْدُوت » [فصلت: 57]. 
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ٍ ٍ كتاب الصلاة 


والدليل عليه: أن تمام الكلام يقع بذلك » والسجود عند تمام الكلام أولئ . 


وأما سجود المفصل . فعندنا: أنها ثلاث سجدات » وهو قول ابن مسعود 
وأبي هريرة. 


وقال ابن عباس وزيد: لا سجود في المفصل”("©2» وهو قول مالك(©). 


لنا: ما روئئ ابن مسعود: «(أن النبي َلِْهِ تلا سورة النجم » فسحد» وسحد 
المسلمون معه والمشركون»)7"'؛ وروئ أبو هريرة: «أن النبي كلد سَجَدَ في إذّا 
لتم أَنقَمّتَ * » د« ارا يأشير رَيَكَ اذى حلي 2004. 


والذى. رزوي عق ابن عبان : «أن النبي © لم يسجد في المفصل بعد 
الهجرة2'*70 فقد روي: أن أبا هريرة تلا في الصلاة: #8 إذا أَلَمَك أَنمَقَّىَ »* 
وسجد» فقيل له: فعلت ما لم يفعله أصحابك » فقال: «صليت مع رسول الله ككل 
فبيجدة"9 + وابوهريرة تار الإسلام: 
© تثبلختي 


)١(‏ المفصل: من الحجرات؛ وصححه النووي» أو سورة قء أو الزخرف» أو من الشورئ» أو 
الجاثية » أو النجم» أقوال» وسمي بذلك ؛ لكثرة فواصله» وقيل: لأنه محكم كله. انظر: الإتقان 
في علوم القرآن ٠180/١‏ 

(0) أي: لا سجود في النجمء ولا في سورة الانشقاق» ولا في سورة ن والقلم. انظر: التفريع 
01 و المعونة .747/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري بلفظ (فسجد بهاء فما بقي أحد من القوم إلا سجد...) .)1١٠١(‏ 

(:) أخرجه أبو داود .)١401/(‏ 

)2( أورده النووي في شرح مسلم وقال: ااضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج بها . © //1/7. 

(1) أخرجه أبو داود بلفظ (سجدت بها خلف أبي القاسم يد فلا أزال أسجد بها حتئ ألقاه) 
.)١١04(‏ 


فنك 
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© 0 

6+ فضل: | ممن تحب عليه سجدة التلاوة | 

قال: وإذا تلا شيئًا من ذلك في صلاة فرض» أو تطوعء أو غير صلاة» 
والتالى [لها] طاهر » أو محدث » أو جنب » أو حائض ء أو نفساء ؛ أو كان التالي 
مشركاء أو صبيًا» أو مجنوئًا؛ أو سكران» فذلك كله سواء. 

ما التلاوة في الصلاة» فإنما يسجد لها؛ لأن «النبي 88 قرأ حم السجدة 
في صلاته فسجد) ؛ ولأن السجدة من حكمها أن تفعل عقيب التلاوة. 
الخضوع عند التلاوة» وتعظيما لهاء وهذا المعنئن موجود وإن كان التالي ليس 
من أهل الوجوب . 

قال: ويلزم السجدة من تلا وسمع إذا كان ممن تلزمه الصلاة» أو قضاء 
الصلاة. 

وإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة» ولا قضاء الصلاة » مثل: النفساء» 
والحائض ء والكافر » والصبي » والمجنون» فلا سجود عليهم ؛ وذلك لأن سجود 
التلاوة يعتبر بسجدات الصلاة» فمن جاز أن تلزمه الصلاة» جاز أن تلزمه 
السجدة» ومن لم تلزمه الصلاة » لم تلزمه السجدة» والحائض لا يلزمها فرض 
[1/111] الصلاة » فلا يلزمها فرض السجدة . 

وليس كذلك الجنب ؛ ولأن فرض الصلاة يلزمه » ويؤديها بعد الاغتسال» 


قال: ولا يجور سجودها إلا بما يجوز به سجود الصلاة: من طهارة 


عاك 


كتاب الصلاة ا 


الأحداث» واللباسع والمكان الذي يسجد عليه » أو قيامه » أو قعوده» روئ ذلك 
معلئ ١‏ و[عليّ] عن أبي يوسف ؛ وذلك لما بيّنا أنها معتيرة بسعجدات الصلاةع 
فالواجب أن يعتبر فيها شرائط الصلاة. 


قالة ,ولا يمو ليا ]لا أذ لا يضف الما أى مكوق عرس لأندالا كشي 
فواتهاء فصارت كصلاة الفرض ٠.‏ 

قال: ولا يسجد إلا إلئ القبلة إذا تلاها على الأرض» ولا يجزئه الإيماء 
بها ؛ لأنها معتبرة بسجدات الصلاة » فاعتبر فيها التوجه إلئ القبلة» فلم يجز فيها 
الويماء مع القدرة علئ | لسجود » وإن اجتهد وأخطأ القبلة أجزأه ؛ لأن هذا يجوز 
في صلاة الفرض » فكذلك يجوز في السجدة. 


قال: ويجزئه الإيماء إذا تلاها علئن الراحلة وهو مسافرء أو كان مريضًا لا 
يستطيع السجود»ء وقال بشر المريسي: لا تجزئه على الراحلة إذا قدر على 
السجود» وهو القياس. 

ووحيةة "أنها واجبة عندنا» فاعتبرت بسجدات صلاة الفرض» فلم تجز 
علئ الراحلة مع القدرة على النزول» وإنما استحسنوا؛ لأن وجوبها يتعلق بفعله» 
وهو التلاوة؛ فصارت كصلاة النافلة التي يتعلق وجوبها”' بدخوله. 

ولم يذكر في الأصل: إذا تلا على الراحلة ثم نزل؛ ثم عاد فركب» هل 
[تجزئه أن] يومئ بها أم لا!» وذكر ذلك في اختلاف أبي يوسف وزفر. 

قال أبو يوسف: تجزئه » وهي رواية ابن سماعة عن محمد» وقال زفر: لا 
تجزئه. 
(1) في أ (يتعلق بفعله) . 
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باب سجدة التلاوة 

وجه قولهما: أنها وجبت بالإيماء» فإذا أدّاها على الوجه الذي وجبت عليه 
أجزأته » كما قالوا: فيمن دخل في صلاة عند طلوع الشمس وأفسدهاء ثم قضاها 
عنله خروني: القنمي # باقع الها لكشة عر كوحة :نتافم +قاذاها كما وحيك 
[جاز] . 

وجه قول زفر: أنه لما نزل» انتقل فرضها إلى ذمته» ووجبت عليه بغير 
إيماء » فصار كما لو تلاها علئ الأرض ثم ركب» [لا تجزئه علئ الدابة] . 

قال: وينبغي أن يكبّر [إذا انحط] لسجودهاء ويكيّر إذا رفع رأسه من 
السجود » وعن أبي يوسف: لا يكبر إذا انحط » وروئ الحسن عن أبي حنيفة مثله . 

لنا: أنها معتبرة بسجدة الصلاة» فيكيّر لها عند الانحطاط وعند الرفع . 

وجه قول أبى يوسف: أن التكبير عند الانحطاط يفعل للانتقال » وفى سجدة 
التلاوة ليس بمنتقل من ركن إلى ركن » فلم يلزمه تكبيرة للانحطاط7". 

ويسبح فيها ؛ لأنها معتبرة بسجدات الصلاة» ومن سن السجود التسبيح » 
[كذا هذه] . 

قال ولأ ييل الأ بهدات" الضلذة لا يها السليم» :وسجدة البلاوة 
معتبرة بها ؛ ولأن التسليم إنما يفعل للخروج من حكم [4١/ب]‏ التحريمة » وسجود 
التلاوة لا تحريمة لها. 

قال: فإن تكلّم في السجدة أو قهقه (متعمدًا ء أو أخطأء فعليه إعادتهاء ولا 
6 في أ (الانتقال). 


/اه0 


وضوء عليه في القهقهة فيها)("؛ وذلك لما بيّئا: أنها معتبرة بالصلاة» وهذه 
المعانى تفسد الصلاة » فكذلك تفسد السجدة . 


فأما إذا سبقه الحدث» فإن سجدته لا تفسد» ولكن لو أحدث فى سجدة 
الصلاة توضأ وأعادها20, فكذلك سسعجدة التلاوة. 


قال: ولا وضوء عليه بالقهقهة فيها؛ لأن القياس ينفي وجوب الوضوء 
بالقهقهة » وإنما استحسنوا للأثر» وذلك ورد فى الصلاة دون السجدة؛ ولأن 
سجدة التلاوة لم تكمل حرمتها | لاختلاف الناس فيها] ) فهي كصلاة الجنازة 
[إذا قهقه فيها] . 


قالوا: وإن سجدت امرأة إلى جنبه» لم تفسد عليه وإن نوئ أن يؤمها؛ لأن 
القياس يقتضى أن لا تفسد صلاة الرجل [بصلاة المرأة]20» وإنما تركوا ذلك 
في الصلاة الكاملة» فما سواها على أصل القياس [باق] ؛ ولأنها ذكر7؛) مفرد 
كصلاة الجنازة . 


قال: وإن رعف فى سجدة التلاوة» أو أحدث» عله أن خوضا وعيدها؛ 


لأنه لو رعف فى سجدة الصلاة توضأ وأعادهاء فكذلك سجدة التلاوة. 


قال: وإذا تلا سجدة واحدة وأعادها مرارًا فى مجلس واحد ؛ عليه سجدة 
واحدة؛ والقياس أن يجب عليه لكل تلاوة سجدة ؛ لأن التلاوة سبب الوجوب 
فهك في أ (لكنه يتوضأ ويبني ؛ لأنه يفعل في سجدة العلانية) . 


(0) في أ (بوقوفها إلى جنبه). 
الدع في ب (ركن)؛ والمثبت من أ. 
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كالنذر » وإنما استحسنوا؛ لأن جبريل كان يقرأ على النبي يل » ويقرأ النبي كل 
علئن أصحابهع ويد( ١‏ امرة و للق فدل على أن تكرار التلاوة في مجلس 
واحد لا يتعلق به إلا سجدة [واحدة] » وروي أن أبا موسئ كان يلقن الناس 
القرآن فى مسجد الكوفة » ويزحف إلئ كل واحد منهمء ولا يسجد للتلاوة إذا 
كررها أكثر من سجدة» وكذلك روي عن أبي عبد الرحمن السلمي » وهو معلم 
الحسن والحسين » وقد أخل التلاوة عن الصحابة » فالظاهر أنه أخذ حكمها 
عنهم ؛ وولكن سبيبى الوجوب اجتمعا في مجلس واحد» لسجدة واحدة» فاقتصر 
اسع رادو زان اليا 


وأما إذا تلاها في مجلسين » فيلزمه سجدتان على أصل القياس » وكذلك 
إن تلا في مجلس واحد آيتين مختلفتين ؛ لأن القياس يقتضي تكرار السجود 
بتكرار التلاوة» وإنما تركوا القياس فى الآية الواحدة؛ لما قدمناه» وما سواها 
علئ أصل القياس. ْ 

قال: ولو تلا آية السجدة» فسجد» ثم أعاد التلاوة في مجلسه» لم يسجد ؛ 
لأن سببي الوجوب اجتمعا في مجلس واحد» فصار كما لو تلاها مرتين ثم سجد . 

قال: وإن تلاها في غير الصلاة؛ ثم قام إلئ الصلاة في مكانه ذلك, 
فأعادهاء أجزأته سجدة واحدة» وإن كانت سجدتين تلاهما ثم قام إلى الصلاة 
فأعادهما [1/0] سجد أخرئ . 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كَل سجدتين اجتمعتا في 
مجلس واحد» وإحداهما أفضل من الأخرئ» فالأفضل تجزئ عن الأنقص » 


)00 في أ (فلا يكرر السجود). 
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والناقصة لا تجزئ عن الفاضلة » والسجدة المتلوة فى الصلاة أفضل من المتلوة 
في غيرهاء فأجزأت عن نفسها وعمًا تليت في غير الصلاة» وأما المفعولة في غير 
الصلاة» فهي أنقص » ولا تقوم مقام المتلوة فى الصلاة » فعليه أن يعيدها. 

قال: وكل سجدة وجبت عليه بتلاوة في الصلاة» فإن خرج من الصلاة قبل 
أن يسجدهاء سقطت عنه ؛ لأنها صارت من ستن الصلاة حين وجد سببها فيها: 
وسئن الصلاة لا تفعل بعد الخروج منها. 

قال: فإن تلا سجدة في الركعة الأولئن» فسجدهاء ثم أعادها في الركعة 
الثانية » فلا بنيجوة عليه عند أبن "بوسفه +«زقال محينة تيتس بها انمعيياناء 

وحه قول أبي يوسف: أن التحريمة تجمع أفعال الصلاةء» فتصير كالمحل 
الوااعدةة : 

وجه قول محمد: أن السجود من موجب التلاوة » وكل ركعة يتعلق بها تلاوة 
لا ينوب عنها تلاوة فى غيرها» فكذلك يتعلق بها سجود لا ينوب عنها سجود 
في غيرها. 
+٠‏ . فَصَل: [سماع المؤتم السجدة من إمامه أو غيره] 

قال: وكل سجدة لزمت في الصلاة بسماع من غيره» فلا سجود عليه حتئ 
يخرج من الصلاة» إلا أن يكون سمعها من إمامه. 

قال الشيخ رحمه الله تعالئى: وجملة هذا أن المؤتم إذا سمع السجدة من 
الإمام لزمته متابعة الإمام فيها ؛ لقوله 822: «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا سجد 


)000 في أ (كمجلس واحد). 
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فاسجدوا)”'' » وإذا سمعها الإمام من المؤتم لم يسجد واحد منهما في الصلاة . 

أما المؤتم» فلأنه يخرج بالسجود عن متابعة الإمام» وأما الإمام فلو 
سجدهاء لصار تابعا للمؤتم» وهذا لا يجوز. 

وأما بعد الخروج من الصلاة» فلا يسجدها عند أبى حنيفة وأبى يوسف»ء 
وقال محمد: أحبٌ إلى أن د سسجد . 

وجه قولهما: أن هذه سجدة تلاها أحد المشتركين فى الصلاة» فكانت من 
سنتها كما لو تلاها الإمام وإذا كانت من سنن الصلاة» لم تفعل بعد الخروج 

وجه قول محمد: أن هذه السجدة لما تعذر فعلها فى الصلاة» كان مقتضاها 
أن تفعل بعدها » كالمسموعة [فى الصلاة] من الأجنبى. 
- فَصَل: [سماع المصلى من الأجنبى آية سجدة] 

وأما إذا سمع المصلي من الأجنبي آية سجدة؛ فإنه يسجدها بعد الفراغ من 
صلاته في قولهم جميعا؛ لأن سببها لم يوجد في الصلاة» فلزمه فعلها 
كالبو المنذورة ؛ فإذا تعذر فعلها في الصلاة» وجب فعلها بعد الخروج 
منهاء فإن سجدها في الصلاة» لم تجزئه؛ ولم تفسد صلاته في رواية الأصول. 

وروئ ابن سماعةا عق أآبى. يوسفهء ف أبن حيدة: أن صلاته تفسد» 
وقال محمد: لا تفسد» [0٠1/ب]‏ وإنما تجزه؛ لأنه منهى عن فعلها فى الصلاة » 


.)5411( أخرجه البخاري (717/1) ومواضع ؛ ومسلم‎ )١( 
في أ(فلم يجز فعلها فيها كالمنذورة).‎ )١( 
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0 كتاب الصلاة 29 
فإذا فعلها وقعت ناقصة » وقد وجبت عليه كاملة » فلا تجزئه مع النقصان. 
وإنما فسدت الصلاة في إحدئ الروايتين؛ لأن من مقتضاها أن تفعل 
بعدهاء فإذا اشتغل فى صلاته بشىء من حكمه أن يفعل بعدهاء صار رافضًا 
لصلاته » [فبطلت] » كمن صلئ النفل في خلال الفرض . 


وجه الرواية الأخرئ: أنها [من جنس ما يفعل في الصلاة» وهي ]0 ما 
دون الركعة » وذلك لا يفسد الصلاة. 


قال: وإذا قرأ [الرجل] سجدة وهو راكب» ثم أعادها بعدما صار على 
الأرض» فإن كان يصلي» فعليه سجدة واحدة» وإن كان في غير صلاة» فعليه 
سجدتان ؛ لأن الصلاة تجمع الأماكن » فتجعلها كالمكان( الواحد ؛ بدلالة جواز 
الصلاة» والمتلو في المجلس الواحد تجزئ عنه [سجدة واحدة](" وإن تكرر. 


وأما إذا كان في غير الصلاة ؛ فليسر هناك معنئ تَجَمّع الأماكن » فصار كل 
سجدة متلوة فى مكان آخر» فيجب فيها(؛ | سجدة أخرئ ] . 


قال: وإذا تلا الرجل سجدة بالفارسية » فعليه أن يسجدها» وعلئ من سمعها 
في قياس(”*) قول أبي حنيفة » فهمها الذي سمعها أو لم يفهمها , [يعني]: إذا أخبر 


أنها سجدة ؛ لأن من أصله أن القرآن إذا نقل إلى الفارسية» فهو قرآن» فالتلاوة 
)00 في ب (زيادة) » والمغبت من أ. 

(؟) في أ(في حكم مكان واحد). 

(*) في الأصل (سجود واحد) والمثبت هو المناسب للسياق . 

(4:) في ب (سجدتان) والمثبت من أ. 

(5) في أ(في قول أبي حنيفة). 


35 


5 باب سجدة التلاوة 6 
مر م 
بالعويية والقفاوهية سواء» 
وقال أبو يوسف: علئ من فهمها أن يسجد ء وليس علئ من لم يفهم ؛ وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأنه إن جعلها قرآنًا وجبت علئ من لا يفهمها كالتلاوة بالعربية» 
وإن لم يجعله قرآنا لم تجب علئ من فهمها. 
وقد قالوا: فئ التلاوة بالعربية إذا سمعهأ العجمى وجبت عليه وإن لم 
نقهمها): لآن المفةة ومت لجرية العاقوة بوالطرمة درون حرق المجكمن:؟ 
ولأن سبب الوجوب يعتبر فيه العلم به ولا يعتبر فهمه كسائر أسباب الوجوب0©. 
قال: وإذا تلا الإمام السجدة علئ المنبر يوم الجمعة » فإنه يسجدها ويسجد 
من سمعها» رواه محمد فى كتاب الحجة عن أبى حنيفة ؛ لما روي: «أن النبى 
َك تلا سجدة ص * علئ المنبر» فنزل وسجد ء وسجد الناس معه)(" ؛ ولأنه 
لو تلاهما فى الصلاة سجدهاء وأكثر أحوال الخطبة أن تكون كالصلاة. 


قال: وإذا وجبت السجدة على الرجل في الأوقات التي تجوز فيها الصلاة » 
فسجدها عند قيام الظهيرة » أو عند طلوع الشمس » أو عند غروبهاء لم تجزئه ؛ 
لأن السجود في هذه الأحوال ناقص ؛ للنهي عنه » وقد وجب السجود عليه كاملاً» 
فلا يجوز أن يأتي به ناقصا. 


قال: وإن تلاها عند قائم الظهيرة » فسجد لها ء أجزأه ؛ (وذلك لأنها وجبت 
عليه في هذه الحال» فأدّاها على الوجه الذي وجبت به أجزأه وإن تلاها فى تلك 
)١1(‏ في أ العبارة مختصرة جدا. 


(؟) أخرجه أبو داود (١51١)؛‏ ومالك في الموطأ (485)؛ وابن حبان فى صحيحه 0 
والبيهقي في الكبرئ .0005/١‏ 
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5 8 كتاب الصلاة 9 ٍ 5 


الساعة وسجدها عند الغروب » جاز)(" ؛ لأنها وجبت عليه ناقصة » فأداها كذلك 
ناقصة . 

قال: فإذا قرأ سجدة فى الصلاة: فإن شاء ركع » وإن شاء سجد» يعني إن 
شاء أقام ركوع الصلاة [1؟1/]] مقامهاء وإن شاء سجد لهاء ذكر هذا التفسير أب 
يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة . 


والأصل في ذلك مروي عن ابن مسعود أنه قال في سجدة الأعراف: «إن 
شاء سجد لها ء وإن شاء ركع» ؛ ولأن المقصود إظهار الخضوع”" عقيب التلاوة» 
وهذا المعنئ موجود إذا ركع بعدها ؛ لأنه إذا نوئ أن يقيم الركوع مقامهاء قامت 
الركعة بسجودها مقام سجدة التلاوة » وسجدة التلاوة يصح فيها التداخل ٠.‏ 


وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا كانت السجدة في آخر السورة» أو قريبًا 
ن آخرهاء مثل: سورة الأعراف» وبني إسرائيل» والنجمء و9 إلا أَلسّمَكة 
أَنتَصّتَ > » [الانشقاق: ]١‏ » ول را يمر رَبَكَ الى حَلَقّ 4 [العلق: ١]ء‏ فركع حين فرغ 
من السورة» أجزأته سجدة الركعة عن سجود التلاوة. 

وإن خرج إلى سورة أخرئ لم تجزئه أن يركع بها؛ لما روي عن ابن 
مسعودء وروي عن ابن عمر أنه كان إذا تلا: #إدَا أَلسّمَكُ أَنْتَفَّىَ 4 في غير 
الصلاة» سجدء وإن تلاها في الصلاة ركع ولم يسجد. 


وقول الحسن: أجزأته سجدة الركعة عن سجدة التلاوة) يدل على أن 


(؟) في ١‏ (الخشوع بها). 
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5 باب سجدة العلاوة 

الركوع وما بعده من السجود يقوم مقام سجود التلاوة» فيقع التداخل في ذلك ٠‏ 

وأما إذا خرج إلئ سورة أخرئ» فقد تجاوز محل ا لسجود.ء فتنتقا السجدة 
إلى ذمته » ولا يجزئ الركوع عنهاء وقد روي عن أبى يوسف أنه قال: إذا قرأ بعد 
آية السجدة مقدار ما تجزئ به الصلاة ثلاث آيات فصاعد » لم يجزثئه الركوع بها ؛ 
لأن هذا القدر يثبت حكمه بنفسه» فيقطع ما بين التلاوة والسجدة» فلم يجزئه 
الركوع بها. 

وقد ذكر في الأصل: إذا تلا سجدة في الصلاة» فأراد أن يركع بدلاً من 
السجود » فالقياس أن يجوز ء والاستحسان ألا يجوز » وبالقياس أخذوا. 

والوجه في جواز الركوع قوله تعالئ: #وَكَرٌ رََيكَا وَأَابَ * [ص: 4؟]ء فعبّر 
بالركوع عن السجود؛ ولأن المقصود إظهار الخضوع عقيب التلاوة» وهذا 
موجود في الركوع . 

وجه الاستحسان: أن الركوع لا يقوم مقام السجود» كسجود الصلاة. 


ومن أصحابنا من قال: إن هذا غلط من الكاتب» والصحيح [العكس] أن 


ومنهم من قال: إن الصحيح ما فى الكتاب » والقياس يقتضي ذلك» ولو 
استحسن مستحسن خلاف ذلك » لجاز» والأولئ عندهم ما اقتضاه القياس 


. 45 ؟7 وما بعدها؛ القدوري ص‎ 4/١ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي‎ 77١/١ انظر: الأصل‎ )١( 
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بَابٌ 
تكبير التشريق 
لبت ممت جد - 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: تكبير التشريق سّنَّهَ ماضية» نقلها أهل 
العلم ؛ وأجمعوا علئ العمل بهاء والأصل في ذلك قوله تعالئ: #وَآدْخُرُوأ أيه 
ف أَيَارِ تَحْدُودَاتِ © [البترة: .]ا وروي عن رسول الله كله أنه قال: «ما من 
أيام أحبٌ إلئ الله العمل فيها من هذه الأيام ؛ فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل)(2©, 

وإنما الخلاف في وقت التكبير: وروي عن عمر » وعلي ؛ وابن مسعود, 
وابن عباس في رواية: (أنهم ابتدؤوا بالتكبير من صلاة [0١/ب]‏ الفجر يوم 
عرفة)» وعند زيد بن ثابت: «أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر». 


[واختلفوا ذ في القطع: فقال ابن مسعود: «إلى صلاة العصر من يوم النحر)] , 
وقال علي: «إلئ صلاة العصر من آخر أيام التشريق» » وقال عمر: «إلى الظهر». 


وعن مكحول قال: (يبتدئ في الظهر من يوم عرفة إلئ الفجر من آخر أيام 
التقتريق 0< أما الابتداء: فمن صلاة الفجر يوم عرفة في المشهور من قول 
)00( أخرجه داود (578 7) بزيادة ؛ وابن ماجه (/17/71) ؛ وابن حبان في صحيحه 7/٠؛‏ وابن خزيمة 
في صحيحه 777/5 ؛ والبيهقي في الكبرئ 5 /7814. 
(؟) انظر: السنن الكبرئ للبيهقي 817/7 » 4714 مصنف أبن أبي شيبة 89/١‏ ؛ مجمع الزوائد 
للهيثمي 1/1 76. 
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لنا: قوله تعالئ: #وَآدْحُرُوأ أنه ف أَيَارِ مَعَدُودَاتِ * [البقرة: ١1٠0+‏ قيل 
في التأويل: أيام العشر» فظاهرها يقتضي في التأويل أنه يكبّر في جميعها إلا ما 
قام عليه الدليل ؛ ولأنه يوم مختص بركن يقع في الحج» ؛ [ذ 00 

وجه قول أبي يوسف: قوله تعالئ: # وا قَصَيْيُر ملسكسكر فأدْسكرو 
كسح ركز ءَابَ ةك 523 حت » [البقرة: 0م] وقضاء المناسك يقع 
ضحئ النهار من يوم النحر » وأول صلاة تلي ذلك صلاة الظهر. 

وأما مكحول فقال: إن التكبير لما اختصٌّ بالإيام التى وضعت لأركان 
الحج » وجب أن يبتدئ به في وقت الركن» وأول ذلك بعد الزوال من يوم عرفة. 

وأما القطع » فقال أبو حنيفة: يكبرٌ عقيب صلاة العصر يوم النحر ويقطع . 

وقال أبق نوست مسجم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق 00 

لأبى تحنيفة: أن التكبير لآ يجو إثنانه إلا بالتوقيف أو اتفاقه وقد أجمعوا 
علئ هذا المقدار» واختلفوا فيما بعده؛ ولأن ما بعد يوم النحر لا يختص بركن 
يقع في الحج ؛ فصار كسائر الأيام. 

وجه قولهما: ما روئ محمد بن علي عن جابر: أن رسول الله كَكهِ كبّر في 
الأضحئ يوم عرفة » وقطع آخر أيام التشريق» ؛ ولأن السلف اختلفوا فيه فلأن 
يكبّر فيما لا يجب عليه » أولئ من أن يترك التكبير فيما يجب عليه . 

وأما الكلام فيمن يجب عليه التكبير» فقال أبو حنيفة: لا يكبّر إلا في أدبار 
الصلوات المكتوبات» وذلك علئ أهل المصر المقيمين » الأحرار» البالغين » 
)000 انظر: تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز) ص .١86٠١‏ 
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المكلقين* الذكوو» إذا صلوا هذه الأيام فى جداعة [سفية | : 
وقال أبو يوسف ومحمد: كل من صَلَى فريضة من صلوات هذه الأيّام كبر 
والدليل علئ اختصاص التكبير بالمقيمين فى الأمصار قوله #82: الا 
جمعة » ولا تشريق» ولا فطر» ولا أضحئ, إلا في مصر جامع0( ؛ فإذا اختص 
التكينبالمضر» امسن «المقيسين الأحوان الرحال كالجيعة : 
عقيب النافلة ؛ لأنها ذكر زائد» فلا يتعلق بالنافلة كالقنوت ؛ ولأن النفل لا يفعل 
فى الجماعة » والتكبير لا يثبت عند أبى حنيفة إلا فى صلوات الجماعات . 
واه وليه “أن ذكن تون يععلق بالضيلاة كسائز الأذكان المستونة: 
قال: ولا يكبّر في دبر صلاة العيد؛ والتطوع » والوترء في قولهم جميعا. 
أما النافلة » فقد بَيَنّاها » وأما العيد والوتر ؛ فلأنها ليست بمفروضة » فصارت 
كالنافلة » [::1/0] ؛ ولأن التكبير لو كان من سنة العيدء وقد صلاها رسول الله كَل 
بحضرة الصحابة!' » فلو كثر لنقل ذلك نقل استفاضة » فلما لم ينقل دل علئ أنه 
قال: ويُكبّر عقيب الجمعة فى قولهم ؛ لأنها صلاة مفروضة من صلاة هذه 
)١(‏ أخرجه البيهقي وغيره عن علي يله موقوفاً في الكبرئ 174/17؛ وابن أبي شيبة في مصنفه 


0* ؛ وعبد الرزاق فى مصلفه 177/8 ؛ الدراية ٠516/5‏ 
(؟) في ب (الجماعة)؛ والمثبت من أ. 
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باب تكبير التشريق 9 
:© 222ل بك 
الأيام ؛ ولأنها قائمة مقام الظهر» فصارت فى حكمها. 
قال: وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن المسافر إذا أمّ المسافرين في المصرء 
فلا تكبير عليهم ؛ وذلك لأن الإقامة شرط فى التكبيرء كما هى شرط في إتمام 
[الصلاة] » والمسافر إذا صَلَى بمسافرين في المصرء لم يتم» فكذلك لا يكبرٌ . 
وليس كذلك إذا صلئ المسافر خلف المقيم ؛ لأنه يصير في حكم المقيمين 
في الإتمام» فكذلك فى التكبير . 
قال: وينبغي أن يكيّرٌ عقيب السلام قبل الكلام» وقبل استدبار القبلة » وقبل 
أن يكون منه ما لو كان في الصلاة لقطعها؛ لأن التكبير وإن لم يكن مبنيًا على 
التحريمة » فمن حكمه أن يفعل مع بقاء حكمها ؛ بدلالة أن الأمة فعلته على هذا 
الوجه؛ فإذا وجد ما يقطع حكم الصلاة» منع من التكبير. 
قال: والتكبير: أن يقول: |الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله ] » والله أكبر الله 
أكبر كبيرًا » الله أكبر الله أكبر كبيرًا» الله أكبر أجل ؛ الله أكبر ولله الحمد(© . 
وعن ابن عمر: يكبر ثلاثاء لا إله إلا الله له الملك » وله الحمد» وهو علئ 
كل شيء قديرء وما قلناه أولى ؛ لأنه فعل الأمة فى سائر الأمصار؛ ولأن 
التكبيرات المتوالية [لا] تفعل(" ثلانًا كتكبير الأركان. 


قال: فإن نسي التكبير حتئ قام» فذكر قبل أن يخرج من المسجد » فينبغي 


)١(‏ التكبير الصحيح والمشهور بين الفقهاء (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ؛ والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد) . تحفه الفقهاء ص 58/١‏ ؛ الحاوي القدسي ١/145؟.‏ 
)2 فى ب (تفعل) والمثبت من أ. 
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كتاب الصلاة 


له أن يكبّر ؛ لأن حكم الصلاة باتي ما دام فى المسجدء ألا ترئ أنه لو تذكّر شين 
من صلاته » عاد فبنى . 

قال أبو يوسف: صليت بهم يوم عرفة» فنسيت التكبير» فكبر أبو حنيفة ؛ 
(وذلك لأن التكبير ليس يبنئ علئ التحريمة » ولا يقف علئ متابعة الإمام كالتلبية. 

قال: والمحرم يكبر في دبر الصلاة» ثم يُلَبّي) ؛ لأن التكبير يختص بالصلاة 
من التلبية » ألا ترئ أنه لا يكبر إلا عقيب الصلاة» والتلبية لا تختص بالصلاة: 
فتقديم ما اختص بالصلاة أولى . 

قال: ومن نسي صلاة من أيام التشريق» فذكرها في أيام التشريق من تلك 
السنة » قضاها وكبّر ؛ لأن التكبير يختص بهذه الأيام كالرمي » فكما أن حكم الرمى 
يبقئ ببقاء هذه الأيام» كذلك التكبيرء فإن خرجّت الأيام لم يكَيّر؛ لأن وقت 
التكبير قد فات » فلا يفعل بعد وقته» كما لا يفعل رمي الجمار بعد الأيام. 

فإن تذكر في أيام التشريق صلاة من غيرهاء قضاها ولم يُكَبّر ؛ لأن القضاء 
معتبر بالمقضي »ء فإذا لم يكن في الأصل تكبيرء فكذلك في القضاء. 

ومن ترك صلاة من هذه الآيام؛ فتذكرها في أيام التشريق من القابل» لم 
يكبر في المشهور من قولهم » وعن أبي يوسف: أنه يكبر . 

لنا: أن اختصاص التكبير بأيام التشريق كاختصاص الرمي » ومن ترك رمي 
من سنة لم يقضه في السنة الثانية في هذه الأيام » فكذلك التكبير”". 


)0020( انظر: الأصل “6/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي وما بعدها؛ القدوري 


.١1١520١١5 ص‎ 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالع: إذا احتضر الإنسان» وٌجّه كما يوجّه 
- ِ و ع 
فى القبر علئ شقه الايمن, ولقن الشهادتين ؛ وذلك لان هذه [17/ب] الحالة 
تقرب من الموت » فوجب أن يوجه كما يوجه في القبر. 


وأما تلقين الشهادة ؛ فلقوله #892: الكو موتاكم: لا إله إلا الله200©, فإذا 
قضئ » غمض وشدٌ لحياه ؛ لأن النبي 6 كَكِهٌ دخل علئ أبي سلمة وقد شق بصرهء 
فأغمضه ؛ ولأنه إذا لم يغمض ويشد لحياه» انفتحت عينه وفوه» وفي ذلك مُغلة . 


قال: ويستحب أن يؤخذ في جهازه ولا يؤخر؛ ذلك لما روي أن النبي وَل 
قال: «عجلوا بموتاكم , فإن يك خيرًا قدمتموهم إليه» وإن يك شرًاء فبعْدًا لأهل 
النار)(20. 


قال: ولا بأس بإعلام الناس بموته ؛ لأن النبي يَكةِ قال في المسكينة التي 
كانت في ناحية المدينة: «إذا ماد نت فآذنوني)» ؛ ولأن الإعلام حث علئ طاعة اللّه 
تعالن » فصار كالحث علئ سائر العبادات. 


() أخرجه مسلم (415) وغيره. 

(؟) هنا الجزء الأول من الحديث لعله مأخوذ من حديث الصحيحين (أسرعوا بالجنازة» فإن تك 
صالحة..). 
والجزء الثاني الذي ورد في جواب السؤال عن المشي بالجنازة من سؤال عبد الله ابن مسعود 
للنبي ول . أخرجه أحمد في المسند 794/١‏ ؛ وأبو داود (1414”) ؛ والبيهقي ذ في الكبرئ 7/8 ؟ 
وأبو يعلئ في مسنده 41//8. 


آلا 


بَابٌ 
غسل الميت 
سبج مت مم جه ود د 
|[ قال الشيخ رحمه الله تعالئن]: الأصل فى غسل الميت: أن الملائكة غسلوا 
[َابنَا لآدم]'"» وقالوا [لآدم]('': هذه سنة موتاكم» وغسل رسول الله كلل 
المسلمين » وغسّل حين مات » وهو فعل المسلمين. 
الميت » ويوضع على تَحْت » وتوضع علئ عورته خرقة . 
أما تجريد الميت ؛ فلأن الغسل بعد الموت كالغسل فى الحياة» فكما أن 
المغتسل الحى يتجرد» فكذلك الميت ؛ ولأنه أمكن للنظافة » والغسل [ولإزالة 
النجاسة] » والذي روي: (أن رسول الله يَلِِْةٌ غسل في قميصه). فهو على وجه 
التعظيم له اختص |بذلك]ء فهذا بدلالة ما روي أنهم اختلفوا: هل ينزع عنه 
قميصه أم لا؟ فوقعت عليهم سِبّة فما منهم إلا من ضرب دقنه صدره» ثم سمعوا 
قائلاً يقول من ناخية البيت* اغسلوا رسول الله عَكِق فى قميصلة ". 
وإنما يوضع علئ تََخْتٍ ؛ لأنه فعل المسلمين ؛ ولآن الماء ينزل عنه » فيكون 
أقرب إلى النظافة. 
في ب (آدم)؛ والمثبت من أ. 


في ب (لولده)؛ والمثبت من أ. : 
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4٠٠/54‏ ؛ وأورده على القاري في المرقاة .٠9 1/1١‏ 


؟ لا 
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وأما وضع الخرقة على عورته» فيجب أن يوضع من السّرَّة إلى الركبة ؛ لأن 
عورة الميت لا يجوز النظر إليها كعورة الحي » وقد روي عن النبي كك أنه قال 
لعلي: ١لا‏ تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)20. 

قال: ثم يُوَضأ وضوءه للصلاة» ولا يمضمضء ولا يستنشق» وإنما يبدأ 
بالوضوء ؛ لأن النبي يك قال للنسوة اللاتى غسلن ابنته: «ابدأَنَ بميامنها ومواضع 
الوضوء منها)(" ؛ ولأن المغتسل فى حال الحياة يقدم عليه الوضوءء فكذلك 
بعد الموت. 

وقد قالوا: إن غسل الميت يفارق غسل الجنب من وجوه.ء منها: أنه لا 
يُمضمض »ء ولا [يستنشق | ؛ لأن المضمضة والاستنشاق لا يتأتيان فيه ؛ ولأن ذلك 
يؤدي إلى المُثلّة ؛ لأن الماء ربما يصل إلى جوفه(” » وربما يخرج من أنفه وفيه. 

ولا يؤخر غسل رجليه؛ لأن الجنب يؤخر غسل رجليه؛ لأن الماء 


المستعمل يجتمع عندهما» وهذا [/1] لا يوجد في الميت ؛ لآن الماء لا يجتمع 
عند رجليه . 


قالوا: ولا يمسح رأسه ؛ لأن المقصود من غسله النظافة » والمسح لا يوجد 
فيه [من الميت] هذا المعنى . 

قال: ويبدأ بميامنه ؛ لأن النبى كله قال فى ابنته: «ابدأن بميامنها» » وكان 
)00 أخرجه أبو داود »)7114٠(‏ وقال: «هذا الحديث فيه نكارة» ؛ أحمد في المسند ١‏ ؛وابن 

ماجه (570١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ 758/1 ؛ والدارقطني ١//ا/719.‏ 


(؟) أخرجه البخاري (110)؛ ومسلم (978). 
(6) في | (لأن ما يصب في فمه ربما يصل إلئ جوفه) . 


رف 
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يحب أن يبدأ في الأمور بالميامن. 


قال: ثم يغسل رأسه ولحيته بالخطمه”؛ وذلك لأن المقصود إمنه] 
النظافة وإزالة الدرن. 

قال: ولا يسرح شعره؛ لأن تسريح الشعر يفعل للزينة » والميت لا يحتاج 
إلئ الزيئة ؛ ولأنا إذا سرحنا شعره انفصل منه شىء » واحتجنا إلئ دفنه معه» فلا 


قال: ثم يضجع علئ شِقه الأيسر» يغسل بالماء القّراح حتى ينقيه» ويرئ 
أن الماء قد خلص إلى ما يلى التخت منه؛ لأن السنة أن يبدأ بغسل الجانب 
الأيمن ؛ فوجب أن يضجعه علئ شقه الأيسرء ويغسل الأيمن» وقد أمرت قبل 
ذلك بالماء» فاغلي بسدر » فإن لم يكن سدر فحَرّض » فإن لم يكن واحد منهماء 
أجزأ الماء القَراح » ثم يضحعه علئ شقه الأيمن » فيغسله بالماء القراح حتئئن ينقيه. 

وإنما اعتبر الماء الحار ؛ لأنه أبلغ في إزالة الدَّرَنْء والسَّدْر والحَرّض يُرادان 
لذلك » وقد قال أصحابنا: إنه يجوز السدر والخطمى » ومن الناس من كره الخطمى ؛ 
إل الاابيجة السدرء والمقضود متهم جميعا النظافة تادهم كالا ى 7 

قال: ثم يقعده فيسئله إليه ويعصر بطنه » فإن سال منه شيء مسحه ) إثم 
يضجعه علئ شقه الأيسر» فيغسله بالماء القراح » حتئ ينقيه » ويرئ أن الماء قد 
خلص إلى ما يلى التخت] ؛ وذلك لأنه لا يؤمن أن يكون فى بطنه شىء» فينفصل 
)١(‏ الحَطْمِيَ: نبات من الفصيلة الحُبّازية » كثير النفع » يُدّق ورقه يابسّاء ويُجعل غْسَلاً للرأس فينقّيه». 


المعجم الوسيط (خطم). 
فق فيمكن هنا استعمال أنواع الصوابين المنظفة للجسم للوصول إلى المقصود. 


7/: 
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وقوله: فإن خرج منه شيء مسحهء ليس معناه: أن يقتصر علئ المسح في 
النجاسة » وإنما يمسحها ثم يغسل الموضع حتئ لا يتعدئ بالغسل ٠‏ 

وقالوا: إنه لا يجب إعادة الغسل ولا الوضوء بخروج ما [يخرج منه]ء 
وقال الحسن بن صالح: يعاد الغسل مرتين » حتئ يصير خمسا . وقال ابن سيرين: 
يعاد إلئ سبع ٠‏ 

وقال الشافعي: يعاد الوضوء» وأما إعادة الغسل فلا تجب؛ لأن الحدث 
فى حال الحياة لا يوجب الغسل » فبعد الموت مغل(" . 

وأما الوضوء فلا تجب إعادته ؛ لأنه لا يرفع الحدث ؛ لأن موجب الحدث 

وإنما قدروا الغسل بغلاث مرات ؛ لأن النبى يك قال: (أما أنا فأحثى على 
رأسي وسائر جسدي ثلاث حثيات من ماء» فإذا فعلت ذلك فقد طهرت)20 . 

وقال للنسوة اللاتى غسلن ابنته: (اغسلنها ثلانًا» أو خمساء أو سبعاء على 
ما ترين) » فدّل على أن الغسل وتر. 


)١(‏ قال الشافعي: فإن خرج منه شيء» أنقاه بالخرقة كما وصفت » وأعاد عليه غسله...» المزتي 
ص ”» وذكر الشيرازي ثلاثة أوجه: «أحدها: يكفيه غسل الموضع»» وهذا الوجه الأصح » كما 
ذكرها النووي في المجموع 10/0. 

6 في أ (لأن الخارج لو كان حدنًا لكان الموت حدثًا ؛ لأنه يزيل التمييز) . 

() الحديث روي بألفاظ مختلفة وأخرجه مسلم )١41(‏ وغيره. 
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أكفانه9' » وذلك مُثْلة . 


قال: ولا يؤخذ من شعره ولا من ظفره ؛ لأن ذلك يفعل للزينة » والميت لا 
يزين » وقد روي أن ذلك ذكر لعائشة فقالت: (أتنظفون موتاكم) . 

ولا يقال: إن فى إزالة الشعر والظفر نظافة ؛ لأن الحى يفعل ذلك حت لا 
يجتمع فيه الوسخ بعد الغسل » [+؟١/ب]‏ وذلك لا يوجد في الميت ٠‏ 

قال: وهذا سبيل كل ميت مات بعد الولادة» إلا الشهيد» فإنه لا يغسل إذا 

يُرتث » وإذا ولد ميتا لم يُغسل . أما الشهيد» فالكلام فيه يأتي في بابه. 

وأما المولود ميئًا؛ فلمًا روئ أبو هريرة أن النبي يل قال: «إذا استهل 
المولود غسل وصلي عليه وَرَّتَ ووَرِتٌ» وإن لم يستهل» لم يصل عليه ولم 
يورث»”"» ولأن الغسل إنما يفعل للموت» فمن لا يعلم موته [بعد حياته] : لا 
يغبت الغسل في حقه» وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا استهل المولود سمي » 
0 و : . 
وغسّل » وورٌّث» [وورث] منه» وإذا لم يستهل » لم يسم » ولم يغسل » ولم يورث. 

قال: ولو وجد الأكثر من الإنسان غسل » وإن وجد الأقل منه أو النصف 
سواء لم يغسل ؛ لأن الأكثر من الإنسان يتعلق به ما يتعلق بالكامل ؛ بدلالة من 
كان ناقص الأعضاء في الأصل » فأما الأقل فلا تثبت تثبت له حرمة الجملة ؛ بدلالة أنه 
لا تعبت فيه القسامة ؛ ولأن الغسل للصلاة» ومن أصلنا: أن ما نقص من الأكثر: 
00( في أ (يخاف ابتلال الثوب والكفن) . 
(؟) أخرجه أبو داود بلفظ (إذا استهل المولود ورث) فقط (٠597)؛‏ وابن ماجه بلفظ (صلي عليه 


ورث) (0٠775)؛‏ والبيهقي في فى الكبرئ 8/5 ؛ وبلفظه أبو يوسف في الآثار /١‏ انظر: نصب 
الراية ؟5//ا/10؟ . 


كلا 


قال: ولا يغسل الرجالٌ النساء» ولا النساءٌ الرجالٌ؛ لأن الناس في سائر 
الأعصار يغسل الرجلٌ الرجلّ » والنساء النساء؛ ولأن الرجل لا يجوز له الاطلاع 
على بدن المرأة بعد الموت » كما لا يجوز له في حال الحياة» (والمرأة لا يجوز 
لها أ تسن بدن الرجل بعد الموك» كماالا تعرز ليا حال الحية) 00 

قال: إلا أن تكون المرأة معتدة من الميت عدة وجبت بالموت » ولم يحدث 
في عدتها منها ما يوجب وقوع الفرقة» وإلا حكمنا بها. 

الأصل في ذلك: ما روي عن عائشة أنها قالت: «لو استق, قبلنا من أمرنا ما 
استدبرناء ما غسل رسول الله كل إلا أزواجه)”"'؛ وروي: «أن أبا بكر الصديق 
لك ؛ أوصئ أن تغسله امرأته [أسماء])7"؛ (ولأن وجوب العدة التى يغبت 
بالموت كبقاء النكاح ؛ لأنها من أحكامه. 


فإن ارتدت بعد موته» أو قَبَلت ابن زوجهاء أو وطئت بشبهة » لم تغسله 
في رواية ابن زياد عن أبي يوسف ؛ لأنها صارت إلى حال لو كان حيًّا لم تغسله 
[كانقضاء العدة]. 


وروئ ابن أي مالك عنه: أنها شيل لان هله المعاني تؤكد تحريم 


)١(‏ مابين القوسين ساقطة من أ. 

(؟) «رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وإسناده صحيح». كما في التلخيص لابن حجر 785/8 ؛ 
والبيهقى فى معرفة السنن 0/7 7. 

إفية عرو ان انج قبن د ؛ وأورده الحافظ في الإصابة 40/1 : ؛ والمتقي الهندي 
في كنز العمال وعزاه لابن سعد والمروزي 541/1 . 


8 


الموت » وذلك لا يمنع به الغسل . 

وقالوا في أم الولد: لا تغسل مولاهاء وقال زفر: لها ذلك)20 . 

ولزفر: أنها عدة من فراش صحيح كالزوجة. 

قال: وإن كان الميت صبيًا مثله لا يجامع ولا يشتهئ » فلا بأس أن تغسله 
النساء» وكذلك الصبية التي لا تجامع ولا يُشتهئ مثلهاء فلا بأس أن يغسلها 
الرجال ؛ لأن ما لا يشتهئ ليس بعورة» فلا يمنع من غسله بعد الموت» كما لا 
يمنع في حال الحياة. 

قال: والمخرم وغير المحرم في ذلك سواء» يعني: أنه يُطَيْبٍ + ويغسل » 
ويُخَطى وجهه ورأسه؛ لما روي أن النبي كَل قال: اخمروا وجوه موتاكم. ولا 
تتشبهوا باليهود)( ؛ ولأن الإحرام ]|/١:[‏ عبادة يدخل فيها بفعله » فتقطع بموته 
كالصلاة » وإذا انقطعت صار كالحلال. 


قال: والمجبوب والخصي مثل الفحل ؛ لأن الجب: قطع عضوء فلا يحل 
له النظر كقطع سائر الأعضاء ؛ ولأن الشهوة قائمة وإن تعذر الفعل. 

وإن ماتت امرأة في سفرء ولم يكن هناك [غيرها إلا رجالاً]!" » يمموها؛ 
لأن الغسل قد تعذر ؛ لأن النظر إليها لا يجوزء ألا ترئ أن الغسل يفعل لحق الله 
)١(‏ حصل تقديم وتأخير في أ. 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ /75414؛ والدارقطني 7417/1 ؛ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله 


ثقات» كما في مجمع الزوائد */0؟. 
(9) في النسخ (غيرها إلا رجلاً)؛ والمثبت بحسب ما يقتضيه السياق . 
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تعالى » والنظر يجب تركه لحق الله تعالئ » وإذا اجتمع المأمور به لحق الله تعالئ ) 
والمنهى عنه لحق الله تعالئ » كان المنهى عنه أولئ » وإذا سقط الأمر بالغسل » 
صار كأنهم لم يجدوا الماء» فانتقل الفرض إلى التيمم. 

فإن كان في الرجال ذو رَحِمِ مَحْرَمِ يَمّمَها بيده؛ لأنه يجوز أن يمس بدنها 
ووجهها في حال الحياة» وإن كان أجنبيًا لف علئ يده خرقة ويممها؛ لأنه لا 
يجوز له مسها من غير حائل . 

قال: وكذلك الرجل إذا مات مع النساء وليس فيهنٌ رجل» ولا فيهنّ له 
زوجة » يممته علئ ما وصفت لك. 

وإذا كان مع النساء رجل من أهل الذمة» علمناه الغسل [فغسله] » وإن كان 
مع الرجال امرأة ذمية فكذلك؛ لأن الذمي يجوز له أن ينظر إلى بدن الرجل 
المسلم » فيجوز أن يغسله كما يجوز في حال الحياة؛ إلا أن الذمي لا يعرف سنة 
الغسل » فوجب أن يُعَلَم . 

قال أبو حنيفة: يغسل الصبي والصبية كما يغسل الرجال» إلا أنهما إذا كانا 
لا يعقلان [الصلاة] لا يوضآن عند غسلهما ؛ لأن الغسل إنما يفعل للصلاة على 
١‏ لميت » وا لصب يصلن عليه . 

فأما الوضوء»ء فلا يغبت فى حقه فى حال الحياة إذا كان لا يقعل الصلاة » 


فلا يثبت بعد موته. 
0 0 و 2 
قال: وإن كان جماعة موتئ» والأكثر مسلمون» غسّلواء وكفنواء وصلي 
عليهم ١‏ وينوي بالدعاء المسلمين » وإن كان الأكثر كفاراًء لم يُصَل عليهم» ولم 


22و, 


-227 كتاب الجنائز 5 2 
7 )6 


يعَسَّلوا ؛ لأن الغلبة إذا كانت للمسلمين » وجب آخرًا أحكام الإسلام عليهم؛ إلا 
أن يتعين لنا الكفارء كمن وجد ميثًا في دار الإسلام» (فإذا كان الأكثر كفاراء 
أجري عليهم حكم الكفرء إلا أن ب: يتيقن المسلم » أصله: دار الحرب)2(0 . 

فإن قيل: المقصود بالصلاة ة الدعاء» ويمكن أن بخ يختص المسلمون بالدعاء 
دون الكفار » وإن كانت الغلبة للكفار. 

قلنا: إظهار الصلاة علئ الجماعة» موالاة لهم» ولا يجوز [لنا أن نظهر] 
موالاة من كان الغالب منهم الكفر» كما لا يجوز [أن نظهر] موالاة أهل الحرب 
وإن كان فيهم مسلم. 

قال: ولا بأس أن يغسل المسلم كل ذي رَحِمِ منه من الكفار » ويكفنه ويدفنه 
ولا يصلى عليه ؛ لما روي أن أبا طالب لما مات » جاء على إلى النبى كله فقال: 
إن عمك الضال قد مات » فقال 8242 : «(اذهب فواره) ولا تحدثنٌ شيئاً حتي 
تأتيني» » قال: فواريته ثم أتيته » فدعا لي بدعوات ما كنت أحب أن يكون لى بهن 
حمر النعه0©. 
جنازتها ومعه جماعة من أصحاب رسول الله تك ؛ ولأنه يجوز أن يغسله فى حال 
حياته » فكذلك بعد موته» وكذلك يكسوه فى حال حياته» وكذلك يكفنه فى حال 
موته » وأما الصلاة فهى موالاة واستغفار ودعاء» فلا يستحقه كافر فى حال حياته 
)١(‏ ساقطة من أ. 
020 أخرجه المقدسي في المختارة 777/5 ؛ والنسائي في الكبرئ (9160١)؛‏ وأحمد في المسند 

.886/١ ؛ والبيهقي في الكبرئ /84؛ والشافعي في مسنده‎ ١ 


خم 
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قال: وليس علي من عَسْل ميعًا خشل ولأ وضوء 4 وذلك (أن الميت إها أن 
يكون طاهرًاء أو نجساء ومس الأشياء النجسة لا يوجب الوضوء ولا الغسل» 
والذي روي أن النبي يل قال: «من غسل ميًا فليغتسل(© ؛ ومن حمل جنازة 
فليتوضاً))2(0, معتاه: فليغسل عنه مأ أصابه من ماء الغسل :ع ((ومن حمل جنازة 
فليتوضأ» » يعني : ليصلي عليها. 

قال: وإن غسل الميت غسلة واحدة» أو عَمّسه فى ماء جارء جاز؛ لأن 
الغْسل لا يجب فيه التكرار كعُسل الجنابة . 
وصل إلئ جميع بدنه» فإن أبا يوسف قال: لا يجزئ ذلك من الغسل ؛ لأن الغسل 
عبادة علينا » فمتئ لم يوجد فيها فعل الآدمي الذي يعبد بهاء لم يسقط الفرض . 
الغسل فى حال الحياة لا يعتبر فيه البتة» فكذلك بعد الموت. 

قال: فإن كان الغاسل جببًا أو حائضاء أجزأ الغسل ؛ لأنهم لو غسلوه في 
حال حياته [هكذا] جاز» [كذا بعد موته] ؛ ولآن بدن الجنب والحائض طاهرء 
فصارا كغيرهما» وقد روي عن أبى يوسف أنه قال: أكره [للحائض ذلك] ؛ لأنها 
لو فعلت الغسل لنفسهاء لم [يجزها] » وكذلك لغيره!”. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه 75/7 ؛ والترمذي (*4417) ؛ وابن ماجه .)1١5578(‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 07 ؛ ؛ والبيهقي في الكبرئ 1 ؛ ومعرفة السنن ١/708؛‏ 


والطبرانى فى الأوسط ١/945؟.‏ 
6 انظر: الأصل "17/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 1817/7 وما بعدها؛ القدوري .٠١9‏ 


/م١‎ 


تكفين الميثت 
ب م و ته و ها 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: مَنْ وجب غسله » وجب تكفينه من 
جميع ماله قبل الدَّيْنَء والوصاياء والميراث ؛ لأن الغسل والتكفين من أحكام 
الموت » وليس في واحد منهما موالاة» [وليس] أحدهما معتبر بالآخر”'' . وإنما 
وجب تقديم المال؛ لأن الميت يحتاج إليه [بمنفعته التى يختص بها]'" , كما 
قال: ومن لم يكن له مال» فكفنه علئ من يجب عليه نفقته » إلا المرأة عند 
محمد: فإن كفنها لا يجب علئ زوجها. 
وإنما اعتبر الكفن بالنفقة ؛ لأن من يلزمه نفقته فى حال حياته» يلزمه 
كسوته » والكفن كسوة» فأما المرأة» فقد انقطع ما بين الزوج وبينها باليوت»: 
فصار كالاأجنبى. 
قال: ومن لم يكن له من ينفق عليه؛ فكفنه في بيت المال؛ لأن نفقته 
وكسوته تجب فى بيت المال فى حال حياته » وكذلك بعد موته. 
قال: وأكثر ما يكفن فيه الرجل عندنا ثلاثة أثواب: إزار» ورداء» وقميص» 
فإن أدرج في ثلاثة أثواب » فحسن » وأكثر ما يكفن فيه المرأة خمسة أثواب: 
)١1(‏ فى أ(وليس أحدهما في الاعتبار إلا كالآخر). 
(؟) بي ب (لمنفعة يختص بها)؛ والمغبت من أ. 


الله 
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لفافة » [0؟١/أ]‏ وإزار» وخمار» ودرع » وخرقة. 

0 ع 000 رتنا 5 

أما الرجل ؛ فلما روي: «أن النبي كَْةِ كفن في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية0)2" ؛ ولأن غاية ما يتجمل به في حال 0-8 كلذنة أقواتبة إذاره 


وقميص » ورداء» فكذلك بعد موته. 


والدليل علئ أنه لا يكره القميص - خلاف ما قاله الشافعي -: ما روي عن 
0 "أن انبي 5 كن في قميص؟ ؛ ولأنه يست [. به | عورته حال حياته » 

وأما المرأة ؛ فلمًا روي في حديث أم عطية: أن النبي كله ناولهنَ في كفن 
ابنته ثوبًا ثوبًا» حتئ ناولهن خمسة أثواب», آخرهن خرقة يربط بها الثديان)2 . 

قال: والغلام الذي راهق بمنزلة الرجل » وكذلك الجارية إذا بلغت هذا 
الخد لأنها سكين كما - تشتهئ المرأة » وكذلك الغلام يشته كما ب - يشتهئ الرجل » 
فبدن كل واحد منهما عورة. 


قال: وأدنئ ما يكفن فيه الرجل: ثوبان ؛ لآنه أدنين ما يسثر به فئ نحياتة: 
إزار» ورداء» فكذلك بعد الموت» والمرأة ذ في ثلاثة أ: ثواب: كوبان وتجمار؛ لأته 
أدنى ما تستتر به فى حياتها. 


)١(‏ «سَحُولية: يروئ بفتح السين وضمها: فالفتح منسوب إلى السحول: وهو القضّار؛ لأنه يسحلها: 
أي يغسلهاء أو إلى سَحول: وهي قرية باليمن. 
وأما الضم: فهو جمع سَحْل: وهو الثوب الأبيض النقي » ولا يكون إِلَّا من قطن». النهاية في 
غريب الحديث (سحل). 

(؟) أخرجه البخاري )١7١5(‏ ومواضع ؛ ومسلم .)414١(‏ 

(*) ذكره العراقي في طرح التثريب 07/7 ؛ والكاساني في البدائع .8017/١‏ 


اذا 


كتاب المجنائز 
وقال معلئ عن أبي يوسف: إن كفنت في ثوبين وترك الدرع والخمار أجزأ ؛ 
لأن المقصود سترهاء وهذا المعنئ يقع بالثوبين. 


2 
3 


وإن كان صبيا لم يراهق » كفن في خرقتين: إزار ورداء » وإن كفن في ثوب 
واحد أجزأ ؛ لأن بدنه ليس بعورة ؛ بدلالة أنه لا يشتهئ » فنتقصت حرمته في التستر. 

قال: وإن كان سقطًا لف في خرقة ؛ لأنه لا حرمة له كاملة » فلم يكمل فى 
باب التكفين ٠‏ 


قال: ويكفن المَحْرِم كما يكفن الحلال» يعني أنه يغطئ رأسه ووجهه ؛ لما 
بينا أن الإحرام قد انقطع [بموته] فصار كالحلال. 


ولا يكفن الشهيد» ولا يغسل )» وينرع عنه السلاح والمَرو والجلدء فإن 
أحبوا في أن يزيدوا في ثيابه شيئًا فعلواء وإنما يريد بقوله: إن الشهيد لا يكفن» 
بمعنئ: أنه لا يُبتدأ بتكفينه في غير ثيابه» وإنما يلف فيها ؛ لما روي عن النبى 
مَكَِهِ أنه قال: «(زمّلوهم بثيابهم وكلومهم)”". 

وأما الغسل» فالأصل فيه ما روي: «أن النبي يك قال: «زملوهم بدمائهم 
وكلومهم»؛ وقال: «الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يشخب دمّاء اللون لون 
الدم» والريح ريح المسك)70©. 

قال: وينزع عنه السلاح » والفروء والجلود ؛ لأن هذه الأخيا ل هحود أن 


)١(‏ أخرجه المقدسي في المختارة 5/4١١؛‏ والنسائي في الكبرئ (5047)؛ وأحمد فى المسند 
6 ؛ والبيهقي في الكبرئ 5417/١‏ ؛ وأبو يعلئ في مسنده 5 /17. 
(؟) أخرجه البخاري )١144(‏ وغيره من حديث أبي هريرة بره . 


:م 


باب تحفين الميت 0 
يبتدأ بها التكفين » فلا يجوز أن يترك عليه» وإن أحيُوا أن يزيدوا في ثيابه شيئًا 
يبلغ به سنة التكفين » فعلوا ؛ لآن ٠١5‏ /ب] الشهيد قد يكون عليه من الثياب ما لا 
يبلغ من سنة التكفين » فيجوز الزيادة حتئ يبلغ السنّة . 

وقد قالوا في الأصل: لا بأس أن ينقصوا؛ لأن الشهيد قد يكون عليه من 
الثياب ما يضر تركه بالورثة لكثرته » فيجوز أن ينقص منه. 

قال: ومن ولد ميتا لم يكفن » ولف في خرقة ؛ لآن حرمته لم تكمل » فصار 
كالاعضاء . 

حي 110 ا 

قال: وإن نبش الميت وهو طرِيّ وقد أخذ كفنه» كفن ثانية من جميع المال ؛ 
لآن الكفن الأول إنما قدم لحاجة الميت إليه» فكذلك الثاني . 

قال: إن كان قد قسَّم الميراث» فهو علئ الوارث» دون الغرماء وأصحاب 
الوصايا؛ لأن [كفنيه] 27 من جميع المال؛ لأن التركة علئ حكم ملكه”"'» فإذا 
قسمت » زال عنها ملكه » وانتقلت إلئ الغرماء وأصحاب الوصاياء وهم أجانب» 
فلا يلزمهم الكفن. 

اما" الزارت : هقلن :انتقلك القراكة القع بمارت مالة ل :كان الفيت :لا 

قال: ومن لم يكن له مال » ولا من يفرض عليه نفقته » فكفنه في بيت المال ؛ 
لأنه لو كان حيًّا» كانت نفقته فى بيت المال» كذلك مؤنته بعد موته. 


)١(‏ في الأصل (كفناه). 
ف في أ (حكم الميت). 
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قال: وإن نبش وقد تفسخ . وقد أخذ كفنه» كفاه ثوب واحد» يجعل ذلك 
في مال الميت؛ لان الميت إذا تفسخ خرج عن حكم الآدميين ؛ بدلالة أنه لا 
يُصَلى عليه » فتنقص حرمته ؛ فلذلك ينقص كفنه . 

قال: وينبغي أن يقدّم في إجمار الأكفان وترًا؛ لأن الكفن بعد الموت 
كالزينة في حال الحياة » فيجب أن يجمر الأكفان» وقد روي: أن النبى كَكِدٍ قال: 
«إذا أجمرتم كفن الميت» فأجمروه وترا)20 . 

قال: فإذا فرغ من غسله بسطت اللفافة ‏ وهي الرداء ‏ طويلاً » ثم يبسط 
الإزار فوقها ‏ وهو المئزر _» فإن كان إله قميص] ألبسته إياه» وإن لم يكن لم 
يعوة "ذلك ع لآن الردام ف جوال الساة يمتفنله طول بو الا وار عرفا كدف 
بعد الموت. 

قال: ثم يوضع الحَنّؤْط7" في رأسه ولحيته وسائر جسده » ويوضع الكافور 
علئن مساجده؛ لأن الحنوط طيب للميت » والحى يستعمل الطيب فى رأسه 
ولخيعة» وأما المساجدء فهي: الجبهة» واليدان» والركبتان» فيوضع عليها 


الكافور لشرفها وفضيلتها. 
قال: وإن لم يكن » لم يضره ؛ لأن المغتسل في حال الحياة قد يتطيب» وقد 
لاا يتطيب ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ (ثلاثاً) 5 ؛ الرواه أحمد والبزار» «وقال الهيئمي: 
رجاله رجال الفبجيعة كتاذكري التيفن القدير .7719//١‏ 

(؟) الحنوط والحناط: كل ما يخلط من الطيب لأكفان الموتئ وأجسامهم خاصة: من مِسك » وذريرة» 
وصندل » وعنبر» وكافورء وغير ذلك مما يُذّر عليه تطييبًا له وتجفيمًا لرطوبته » فهو حنوط . انظر' 
المصباح ؛ المعجم الوسيط ١حنط)‏ . 


الله 


باب تكفين الميت 


قال: ولا بأس بسائر الطيب في الحَتُؤْط غير الزَعْمّرا والوَرْسء فإنه لا 
يقرب [من الرجل] [1+:/1] ؛ وذلك لأن ما جاز أن يتطيب به فى حياته» جاز أن 
يطيب به بعد مماأته. 


(فأما الزعفران والورس » فيكرهان فى حياته » كذلك بعد موته» وقد روي: 

قال بشر: سألت أبا حنيفة: هل يحشئ قم الميت ؛ وسمعه» وأنفه » بالقطن ) 
ويوضع علئ وجهه؟ قال: إن فعلت فحسن » وإن تركت فحسن . 

وسألته: هل يحشى دبر الميت ؟ قال: لا بأس » وذلك أن هذه المنافذ تحشئ 
بالقطن حتئ لا يخرج منها ما يلوث الأكفان» فإن كان الغالب خشية ذلك فعل» 
وإن لم يخش » جاز الترك . 

قال: ثم يعطف الإزار عليه من شقه الأيسر علئ رأسه وسائر جسله ) ثم 
يعطف من شقه الأيمن كذلك» ثم تعطف اللفافة عليه وهي الرداء ؛ وذلك 
لأن الأفضل أن يكون الظاهر من كفنه الجانب الأيمن» فيجب أن يبتدأ بعطف 
الأيسر حتئ يقع الأيمن عليه ؛ لأن في حال الحياة إذا بدأ الإنسان بالرداء» بدأ 
بالجانت الأبسر» فكذلك بعد الموت: 

فإن خيف أن تنتشر عنه الأكفان, فَليَعْقَدْ عليه» فإن انتشار الكَمّن يؤدي إلى 
كشف الغورة » فوجت أن يخترز من ذلك: 
)١(‏ ما بين القوسين ساقطة من أ. 
)1١(‏ أخرجه مسلم )71١١(‏ من حديث أنس وه . 


/ا4/ 
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وكذلك تبسط اللفافة أيضا للمرأة» وكذلك الإزار» وتلبس الدرع والخمار 
فوق الدرع » وتكون اللفافة والإزار إذا لها فوق الخمار ؛ لأن الكفن بعد الموت 
يعتبر باللبس في [حال] الحياة» وتربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق 
الثديين والبطن حتئ لا ينتشر عنهما الكفن ؛ لآن المقصود من الخرقة أن يربط 
بها الثديان حتئ لا ينفرجاء فينتشر الكفن » فوجب أن يكون الرباط فوقهما. 

وقوله: في فوق الكفن » يعنى: به الأكفان التى تحت اللفافة . 

قال أبو الحسن: وفي وضع الخرقة اختلاف عن أصحابناء يعني: أنه قد 
روي أنها تربط تحت الثديين » وهذا لا معنئ له» إلا أن يريد: [أنها] تربط تحت 

قال: ويُسدل شعر المرأة من الجانبين جميعًا فوق الدرع وتحت الإزار 
واللفافة والخمار؛ لأنه إذا ألقي وراء ظهرها انتشر في الأكفان» فإذا كان على 
صدرها كان أجمع له؛ ولأن شعر المرأة ترسله على ظهرها [في حياتها] للزينة: 

قال: ويوضع الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل ؛ لأن النبي 
ككِهِ قال لأمّ عطية: «اجعلوا الكافور في مساجدها)(2 . 

قال: والكفن الخَلق والجديد سواء؛ لما روي عن أبي بكر ريه أنه قال: 
كَِهِ أنه قال: «إذا ولى أحدكم أخاه, فليحسن كفنه)( . 
)01 أخرجه البخاري )١1٠١٠١(‏ بلفظ (واجعلن في الآخرة كافوراً). من حديث أم عطية ر#ي. 
(؟) أخرجه مسلم (94) بلفظ (إذا كفن أحدكم..). 
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قال5:ال431 9020 والفسي فى ذلك سوك لآن ”ها حجان لبشه فى 
حال الحياة » جاز أن يكفن الرجل به. 


قال ابن رستم عن محمد: تكفن المرأة بالحرير» والأبريسم » والمعصفر» 
ويكره أن يكفن الرجل فى ذلك ؛ لأنه لا يلبس ذلك فى حياته» فكذلك لا يكفن 
فيه» والمرأة يجوز أن تلبس ذلك في حياتهاء فيجوز أن تكفن فيه. 

قال: وأحب الأكفان إلينا: الثياب البيض ؛ لما روي عن النبى يكةِ أنه قال: 
«البسوا هذه الثياب البيض ؛ فإنها خير ثيابكم , وكفنوا فيها موتاكم) » وروي عن 
ابن عباس: «أن النبي #22 قال: (إن الله تعالى خلق الجنة بيضاء » وإن أحب 
الثياب إلئ الله تعالئ البياض »ء فليلبسها أحياؤكم ؛ وكفنوا فيها موتاكم)!"7. 


تج وام 55 ه- 
يللا 


. والبُرّد: معروف من برود العصب: نوع من برد اليمن والوشئ . انظر: المغرب (برد)‎ )١( 

(؟) أخرجه المقدسي في المختارة 47٠١/٠١‏ وأبو داود (4178")؛ والترمذي (4514) وقال: 
(احديث حسن صحيح) ؛ والنسائي في (المجتبئ) (0777) ؛ وابن ماجه (8671). 

انظر: الأصل ١/094؛‏ شرح مختصر الطحاوي 7 موما بعدها. القدوري ص .١١١‏ 
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حمل الجنائز 
210118 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: إذا حمل الميت أسرع به» وقد 
قيل: إنهم يمشون به دون الحَبّب(2؛ لما روي عن النبي © أنه قال: «عجّلوا 
موتاكم» فإن كان خيرًا قدمتموه إليه؛ وإن كان شرا ألقيتموه عن ظهور 
رقابكم)(2؛ ولأن المشي إذا كان الخبب أضر بمن يتبع الجنازة » فإذا كان دون 
ذلك أسرعوا بالميت ولم يضر بمن [يتبع الجنازة» فيفعل](©. 
قال: ويمشي من يتبعه خلف جنازته » فإن مشئ أمامها ناس كان واسعاء ولا 
ينبغي أن يتقدم الناس كلهم أمام الجنازة» وإن كانوا جميعًا خلفها فلا بأس؛ 
وذلك لما (روي أن عليًا َيه كان يمشي خلف الجنازة » فقيل له: إن أبا بكر 
وعمر يمشيان أمامهاء فقال: إنهما سهلان يسهلان على الناس » وإنهما ليَعْلَّمَان 
أن فضيلة المشي خلفها على فضيلة المشي أمامها كفضيلة الصلاة المكتوبة على 
النافلة)0؟). 
وروي أن أبا سعيد الخدري سئل عن ذلك فقال: المشي خلفها أفضل» 
فقيل له: أتقول عن نفسك أو عن رسول الله كك ؟ فقال: عن رسول الله َكل 
(1) «الكهب: ضرب من العَدُو دون العنق؛ لأنه حَطو فسيح»: المغرب (خبت) : 
0 أخرج محمد في الحجة عن أبن مسعود .879/1١‏ 


فرق في ب (معه) ؛ والمثبت من أ. 
(:) أخرجه البيهقي في الكبرئ 70/5 ؛ والبزار في مسنده ؟//11. 
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وروي عن رسول الله يَلِْةْ أنه قال: ]1/١07|‏ «الجنازة متبوعة وليست بتابعة » ليبس 
معها من تقدمها)('' ؛ ولأنه إذا تأخر عن الميت شاهد الجنازة » فاعتبر بها وتذكر 
الموت» فكان ذلك أوعظ له. 


قال؟ وحمل الجنازة من جوانبها الأربعة» فيبدأ الذي يريد حملها بالمقدم 
الأيمن من الميت » فيجعله علئن عاتقه الأيمن» ثم المؤخر الأيمن علئ عاتقه 
[الأيمن]”"'؛ ثم بالمقدم الأيسر على عاتقه الأيسر» ثم المؤخر الأيسر علئ عاتقه 


0-4 


الأيسر. 
وقال الشافعي: يقوم من يحمل الجنازة بين العمودين. 


وقد روي عن ابن مسعود في حمل الجنازة من جوانبها الاربعة» وهو فعل 
الناس في سائر الأعصار» والذي روي (أن النبى يك حمل جنازة سعد بن معاذ؛ 
بين العمودين)”" » فيحتمل أن يكون لضيق الطريق أو لغير ذلك من الأعذار. 

وإنما بدأ بالجانب الأيمن ؛ لآن المستحب أن يبتدئ بالميامن » وإنما بدأ 
بالمقدم ليق ليكون فراغه خلف الجنازة » ولو بدأ بمؤخر الأيسر» صار فراغه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١1١٠)؛‏ وابن ماجه (584١)؛‏ وأحمد في المسند ١/844؛‏ والبيهقى فى 
الكبرئ ١5/4‏ وقال «أبو ماجد مجهول ويحيئ الجابر ضعفه جماعة من أهل النقل». 00 

2( في الأصل (الأيسر) والمثبت من كتاب الآثار لمحمد حيث قال: اثم يضع يمين الميت المؤخر 
عليز يغينة 0 ضن م4 ؟ انظر الخاوي القدسي الفزتري 38م 

(؟) أخرجه البيهقى فى معرفة السنئن والآثار ١48/7‏ ؛ قال ابن الملقن: «رواه الشافعي والبيهقي عنه 
متصلاً» قال الييهقي: «وأشار الشافعي إلئ عدم ثبوته. . قلت: رواه الشافعي بسند صححيح من فعل 
سعد بن أبي وقاص » وبأسانيد ضعيفة من فعل عثمان وابن عمر...4. خلاصة البدر المثير 


.؟همإ١‎ 


4١ 


أمام الجنازة » والمشي خلف الجنازة أفضل . 

قال: ويكره أن يتقدم الراكب أمام الجنازة » ورُوي ذلك عن إبراهيم ؛ ولأنه 
إذا تقدم عليها تأذئ به حاملوها ومن معها [بغباره] , فإذا تأخر عنهم» لم يشق 
عليهه”" , فكان أولى . 

قال: وإذا وضعت الجنازة علئ الأرض» فلا بأس أن يقعد من يتبعهاء 
ويكره أن يقعد قبل ذلك ؛ لأن الميت كالمتبوع » والتابع لا يجوز أن يجلس قبل 

قال: ويكره أن يقوم الإنسان بين عمودي السرير من مقدمه أو من مؤخره ؛ 
لما بيّنا أن السنة في حمل الجنازة التربيع ٠‏ 

قال: وكره أبو حنيفة أن يضع مقدم السرير ومؤخره علئ أصل العنق ؛ لأن 
حملا لنيكايجت أنايخالف بين ححمله وحمل غيرة: 

ولا بأس بالركوب في الجنازة؛ والمشي أفضل ؛ لأنه يسير إلى الصلاة» 
فيجوز راكبًا [وماشيًا] » والمشي أفضل [ كالجمعة] . 

وقال أبو حنيفة: يكره النوح علئ الجنازة وفي منزل الميت» ويكره 
الصياح » وأما البكاء» فلا بأس به في منزل الميت ؛ لما روي: «أن النبى يَكَِةٌ بكى 
على ابنه إبراهيم ) فقال: «العين تدمع ) والقلب يخشع ) ولا نقول ما يسخط 
الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون)2"7. وروي: (أنه نهئ عن الصوتين 
6 في أ (تأخر عنها لم يتأذ به أحد) . 
(؟) أخرجه البخاري (141؟7١)‏ وغيره من حديث أنس رضي الله تعالئ عنه. 
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الأحمقين الفاجرين: صوت النائحة والمغنية»). 

قال: وإن كان مع الجنازة صائحة(" , أو نائحة» فينبغي أن تزجر [١١/ب]‏ 
عن ذلك» وإن لم تنزجر فلا بأس أن تمشي معها؛ لأنها فاعلة للمعصية» 
فالواجب أن تزجر عنهاء فإن لم تمتنع لم يترك اتباع الجنازة ؛ لآن ذلك سنة لا 
يجوز تركها لفعل هو بدعة. 

قال نو حنيفة: لا ينبغى للنساء أن يخرجن مع الجنازة ؛ لما روي: «(أن 
النبي كلد لما رأئ النساء فى الجنازة قال لهن: «أتحملن فيمن يحمل » أتصلين 
فيمن يصلي ء أتدلين فيمن يدلى؟) قلن: لاء قال: «فانصرفن مأزورات غير 
مأجورات))0 . 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقوم للجنازة من مرت به»ء إلا أن يريد أن 
يشهدها ؛ لأن اجتياز الميت كاجتياز الحى » فكما لا يقوم للحى » لا يقوم للميت. 


قال: ولا ينبغي أن يتبع الجنازة بنار؛ لما روي: «أن النبي كَكِْةٌ شهد جنازة » 
فرأئ امرأة معها مَجْمّرة ؛ فصاح بها حتئ غابت في آطام المدينة)7" » وعن إبراهيم 
قال: أكره أن يكون آخر زاده من الدنيا النار؛ ولأن هذا من فعل أهل الكتاب . 


قال: ويكره أن يحمل الصبي علئ الدابة إذا مات ؛ لأن الحمل علئ الدابة 
يشبه حمل الأمتعة» والواجب [إكرامه بحمله فوق أعناق الرجال» فوجب] أن 


)١(‏ في أ(مغنية) موضع (صائحة). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (6178١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ 4 //ا/ا؛ وعبد الرزاق في المصدف 107/8 ؛ 
الورواه أبو يعلئ وفيه الحارث بن زياد » وقال الذهبي ضعيف»). كما في مجمع الزوائد */78. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 477/7 بلفظ (آجام). 
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كتاب الجنائز 


به ب له 35 
يفرق بين حمل الميت وحمل غيره. 
وقال الحسن ذ في المجرّد عن أبي حنيفة : والصّبِي الرَّمْ ضِيْع » والمَطِيم أو مَنْ 
رق لاك فلار لواو أن مت او د اق مط ود ولو برل او ال 
مع إنسان راكب دابة أو حمار أو غيره؛ لأن حمل الصبي لا يحتاج فيه إلى 
فأما حمله علئ الدابة» فإنما يريد به: الحامل له يكون راكبّاء والرواية 
الأخرئ: محمولة علئ الوضع علئ الدابة كوضع المتاع . 


قال: وينبغي لمن حضر جنازة أو اتبعها أن يطيل الصمت» ويكره رفع 
الصوت بالذكر وغيره في الجنائز» ومن أراد أن يذكر الله تعالئ » ذكره في نفسه؛ 
لما روئ الحسن عن قبس بن سعد بن عبادة قال: «كان أصحاب رسول الله علب 
يكرهون رفع الصوت تشبها بأهل الكتاب) » وقد قال #69: 


كي 


امن تشبه بقوم » فهو 


متتج 25:7 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4071) عن ابن عمر ؛ وابن أبي شيبة في المصنف 471/5 ؛ قال الهيئمي «رواه 
الطبرانى فى الأوسط [عن حذيفة بن اليمان] وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه 
عق رمه رجانه فك انهم الزراك 101/17 

(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي 1١١/5‏ ؛ القدوري ص75١1.‏ 
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بَابٌ 
الصلاة على المينائز 
سم بع مت وإ ور ا 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئى: الصلاة على الميت واجبة فى 
الجملة » لا يسع الإجماع علئ تركها» ومتئ فعلها قوم من الناس » سقطت عن 
الباقين ٠‏ 

والأصل تاف وحوف الميلذة عل النييظ: ان الملادكة صنت علي اذم 
ال ناا وقالت لولده: هذه سنة موتاكم » وقال 8492 : «صلوا على كل بَرّ وفاجر)(©. 

وإنما كانت فرضًا على الكفاية ؛ لأنها من أحكام الموت » فإذا قام بها طائفة 
سقط فرضها عن الباقين » كالتكفين [والدفن]. 

قال: رصان عن وز انل مانت يعار مله قير كان أو كبر ذكرًا 
كان أو أن: نثى » حرًا كان أو عبدًاء إلا البْكَاة وقطاع الطريق ؛ وذلك لأن النبي ككل 
1 علئ الموتئ مع اختللاف أحوالهم ؛ وقال: : «صلوا على كل بر وفاجر) ؛ 
ولأن الصّلاة من أحكام الموت» وكل ميت مسلم يصلئ عليه إلا ما خصه الدليل. 

فأما البغاة فلا يُصَلَى عليهم عندناء وقال الشافعي: يصلئ عليهه(. 

والدليل علئ ما قلنا: ما روي عن علي بن أبي طالب: «أنه لم يُصَل على 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ 14/5 ؛ والدارقطني ؟//00 وقال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة 


ومن دونه ثقّات» . انظر: نصب الراية 75/5. 
(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١49/1م؛‏ الأم ؟/714. 
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١١‏ 2 2 
قتلئ أهل النهروان وغيرهم ممن خالفه» » ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ؛ 
ولأنهم باينوا الجماعة بالحرب والدارء فصاروا [كأهل الحرب]7©. 
أما قطاع الطريق » فقد باينوا جماعة المسلمين » وخرجوا عن طاعة إمامهم 
5 | (0) 0 ء : : ا 5 5 
وقطعوا أسبابهم” '' وشملهم » فصاروا في المبالغة في [العداوة]”" كالبغاة. 
قال: وكذلك الذي يَقَدّل غِيّلة بالخنق » رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة . 
قال أبو يوسف: وكذلك كل قاتل غيلة » يقتل علئ متاع يأخذه ؛ وذلك أن 
هؤلاء يسعون في الأرض بالفساد؛ فحكمهم حكم قطاع الطريق في أن قتلهم على 
وجه الحد » فيجرون مجرئ قطاع الطريق في منع الصلاة [عليهم] . 
قال أبو يوسف: وكذا المكابرون في المصر بالسلاح ؛ لأن من أصله: أن 
قال: ولا يُصَلَى [علئ] من يولد ميثًا؛ لأن النبي كيد قال: «إذا استهلٌ 
المولود صُلَّي عليه» وإن لم يستهل لم يُصَلَّ عليه) ؛ ولأتاهدة المي تتعلق 
بالموت» ولا يعلم أن الحياة خلقت فيه » فلم يعلم موته. 
وقد قالوا: في المولود إذا مات في حال ولادته إن مات بعد خروج أكثره 


صُلَي عليه ؛ لأن حكم الأكثر حكم الجميع ؛ ان ناك فيل ل انف را دكات 
ذل خررع اكروام لص علد فكأنه مات في البطن . 


1 في ب (كالكفار) ؛ والمثبت من أ. 
في أ (سبيلهم). 
في ب (المعصية) » والمثبت من .١‏ 
في أ (علئ من كابر في المصر) . 
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2 ات 
وقد قالوا: سل هل يعن اسان ]ذا وُجِدَّء إلا أن يوجد الأكثر ؛ 
وذلك لأن الصلاة علئ الميت لا تجوز [م:إب] أكثر من مرة» فلو صلينا على 
البعض » لصلينا علئ الباقي إذا وجد إناه؛ إذ ليس أحد الأبعاض بالصلاة أولئ » 
فيؤدي إلئ تكرار الصلاة» وأما إذا وجد الأكثر» فإنه ]0 يصلىئ عليه » فلا يؤدي 
إلى تكرار الصلاة . 
والذي روي أن يدا ألقاها طائر من وقعة يوم الّمل بمكة ؛ فعرفت بالخاتم» 
نَصْلَي عليهاء فقد اختلفت الرواية في ذلك: فروي أنها ألقيت باليمامة » وروي 
بمكة » فإن كانت باليمامة» ففعلهم ليس بحجة ؛ لأنهم بقية أهل الردة وأصحاب 
مسيلمة » أسلموا بعد قتله » فلا يعتد بفعلهم » وإن كانت بمكة » فلا يعلم من بقي 
بمكة بعد خروج الجيش فيعتد بفعلهم . 
قال: ومن خرج ميتاء لم يرث» ولم يورث» ولا يغسل » ولا يسمئ» فإن 
خرج حيًا ثم مات » فعل به ذلك كلهء وكذلك إذا استهل » والاستهلال: أن يكون 
منه ما يدل علئ حياته من بكاء» أو تحريك يد أو رجل » أو يطرف بعينه . 
أما من ولد ميثًا فإنه لا يعلم بحياته» فلا يغبت به حكم الغسل الذي يتعلق 
بالموت » وقد قال أبو حنيقة؛ إن لا يسم ؛ لأن التسمية من علامات الا 
ولايرث ولا يورث ؛ لأنا إذا لم نعلم حياته؛ لم يصح انتقال الملك إليه . 
وأما الغسل » فقد ذكر أبو الحسن: أنه لا يُغسل» وذكر الطحاوي: أن الجنين 
المت يغسل » ولم يحك خلافاء وقال محمد في السقط الذي استبان حَلْقَه: 
يشل ويكفن وبحط ولا يُصَلى عليه وزو معلى عن يعقوب عن أبن ججكيزة 
(:) في ب (وجد لا يصلئ عليه؛ فلا يؤدي)؛ والمغبت من أ. 
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في المولود يولد ميتا: أنه لا يغسل. 

وجه الرواية التي أسقط فيها الغسل: هو أن الغسل يفعل للصلاة» فإذا 
سقطت الصلاة عنه» سقط غسله. 

وأما الرواية الأخرئ: فلأنه يثبت له حرمة الآدميين » ألا ترئ أن الاستيلاد 
[به] يغبت [لأمه] وتنقضي بوضعه العدة» والغسل يفعل للآدمي» وإن لم يُصَلّ 
عليه كالكافر ؛ ولأن الأعضاء إذا وجدت غسلت » وإن لم يغبت لها حرمة النفس» 
فالسقط أولى. 

فأما إذا انفصل حيًا ثم مات » فالصلاة عليه واجبة ؛ لقوله 8#: «إذا استهل 
المولود صلي عليه)("» فإذا وجبت الصلاة فالغسل يحتاج لها. 

وأما الاستهلال: فهو أن يظهر منه ما يدل علئ حياته من صوت أو حركة ؛ 
لأنه إذا علم ذلك صار ميئا ؛ والصلاة تتعلق بالموت » والذي روي عن النبي كل 
أنه قال: (إذا استهل المولود صارخا [4١٠/ب]‏ صلى عليه» ؛ ولأن الغالب أن 
الاستهلال يقع بالصوت» فذكر ذلك ؛ |لدلالته]”" على الحياة» وهذا المعنئ 
موجود في الاضطراب والحركة . 

قال: ولا يصلئ علئ الميت إلا مرة واحدة؛ لأنه لو جازت الصلاة على 
الميت بعد أداء الفرائض » لصّلى على النبي يك بعد دفنه» ولكرّر المسلمون 
الصلاة علئ أبى بكر وعمر (885) » فلما لم يفعلوا دل على أن الصلاة لا تفعل 
(1) ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً من قول الزهري )١547(‏ ؛ ورفعه ابن عدي عن علي للخ ااوفي 


إسناده عمرو بن خالد متروك». كما قال ابن حجر في الدراية 70/١‏ ؛ ز نصب الراية ا اا؟. 
(؟) في ب (لأنه لا دلالة)» والمعبت من أ. 


ل 


باب الصلاة على الجنائر 


: مدن 

علئن الميت أكثر من مرة واحدة إذا سقط بها الفرض ؛ ولأن الصلاة الأولى تسقط 
الفرض » فلو جَوَّزنا الثانية » كانت نافلة » والتنفل بالصلاة علئ الميت لا يجوز. 

ولا يلزم إذا سبق غير الولي فصلئ» أن للولي أن يصلي ؛ لأن صلاة غير 
الولى لا يسقط بها الفرض ؛ لأنه لا يستحق التقدم» فوقع ما فعله مراعئ » فجاز 
للولي أن يصلي الصلاة ؛ لأنه يسقط بها الفرض ؛ ولهذا صلئ رسول الله يَكةِ على 
قبر مسكينة (21؛ لأنه كان وليّ المسلمين » وأولئ بهم من أنفسهم » فلم يُعْتَدَّ بصلاة 
عي 0 علييا: 

فإن قيل: لو اقتصر على الصلاة التي صَلاها غير الولي جاز» فدل ذلك أن 
الفرض قد سقط بها. 

قلنا: ذلك المفعول مراعئئ » فإن أعاد الولى سقط الأول وصار الفرض 
الثانى » وإن ترك الولى [الصلاة] زالت المراعاة» وسقط الفرض بالأول. 


قال: ولا يصلى على صَبِئّ وهو علئ دابة) ولا على أيدي الناس حتئ 
يوضع ؛ لأن الميت إذا جعل كالإمام للقوم» لم يجز إن كان محمولاً وهم علئ 
الأرض» وإن كان كالمؤتم فكذلك. 

قال: ولا ينبغي أن يرجع من تبع الجنازة حتئ يصلي عليها ؛ وذلك أن اتباع 
الجنازة إنما يفعل للصلاة » فلا يجوز الرجوع قبل ذلك » وقد رو أن ريرة: 
«أن النبي يليد قال: «من اتبع جنازة حتئ يصلي عليها فله قيراط » ومن مكث 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /4 45 ؛ وابن ماجه (589)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 


١/غةغ؛.‏ 
)١(‏ في أ(غيره عليها). 


48 


حت يقضي قضاها فله قيرطان» وكل قيراط مثل أخُد))20 . 

قال: ويصلي على كل بَرِّ وفاجر من أهل القبلة » إلا من بيت لك من قطاع 
الطريق والبغاة ومَنْ في معناهم ؛ وذلك لقوله #82: «صلوا على كل بر وفاجر) ؛ 
لأنه لم يبلغ بمعصيته إلئ مباينة جميع المسلمين» كالزاني والسارق» وقد أمر 
رسول الله وكةٍ بالصلاة على مَاعِزء وقال علي - لأهل شراحة الهمدانية حين 
رجمها -: (اصنعوا بها ما تصنعون نموناك )77 


جات 51ب 


0 أخرجه البخاري (1771)؛ ومسلم (487) واللفظ له. 
00 أخر جه ابن أبى شيبة 09/7 ؛ وعبد الرزاق 079//8 . 
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96 0135 


بَابٌ 
التكبير على المجنازة وما يقال فيها 
ست متو مه ع 
[16/ب] قال الشيخ أبوا لحنت رحيه اللهسال: «العكيير على الختازة: أن 
يكبّر الإمام أربع تكبيرات » ويتبعه المأموم . 
وقد اختلف في عدد التكبير: فروي عن ابن عباس » وأنس » وجابر» وزيد: 
ثلاث تكبيرات . 
وعن عمر بن الخطاب » وزيد بن ثابت » وابن 0 أوفئ ) وابن عمر» 
والحسن بن علي ١‏ والبراء بن عازب » وأبي هريرة» وعقبة بن عامر» وابن 
الحنفية: أربع تكبيرات. 
وعن ابن مسعود » وزيد بن ارقم: خمس ٠‏ 


قتادة سيعا. 


والأصل في ذلك: قوله © في صلاة العيد: أربع كأربع الجنائد لا 
سهو)7" ع وروي عن النبى : (أنه صَلى على النجاشى , فكر أويعا وهى 
آخر صلاة صلاها)(" ع وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إنكم معاشر 
قلقي | أ مخضا موس ل انه كلل أبهة يقتدي بكم من بعدكم» فإذا اختلفة 
)١(‏ أخرجه الطحاوي بالمعنئ كما ذكر الحسيني في البيان والتعريف .85/١‏ 

() أخرجه البخاري (178)؛ ومسلم (961). 
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0000 6 

في شيء كان من بعدكم أشد اختلافاء فأجمعوا علئ شيء ترجعون إليه في صلاة 
الجنازة» ؛ فأجمعوا على الرجوع إلئ آخر صلاة صَلّاها رسول الله يله » فكا 
أربع 00000 وروي عن ابن مسعود أنه قال: «كل ذلك قد كانء ولكنى 
رأيت الناس قد أجمعوا على أربع تكبيرات» ؛ ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة, 
وأكثر أعداد الصلاة أربع ركعات . 

قال: ويكير ويكبرون الأولئ ويحمدون الله تعالئ بما هو أهله» وقد روئ 
الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يكبّر الأولئ ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك.. 
إلئ آخره ؛ لأن هذا موضوع لاستفتاح الصلاة. 

قال: ثم يكبرون الثانية ويصلون علئ النبي 22 ؛ لأن ذكر الله تعالئ يليه 
ذكر النبي 82 ؛ بدلالة ما روي في تفسير قوله تعالئ: د يكنا لَكَ مك © [الشرح: ]ا 
قيل: “لا أككر إلا وتذكر مس 

قال: ثم يكبرون الثالثة » ويدعو للميت ولأموات المسلمين ؛ لأن المقصود 
بالصلاة: الدعاء للميت والاستغفار له » وإنما يقدم ذكر الله تعالئ وذكر نبيه أمامَ 
الدعاء » فإذا فرغ منها فعل المقصود. 

قال: ثم يكبر الرابعة » ولا يدعو بعدها ؛ لأن التكبيرة الرابعة لا ذكر بعدهاء 
فصار ما بعدها كمن فرغ من التشهد » فلا معنئ لتوقفه عن السلام . 

قال: ثم يسلم بتسليمتين عن يمينه وشماله ؛ لآن هذه الصلاة لما دخل فيها 
بالتحريمة » خرج منها بالسلام» كصلاة الفرض ؛ ولآن السلام تحية للحاضرين» 
فيجب أن يفعله عن يمينه ويساره. 
)١(‏ رواه محمد في كتاب الآثار عن إبراهيم ص 4غ . 


٠١5 


باب التكبير عل الجنازة وما يقال فيها 


ولا يجهر بشىء مما يقوله فى صلاته ؛ لأن السِّنّة فى أدعية الصلاة أن 
يخفيها كالدعاء في سائر الصلوات » والذي روي: «أن النبى [١1/أ]‏ علد جهر 
بالذكر فيها» فإنما فعل ذلك للتعليم. 

قال: ويرفع يديه في أول تكبيرة: وهي الأولئ » ولا يرفع فيما عداها: أما 
التكبيرة الأولئ ؛ فلحديث ابن عباس: «أن النبي كةِ قال: «لا ترفع الأيدي إلا 
في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة» وفي العيدين...2 [ولم يذكر الجنازة] . 

فأما بعد الأولئ ؛ فلأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة » والركعة الثانية لا ترفع 


اليد عندها. 


قال: وليس فيما ذكرت لك من الثناء علئ الله تعالى » ولا الصلاة علئ نبيه 
يك » ولا في الدعاء على الميت شيء مؤقت » ويقول من ذلك ما حضره وتيسر 
عليه ؛ وذلك لما روي عن عائشة زع: «أنها سئلت عما كان يقوله فى صلاة 
الجنازة» فقالت: كان يقول: «اللهم اغفر لحَيّنا ومَيّتنا» وشاهدنا وغائبناء 
وصغيرنا كيرا وذكرنا وأنداناء الله من أحبييه منا قاحية على الإسلام ومن 
توفيته منا فتوقّه على الإيمان)(22 وروي أنه كان يقول: «اللهم اغفر لأحيائنا 
وأمواتناء وأصلح ذات بينناء وألف بين قلوبناء واجعل قلوبنا على قلوب 
خيارنا)(). 


(,) أخرجه أبو داود (0701)؛ والترمذي (4؟١1)‏ وقال احديث حسن صحيح»؛ والنسائي في 
(المجتبئ) (1985١)؛‏ وابن ماجه )١444(‏ وغيرهم. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 440/7 ؛ وعبد الرزاق 445/7 ؛ «رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس» كما في مجمع الزوائد 07"7*/7. 


الل 
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6 
وروي أنه وُجد في سيف عثمان بطاقه فيها الصلاة على الميت: «اللهم 
اغفر لأحيائنا وأمواتناء وألف بين قلوبناء واجعل قلوبنا على قلوب خيارناء اللهم 
إن كان زاكيا فركه بون كان خاطة فاغقر لها واوسية واجعلة قن كير هما كان 
فيه » واجعله خير يوم جاء عليه) » وروي عن أبي هريرة أنه قال: «اللهم هذا عبدك 
- أو أمتك -»ء كان لا يشرك بك شيئًا وأنت أعلم به إن كان محسنًا فزده إحسانًاء 
وإن كان مسيمًا فتجاوز عنه» اللهم لا تحرمنا أجرهء ولا تفتنا بعده)(2 . 
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: (اللهم عبدّك وابن عبدك وابن أمتك, نزل 
بك » أفقر شيءٍ هو إلى رحمتك» وأنت أغنى شيءٍ عن عذابهء اللهم إنه كان 
يشهد أن لا إله إلا أنت » فاغفر له). 
فلما اختلفت [الرواية في] المنقول عن النبى يَليلةِ وعن السلف » علمنا أنه 
وقد قال أبو حنيفة: إن دعوت ببعض ما جاءت به السنة والأخبار» فحسن» 
وإن دعوت بما يحضر » فحسن. قال: ولا قراءة فى الصلاة علئئم الميت بفاتحة 
الكتاب ولا غيرها. 
لنا: ما روي عن ابن مسعود أنه قال: «ما وقت لنا رسول الله يِه فى صلاة 


40/4 أخرجه عبد الرزاق 488/7 (بلفظه) ؛ ومالك في الموطأ (070)؛ البيهقي في الكبرئ‎ )١( 
.88 ,8:/8 عن عبادة بن الصامت وقيه. انظر في مجمع الزوائد‎ 

(؟) قال الشافعي في الأم: «نقول يكبّرٌ أربعًا على الجنائز: يقرأ في الأولئ بأم القرآن؛ ثم يصلي علئ 
النبي يي » ويدعو للميت» ص ١١8‏ (الدولية). 


6 . 


97 باب التكبير على الجنازة وما يقال فيها 5 


الجنازة قولاً ولا قراءة, كبّر ما كبر الإمام» واختر من أطيب الكلام ما شعت 0 
ولأن الفاتحة لو وجبت [هاهنا] لتكرر وجوبها كسائر الصلوات. 
وقال أبو حنيفة: إذا صلَىِ علئ صبي قال [.0:ب|: (اللهم اجعله فرط 
لأبويه » واجعله أجرًا وذخرًا) ؛ ولآن الصبي لا يحتاج إلى الدعاء والاستغفار» 
قال عمرو: قلت لمحمد: يطيل التكبيرة الأولى على الثانية والثالثة 
والرابعة ؟ قال: ذلك سواء » ليس فيه شيء مؤقت ؛ وذلك لأن التكبيرات يفصل 
بينها بالذكر فيأتي من القيام بمقدار ما يفرغ من الذكرء ولا يتقدر”). 


زلليا 


)١(‏ أخرج نحوه محمد عن إبراهيم موقوفا في كتاب الآثار ص 58 ٠١‏ ؛ وذكره صاحب عون المعبود 
عن العيني ولم يذكر من أخرجه 8017/4. 
(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي 0717/5 515. 


١6 


بَابٌ 
أين يقوم الإمام من الميت» وكيف توضع الجنائز 
م م د ا 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: يقوم الإمام إذا صَلّى علئ ميت 
بحدّاء الصدر من الرجل والمرأة» لا اختلاف بين أصحابنا في ذلك» إلا الحسن 
بن زيادء فإنه روئ عن أبي حنيفة قال: يقوم بحَذَّاء وَسَطِهء فإن كانت امرأة 
فبحّذاء وَسَطهاء إلا أنه يكون إلئ رأسها أقرب . 

وقد ذكر في الأصل: أنه يقوم بحذاء الصدرء وفي المجرّد ما حكاه عن 
الحسن وعن أبي يوسف قال: يقف من المرأة بحذاء وسطهاء ومن الرجل مما 
يلي الرأس » قال الطحاوي: وهذا قوله الأخي ”© 

واد ا كريط ارود ا ورور عدر لي لحري «أن النبي 
يك صَلَى على امرأة ماتت في نفاستها فقام وسطها»”' '» وإذا كان هذا سنة المقام 
في المرأة» فكذلك في الرجل ؛ لأنهما لا يختلفان في أحكام الصلوات ؛ ولأن 
النظر إلئ عورة المرأة أشد» فإذا وقف منها هذا الموقف, فالرجل أولى ؛ ولأن 
الميت كالإمام للقوم» فوجب أن يقف المصلي عليه متوسطا. 

وأما الرواية التي قال بحذاء الصدر؛ فلأن الصدر هو الوسط إذا أسقطت 
الأطراف ولم يعتد بها ؛ ولأن الصدر موضع اعتقاد الإيمان» فهو أشرف من غيره» 


.7١17/١ مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي)‎ )١( 
.)9314( ؛ ومسلم‎ )١777( أخرجه البخاري‎ )١( 


5 


باب أين يقوم الإمام من الميت» وكيف توضع المبنائز 


فالوقوف حياله أولى . 

وأما قول أبي يوسف ؛ فلمًا روئ أنس بن مالك: أنه قدّم إليه جنازة امرأة» 
فقام حذاء وسطهاء ثم لم يلبث أن جيء بجنازة رجل » فوقف مما يلي الرأس » 
فقيل يا أبا حمزة» هكذا كان رسول الله يك يصلى علئ الرجل والمرأة؟ فقال: 
م 

قال: وإذا اجتمعت جنائز رجال ونساء وصبيان» جُعل جنائز الرجال مما 
يلي الإمام » ثم الصبيان الذكور» ثم النساء » ثم الإناث من الصبيان علئ ما يصُفُون 
فى الصلاة خلف الإمام(" . 


والأصل في هذا: أن الجنائز إذا اجتمعت فالإمام مخيّر: إن شاء صَلَى عليها 
كلها دفعة واحدة» وإن شاء صل علن كل جنازة صلا وذلك لما روي: «أن 
نبي كل صَلّى يوم أُخدِ عل حمزة؛ ثم حمل الشهداء تسعة تسعةٌ فصَلّى 
عليهم...7") وروي (أن جنازة أم [1/0] كلثوم بنت علىّ وابنها زيد وضعتاء 
فصلي عليهماء والإمام سعيد بن العاص!" , وفي الناس: ابن عباس » وأبو هريرة » 


.6٠ انظر: كتاب الآثار لمحمد ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في معرفة السئن عن طريق أبي بكر بن عياش من حديث ابن عباس (... فيوضع 
تسعة وحمزة... ويرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة...)» وقال البيهقي: اوهذا يشبه أن يكون 
غلطًا من جهة أبي بكر بن عياش...» 4/8 14؛ وروئ في الكبرئ من حديث أبي مالك الغفاري 
أنه قال: «١صَلَى‏ رسول الله يك على قتلئ أحد عشرة عشرة في كل عشرة منهم حمزة حت صلي 
عليه سبعين صلاة)» ثم قال البيهقي: ااهذا أصح ما في الباب» وهو مرسل أخرجه أبو داود في 
المراسيل بمعناه) 84/؟١1.‏ 

8) :رو الأمام معمد سس عن عاتن لقتسي الأثر إلا انه يهل الإمام ارين عدر يف فال (صان 
ابن عمر وه علئ أم كلثوم.٠٠)‏ ص 0٠‏ 
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وأبو سعيد » وأبو قتادة)» فدل على جواز الجمع في الصلاة [بين الجنازتين | . 

وإن أفرد كلاً بصلاة جاز ؛ لأن كل ميت تجب عليه الصلاة علئ الانفراد 
فإذا أدوها كما وجبت جاز. 

وأما وضع الجنائز إذا جمعها» فإنه يجعل الرجال مما يلى الإمام » والصبيان 
بعدهم » والنساء مما يلى القبلة ٠‏ 

وقال الحسن» والقاسم» وسالم: يجعل النساء مما يلى الإمام» وقد روي 
أن ابن عمر صَلَى علئ تسع جنائز رجال ونساءء فجعل الرجال مما يلي الإمام؛ 
ولأنهم 'يصفون بعد الموت كما يصون فى تحال الحياة» ومعلوم أن الرجال في 
حال الحياة إلئ الإمام أقرب. 

وأما المخالف فقال: بأن الرجال يجب أن يصفوا إلى القبلة أقرب كما 
يصفون في حال الحياة. 

قال: وإذا كان حر ومملوك » فكيف ما وضعتٌ أجزأك ؛ لأنهما لا يختلفان 
فى المقام فى حال الحياة » فكذلك بعد الموت. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أن يوضع أفضلهما مما يلي الإمام وأشبهه. 
وقال أبو يوسف: أحسن ذلك عندي أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام؛ لأن 
النبي مَل قال: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهئ)20©, فكذلك بعد الموت. 

قال أبو يوسف: قال ابن أبي ليلئ: إذا اجتمعت الجنائز وضع كل رجل 


)١1(‏ أخرجه أحمد في المسند 4/؟؟١؛‏ وأبو عوانة في المسند ١/81/؛‏ وابن أبي شيبة في المسند 
5*١‏ ؛ والبزار فى المسئد 71/5/9. 


١٠١م‎ 


باب أين يقوم الإمام من الميته وكيف توضع الجنائز__ يوم 


خلت كل وخخل :ة زأس الأول أسفل من 'رأسن الأختر يصفوفينا كذا ذرجا: 


قال أبو حنيفة: إن وضعوا هكذا فحسن » وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء 
رأس صاحبه فحسن » وإن جعلوها صما واحدا فحسن؛ وذلك لأنهم إذا وقفوا 
فى اخال الضياة عجار أن يكويوا فا واحداء ون يكونوا عقوف 


والذي قال وي ليلى ؛ لأن النبى يَلكِلةِ وصاحبيه دفنوا على هذه الصفةء 
فالوضع للصلاة كذلك . 


قال: وإذا كبّر الإمام على جنازة» ثم جيء بأخرئ مضئ علئ صلاته علئ 
الأولئ » فإذا فرغ استأنف علئ الثانية ؛ لأن التحريمة وقعت للأولئ » فلا يجوز 
أن يصلي علئ الثانية من غير تحريمة ؛ ولأنه إن كبر بقية التكبيرات حصلت 
الصلاة علئ الثانية من غير تحريمة ثلاث تكبيرات» وهذا لا يجوز» وإن كبّر 
عليها تكبيرة زائدة : أدئ بتحريمة صلاة الجنازة خمس تكبيرات » وهذا لا يجوز. 

قال: فإن كان لما وضعت كبّر التكبيرة الثانية ينويهماء فهى للأولئ أيضًا ؛ 
ولا تكون للثانية ؛ وذلك لأنه لم ينو الخروج من الأولئ » فنيته للثانية لا تصحٌ 
كمن صَلئى الظهر » ثم نوئ في خلالها الظهر والعصر. 

قال: [10١/ب]:‏ وإن كبّر التكبيرة الثانية ينوي الثانية وحدها فهي للثانية » وقد 
خرج من الصلاة على الأولى» فإذا فرغ أعاد الصلاة على الأولى ؛ لأنه لما كبر 
في خلالها ينوي صلاة أخرئ» وخرج منها كمن كبر في خلال الظهر ينوي 
العصر. 

قال: وإذا جاء الرجال وقد كبّر الإمام التكبيرة الأولئ ولم يكن حاضرًا مع 


)َك 


ره كتاب الجنائز ' 

القوم» فإنه ينتظر في قول أبي حنيفة ومحمد: حتئ يكبر الثانية » فيكبّر معهء فإذا 
فرغ الإمام من التكبير» كبّر التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة » وكذلك إذا جاء وقد 
كَبّر الإمام اثنتين أو ثلاثًا . 

وقال أبو يوسف: يكبّر حين يجيء ولا ينتظر الإمام» فإن كان الإمام إنما 
كبّر واحدة ؛ لم يقض الجائي شيئًا » وإن كان كبّر اثنتين » قضئ واحدةء ولا يقضم 
تكبيرة الافتتاح » ويقضم غير ذلك . 

وجه قولهما: أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة» والإمام إذا سبق المؤتم 
بركعة » لم يجز قضاؤها قبل الدخول مع الإمام ؛ ولأنه يقدر أن يدخل بتكبيرة 
الإمام» فلم يجز أن يتقدم على تكبيرة » أصله التكبيرة الأولئ . 

وجه قول أبي يوسف: أن المسبوق يأتي بتكبيرة يشارك بها الإمام » ثم يتبع 
الإمام فيما يفعله» أصله سائر الصلوات. 

قال: فإن كان الرجل واقفًا مع القوم في الصف » أو حيث يجزئه الدخول 
مع الإمام, وكبّر الأولئ ولم يكبّر معه» [فإنه يكبّر] ويدخل ما لم يكبر الإمام 
الثانية . 

فإن كبّر الإمام الثانيةة قبل أن يكبر هذا الواقف » كيّر معه فى الثانية وقضئ 
كالمدرك للتكبيرة ؛ بدلالة أن تكبيرة الافتتاح في سائر الصلوات يفعلها المؤتم 
بعد الإمام» ويكون ذلك أداء لا قضاءء فكذلك تكبيرة الجنازة » فإذا كبر الإمام 
الثانية » فقد انقضئ فعل الأولئ فصارت فائتة» فلا يجوز أن يقضيها. 
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باب أين يقوم الإمام من الميت» وكيف توضع الجنائز 
وي 372222225212255 
وإنما شرط في القضاء ما لم ترفع الجنازة ؛ لأن الصلاة [علئ الجنازة] لا 
تجوز بعد رفعهاء كما لا يجوز أن يبتدئها على هذه الصفة27. 


قال: وإن كبّر الإمام أربعًا والرجل حاضرء فإنه يكبّر ما لم يسلم الإمام, 
فيكبر الرابعة » ويقضي الثلاث قبل أن يُسَلَم ؛ [:.1] وذلك لأنه في حكم المدرك 
الصلاة » فلا يجوز الدخول فى صلاته. 

قال الحسن عن أبي حنيفة: إن جاء وقد كبّر الإمام أربعا ولم يُسَلَمْ» فلا 
بتكبيرة الإمام» فلا يأتي بتكبيرة لم يدركهاء فإذا فرغ الإمام من التكبيرات الأربع 

وقد روي عن أبي يوسف: أنه يكبّرء وهذا صحيح على أصله: أن المسبوق 
يتقدم بتكبيرة» فإذا كبّر مع بقاء الإمام في الصلاة» شاركه فيها(" » وقضئ ما 
فاته . 


0 0 
ا 


00 في أ (كما في الابتداء مع غيبتها). 
(؟) انظر: الأصل 4/١‏ 54؛ شرح مختصر الطحاوي 7١/١‏ ؛ القدوري ص؟١1.‏ 
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بَابٌ 
ما يفسد الصلاة على الجنازة 
سمج مومس وه 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: كره أصحابنا جميعًا الصلاة على 
الجنازة عند طلوع الشمس وغروبهاء وعند قيام الظهيرة ؛ لما روئ عقبة بن عامر 
قال: «نهانا رسول الله كلم أن نصلي في ثلاث ساعات». وأن نقبر فيهن 
موتانا»”''» ومعلوم أنه لم يرد الدفن» فلم يبق إلا أن يكون أراد الصلاة؛ ولأن 
هذه الأوقات لا يجوز فيها فرض ولا نفل » وصلاة الجنازة واجبة. 

وقد قال أصحابنا: إذا صلوا في أحد هذه الأوقات » لم يعيدوا ؛ لأن صلاة 
الجنازة تتعيّن علئ المصلي بالفعل ؛ لأنها من فروض الكفاية » فصارت كالنافلة : 
ومن دخل في صلاة نفل في هذه الأوقات» لم يجب عليه قضاؤهاء كذلك هذا. 

قالوا: ولا تكره الصلاة علئ الجنازة [في هذه الأوقات» يعني:] بعد صلاة 
الفجر » وبعد العصر ؛ لأن الواجبات لا تكره في هذين الوقتين إذا لم يقف وجوبها 
علئ فعله» وصلاة الجنازة تجب بإيجاب الله تعالئ [فلا تكره] . 


ومن صَلَئ على جنازة راكبًا أو قاعدًا من غير عذرء لم يجزئه ؛ لأنها صلاة 
واجبة » فلا يجوز ترك القيام فيها من غير عذر كالفرائض » وقد كان القياس عندهم 
أن يجوز ؛ لأنها ركن مفرد» فجازت علئ الراحلة كسجدة التلاوة» وإنما تركوا 
ذلك ؛ لآن صلاة الجنازة ليست بأكثر من القيام » فإذا ترك القيام فيهاء لم يجزئه. 
00 أخرجه مسلم (8781) وغيره عن عقبة بن عامر الجهني . انظر: نصب الراية 89/١‏ 7. 


١17 


باب ما يفسد الصلاة عل الحينازة 


قال فإن كان ولن الميك مريضًا )“فصل قاغدا ولي النائن خخلقه قياماء 
أجزأهم عند أبي حنيفة وأبي يوسفف» وقال محمد: يجزرئ الإمام ولا يجرى 
المأموم» وهذا فرع علئ اختلافهم في صلاة القائم خلف القاعد» قال أبو حنيفة 


وأبو يوسف: يجوز ء وقال محمد: لايجوز. 


قال: فإن صلئ على [ميّتٍ] ''' وهو محمول علئ دابة » لم يجز ؛ لأن الميت 
إما أن يجعل كالإمام أو كالمؤتم » وأيّ ذلك كان لم يجزئه على هذه الصفة . 

قال: فإن صلت امرأة علئ جنازة [فوقفت] إلئ جانب رجل » لم تفسد عليه 
[صلاته] ؛ وذلك لأنه لا مقام لها فى صلاة الجنازة» ألا ترئ أن النبي يك قال 
لهن: «انصرفن مأزورات غير مأجورات»» وإذا لم يجعل لها مقام فيهاء صارت 
كالقائمة إلى جانبه فى غير الصلاة. 

قال: ومن قهقه فى الصلاة علئ الجنازة» أعاد الصلاةء ولم يعد الوضوء ؛ 
لأن القياس ينفي وجوب الوضوء من القهقهة » وإنما ورد الخبر في صلاة كاملة 
الأركان» فما سوئ ذلك علئ أصل القياس. 

قال: وإن صلوا عليها إلئ غير القبلة أجزأهم في الخطأء ولم يجزئهم في 
العمد» وإنما نعني: الخطأ مع الاجتهاد؛ لآن صلاة الفرض تجوز على هذا 
الوجه » فكذلك صلاة الجنازة . 


وإن كان فى ثوب المصلى أكثر من قدر الدرهم نجاسة » لم تجزئه الصلاة » 
وكذلك إن افتتح الصلاة على مكان نجس ؛ لأنها صلاة» فكان من شرطها طهارة 
)00 في أ (صبي). 
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المكان والثوب » كالفرض. 

قال: وإذا ذكروا بعد الصلاة علئ الميت أنهم لم يغسلوه؛ غسلوه؛ وأعادوا 
الصلاة عليه ؛ لأن غسل الميت إنما يراد للصلاة» فإذا عدم» لم يعتد بالصلاة 
عليه ؛ كما لو عدمت طهارة الإمام» وإذا لم يعتد بالصلاة عُسَل وصُلَي عليه. 

قال: فإن ذكروا ذلك بعد ما دفئوه» لم ينبشوا عنه ) ولم يعيدوا الصلاة 
عليه ؛ قال ابن سماعة عن محمد: يخرجونه ما لم يهيلوا التراب عليه بعدما دفنوه » 
فإذا أهالوا التراب لم يخرجوهء وصلوا عليه في قبره؛ وذلك لأن النبش مُكل 
والمُثْلّة ممنوع منها لحق الله تعالئ » والغسل مأمور به لحق الله تعالئ » فإذا اجتمع 
المأمور به لحق الله تعالئ » والمنهى عنه لحقه» كان اعتبار المنهى عنه أولئ . 

فأما إذا وضعوه في القبر» ونصبوا اللبن عليه أخرجوه؛ لأن ذلك ليس 
بنبش »2 فكأنه علئ أيديهم بعد |: 

والذي قاله: إنهم لا يعيدون الصلاة؛ فلأنهم لو أعادوها لفقد الطهارة» 
لصَلوهًا بلا طيارة: ةمعن عاد 

والذي حكئ ابن سماعة عن محمد: أنهم يصلون على القبر ؛ فلأنهم صلوا 
علئ الميت بغير طهارة مع إمكان الطهارة» فلا يعتد بتلك الصلاة» والآن قد 
تعذرت الطهارة» فجاز أن يصلى عليه . [ث“(/أ] 

قال: فإن دفنوه بعد الغسل ونسوا الصلاة عليه » صَلُوا علئ القبر ما لم يممض 
قللانة أيام , وقال ابن رستم عن محمد: يصَلى عليه ما علم أنه لم يتمزق» وإذا 
شك فيه لم يصل عليه ؛ وذلك لأن الميت في الغالب يتغير في ثلاثة أيام » فيخرج 
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53 باب ما يفسد الصلاة على الجنازة 5 
عن الصفة التي كان عليها ابتداء؛ فلا يصَّلَى عليه» كما لا يِصَلَى بعد مضي 
ال 
والذي ذكر محمد ليس بخلاف ؛ لأنا نشك بعد الثلاث أنه على حاله أو قد 
تغير » والذي روي: «أن النبي عبد لعن فق أخه بعد أربع ا 
فيجوز أن يكون دعاء» ويجوز أن يكون علم أنهم لم يتغيروا. 


وإنما جازت الصلاة على القبر ؛ لأن النبي كَل صَلَى علئ قبر المسكينة . 


قال: وإذا صَلَئ الإمام علئ غير طهارة» أعادوا؛ والدليل على اعتبار 
الطهارة قوله تَلكِيْة: «لا صلاة إلا بطهارة)(' » وما روي أنه قال: «من حمل ميتا 
فلبتوفاة9) ستاة: “ايض عليه » ولأنها صلاة واجية كائر الصلوات ‏ فإذا'قبت 
أنها شرط فيهاء لم يعتد بها مع عدم طهارة الإمام. 


قال: وإذا كان الإمام علئ طهارة» والقوم على غير طهارة» أجزأ الإمام 
ولم يعيدو!!؛؟ الصلاة ؛ لأن عدم طهارة المؤتم لا تؤثر في صلةة الإمام» فإذا 
صحَّتْ صلاة الإمام؛ سقط الفرض بهاء فلم تجز إعادته بعد ذلك. 


قال: ومن خضر الصلاة غلم الجنازة» فأحدث » أو كان محدئًا فخاف فوت 


.07815( في رواية البخاري (بعد ثماني سنئين)‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: (لا تقبل صلاة بغير طهور) »)١(‏ وقال: «هذا 
الحديث أصحّ شيء في هذا الباب وأحسن.00.). 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرئ موقوفاً عن أبي هريرة » وقال: وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً») ام 


(:) في أ (ولم يعد القوم). 


جر 


الصلاة إن توضأء أجزأه التيمم |عندنا| ؛ وذلك لأن صلاة الجنازة إذا فاتت لم 
تقض عندنا» فلو أمرناه بالوضوء مع خوف الفوت» لأمرناه بذلك لا للصلاة» 
ولا ما يقوم مقامهاء وذلك لا معنئ له» وإذا سقط الأمر بالوضوء وهو ممخاطب 
بالصلاة » جاز له التيمم كالمريض . 

وقد روئ الحسن عن أبي حليفة : أن الولي إذا كان علئ غير طهارة» لم 
يجز أن يتيمم ؛ لأنه لا يخشئ فوات الصلاة. 

قال: والميت إذا لم يجدوا له ماء يمَّمُوهء وصلوا عليه ؛ لأن غسل الميت 
كغسل الجنب » فإذا قام التيمم مقام أحدهماء قام مقام الآخر(©. 

قال: وإذا صَلَى نساء وحدهن على جنازة » قامت التى تؤم وسط الصف ؛ 
وذلك لما روي: «أن عائشة كانت إذا صلت بالنساءء وقفت وسطهن» ؛ ولأن 
بدن المرأة عورة» فإذا تقدمت لم يؤمن أن يطلع على عورتها. 


)١(‏ في أ(فيقوم التيمم مقام الماء فيه). 


1١175 


من أولى بالصلاة على الميت 
سب متو مه وهس 


[+/ب] قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: أئمة الحي الذين يَصتلو الا خساء* 
هم الذين يصلون علئ الموتئ » وهو قول إبراهيم . 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: يصلي الإمام إن حضرء أو القاضي» أو 
الوالى» فإن لم يحضر أحدهم» فينبغي أن يقدموا إمام الحي » فإن لم يكن إمام 
الحي » فأقرب الناس منه. 

وقال محمد: ينبغي للولي أن يقدم إمام المسجد» ولا يجبر على ذلك » وهو 
قول أبي حنيفة . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: الصلاة علئ الناس إلئ الأولياء دون إمام 
الحي . 

وجملة هذا: أن السلطان أولئ بالصلاة إذا حضر ؛ لما روي أن النبي كَل 
قال: «لا يؤم الرجلٌ الرجلّ في سلطانه, ولا يجلس على تكرمته إِلَا بإذنه)(©, 
وروي أن الحسن لما مات» دفع الحسين في ظهر سعيد بن العاص»ء وقال: لولا 
أنها السنة لما قدمتك2"7» (وذكر أبو يوسف في الإملاء: أنه قدم مروان» وقال: 
(1) أخرجه مسلم (71) وغيره من حديث أبي مسعود رط . 
(؟) ذكره ابن الأثير في أسد الغابة ؟/77. 


١١ / 


كتاب الجنائز 


60 


لولا أنها السنة لما قدمتك)20. 


وأما إمام الحي » فتقديمه علئ طريق الأفضل » وليس بواجب كتقديم 
السلطان» هكذا فسره ابن شجاع؛ لأنهم رضوا بتقديمه عليهم في حياتهم» 
فكذلك بعد موتهم» ولا يجب ذلك ؛ لأن السلطان إنما قدم ؛ لأن التقدم عليه فيه 
إفساد لأمر المسلمين » وهذا المعنئ لا يوجد في إمام الحي . 

قال: وأجمع أصحابنا بعد إمام الحي علئ أن الأقرب فالأقرب من ذوي 
الأنساب أحق ؛ وذلك لأن الأقرب أولئ به في حال حياته » فكذلك بعد الموت» 
فإن تساووا في القرابة» فأستّهم ؛ لأن النبي كك أمر بتقديم الأسنّ في الصلاة(©2. 

قال: وليس لأحدهما أن يقدم غير شريكه إلا بإذنه ؛ لأن الولاية تنبت لهماء 
وإنما قدم الأسن للسّنَّةَ» فإذا أراد أن يستخلف» فقد رضي بإسقاط حقه» فلم 
يجز إسقاط حق شريكه. 


قال: فإن كان أحدهما أقرب من الآخرء فللقرب أن يقدم من شاء ؛ وذلك 
لأنه لا ولاية للبعيد مع القريب » فصار كالأجنبي. 


وقالوا: في امرأة ماتت وتركت زوجها وابئها منه: أنه يكره للابن أن يتقدم 
آنا نا زوع اللذارلئية ند | علي ونان السبب الذي [كان] بينهما انقطع 
الوك .فصان عه الرتك كالأجنبي » فبقيت ولاية الابن» وهو ممنوع من 
التقدم على أبيه ؛ فلذلك أمر بتقديمه. 
(؟) في الحديث السابق (0. فلي:مهم أكبرهم سنا..). 


١18 


9 باب من أولى بالصلاة على الميت 
قال أبو يوسف: وللابن في حكم الولاية أن يقدم غير أبيه ؛ لأنه هو الولي» 
وإنما منع من التقدم [؛/1] حت لا يستخف بأبيه» وذلك لا يسقط ولايته في 
التقديه”" . 


قال: وإن كان لها ابن من غير الزوج » فلا حق للزوج» ولا بأس أن يتقدم 
ابنها [عليه] من غيره؛ لأنه ليس في تقدمه تقدم علئ أبيه» وهو الولي » فجاز له 
التقدم . 

قال: وسائر القرابات أولى بالصلاة من الزوج : وكذلك مولى العتاقة وابن 
المولئ ؛ لأن الزوج ينقطع سببه بالموت » وسبب من سواه بحاله » [وهي القرابة؛ 
أو على ذلك » فكان أولى] . 

قال: فإن تركت أيا وزوجا وابتاء والزوج أبو الابن» فليس للابن أن يقدم 
أباه إلا برضئ الجد» وكذلك يستحب 0 الميت أن يقدم د لأنه بمنزلة 
الوالد؛ وذلك لأن ابن الميت إذا منع من التقدم علئ جده؛ فلأن يمنع من أن 
يقدم عليه غيره أولئ . 

قال: [ومولئ العتاقة] » ومولئ الموالاة إذا لم يكن قرابة أحق من الأجنبي ؛ 
لأنه أولئ يهيراثة » فصا ركالسية. 

قال أبو يوسف: إذا كان وليان» أحدهما أقرب إلى الميت» كابن » وأخ 
لأب وأم والأقرب غائب بمكان تفوت الصلاة علئ الجنازة بحضوره » فالآخر 
أولئ » وإن كتب الغائب أن يصلي عليه غيره» كان للأخ من الأب والأم أن يمنعه. 
)١(‏ في أ(وذلك لا يوجد في تقديم غيره» فجاز) . 


14 


قال أبو يوسف: وليس إله] مع الغيبة التي وصفنا حق؛ وذلك لأن في 
انتظار الغائب إلحاق ضرر بالميت؛ لما فى ذلك من تفويت الصلاة على 
الميت | » والولاية تسقط مع ضرر المولى عليه » فإذا سقطت ولايته» انتقلت إلى 
من يهو دونه 

قال: وإن كان مريضا في المصرء فهو بمنزلة الصحيح » يقدم من شاء ؛ لأن 
ولايته لم تسقط » ألا ترئ أنه يقدر أن يصلي عليه مع المرض » فصار كالصحيح » 
فإذا قدم غيره لم يكن للولي البعيد الاعتراض عليه . 

قال: وإن قدم الأحَوان من الأب والأم كل واحد منهما رجلا » فالذي قدمه 
الأكبر أولئ ؛ لأنهما رضيا بإسقاط حقهما وتساوياء فالأكبر أولئ بالتقديم كما 
هو أولى بفعل الصلاة. 

قال: ولا حق للنساء فى ذلك » ولا للصغار من الذكران. 

أما الصغار» فلا فرض عليهم » فلا معنئ لتعلق الولاية بهم » وأما النساء 
فَلَسْنَ من أهل هذه الصلاة» فلا يعتد بهن فيها(©. 


يت 


() انظر: الأصل 44/١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي ٠١١/١‏ وما بعدها. القدوري ص١١١.‏ 


١ 


الدفن 
7 +ظظ 
قال الشيخ لق الحسن رحمه الله تعالئ: الأصل في وجوب الدفن: قوله 
تعالى: لأأَلرَ تجعَلٍ الْايضَ كِنَانَا © أَحَيَ ونوا © |المرسلات: ٠‏ - +.]» ودفنت 
الملائكة آدم وقالوا لولده: «هذه سنة موتاكم يا بنى آدم)(' » [4اب]» وَدَفِنَ 
النبي يله » ودَفِنَ الناس, د علج 1ه المي 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: وإذا انتهئ بالميت إلى القبرء فلا يضر 
وترٌ دحل به القبرٌ أو شفعٌ ؛ وذلك لأن نزول القبر إنما يحتاج إليه لأجل الميت» 
فوجب أن يعتبر من يحتاج إليه في ذلك . 

قال: فإذا وضع في القبرء قال واضعه: بسم الله » وعلى ملة رسول الله 
ويوضع علئ شقه الأيمن» ويوجه إلئ القبلة » ويستقبل به القبلة عند إدخاله في 
القبر؛ وذلك لما روئ زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي ل قال: 
امات رجل من بني عبد المطلب » فشهد رسول الله كَِلْهٌ جنازته » وقال: (يا على : 
استقبل به القبلة استقبالاً» وقولوا جميعًا: بسم الله . وعلى ملة رسول الله يكلذه؟» , 
وضعوه لجنبه ولا تكبوه لوجهه , ولا تلقوه لظهره» . 
00 أزرده التر عي فى المسيرط 9 :دو الي تارق اف جنيقة النقيام 1 
(؟) إلى هنا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث ابن عمر 270/١‏ ؛ وابن حبان في 


صحيحه /9/0/19" ؛ وابن ماجه ( )١56 ٠‏ ؛ وابن ن أبي شيبة من قول علي ريإلقة *//1* ٠‏ ؛ انظر : مجمع 
الزوائد */؛ ؛ ؛ وذكره بكامله الكاساني في البدائع .819/1١‏ 


١١١ 


قال: ويلحد ولا يشى ؟ لقوله ده : «اللحد(') لنا والشق لغيرنا)() ؛ ولأن 
الشق فعل اليهودء فيجب أن يخالفوا. 

قال: فإذا وضع في القبرء فإن كانت أكفانه عقدت » حلت ؛ لأنها تعقد حتى 
لا ينتشر الكفن [عنه] » وهذا المعنئ مأمون فى القبر . 


ويجعل علئ اللحد القضب والليقة ويكره الجر ورفوف الخشب »؛ لما 
روي: أن النبي كل جعل على قبره اللبن) 20 ؛ والائة أقرب إلئ البلئ ؛ وَلأن 
الآجر والخشب إنما يجعل للتبقية ولزينة الدنياء» والميت لا يحتاج إلى ذلك . 


ل ويسم القبر» ولا يربّع » لِمَا روي عن إبراهيم أنه قال: أخبرني من 
شاهد قبر النبي ككل » وقبر أبي بكرء وعمرء وهي مسنّمة» عليها فِلقٌّ من مَدَرِ 
أبيض )247 وروي: (أنه # نهئ عن تربيع القبورء وعن تجصيصها)0*»؛ ولأن 
التربيع أشبه ببناء الأحياء» والتسنيم خلاف ذلك » فهو أولى . 


قال: ولا يجصص القبر ولا يطين » وكره أبو حنيفة البناء علئ القبرء وأن 


(:) اللّد: الشّنَ الذي يُعمل في جنب القبر لموضع العيت ؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلئن جانبه . 
«النهاية» فى غريب الحديث (لحد) . 
والشَّّ - بالفنتح - واحد الشقوق: حفرة تحفر في وسط القبر طولاً لا تنسع للميت» يوضع فيها 
حين الدفن. انظر: مختار الصحاح ؛ معجم لغة الفقهاء (شق) . 

(0) أخرجه أبو داود (١7)؛‏ والترمذي )٠١55(‏ وقال «حديث حسن غريب»؛ والنسائي في 
المجتبئن (9١٠5)؛‏ وابن ماجه (5 )١60‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 447/١‏ . 

0 أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص يه كما في نصب الراية .٠7/5‏ 

(:) أخرجه البخاري (1870)؛ وابن أبي شيبة 75/8 ؛ الدراية 1141/١‏ 7857. 

6 رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثارء وأبو حنيفة عن شيخ مرفوعاً» كما في الإيثار بمعرفة رواة 
الآثار لابن حجر 551/١‏ ؛ وفي نصب الراية 5/1 .7٠‏ 


١7 ؟*‎ 


باب الدفن 56 
30 01-3 

يعلم بعلامة. 
الله كَلْة: «لا تحصصوا القبورء ولا تبنوا عليهاء ولا تقعدوا عليهاء ولا تكتبوا 
عليها)”'' » وروئ أحوص بن حكيم عن أبيه قال: «نهئ رسول الله يَلِْةٍ أن يكتب 
علئ قبور المسلمين » أو تطيّن» أو تحصص)(". 

قال: ويكره [1/0] أن يزاد علئ تراب القبر الخارج منه ؛ لأن الزيادة تجري 
مجرئ البناء » فمنع منها. 

قال: ولا بأس أن يرش الماء ؛ لآن ذلك يفعل لتسوية التراب. 

وروئ خلف بن أيوب عن أبي يوسف: أنه كره الرش ؛ لأنه يجري مجرئ 
التطيين . 

قال: ويُسَجَّى قبر المرأة» ولا يسجى قبر الرجل . 

أما قبر المرأة؛ فلأن بدنها عورة» فلا يؤمن أن ينكشف منها شىء حال 
نزولها في القبر ؛ ولأنها تغطئ بالنعش لهذه العلة» كذلك في القبر. 

وأما قبر الرجل» فلا يسجَّى ؛ لما روي: «أن عليًًا حضر جنازة يزيد بن 
المكفكف ؛ فسجى قبره بثوب » فأخذه فألقاه» وقال: إنه ليس بامرأة) 20. 

وكما لا يغطئ علئ سريره» فكذلك فى قبره» وقد اختلفت العبارة فى هذا » 
)0( أخرجه ابن حبان في صحيحه 0/17 ؛ وأورده الكاساني في البدائع مم 


(؟) أورده ابن حزم في المحلئ 17/6. 
(؟) وروئ البيهقي نحوه بإسناد صحيح كما في التلخيص الحبير ؟/9؟1. 


١77 


فذكروا في بعض المواضع ما يدل على أنه يكره؛ لأن عليًا أنكره» وفي بعض 
المواضع ما يدل علئ أنه ليس بسنة » وهذا يقتضي جوازه ؛ ل يفعل لستر 
الميت » وذلك غير ممنوع منه. 

قال: وإذا هالوا التراب علئ المرأة كشفوا الغوب ؛ لأنه يراد للسترء والستر 
بالتراب أبلغ . 

قال: ودّوو الرَّحِم المّخْرم أولئ بإدخال المرأة [القبر] من غيرهم؛ لأنه 
يجوز لهم مسّها فى حال الحياة» فكذلك بعد الموت » ويكره للأجانب مسّها فى 
حال الحياة » فكذلك بعد الموت. 

قال: ولا ينبغي أن يدفن الرجلان في قبر واحد» وإن احتاجوا إلئ ذلك » قدموا 
في اللحد أفضلهما » ويكون بين كل رجلين حاجز من تراب » فإن كان رجل وامرأة : 
جعل الرجل مما يلي القبلة » والمرأة وراءه» وجعل بينهما حاجز من تراب . 

وأما عند عدم الحاجة» فيدفن كل [واحد]!" في قبر؛ لأن النبى يِل 
_المسلمين هكذا فعلوا [إلئ يومنا] فى غير حال الضرورة» وأما عند الحاجة» 

١: : 

فيجوز ؛ لما روي عن النبي يَلِةِ: أنه أمر في قتلئ أحد بأن يدفن في القبر الرجلان 
والثلاثة» وقال: «قدموا أكثرهم قرآنًا))!" . 

وإنما جعل بينهما حاجزا من الصعيد ؛ لانه لما لم يمكن التفريق بينهما في 
قبرين » فرق بينهما بالصعيد. 


00 في ب (رجل)؛ والمثبت من أ. 
ف أخرجه النساني في الكبرئ (47١؟)‏ عن هشام بن عامر ؛ وأحمد في المسند 471/0 ؛ وابن الأثير 


فى أسد الغابة 5١9/8‏ - 


١؟‎ : 


قال: فإن وضعوه لغير القبلة » أو على يساره» ثم ذكرواء فإن أبا حنيفة قال: 
إن ذكروه وقد شَرّجوا اللبن» أزالوا ذلك؛ وإن كانوا قد أهالوا التراب» لم ينبش ؛ 
وذلك لأن السنة التوجيه إلى القبلة» فإذا أمكن ذلك من غير نبش» فعلء وأما 
إذا أهيل التراب [5٠اب]‏ فذلك لا يمكن إلا بالنبش », فلم يجز للمثلّة . 


قال: وكره أبو حنيفة أن يوطأ علئ القبرء أو يجلس عليه؛ أو يقضئ عليه 
حاجة من غائط » أو بول» أو ينام عليه ؛ لما رُوي عن النبى مَل (أنه نهى عن 
الحلوس علئن ليون ع وعن ابن مسعود أنه قال: «لأن أطأ علئ جمرة أحبٌ 
إلي من أن أطأ علئ قبر»'"' ؛ ولأن الآدمي يجب تعظيمه حياً وميتا لحرمته » وفي 
المشي علئ قبره» والجلوس عليه » ترك التعظيم . 1 


قال: ويكره أن يصلي عنده ؛ لما رُوي عن النبى يَيِ: «أنه نهئ عن الصلاة 
إلى قبره» » وقال: «لا تتخذوا قبري مسجداء كما اتخذت بنو إسرائيل قبور 
أنبيائهم مساجد)"”" . 


وقد روى الحسن عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي أن تصلي على ميت بين القبور» 
فإن فعلت أجزأك » وكان علي وابن عباس يكرهان ذلك » وروى نافع: أنهم صَلوا على 
عائشة وأم سلمة بين مقابر البقيع » والإمام أبو هريرة » وكان هناك ابن عم 20247 , 
)00 أخرجه ابن حبان في صحيحه 4180/7 ؛ والبيهقي في الكبرئ 1/4؛ والطحاوي في شرح معاني 

الآثار .0171//١‏ 
فق أخرجه ابن أبي شيبة 77/7 ؛ و«رواه الطبراني في الكبير» وفيه عطاء بن السائب وفيه كلام» كما 


في مجمع الزوائد «/51. 
(”) أخرجه البخاري (1874) ومواضع ؛ ومسلم (4؟01) عن عائشة بيقع . 
(؟) أورده السمرقندي في تحفة الفقهاء 4010/١‏ والكاساني في البدائع .8٠٠0/١‏ 
(0) انظر: الأصل ١/31؛‏ القدوري ص57١.‏ 


١6 


هر كتاب المجنائز 


605 - 8 
بَابٌ 
ب ممم جد 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: إذا قَتِلَ الرجل في المعركة» أو 
غيرها» وهو مقاتل لحق عدوًا من الكفار» أو قطاع الطريق » أو بُغاة» أو قُيِلّ 
مدافعًا عن ماله » ونفسهء أو أهله» أو عن رجل من المسلمين » أو رجل من أهل 
الذمة» فهو شهيدء لا يُعْسَّل بأي شىء قتل » وعلئ أي وجه من وجوه الموت 

والأصل في سقوط غسل الشهيد: ما روي: «أن النبي يليد لم يغسل قتلى 
أحد» وقال: (إنهم يبعثون يوم القيامة وجروحهم تشخب دما » وقال: «الشهيد 
يبعث يوم القيامة وجرحه يشخب دما 20» فجعل العلة التي أسقطت العْسل: 
الشهادة في شهداء أحد. وهي موجودة في كل شهيد. 

ولا يجوز أن يقال: إنه لم يغسل لتعذر ذلك؛ لأنه لو تعذر الغسل مع 
وجوبه؛ لوجب التيمم. 

وفك قال العسى واين المنزي: إن الشهداء يخيلون؛ لآن كل ميت تن 
عند موته » وإنما ترك الغسل خاصًا لأهل أحد» وما ذكرناه دليل عليهما. 

فأما من قتله المسلمون ظلما فإنه لا يغسّل ؛ لما روي أن يزيد بن صوحان» 
أوصئ أن لا يغسلء وكذلك حجر بن عدي » وعمار بن ياسر» ولم يغسل 
)00( أورده الحافظ في فتح الباري 4/5 ؛ وابن عبد البر في التمهيد 1١4/14‏ . 


١75 


6 باب معرفة الشهيد الذي لا يفسل 2 
0# مح 
الصحابة عثمان بن عفان » وقد قتلّ هؤلاء المسلمون ؛ ولأنه مقاتل |++:/1| بحق » 
كمن قاتل المشركين . 
وإنما استوئ القتل بسائر الآلات ؛ لأنه لو قتل بأي آلة وقع» لم يجب به 
الدية » فصار كقتل سائر الكفار. 
قال: ويُصَلَى عليه » وقال الشافعى: لا يصلئ عليه(©. 
لنا: ما وري عن النبى كلل : «أنه صَلى على قتلى أحد)0” ؛ ولأن الشهيد 
نقصت منزلته » لم يجزء وهذا في أعلئ المنازل [فيصلئ عليه] . 
قال: ويصنع في كفنه ما ذكرثٌ لك قبل هذا الباب » يعني من الزيادة والنقصان. 
قال وكذ للك من كل :مظلومًا قلا مع القضافن: فإن وجي ةنال تا 
وجملة هذا: أن كل مكلف مقتول ظلمًا لم يجب بقتله( بدل هو مال ولم 
يرتث » فإنه لا يجب غسله بموته» وإنما لم يؤثر وجوب القصاص ؛ لآنه ليس 
بمال» والمنفعة إذا لم تكن مالا لم تبطل معنئ القربة» كالولاء في العتق . 
وأما من وجب بقتله الدية » فإنه يغسل ؛ لأن المنفعة التى هى مال» تسقط 
معنن القربة » بدلالة العتق علئ مال إلا يجزئ ]240 عن الكفارة. 


(1) انظر: الأم ص06١7.‏ 

(؟) أخرجه مسلم (97؟؟) من حديث عقبة بن عامر يلإفة . 
() في أ (لم يتعين بقتله عورض). 

(:) في ب (لا يجوز) ء والمثبت من أ. 
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قال: وهذا كله إذا مات الشهيد قبل أن يرتث » والارتثاث عند أبى يوسف: 
تصلى» أديقن يوعا وليلة :فى البووكة حرا يمف أو يمضى عليه رقت مذ 
فيجب عليه قضاؤهاء فإن كان مغمّىئ عليه فى ذلك لا يعقل » فليس بمرتث. 

وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: | أنه] إن بقى في المعركة أقل من يوم 
لم يكن مرتثاء وقال محمد مثل قول أبي يوسف في جميع ذلكء إلا أنه قال: إن 
عاش في مكانه يومًا كاملاً كان مرتثاء وإن كان أقل لم يكن مرتثاء ولم يجعل 
الوصية ارتغاثًا . 

وقال في الزيادات: إن أوصئ بمثل وصية سعد بن الربيع ثم مات» لم 
يغسل » وإن كثر ذلك فى كلامه حتئ طال » غسل . 
لم يغسل ٠‏ 

وجملة هذا: أن المجروح إذا خرج عن صفة [ المقتول وصار]1'© إلئ حال 
الدنيا نقضر(”2 بذلك معنئ الشهادة فيه» ووجب غسله ؛ بدلالة: «أن النبى عل 
غسل سعد بن معاذ)!” » وقد كان ارتث » وإن مات قبل أن يصير إلئ حال الدنياء 
فليس بمرتث ؛ لأن المقتول قد يضطرب في مكانه » وقد يتكلم في الغالب» فلم 
)00 في ب (القتل) ؛ والمثبت من أ. 


(؟) في أ(لم يوجد فيه). 
(+) أورده ابن قدامة في المغتي ٠705/7‏ 


أما إذا أكل. أو كوت أو مرض» فقد صار إلئن حال الدنياء وكذلك إذا 
أوصئ عند أبي يوسف ؛ لأن الوصية نظر فى مصالحه. 

وإذا صَلى فقد صَحَّثْ صلاته » وهذا من أحكام الدنيا""2؛ وكذلك إذا مضئ 
وقت صلاة وجبت عليه ؛ لأن وجوب الصلاة من أحكام الحياة. 

فأما [١٠/ب]‏ إذا بقي في مكانه لا يعقل» فلم يحصل له حكم من أحكام 
الأحياء؛ وقال محمد: إن بقي يوما فما زاد فهو مرتث ؛ لأنه خرج عن حكم 
7" ولم يعتبر قليل الإغماء ولا كثيره» ولم يجعل محمد الوصية ارتثاًا ؛ 
لآنها من أمر الموك: 

وقال فى الزيادات: إن أوصئ بمثل وصية سعد» فليس بارتثاث ؛ لأنها 
كانت من أمور الآخرة» فأما إذا أوصئ بأمر من أمور الدنياء فهو مرتث. 


قال: ومن وُجِدَ في المعركة لا أثر به؛ عسل ؛ لأنه لو كان قتيلاً ظهر به أثر 

قال: وإن كان الدم خارجا(” من عينه أو أذنه» لم يغسل ؛ لأن هذا في 
الظاهر لا يكون إلا من ضرب » وإن كان من أنفه أو من ذُكره أو من دُيُره» غُسَّل 
وإن كان من جوفه وكان دماء لم يغسل. 

وإن كان دما يخرج من رأسه إلى فيه » عُسَّل ؛ لأن خروج الدم من الأنف 
قل يكون للرعاف » وخروجه من الذكر والدبر قل يكون لمرض »2 فلا يدل 
)١(‏ في أ (ليس من أحكام الآخرة» فيغسل). 


)0 في أ (المقتول). 
(؟) في أ (جاريًا). 
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قال: وإن كان الشهيد جُنبا عُسَّل عند أبي حنيفة » ولم يغسل عند أبي يوسف 
ومعحمد. 
وجه قول أبي حنيفة: أن النبى كه بادر إلىن غسل سعد بن معاذ» وقال: 
«اخشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة»(' » وقد كان 
حنظلة قتل جنبّاء فدّل علئ أن الملائكة لو لم تغسله غسله رسول الله يل ؛ ولأنه 
غسل واجب .» فلا يسقط بالموت كالنجاسة . 
وجه قولهما: أن الشهادة أجريت مجرئ الغسل » والغسل إذا وجد من طريق 
المشاهدة » قام مقام ما وجب بالموت وما وجب بالجنابة » فكذلك الغسل من 
طريق الحكم. 
وأما الحائض إذا قتلت بعد انقطاع دمهاء غسلت عند أبي حنيفة ؛ لأن 
[فروئ أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنها لا تغسل ؛ [لأن الغسل لم يكن وجب في 
حياتها قبل انقطاع الدم] فلا يجب بعد الموت. 
الحيض ء فكأنْ الدم انقطع عنها قبل موتها”. 
تم كتاب الصلاة) يتلوه كتاب الزكاة 
والحمد لله رب العالمين 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ل 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 199//7؛ القدوري ص117. 
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9ش*ظشظ*”25 
قال الشيخ رحمه الله تعالئ: [/1] الزكاة في اللغة: النماء» يقولون: زكا 
الزرع إذا نماء وقد عبّر بها في الشريعة عن أخذ جزء من المال» وذلك ليس 
بزيادة » إلا أنه لما حصل به النماء بالثواب » سمي زكاة» فالاسم شرعي فيه معنئ 
اللغة. 


والزكاة في الشرع: كل حق يجب لأجل المال يعتبر في وجوبه الحول 


والأصل في وجوب الزكاة: قوله تعالئى: #وَإْقِمُوا ألصَّةَ وَاتُوأ ألبكَرةَ * 
[البقرة +؛] » وقوله تعالئ: د من أَمَولِهِمَ صَدَهَةَ يرهم 000 [التوية: ]٠١‏ 
وقال مَكلْهّ: «ثنى الإسلام على خمس)(2 وذكر إقامة الصساذة إيتاء الزكاة. 


وقد قال أصحابنا: إن الزكاة 5 تجب في عين المال» وقال الشافعي في أحد 
وي عون ال 1 ب 
لنا : قوله مَك : (في خمس ذودٍ شاة» وفي أربعين من الغنم شاة» وفي مائتي 
)00( أخرجه مسلم (15). 
(؟) ما ذكره المؤلف عن الشافعي» فهو قوله القديم» وقال في الجديد: ااتجب في العين»؛ وهو 
الصحيح»ء هذا ويجوز إخراج الزكاة من غير عين المال باتفاق في المذهب » وأجاب الأصحاب 
عن القول الجديد الصحيح في هذه المسألة: بأن الزكاة مبنية علئ المسامحة والإرفاق» فيحتمل 
فيها ما لا يحتمل في غيرها. انظر: | لمجموع 57/0 7. 
١‏ 
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درهم خمسة دراهم)7' » وهذا يقتضى تعلق الوجوب بالعين » ولأنه حق ينصرف 
إلئ الفقراء » يعتبر فيه الحول شرعاء فلم يتعلق بالذمة ابتداء كاللقطة . 
> - فضل: | كيفية ة وجوب الزكاة| 

واختلف أصحابنا في كيفية وجوب الزكاة» فقال أبو الحسن: إنها تجب 
على الفورء وعن أبي يوسف ما يدل عليه وهو قول الشافعي(" . 

وذكر الحاكم في المنتقئ: إذا كان له مائتا درهم » فحال عليها حولان» فلم 
يزكهاء فقد أساء وأثم » ولم يحل له ما صنع » وعليه زكاة حول واحد. 

وقال محمد: من لم يؤد الزكاة» لم تقبل شهادته » وروي عنه: أن التأخير لا 
يجوز. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها على التراخي » ويستدل بما قالوا: أنه إذا 
أخر الأداء حتئ هلك المال» لم يضمن » وذكر ابن شجاع عن أصحابنا مثله. 

وجه قول أبي الحسن: أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب علئ الفورء وقد 
أمر الله تعالئ بالزكاة أمرًا مطلقًا . 

وجه قول أبي بكر: أنها عبادة شرعية» لا تفوت بفوات وقتهاء فلم يكن 
أصل وجوبها علئ الفور» كقضاء رمضان ؛ ولأنها عبادة يجوز أداؤها قبل وقتهاء 
(0) أخرجه أبو داود (/71 210 )1١617/7‏ ؛ والنسائي ة في الكبرئ (1771؟)؛ وأحمد في المسند 411/١‏ 

والمقدسي في المختارة 0؟/197؛ وابن خزيمة في الصحيح 4/14 ؛ وابن حبان في الصحيح 

0ه 
(5) انظر: المنهاج ص ه97١٠‏ 

ضن 
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فجاز تأخيرها عن أول وقت وجوبها من غير عذر» كالكفارات. 
عه فصّل: [الحول في الزكاة] 
وقد قال أصحابنا: إن الزكاة تجب بالحول والنصاب. 


وقال الشافعي في الأم والقديم: تجب بثلاث شرائط: الحول» والنصاب » 
وإمكان الأداء» وقال فى الإملاء: الإمكان من شرائط الضمان0© . 


لنا: قوله كله : «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول)21'" » وما بعد الغاية 
١ :‏ ع 

بخلاف ما قبلها ؛ ولانها 8 حالة لو أتلف فيها المال» ضمن» فكانت الزكاة 
واجية » أصله: بعد الإمكان. والله أعلء7 . 


)١(‏ وما ذكره في الإملاء (هو الصحيح)» فعلئ هذا تجب الزكاة بشرطين: الحول » والنصاب » وإمكان 
الأداء شرط في الضمان» لا في الوجوب. 
والمراد بإمكان الأداء: إمكان الإخراج بثلاثة شروط: أحدها: حضور المال عنده» والثاني: أن 
يجد المصروف إليه » والغالث: عدم الشغل الذي يهم أمر دينه ودنياه» كصلاة » وأكل ؛ 00 
انظر: المجموع 07/0”. 

(؟) أخرجه أبو داود (617١)؛‏ والترمذي (171)؛ وابن ماجه (1747)؛ والبيهقي في الكبرئ 
؛ والدارقطني ؛ والمقدسي في المختارة ١65/7‏ وقال (إسناده صحيح». 

. (ع) انظر: الأصل 07/7 ؛ شرح مختصر الطحاوي 7519/7 ؛ القدوري ص5١١.‏ 


رضن 


اجات 
زَكاة الذهب والفضة 
والمك و حي 
قال رحمه الله تعالئن: الأصل في وجوب الزكاة في الأثمان قوله تعالى: 
#وَأِينَ كوت ادهب وَالْفِضَة وَلَا يَفِفُوتهَا ف سَيِيِلٍ أ أنه فَصَرَهُم 
عدا يو 4 [التوية: 1]ء وروي عن النبي كك أنه قال: «كل مال أدبت 0 


فلبسر يكه0 20 وقال: : اافي الوق ربع العشر)2©20. 

قال أبو الحسن: الزكاة واجبة فى الذهب والفضة » مضروبة كانت أو غير 
مضروبة» خَلِيَّا كانت أو غير حلىء تِبْرًا كان ذلك أو غير تبرء نوئ به التجارة 
والبيع والشراء» أو لم ينوء إذا بلغت الفضة مائتي درهما وزتا. 


م 
ب 


ا ا ا ا قوله تعالئ: 
6 ذِيْنَ كروت أذ وَأَلْفَصَة # [العوية: 4 *] » واللاسم يتناول الجميع . 
وأما اعتبار النصاب ؛ فلمًا روي في حديث عمرو بن حزم: «أن النبي َل 
كتب له: (الرقة ليس فيها صدقة حتئ تبلغ مائتين » فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة 
دراهم)7", وقال لمعاذ حين وجَّهه إلئ اليمن: «لا تأخذ من الكسور شيئاء فإذا 
)000 أخرجه البيهقي في الكبرئ مرفوعًا وموقوقًا عن عبد الله بن عمر وقال: (الصحيح موقوف» 87/4. 
(؟) الحديث أخرجه البخاري عن أنس ري . كما في التلخيص الحبير ١151/7‏ ؛ وخلاصة البدر المنير 
5 


(*) أخرجه أبو داود (16174)؛ والبيهقي في الكبرئ 4/84+١؛‏ والدارقطني 151/5 ؛ وأحمد في 
المسند ١/؟91.‏ 


١ 


عه باب زكاة الذهب والفضة 35 


كانت الورق مائتي درهم؛ فخذ منها خمسة دراهم)(", والتُصب لا تعلم إلا 
بالتوقيف . ا 

وقد قال أصحابئا: إن النصاب إذا نقص نقصانًا يسيرًا يدخل بين الموازين » 
لم تجب فيه الزكاة في حق صاحبه ؛ لأنه ناقص في ملكه» فلا يعتبر كماله في حق 
غيره» وإنما اعتبروا الوزن دون العدد؛ لأن إطلاق الدراهم يقتضي الوزن, ألا 
ترئ أنه عبارة عن [ جملة موزونة » وعن] قدر من الوزن يشتمل على جملة موزونة 
من الدوانيق والحيات. 

قال أبو الحسن: وزن سبعة: وهو أن يكون الدرهم وزنه أربعة عشر قيراطً» 
ريكرن الغقرة ورن شيعه ساقيل #بوالعاكان وؤنامائة وأريت ل سقالاً :ذلك لأن 
هذا الوزن هو الذي تعلق به الحكم في الشرع باتفاق الفقهاء» وقد كانت الدراهم 
في الجاهلية ثقالاً مثاقيل » وخفافًا طرية » فلما قرنت الدراهم في الإسلام » جمعوا 
الدرهم الثقيل [المثقال]» والخفيف [الطري] فجعلوهما درهمين» فكانا 
درهمين بوزن سبعة » واتفقت الأمة علئ تعليق الأحكام بها. 


فأما الذهب » فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف منقال7). 
والأصل في ذلك: ما روي «(أن النبى كي قال فى كتاب عمرو بن حزم: 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرئ 10/4 ؛ اوالدارقطني وإسناده ضعيف جداً» كما قال ابن حجر في 
الدراية ١//81؟.‏ 

(؟) ونصاب الفضة بالغرام: درهم الفضة - 91/6,؟ ا ٠٠١‏ - 040 غراما. 
ونصاب الذهب بالغرام باعتبار أن المثقال - ه٠ر؛‏ * ٠١‏ > 6م غرامًا. 
انظر: الإيضاح والتبيان مع تعليق المحقق ص 59 ٠51١2‏ 


مول 
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«فإذا بلغ الذهب قيمة مائتي درهمء ففيه ربع عشره)("2» وكان الدينار مقدراً 
بعشرة دراهم» فقدر نصاب الذهب بعشرين متقالاً» وأجمعت الأمة عليه: 


هع فَصَل: | الزكاة فيما زاد على المائتين | 

وقد قال أبو حنيفة: ليس فيما زاد علئ المائتين زكاة حتئ يبلغ أربعين؛ 
فيكون فيها درهم , وعلئ هذا أبدا: في كل أربعين درهم درهم. 

وليس فيما زاد علئن نصاب الذهب زكاة حتئ يبلغ أربعة مثاقيل » فيكون 
[1] فيها قيراطان» وعلئ هذا أبداء يجب فى كل أربعة [ذلك] . 


قال أنى فوسك وسيقية لامعل الماعيونة زوفل الفشري مفالا نه 
الذكاة انه ؤية قال الشافي 27 


وجه قوله: ما وري في كتاب عمرو بن حزم: «فإذا بلغت مائتي درهم, 
نفيها خمسة دراهم , وفي كل أربعين درهم » وليس فيما دون الأربعين صدقة), 
وفي حديث عبادة بن نسي عن معاذ: (أن رسول الله ود أمره حين وجهه إلى 
الحك أن لأ باخد من الكسور كينا فإذا كانت الوَّرِق مائتي درهم » فخذ منها 
خمسة دراهم» ولا تأخذ مما زاد شيئًا حتئ يبلغ أربعين درهمّاء فخذ منها 
درهمًا)("؛ ولأن كل مالٍ له نصاب» كان له عفو بعد النصاب لإيجاب الزكاة 
)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلئ 217/5 /ال. 

)١(‏ وهذا علئ رواية البويطي» وأما الأصح عند الأصحاب فهو: أنه يتعلق الفرض بالنصب ء وما بينهما 
من الأوقاص عفو. انظر: المهذب 1/7/١‏ ؛ المجموع 5/5 707:75 ؛ رحمة الأمة في اختلاف 


الأئمة ص 19/6. 
(*) أخرجه الدارقطني في السنئن» وقال: «المنهال بن الجراح متروك الحديث » وعبادة بن نسي- 


حرق 
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كالبل ؛ ولأن كل حالة يعتبر فيها عفو السائمة » يعتبر فيها عفو الأثمان كالابتداء. 

وجه قولهما: ما روي في حديث عَلِيَ: أن النبي يله قال: «ما زاد على 

المائتين فبحسابه)(" ؛ ولأنها زيادة على نصاب من جنس الأثمان» فصارت 
كالأربعين 


والجواب: أن الخبر هذا لم يروه أحد علئ القطع, وإنما شك فيه الراوي 
أن قوله: «وما زاد على المائتين» من كلام رسول الله كَل » أو من غير كلامه » فلا 
يعارض ذلك خبرنا [ المجمع عليه من النقل] . 
فَصَل: [تعلق التملك فى زكاة الأثمان] 


فأما قول أبي الحسن: نوئ بذلك التجارة والشراء والبيع » أو لم ينو؛ فلأن 
وجوب الزكاة في الأثمان يتعلق بتملكهاء ولا تعتبر فيها صفة زائدة على الملك ؛ 
لقوله تعالى: «وَأرِينَ سورت ذهب وَأَلْفِضَةٌَ » والكنز: هو المال الذي 
لوينة لكاي فلن الأموال خا فقي فيا الفا [لرن طلب النسا نه ول 3 زد 
لا يمكن فيها إلا بمعنئ ينضم إلئ الملك: إما السوم أو التجارة » والذهب والفضة 
معدان للنماء ؛ يمكن أن يصرفه فيما شاء » ليحصل له الربح » فصار كالمعَدٌ بالنية . 


4 فَصَل: [زكاة الحُلي] 
وأما الْحَلِىّ » فقد قال أصحابنا: الزكاة فيه واجبة » وقال الشافعى: كل حُلى 


ع ار ايه ار ٠‏ نصب الراية ؟7”51//9. 
)0( أخر جه أبو داود كما قال ابن حجر في الدراية : (وعبد الرزاق وابن ن أبي شيبة بإسناد صحيح عن 
أبي عمر موقوفاً مثله». .781//١‏ 


1/ 
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معد للبس مباح » أو لعارية طلب الغواب» فلا زكاة فيه'" . 

لنا: ما روي أن أم سلمة كانت تلبس أوضاحا من ذهب » فسألت نبى الله 
كله : أكدر هو؟ قال: (إذا أديتٍ زكاته فليس كايا »؛ وروئ عمرو بن شعيب») 
عن أبيه » عن جده: (أن امرأتين أتتا إلى النبى د وفي أيديهما سوارات [8١اب]‏ 
من ذهب .ء فقال لهما: أتؤديان زكاته ؟ فقالتا: لاء فقال لهما: أتحبان أن يسو ركما 
الله بسوارين من نار جهنم ؟ , قالتا: لاء قال: فأديا زكاته)7" . 

ولأن كل عين لو لم تكن معدة للاستعمال» وجبت”؟' الزكاة فيهاء فإن 
الزكاة تجب فيها وإن كانت معدة للاستعمال كاللجام والأواني» ولا يلزم 
العروض ؛ لأنها إذا لم تعد للاستعمال لا تجب الزكاة فيها حتئ يبيعها بنية 
التجارة. 


[ولأنها ملكت]”* قدر النصاب من جنس الأثمان» فوجبت فيه الزكاة 


كالا نية . 
ومرغييقى 
)00 وهو مذهب مالك وأحمد» كما في رحمة الأمة ص ١175‏ انظر: مختصر المزني ص ٠ه‏ ؛ المهذب 
5 ؛ المجموع 7/1". 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 5847/١‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 87/4 ؛ والدارقطنى 
٠ 5‏ ؛ والطبراني في الكبير ٠781/17‏ 


() أخرجه الترمذي (/7790) وقال 7.. والمثنئ بن الصبّاح وابن لهيعة يضعفان في الحديث»؛ 
والدارقطني ١١7/7‏ ؛ وعبد الرزاق 80/4 ؛ والبيهقي في معرفة السئنن 597/7 . انظر: التلخيص 
الحبير ؟/05/ا١.‏ 

0:0( في أ(لا تجب). 

(5) في ب (ولأنه هلك)» والمثبت من أ. 
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5 فصَل: [ تكملة النصاب بضم أحد الصنفين إلى الآخر] 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: فإذا اجتمع الصنفان جميعًاء ضُمَّ بعضهما 
إلئ بعض » وإنما يعني بذلك: إذا كان كل واحد منهما أقل من نصاب» كمّل 


نصاب أحدهما بالآخر. 


وقال الشافعى: يعتبر لكل واحد منهما نصاب بانفراده. 


ته م 


قاذ قزل تعان : ريق تست اورف تمك واليكلةة # ارم ينصل 
بين من ملك نصابًا أو نصابين ؛ ولأن كل عينين إذا بيع إحداهما بالأخرئ» يعتبر 
فيهما التقابض في المجلس » جاز أن يضم إحداهما إلئ الأخرئ في إيجاب 
الزكاة» كالسود والبيض ؛ ولأن نصاب أحدهما يكمل بما يكمل به نصاب الآخر ؛ 
بدلالة أن من ملك أقل هن عشرين مالا وأقل من مائتي درهم» وعنده عَرّض 
اشتراه عرض » ونقد البلد في الدنانير والدراهم سواء: فإن شاء كمل به نصاب 
الذهب ؛ وإن شاء كمل به نصاب الفضة» وإذا كمل نصاب أحدهما بما يكمل به 
نصاب الآخرء فصار كالنوعين من جنس واحد. 
+ فَصَل: [ كيفية ضم بعض النصاب إلى البعض الآخر] 

وأما كيفية الضمٌء فقال أبو حنيفة: يُقَوّمِ أحدهما ويضمه إلى الآخرء وقال 
محمد وأبو يوسف: لا تجب الزكاة في الأثمان بقيمة أبداء وإنما يضم بالأجزاء» 
فإذا كان معه نصف أحد النصابين ونصف الآخر» وجبت الزكاة. 

ويتعين الخلاف بينهم: فيمن له مائة درهم» وخمسة دنانير قيمتها مائة 
درهم » فقال أبو حنيفة: تجب فيها الزكاة» وقالا: هذا معه نصف نصاب » وربع 


خرن 


كتاب الزكاة 
8ه #3 هوهي 


نصاب » فذلك ثلاثة أرباع نصاب » فلا زكاة عليه . 


وجه قوله: أن كل مائتين وجب صَمٌّ أحدهما إلى الآخر فى أداء الزكاة, 
2-5 
ضم بالقيمة كالعروض ٠.‏ 

وجه قولهما: أن الزكاة تتعلق بأعيان الأثمان دون قيمتها ؛ بدلالة أن من له 
إبريق وزنه مائة وخمسون درهماء وقيمته مائتان» فلا زكاة | عليه فيه] مع كمال 
القيمة لنقصان الوزن. 

وهذا ليس بصحيح؛ لأنا لا تعتبر القيمة للإيجاب» وإنما نعتبرها للضم 
فإذا انفرد أحد الجنسين فلا ضمء فلا تعتبر القيمة [بخلاف الجنسين] . 

وقد روئ الحسن عن أي حنيفة مثل قولهماء وهو قوله الآول. والله 


عل 0 


)١(‏ انظر: الأصل ١55/١‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 8٠١5/١‏ وما بعدها؛ القدوري 
ص"١؟١١.‏ 


١ 
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[15|ا جات 
زكاة أموال التجارة 
2320030 


[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن]: قال أصحابنا: عروض التجارة 
ذعن ليها" الزكاة» قال مالك: :]نظي 00 :ركاه لول رانيد :: وقال ثقاة 
القياس: لا زكاة فيها('). 


لنا: ما روي في حديث جابر بن سمرة: «أن النبي يَكْةِ كان يأمرنا بإخراج 
الزكاة من [الرقيق ]7 الذي يعد للبيع» , وفي حديث أبي ذر: أن النبي يَلِْةِ قال: 
١افي‏ البَرّ صدقة)2247 قاله بالزاي» وفي الحديث المعروف: أن النبي كَكْة قال: 
«ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى عنقه نسع من أدم, فيقول: يا محمد » 
يا محمد» فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًاء ألا قد بلغت)2"0» وهذا قاله في 
مانعي الزكاة» وروي في حديث عمر أنه قال لحماس: (أدٌ زكاة مالك» فقال: إن 


)١(‏ والناض: إذا تحول عيئا بعد أن كان متاعاً. مختار الصحاح (نض). 
ووضح ذلك ابن الجلاب بقوله: «والزكاة واجبة في عروض التجارة » مدارة كانت أو غير مدارة 
[والمدارة: هي العروض التي لا تستقر عند المدير» فيبيعها بما وجد من الربح] » فالمدارة تزكئ 
كل عام وغير المدارة تزكئ بعد البيع لعام واحد). التفريع .780/١‏ 

(؟) انظر: المحلئ لابن حزم ص 40 (الأفكار الدولية). 

(0) في الأصل (الدقيق) والمثبت من نص الطبراني في المعجم الكبير ١0/10‏ وقال الهيثمي في 
إسناده ضعيف)» . 

(4:) أخرجه الدارقطني في سننه كما قال الزيلعي في نصب الراية ؛ وفي السند من هو ضعيف. نصب 
الراية 71//57. 

(5) أصل الحديث أخرجه البخاري (59104)؛ ومسلم (18171). 


١:١ 


كتاب الركاة 
ااال 20 هه 

مالي الجعاب الاح فقال: أدٌّ زكاتها)('" ؛ ولأنه مال يطلب نماؤه لا من بدل 
منافعه كالسوائم . 

وعلئ مالك: أن ما وجبت زكاته لحول واحد» وجبت زكاته لكل حول 
كالسوائم والدراهي'”" . 
4 فَصّل: [إخراج زكاة العروض] 

وقد قال أصحابنا: إن زكاة العروض في عينهاء وقال الشافعي: في 
ع 

لنا: قوله عَككْ: «وذ في الْبَرّ صدقة)» ؛ ولآنها عين » فلا تجب الزكاة في قيمتها 
قهاتزالأغيان ولأهاترع زعازو قلا يتتين إعراسها مر حسن الاصداب» خسن 
من الوبل ٠‏ 


ه" - فَصَل: [الزكاة فيما سوئ الأثمان] 


وقد قال أصحابنا: إن ما سوئ الأثمان من الأموال لا تجب فيها الزكاة» 
وإ راص واه ار اي 
في ذلك » حتى ي:ذ ينضم إليها الفعل بالبيع والشراء فيما أريد به التجارة» أو السوم 
فيما يسام؛ وذلك لأن حقوق الله تعالئن تتعلق بالمال النامى » وهذه الأموال قد 
00 أخرجه البيهقي في الكبرئ ١47/4‏ ؛ وابن ن أبي شيبة في المصنف ٠ ٠5/7‏ ؛ عبد الرزاق 45/4. 

وهو في قول مالك: قال ابن الجلاب موضحاً ذلك: «والزكاة في عروض التجارة مدارة كانت أو 

غير مدارة » فالمدارة تزكئ كل عام» وغير المدارة تزكئ بعد البيع لعام واحد» التفريع ١/80؟.‏ 
() انظر: فتح القدير 148/7؟. 
إفية انظر: المنهاج ص ١17١‏ 
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تر 0 للنماء ولغيره» فما لم يقصد به النماء » لا تجب فيه الزكاة. 


وإنما لم تكف النية ؛ لأن التجارة والسوم عمل» والعمل لا يكون عملاً 
بمجرد النية » فما لم يوجد التصرف بالبيع » والشراء » والرعي, لم تجب الزكاة. 
5 . فَصّل: | نصاب عروض التجارة] 

قال أبو الحسن 8قِم: وما كان من أموال التجارة كائنًا ما كان: عقارًا أو عرضاء 
أو شيئًا مما يكال أو يوزن» وسائر أصناف الأموال» ففيه الزكاة: ربع العشرء إذا 
بلغت قيمته مائتي درهم » أو عشرين مثقالاً من الذهب» وحال عليه الحول. 


أما وجوب الزكاة فى العروض.» فقد قدمناه» واختلاف أنواعها واتفاقها 
سواء ؛ لأن المعتبر [5٠/ب]‏ فيها الغنئ بقيمتها» وإنما جعل نصابها من قيمتها ؛ 
لأنه لا نصاب لها في نفسهاء والمقصود منها ليس هو أعيانها» وإنما هو التمول 
بمعانيها » فجعل نصابها من مقصودهاء وهو القيمة. 

وأما اعتبار حول الحول؛ فلقوله 2©: «لا زكاة في مال حتئ يحول عليه 
الحول)0"" ؛ وأما ضمٌّ بعضها إلئ بعض ؛ فلأن المعتبر القيمة » وهي متفقة . 

وقد قال أصحابنا: وإنما يعتبر فيها كمال تمام النصاب فى أول الحول 
وآخره» ولا يعتبر بنقصانه فيما بين ذلك » وقال الشافعى: يعتبر كمال قيمتها فى 
آخر الحول دون أوله”” . 
(1) في ب (يقصد)ء والمثبت من أ. 
(؟) أخرجه أبو داود بلفظ: (وليس في مال زكاة...) (15177) من حديث عليّ 5ه ؛ وبلفظه ابن 


ماجه (19797) من حديث عائشة زع ؛ والبيهقي في الكبرئ 40/4 ؛ والدارقطني 65١0/7‏ وغيرهم. 
(6) انظر: المنهاج ص١17.‏ 


1١7 


ل 


لنا: أن كل حالة اعتبر فيها كمال نصاب من السائمة » اعتير فيها كمال نتصاب 
العروض كآخر الحول ؛ ولأنه حول» فلا ينعقد علئ ما دون النصاب كالماشية. 
7 . فصّل: | إخراج العين أو القيمة | 

وأما قول أبي الحسن: إذا بلغت قيمته ما تبيّن» أخرج ربع عشره» فقد قال 
أصحابنا: إنه يخَيّر في العروض: بين إخراج جزء منهاء وبين إخراج قيمة ربع 
عشرهاء وهذا فرع علئ جواز إخراج القيم في الزكاة [عندنا] » وهذه المسألة تأتى 
في موضعها إن شاء الله تعالى ؛ ولأن كل عين وجبت الزكاة لأجلهاء جاز إخراج 
زكاتها منها كالسوائم. 
6 فَصَل: 

وقد قال أبو حنيفة: إن المالك يخيّر عند حلول الحول: بين إخراج ربع 
عشر العين» وبين إخراج ربع عشر القيمة» وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب 
بالحول ربع عشر العين » وإنما ينقل إلئ القيمة عند الأداء. 

ويتعين الخلاف بينهم: فيمن له مائتا قفيز حنطة7" » تساوي مائتي درهم» 
حال عليها الحول» وهي كذلك» فلم تؤد زكاتها حتئ نقص السعرء فصارت 
قيمتها مائة درهم. 

وقال أبو حنيفة: إن أخرج من العين» أخرج خمسة أقفزة ) وإن أخرج من 


)١(‏ القفيز كما ذكر ابن الأثير وابن منظور: يسع ثمانية مكاكيك » والمكوك ‏ مكيال يختلف مقداره 
باختلاف البلاد ‏ وقدره الأزهري بأنه: صاع ونصف .ء وعليه فالمكوك (4 ٠,؟‏ * مراك بدرم) 
كيلو غرام» فالقفيز يساوي (5:07 << م - 88٠١‏ 75) كيلو غرام. انظر: النهلهة ؛ لسان العرب 
(كرر؛ ردب). 


١ 
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هه 
القيمة » أخرج خمسة دراهم» وقالا: إن أخرج من القيمة» أخرج درهمين ونصف 
درهم . 

وجه قوله: إن زكاة الأموال متعلقة بأعيانهاء وقد دلت الدلالة على جواز 
إخراج قيمتها» فكأنه قيل له عند الحول: إما أن تخرج ربع عشر العين أو قيمتهاء 
فيجب عليه بالحول أحد الأمرين بغير عينه» فإذا اختاره تعين عليه علئ الوجه 
الذي كان عند الحول » ونقصان القيمة بعد ذلك لا يؤثر. 

وجه قولهما: أن الزكاة تتعلق بالأعيان» والقيمة بدل عنهاء تنتقل إليها 
باختيار المالك » فوجب اعتباره عند الانتقال» كسائر الأبدال. 


04 فصَل: | الزكاة في آلات الصّنّاع ونحوها] 

وإذا ثبت بما قدمناه من وجوب الزكاة في العروض: فقد قال أصحابنا: إن 
الحو الذين يعملون للناس بأعيان من عندهم» كالصَّبّاغين والقَصَّارين إذا 
ابتاعوا تلك الأعيان [14.0/|] ليعملوا بهاء فحال عليها الحول عندهم » فهي على 
وجهين: كل عين يبقئ لها في المعمول أثر كالعصفر والزعفران» والسّمْن الذي يدبغ 
به الجلد والشحم» فإن في ذلك الزكاة ؛ لأن ما يأخذونه من الأجر في حكم العوض 
عن هذه الأعيان» ألا ترئ أنهم يسلمونها إلى المستأجر » فصارت كأموال التجارة. 

وأما ما لا يبقئ له أثر في المعمول فيه مثل الصابون والأشنان» [والحطب 
للتنور والملح] » فلا زكاة فيه ؛ لأن العين تتلف» فلا يكون العوض مأخودًا عنهاء 
فلا تجب الزكاة فيها. 


وأما آلات الصّنَّاع التي يعملون بها ظروف أمتعة التجار» كبراني العطار 
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كتاب الركاة 
> - #1 لج - 
التي لا تباع مع المتاع » فلا زكاة فيها ؛ لأنها لم تعد للتقلب والتصرف . 
وقالوا: في نخاس الدواب إذا ابتاع المقاود والجلال [فقد قال أصحابنا] : 
فإن كان يبيعها مع الدواب ففيها الزكاة ؛ لأنها [ترصد] للنماء » وإن كان لا يبيعها 
وإنما يحفظ بها الدواب» فلا زكاة فيها كآلة الصّنّاع . 


. فُصَل: [منع الزكاة لسبب الدَّيْن] 

قال أبو الحسن: فإن كان عليه دَيْن عزل قدر الدَّيْنَء وأدّئ زكاة ما بقي» 
وهذا كما قلنا: أن الدين يمنع الزكاة عندنا بقدره» وقال الشافعي: لا يمنء(" . 

لنا: أن الزكاة حق لله تعالئ لا يتعلق بمال المكائّب » [فلا يتعلق بمال قِنَ 
عليه دين مستغرق كالأضحية ؛ ولأن الصدقة تحل له مع ثبوت يده علئ ماله» فلا 
يجب عليه» كالمكاتب] ؛ ؛ ولأن الدين يوجب نقصان الملك ؛ بدلالة أن الغريم له 
أن ياخذ المال [ منه] » ويملكه من غير رضاً ولا قضاءء وهذا يدل على عدم 
الملك» فأولئ أن يدل على نقصانه» ولا يلزم الأب [أن] يأخذ من مال ابنه 
بنفقته ؛ لأنه لا يتملكها. 

ولا يلزم الواهب أن يرجع في الهبة ؛ لأنه لا يتملكها إلا برضًا أو قضاء» 
ولا يلزم الحربي يغلب [علئ أمواله» أو هو] علئ أموالنا؛ لأن ذلك لا يجوزء 
ولا يلزم عليه أخذنا لأموال الحربي ؛ لأن جواز ذلك أوجب عندنا نقصان ملكه ‏ 
ونقصان الملك يمنع وجوب الزكاة» كمال المكاتب. 

دمركييتحى 

)000( انظر: المزني ص؟ 0 ٠‏ 
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١‏ . فَصَل: | الدَّيْن الذي يسقط الزكاة] 

قال أبو الحسن: وهذا إذا كان الدَيْن مما يعبت للناس المطالبة به وبه يأخذ 
الحكام والأئمة» وما كان غير ذلك من العبادات: مثل الكفارات» والنذورء 
والحج ع ونحو ذلك » فليس يسقط وجوب الزكاة» ولا يعزل من المال بقدره. 

وهذا صحيح ؛ لأن كَلَّ دَيْن يغبت للآدمي المطالبة به» فإنه يمنع من وجوب 
الزكاة ؛ لأنه يؤثر فى نقصان الملك » وما كان من حقوق الله تعالى التى لا يطالب 
بها الآدمي » فإنها لا تمنع ؛ لأنها عبادة لا يطالب بها الآدمي كالصلاة. 

وقد قال أصحابنا: إن النفقة ما لم يقض بهاء فإنها لا تمنع الزكاة؛ لأنها 
ليست في حكم الدين [10/ب]» فإذا قضئ بها | القاضي] منعت [الزكاة] . 

وقالوا: فيمن ضمن دركًا في بيع » فاستحق المبيع بعد الحول: لم تسقط 
الزكاة ؛ لأن الدَّيْن إنما وجب عليه عند الاستحقاق » ولم يجب بالضمان. 
6 فَصَل: [الزكاة تمنع الزكاة] 

فأما الزكاة» فإن وجوبها يمنع الزكاة عند أبى حنيفة ومحمد فى الأموال 
الظاهرة والباطنة » سواء كانت الزكاة فى العين أو فى الذمة. 

وقال زفر: الزكاة لا تمنع الزكاة» وقال أبو يوسف: إذا كانت الزكاة في 
العين » منعت [الزكاة] استحسانا » وإن كانت فى الذمة مثل من وجبت الزكاة فى 
ماله فاستهلكه, ثم ملك مالا آخرء فإن وجوب الزكاة في ذمته لاا يمنع وجوب 
الزكاة فى هذا المال. 


كتاب الركاة 


وقد روي أن أبا يوسف قيل له: ما حجتك علئ زفر؟ فقال: أيّ حجة لي 
علئ من قال: يجب في مائتي درهم أربعمائة درهم. 

وهذا صحيح ؛ لأن الزكاة إذا لم تمنع الزكاة» وجب في المال أكثر منهء 
وهذا قبيح . 

أما الأموال الظاهرة» فلا شبهة فيها ؛ لأن الإمام يطالب بزكاتهاء والحقوق 
التي يطالب بها الآدمي تمنع الزكاة كالدين. 

ا ا ل 0 
وعمر وَوِيها ضقه طالبوا بها» وطالب بها عثمان وليه » ثم قال: )0 من كان عليه دين 
0 وهذا توكيل [منه] لأرفات الأموال» ألا 
ترئ أن الإمام يملك أن يستنيب فى حقوق المسلمين » ولا يملك إسقاطها. 

ولا يجوز أن يقال: لو كان كذلك » لجاز لمن بعده المطالبة بها ؛ لأن عثمان 
إنما وكل بالمطالبة لما كثرت الأموال» وعلم أن في تتبعها مشقة علئ أربابهاء 
وهذا المعنئ موجود بعده؛ فلذلك لم يجز فسخ توكيله . 

وقد كان أصحابنا يقولون: إذا اطلع الإمام علئ ترك أهل بلد لإخراج 
زكاتهم » جاز أن يطالبهم » فإذا ثبت أن عثمان : وَكَل أرباب الأموال » والتوكيل 
لا يسقط الحق » فحق المطالبة قائم» فصارت كالأموال الظاهرة. 

وجه قول زفر: أنها عبادة » فوجوبها لا د يمنع الزكاة كالنذور» والكفارات» 
والحج. 

. ذكره الكاساني في البدائع 5 والرحيباني في مطالب أولي النهئ عن عثمان رللقة‎ )١1( 
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وجه قول أبى يوسف: أن القياس ما قال زفرء إلا أن الزكاة إذا كانت في 
العين » فجزؤ منها مستحّق بهاء فكان النصاب ناقصاء وهذا المعنئ لا يوجد فيما 
في الذمة » فبقي على أصل القياس » [فلا يمنع وجوب الزكاة] . 
+0 فَصَل: [هلاك المال كله فى الحول] 

قال: فإن هلك المال كله في الحول» ثم كسب في ذلك الحول الا 
استأنف حولاً له إذا كان ما أفاد قدر النصاب ؛ وذلك لأن المال إذا هلك انقطع 
الحول ؛ لأن [1/:40] الحول لا يكون حولاً لنفسه» وإنما هو حول لغيره» فإذا لم 
وق ها مكو سول لاس 

وليس كذلك إذا هلك بعض النصاب ؛ لأنه بقى ما يتعلق الحول بهء فجاز 
04 - فصّل: [ضمٌ النقدين إلى العروض] 

قال: والذهب والفضة يضم كل واحد منهما إلئ العروض؛ وذلك لأن 
نصاب العروض من قيمتها » والقيمة من جنس الدراهم والدنانير» فيضم بعضها 
إل بعض ٠‏ 

إلا أنهم اختلفوا في الضم » فقال أبو حنيفة: يجوز تقويم العروض وضمهاء 
ويجوز تقويم الدراهم وضمها. 

وقالا: لا تضم الدراهم بالقيمة » ولكن تَقَوّم العروض » فإذا بلغت جزءا من 
النصاب ضم الدراهم إليها بالأجزاء» وقد بيّنا ذلك. 
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هه - فَصَل: [انقلاب الأموال فى الحول] 

قال: وإذا انقلبت الأموال في الحول» فبيع بعضها ببعض » فانقلبت إلى 
جنسها وغير جنسهاء فالحول معتبر فيها بأوّله؛ فإذا تمّ وجبت الزكاة» وهذا لا 
خلاف فيه في العروض ؛ وذلك لأن المقصود منها قيمتها دون أعيانهاء فاختلاف 
العين لا يؤثر. 

فأما الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسهاء أو بغير جنسهاء لم ينقطع حولها 


عندنا. 

وقال الشافعي: ينقطع » ولا يجب في مال الصيارفة زكاة7©. 

لنا: أن المقصود منها التمول بها دون أعيانهاء وذلك موجود فى أبدالهاء 
حصارت كالعروض ٠‏ 

وأما السائمة إذا باعها بجنسهاء انقطع حولها عندناء وقال زفر: لا ينقطع 
حولها. 

لناء: أن المقضوة نحم الحيران غيم لا تنوه «نصان اغتلاف: الأعبان 
كاختلاف الأجناس. 

وجه قول زفر: أنه نقلها إلى جنسهاء فصار كالدراهم إذا باعها بدراهم . 
. فضْل: [أثر تَعَيْ النية في العروض ] 

قال* وما كان في يده من عروض قد ورثهاء أو وَُهِت له» أو ملكها ببيع 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص؛ ؟ ؛ المنهاج ص ٠17١‏ 


١6 


3 باب ركاة أموال التجارة 35 

وهو لا يريد بها التجارة في حال ابتياعه لهاء ثُمّ نوئ بها التجارة» فإنها لا تكون 
للتجارة حتئ يبيعها» فيكون إبدالها للتجارة. 

وهذا عل ما قدمناه: أن الأموال التي بست بأئنان لا يجب :فيها الركاة 
بالملك حت بنذ ينضم إليها طلب النماء » وبيّنا أن نية التجارة لا يتعلق بها حكم حتئ 

8 01 . ١ 

فأما إذا كان المال للتجارة» ونوئ [40١/ب]‏ أن يجعله للقئية» خرج من 
التجارة بنفس النية ؛ للأن ذلك ترك للعمل » والإنسان يصير تاركًا للشيء بالنية . 

فأما السائمة إذا نوئ أن يجعلها مَعْلوفةَ » أو عاملة » فإن كان يرعاها لم يتعلق 
بنيته حكم ؛ لأنه ليس بتارك للسّوم» وإن ترك رعيهاء فقد أخرجها من السّوْم ؛ 
فسقطت عنه زكاتها. 


- 


0 . فصّل: [تقويم العروض بحولان الحول] 

قال: وإذا كان حال الحول» فأراد أن يُقَوّمِ العروض.ء قَوّمها عند أبى حنيفة 
بأوفر القيمتين » وما هو أحظى'" للمساكين من الدراهم والدنانير. 

وروئ محمد عن أبي يوسف: أنه يُقَوٌ مها علئ الثمن الذي اشتراها بهء فإن 
اي الحا ب وري 

وحكئ ابن سماعة عن محمد: أنه يُقَوّمها بغالب نقد البلد في مصره » وهو 
ما يتعارفونه من نقدهم إذا لم يشترطوا نقدا بعينه. 


000 في أ (قوّمها علئ أغلب نقود المصر الذي.. ( 
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وجه قول أبي حنيفة: أن المالك قد ملك النصاب» وانتفع به في طول 
الحول » فوجب اعتبار منفعة المساكين » فما كان أوفر لحقهم» فهو أولئ ؛ ولأن 
القيمة إذا بلغت بأحد المالين النصاب» ولم تبلغ بالآخرء قوّم بما يبلغ النصاب ؛ 
لِمَا في ذلك من منفعة المساكين » فكذلك هذا. 

وجه قول أبى يوسف: أن حكم البدل حكم المبدل عنه في الزكاة» فكان 
الثمن الذي اشتراه به في يده» وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه لو كان كذلك » لوجب 
اعتبار قدر الثمن» فلما لم يعتبر قدره» فكذلك جنسه. 

وجه قول محمد: أن كل مال احتجنا تقويمه » قرم بغالب نقد البلد 
كا يك230, 


.1١7 انظر: الأصل 4/5 ؛ شرح مختصر الطحاوي 5“ وما بعدها؛ القدوري ص5‎ )١( 
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ٍ ٍ باب تصرف الرجل في ماله بعد الحول هٍ ' 


جَابٌ 
سه ب م وت جه سد 

قال رحمه الله تعالئ: هذا الباب مبني علئ أصلنا في جواز بيع ما وجبت 
الزكاة فيه » وقال الشافعي: لا يجوز بيع مقدار الزكاة» وبيع ما عداه فيه قولان7". 

لنا: أنه حق لله تعالئ » يجب لأجل المال» فجاز بيع المال الذي وجب 
لأجله مع بقاء وجوبه كصدقة الفطر [في عبده] ؛ لأن كل عين جاز بيعها بعد 
إخراج زكاتهاء جاز قبل إخراج زكاتهاء كما قبل إمكان الأداء. 
م - فُصَل: [إخراج المالك ملكه بعد تمام الحول] 

قال أبو الحسن: إذا حال الحول على مال لرجل » فوجبت فيه الزكاة» فإن 
أخرجه مالكه عن ملكه بغير عوض » أو بعوض لا يجب فيه الزكاة» فهو ضامن 
لما وجبت فيه من الزكاة» سواء بقى العورض فى يده أو هلك ؛ وذلك لأنه إذا 
تصرف في ماله » فهو علئ وجهين: 

كل تصرف قطع به الحول» ضمن به الزكاة. [45١/أ]‏ 

ومثاله ما ذكره؛ وكذلك إذا باع السائمة بغير جنسها ؛ لأن حول المال الثاني 
لا يبتنئ علئ حول المال الأول» فقد”" قطع الحول » فضمن ؛ ولأنه إنما يتتصرف 


)0020( انظر: مختصر المزني ص57 ٠‏ 
(؟) في أ (بعد انقطاع الحول؛ فيضمن) . 


0 كتاب الركاة 58 
في حقهم من طريق الحكم » فإذا أسقط حقهم بتصرفه ضمنه» كالوّصِيّ إذا تصرف 
على وجه غير مأذون فيه. 
فأما إذا تصرف تصرفا لا يقطع الحول» مثل أن يبيع العروض بالعروض » 
أو بدراهم ء أو بدنائير » فإنه لاا يضم (إذا هلك في يده من غير تعدي)(2؛ لأن 
حق الفقراء لم ينقطع بهذا التصرف» فكان مأذوئًا فيه» فلم يضمن كالوّصِيٌ إذا 
باع علئ الوجه المأذون فيه. 


4 


64 فصّل: 

قال: وإن كان العوض عن ذلك غير مال » مثل: أن يتزوج عليه » أو يستأجر 
به» أو يصالح به ] عن دم عمد» أو تخلع به فالزكاة فى ذلك مضمونة » وهذا 
علئ ما بِيّنا: أنه تصرّف يقطع به حكم الحول. 


-. فَصل: [الإخراج بعوض مع المحاباة] 

قال: فإن كان أخرجه فى عوض وحابئ فيه» فإنه إن كانت المحاباة مما 
يتغابن فيه الناس » لم يضمن » وإن كان حابئ بما لا يتغابن فيه » ضمن زكاة مقدار 
ما نقص » ولم يضمن زكاة ما بقي ؛ وذلك لأنه يتصرف في حق الفقراء من طريق 
الحكم» ألا ترئ أنهم لم يأذنوا له في التصرف» فصار كالأب» والوَصِىّء 
والحاكم » إذا حطوا ما يتغابن في مثله » جاز » وإن حطوا أكثر 7" من ذلك لم يجزء 
)١(‏ ساقطة من أ. 
)١(‏ في أ (ما لا يتغابن). 
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فَصَل: 
وقد قال أصحابنا في عبد التجارة: إذا قتله عبد خطأ فدفع به: إن الثاني )١7‏ 
للتجارة ؛ لأنه عوض عن الأول» فهو كالعوض بالبيع . 
ولو قتله عمدا فصالح المولئ عن الدم على عبده» أو غيره» فليس للتجارة ؛ 
لأنه ليس بعوض عن المقتول » وإنما هو عوض عن القصاص » وذلك ليس بمال. 


وقالوا: فيمن اشترئ عصيرًا للتجارة» فصار خمراء ثم صار د فإنه 
للتجارة ؛ لأنه لم يحدث [فيها] ما يخرجها عن حكم التجارة» وإنما تَعَذْرَ بيعهاء 
ثم زال التعذر»ء وكذلك قالوا في الشاة إذا ماتت فدبغ جلدها: إن الجلد للتجارة 
لها كرا 


(1) في أ(الباقي). 
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زكاة الفائدة 

50000 
قال أبو الحسن: وما استفاد الرجل من ماله وعنده نصاب في أول الحول» 
ضَمِّه إليه وزكاه إذا حال الحول منذ ملك النصاب الأول » وكذلك إذا هلك بعض 
النصاب وبقي بعضه [0::١/ب]‏ قبل الحول» ثم استفاد تمام النصاب أو أكثر من 
ذلك » فإنه يزكّي ما حال عليه الحول وهو في يده» وهذا في كل ما يحتاج إلى 
حول الحول» مثل أموال التجارة» وأولاد السائمة» وثمر نخل التجارة» ولا 

يحتاج في ذلك إلئ أن يحول علئ النماء الحول. 


قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كل زيادة لو كانت موجودة في 


أول الحول » لضمّها إلى ماله» فإذا حدثت في أثناء الحول» جاز أن يضمها إليه. 
وقال الشافعي في أولاد السائمة: إنها تَضَمٌء وكذلك الربح قبل التمييز» 
وما سوئ ذلك من الفوائد لا تضم(" . 
لنا: أن كل زيادة لو حدثت في ابتداء الحول ضمّها إليه» فإذا وجدت في 
النانة عا ف تعو را لخاود ها [ مد #التكان ورلا ملزة تون ارالك 
فلأنه يجوز أن يضمه إذا أعلفها قبل بيعها ؛ ولأنه حق لله تعالى لا يعتبر في وجوبه 
النصاب ء فلا يعتبر [فيه] الحول [كالحمير]!" والزكاة في السخال. 
(؟) في ب (الخمس).» والمثبت من أ. 
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. فصّل: [البدل والمبدل فى الزكاة] 

وأما ثمن الإبل فقال أبو حنيفة: إذا كان للرجل خمس من الإبل سائمة» 
ومائتا درهم» فسبق حول السائمة)» فزكاها ثم باعها بدراهم » استأنف لها حولاً 
ولم يضم ثمنها إلئ الدراهم » وقال أبو يوسف ومحمد: يضمها. 

واتفقوا في عبد الخدمة إذا أذئ [صدقة] فطرته ثم باعه» أنه يضم ثمنه. 
وكذلك إذا أخرجت أرضه طعامًا فأدَّئ عشره ثم باعه» أنه يضم ثمنه . 

وجه قول أبي حنيفة: أن حكم البدل والمبدل في الزكاة سواء ؛ بدلالة اتفاق 
شرائطهما في وجوب الزكاة من الحول والنصاب .» وتأثير الدين [فيها] » فلو ضم 
الثمن [في السوائم] » لزكئ مالا واحدا لحول واحد فى حق مكلف واحد مرتين » 
وهذا لا يصحٌ. 

(وليس كذلك زكاة الفطر وعشر الطعام ؛ لأنه لا توافق زكاة البدل المبدل 
في شرائطه)1'' » فلم يكونا كالمال الواحد؛ فلذلك جاز الضم . 

وجه قولهما: أنه مستفاد في الحول علئ نصاب من جنسه » كما لو وهب له 
أو ورثه » [وكالمسألتين] . 
فَصَل: [نقصان النصاب أثناء الحول] 

وأما قوله: إن بعض النصاب إذا هلك واستفاد تمام النصاب» أكمل به 
النصاب . 
)١(‏ في أ (وليس كذلك المسألتان؛ لأن زكاتهما). 
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فهذا على أصلنا: أن نقصان النصاب فى خلال الحول لا يقطع حكم 
الحول » فصار المستفاد مع نقصان النصاب كالمستفاد مع كماله » والكلام في هذه 
المسألة يأتي في موضعه إن شاء الله تعالئ . 

وقال زفر: نقصان النصاب يقطع حكم الحول» وبه قال الشافعي7©. 

لنا: [1/14] أنه مال من أموال الزكاة فنقصان نصابه في خلال الحول لا يقطع 
حكم الحول» أصله: العروض ؛ ولأن كل حالة كان نقصان [قيمة] العروض عن 
النصاب”" لا يقطع حكم الحول ؛ فإن نقصان نصاب السائمة لا يقطع حكمه أيضا 
كما بعد الحول. 

وجه قول زفر: لو هلك المال كله» سقط حكم الحول» فإذا نقص عن 
النصاب في تلك الحال» سقط حكم الحول أيضّاء أصله: طرفا الحول. 


4 فَصَل: [الزكاة فى الحَمْل] 

قال: وما كان من سائمة حال عليها الحول وهى حوامل » لم يعتد بحملها؛ 
ولم تجب الزكاة فيه؛ وذلك لأن الحمل تجو أن يكون 0 ويتخوز أن يكون 
مينًا ؛ ولأنه قبل الانفصال صفة لأمه» فلا تجب فيه الزكاة كسائر صفاتها 4(00). 


(1) انظر: مختصر اختلاف العلماء 554/١‏ ؛ المجموع .١9/5‏ 
(؟) في أ(كل حالة كان نقصان قيمة العروض) . 

(+) في أ (أعضائها). 

(؛) انظر: شرح مختصر الطحاوي 705/7؛ القدوري ص١5١1.‏ 
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]اباب 
زكاة السائمة من الإبل 
به م مت جاه 
[قال الشيخ أبؤ الحسنئ رحمه اللّه تعالئ ]: الأصل فى وجوب الزكاة ف 
الإوبل: قوله عله : «لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى عاتقه بعير له رغاء » 
فيقول: يا محمد »ء يا محمد » فأقول: لا أغنى عنك من الله شيئًا» ألا قد بلغت)(20. 
فإذا ثبت وجوب الزكاة فيهاء قال أصحابنا: ليس فيما دون الخمس من 
الإبل زكاة » فإذا كانت خمسا سائمة: ففيها شاة» وفى العشر: شاتان » وفى خمس 
عشرة: ثلاث شياه» وفي عشرين: أربع شياه» إلئ أربع وعشرين . 
فإذا بلغت خمسا وعشرين: ففيها بدت مخاض - وهي التي تمت لها سنة 
وطعنت فى الثانية » وإنها سميت ابنة مخاض ؛ لآن أمها حملت بعدهاء فهى 
ماخض - إلى خمس وثلاثين . 
فإذا كانت ستا وثلائين: ففيها بنت لبون - وهى الثى تمت لها سيان 
وطعنت في الثالثة » وإنما سميت ابنة لبون ؛ لأن أمها حملت بعدها وولدت » فهى 
فإذا كانت سنا وأربعين: ففيها حقة ‏ وهي التى تمت لها ثلاث سنين 


)١(‏ أخرجه السدوسي في مسند عمر بن الخطاب (مطولاً) بلفظ (فلا أعرفنَ) 80/١‏ ؛ «ورواه أبو 
يعلئ في الكبير » والبزار...» ورجال الجميع ثقات» كما في مجمع الزوائد 40/8 ؛ انظر: تخريج 
الأحاديث والآثار للزيلعي 41/١‏ 7. 
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وطعنت في الرابعة» وإنما سميت حِقّة ؛ لأنها استحقت الضراب» وقيل: 
استحقت أن يحمل عليها ‏ إلئ ستين . 

فإذا كانت إحدئ وستين: ففيها جَدَّعَة ‏ وهي التي تمت لها أربع سنين 
وطعنت في الخامسة» ولا اشتقاق لاسمهاء وهي أقصى سن تجب في الزكاة» 
وبعدها أسنان لم يذكرها الفقهاء؛ لأنه لا مدخل لها في الزكوات ‏ إلئ خمس 
000 

فإذا كانت سنا وسبعين: ففيها ابنتا لبون» إلى تسعين» فإذا بلغت إحدئ 
وتسعين: ففيها حِقّتان» إلى مائة وعشرين . 

والأصل في ذلك: ما روي في كتاب كتبه رسول الله كك لأبي بكر وله : 
وكتبه أبو بكر لأنس» وفيه: في أربع وعشرين وما دونها [من الإبل]: [؛٠اب]‏ 
الغنم » في كل خمس ذود شاةء فإذا كانت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين: 
ففيها بنت مخاض » فإذا كانت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين: ففيها بنت لبون» 
فإذا كانت سنا وأربعين إلى ستين: ففيها حقة» فإذا كانت إحدئ وستين إلى 
خمس وسبعين: ففيها جذعة» فإذا كانت سنا وسبعين إلى تسعين: قفيها بننا 
لبون» فإذا كانت إحدئ وتسعين إلى مائة وعشرين: ففيها حقتان» فإذا زادت على 
مائة وعشرين » ففي كل خمسين: حقة» وفي كل أربعين: بنت لبون)7". 

وهذه الجملة لا خلاف فيهاء إلا ما روي عن علي ويه أنه قال: «في كل 
خمس وعشرين: خمس شياه» وفي ست وعشرين: بنت مخاض)!"'. 
)٠(‏ أخرجه أبو داود (15117)؛ والنسائي في الكبرئ (57117)؛ والبيهقي في الكبرئ 817/4؛ 


وأبو بكر في مسنده 10/١‏ 
6 أخرجه البيهقي في الكبرى ؛ /48 ؛ والدارقطني ١17/5‏ ؛ وابن أبي شيبة 559/7 ؛ وعبد الرزاق غ /ه. 


لل 
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والدليل على فساد ذلك: ما روي في حديث أبي بكر الذي قدّمناء وما روي 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لآل عمرو في كتاب عمرو بن حزم ؛ ولأن 
ما قاله يخالف أصول الزكاة ؛ ولأنه يؤدي إلئ الانتقال من فرض إلئ فرض من 
غير وقص » وقد حكي عن الثوري أنه قال: (عَلِيَ أفقه من أن يقول هذاء إنما هو 
غلط الرجال»» يريد بذلك: أن الراوي يجوز أن يكون سمعه يقول: في ستة 
وعشرين: بنت مخاض » وفي خمس وعشرين: خمس من الغنم » قيمة ابنة 
مخاض » فجمع بينهما. 

واختلفوا في الزيادة على مائة وعشرين » فقال أصحابنا: تستأنف الفريضة » 
فيكون في خمس: شاة » وفي عشر: شاتان» وفي خمس عشرة: ثلاث شياه» وفي 
عشرين: أربع شياه» فإذا بلغت مائة وخمس وأربعين: ففيها حقتان وبنت 
مخاض » إلئ مائة وخمسين فيكون فيها: ثلاث حقاق. 

ثم تستأنف الفريضة» هكذا في كل خمس: شاة» فإذا بلغت مائة وخمسًا 
وسبعين: ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاضء فإذا بلغت مائة وستا وثمانين: ففيها 
ثلاث حقاق وبنت لبون» إلى مائة وست' وتسعين: فيجب فيها أربع حقاق» 
إلئ مائتين . 

ثم تستأنف الفريضة أبدا » في كل خمس مثل ما استؤنف في مائة وخمسين 
لبها 0 

وقال مالك: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة» فالمصدق بالخيار: 


)١(‏ في أ (إلى تسعين). 
(؟) انظر: كتاب الآثار ص 514. 


كتاب الركاة 
إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون» (وإن شاء تركها حتئ يبلغ مائة وثلاثين , 
ويأخذ منها بنتي لبون)7' وحقة. 
وقال الشافعي: إذا زادت علئ مائة وعشرين واحدة: ففيها [؛:1/!] ثلاث 
بنات لبون”" . 


لنا: ما روي في حديث عمرو بن حزم: أن النبي كَل قال: «فما زاد على 
المائة والعشرين؛ فإذا كان أكثر من ذلك, ففي كل خمس شاة» ؛ ولأنه روي 
استئناف الفريضة: عن عَلِيَ » وابن مسعودء وذلك لا يعلم إلا بالتوقيف ؛ ولأن 
عليًّا ويه قال: «ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة» فيها 
اناق الإنل ا اخذدها كن رسو الله عرة هام ويةا عزو أن ندا لقه1 4 يدن عليه 
أن مذهبه مأخوذ منهاء وقد روي أنه أنفذ بها إلى عثمان» فقال له: «مر سعاتك 
تاليعمرا نبهاق اال رزلا جابجة نا فرهاع دعن بردلها ونا عو كير مت نفدل عا 
أنه وافق عليها [عليًا] ؛ ولأن ما وجب في الخمسين الأولئ » جاز أن يعود بعد 
المائة والعشرين فرضا بنفسه كبنات اللبون والحقاق » وهذه العلة تدل على جواز 
عود الغنم وبنات المخاض7؟). 


0 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(؟) انظر: انظر: مختصر اختلاف العلماء 415/١‏ ؛ المدونة ١/017؛‏ المزني ص ٠١‏ ؛ ؛ رحمة الأمة 
ص 150. 

() أخرج البخاري الجزء الأول منه (17171) ومسلم نحو النص (170700) ؛ وأبو نعيم في المسند 
البح عن ويخ بعلم 111077 


(4) انظر: الأصل 54/6 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 755/1 وما بعدها القدوري ص5١1.‏ 
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[1ع]ا جاتب 
صدقة البقر 
0 
قال الشيخ رحمه الله تعال: الأصل في وجوب صدقة البقر: ما روي أن 
النبي يله قال في مانعي الزكاة: «لا ألفينَ أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه 
بقرة لها خوارء فيقول: يا ميحمدء يا محمد“ فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا » 
ألا قد بلغت)(20. 


فإذا ثبت يت وجوب الزكاة فيها: فليس في أقل من ثلاثين منها صدقة» فإذا 
ادك باه نه واد ليق وير لسري اليك راس لاوط لي 
الثاني » إلئ تسع وثلاثين ٠‏ 

فإذا كانت أربعين: ففيها مُسنّة: : وهى هي التي طعنت في السنة الثالثة . 

والأصل في هذا: ما روي أن النبي يَلْةِ قال لمعاذ حين وَجَهّه إلى اليمن: 
«اخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين مُسِنّة)9). 

واختلفت الرواية فيما زاد علئ الأربعين» قال في الأصل عن أبي حنيفة: 


فيها بحساب ما مضئى 5 في الواحدة: : ربع عشر مُسِنَة » وفي الاثنين: نصف عشْر 


٠ سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الجارود في المنتقئ ١1/؛‏ والترمذي (؟51) ؛ والنسائي في الكبرئ (7155) ؛ 
وابن ماجه (5١٠18١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ 8 , وأحمد في المسنئد 770/0 ؛ انظر: نصب 
الراية ؟/«غ"؛ الدراية ٠761/1١‏ 


ا 
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مسنة » وفي الثلاث: ثلاثة أرباع عشْر مسنة» وفي الأربع: عشْر مسنة. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتئ تبلغ خمسين» 
فيكون فيها مسنة وربع. 

وروئ أسد بن عمرو عن أبى حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتئ يبلغ 
| نعو |" فركرة تنها نيغان أو سان مويه قال القيافي :و أبو يوست تحير 

وجه رواية الأصل: [:4١ل/ب]‏ أن الحيوان أجل نوعى المال» فجاز أن يكون 
فيه ما تجب زكاته بالكسر ابتداء كالأثمان؛ ولأنه حيوان يجزئ في الهدايا عن 
سبعة) فوجحب أن يكون ما'يين. الأربعين والستين 'منة ما تحب به 'زيادة لكا 


وجه رواية الحسن: أنه وقص مرتب على نصاب البقرء فلا يزيد على تسعة» 
أصله ما بعد الستين؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول» وجبت فيها 
الزكاة» فإذا ملكها في ابتدائه » وجبت فيها الزكاة كالعشرين . 

دروا ابن فا رو الماح نك هما الا عيدو لعفن د قال 
«تلك أوقاص لا شيء فيها)(" ؛ ولأن الزكاة في الحيوان لا تجب ابتداء بالكسرء 
أصلة بالكسر نكن الااتصنةء 


وأما ما زاد على الستين فيتغير الفرض يعتبر فيه عشر أبدا بلا خلاف » فيتغي 


(1) في الأصل (سبعين) والمثبت من كتاب الآثار ص 10 . 

(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء 41/١‏ ؛ المزني ص١4‏ . 

(5) أورده السمرقندي في تحفة الفقهاء 584/١‏ ؛ والحديث في مسند أحمد (لم يأمرني رسول الله َل 
في أوقص البقر شيئًا) » (ورجاله رجال الثقات» كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد +/7. 
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84 .1< وجي 

من تبيع إلى مسنة » ومن مسنة إلى تبيع » فيكون في السبعين: مُسنة وتبيع » وفي 
الثمانين: مسنتان » وفى التسعين: ثلاثة أتبعة ) وفى المائة: تبيعان ومسنة » وفي 
مائة وعشر: مسنتان » وفي مائة وعشرين: ثلاث مسنات أو أربع أتبعة » وعلئ هذا 
دا 
:> فَصَل: [زكاة البقر العوامل] 

وليس في البقر العوامل صدقة » وهذا كما قال: لا تجب فى المعلوفات من 
الحيوان ولا العوامل صدقة » وقال مالك: تجب فيها الزكاة(" . 


لنا: قوله كه : فى أربعين شاة سائمة: شاة)(") . 


1 


والأصل: أن لا وجوب»ء فإذا أوجب #ك فى السائمة» بقى ما سواه علئن 
أصله » وروي في حديث ابن عباس أن النبي كَةٍ قال: «ليس في البقر العوامل 


صدقة)0 , 


وروي أن النبي كك قال: إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الجَبْهّة : 

2 و 
والنخة » والكسعة)7*' » قال عبد الوارث بن سعيد: الجبهة: وهى الخيل » والنخة: 
الوبل العوامل » وقال الكسائى: والدخة: البقر العوامل ‏ وقال ثعلب: أصا أل ع 


.١790ص انظر: القوانين‎ )١( 

6 أخرجه الحاكم في المستدرك 557/١‏ ؛ وابن حبان في الصحيح 00/14 ؛ والبيهقي في الكبرئ 
9/5 ؛ مجمع الزوائد 1/7/. 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ 1١15/5‏ ؛ والدارقطني ٠١/١‏ ؛ و«رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث 
بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس» مجمع الزوائد «/70؛ التلخيص الحبير /1017. 

(:) أخرجه أبو داود في المراسيل » ونقل عن كثير... بأن الكسع: صغار الغنم» وفي رواية قال: 
«النخة صغار الغنم» والكسع الحمير) .17/١‏ 
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كتاب الركاة 


5 
من النّخ » وهو السَّوْق الشديد» وهو إنما يكون في العوامل ؛ ولأن نماءها مطلوب 
من بدل منافعهاء كدور السكنى ؛ ولأن المعلوف تكثر مؤنته» وكثرة المؤنة لها 
تأثير فى إسقاط حقوق الله تعالى. 
والدليل عليه [ه4١/1]‏ وجوب نصف العشر فيما سقي بغرب أو دالية» فكل 
من جعل لكثرة المؤنة تأثيرًا فى إسقاط حقوق الله تعالى » قال: فإن الزكاة لا تجب 
فيها هاهناء فشبت سقوط الزكاة بالإجماع . 


1١5 


0 باب صدقة | لغنم 0 


['"] بَابٌ 
صدقة الغنم 
0 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن: الأصل في وجوب الزكاة في الغنم: 
توله كَلِْةّ: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وهو حامل شاة تَبِعَره فيقول: 
يا محمد» يا محمدء فأقول: لا أغني عنكٌ من الله شيئاء ألا قد بلغت», وروي 
أنه قال: «ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر 
نتطؤه بأظلافها » وتنطحه بقرونها)(2. 
وأما مقدار الموجّب فيه: فإذا بلغت الغنم السائمة: أربعين: ففيها شاة إلى 
مائة وعشرين » فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحدة: 
ففيها ثلاث شياه إلئ أربع مائة » فيكون فيها: أربع شياه ثم في كل مائة شاة. 
وقال الحسن بن حي: علي: في ثلاثمائة وواحدة: أربع » وفي أربعمائة: 
خمسن: 
والأصل في ذلك: ما روي في حديث أنس: أن أبا بكر الصديق كتب له 
الكتاب الذي كتبه له رسول الله كَْهْ في الصدقات» وقال فيه: «وليس في سائمة 
الغنم صدقة حتئ تبلغ أربعين» فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى مائة وعشرين » 
فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه» 
إلى ثلاثمائة» فإذا زادت واحدة: فلا شيء حتى يبلغ أربعمائة» فيكون: أربع 
() أخرجه البخاري (1891) ؛ ومسلم بلفظه (مطولاً) (9210). 
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كتاب الركاة 
©*# > ب ا 1 2# 


شياه» ثم في كل مائة شاة: شاة)27. 
فَصَل: [صفة الشاة الواجبة| 


وأما صفة الشاة الواجبة: فقال في الأصل عن أبي حنيفة: (لا يجوز إلا 
الثنى فصاعدا. 


وروئ الحسن بن زياد عن أ حنيفة)2©0: أنه 01 الكل من الضَأن 
والنّي من المّعْزء وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي7") 

وجه ما في الأصل: ما روي عن علي ويه أنه قال: «لا يجوز في الزكاة إلا 
الثنى فصاعدا» ؛ ليها لا يجوز فى الزكاة من المعز» لاا يجوز من الضان كما 
دون الجذع. 

وجه رواية الحسن: قوله كَّ: «إنما حقنا في الجذع”*؟' والثنية» ؛ ولأن ما 
جاز في الأضاحي » جاز في الزكاة كالثني ؛ ولأن الأضاحي يعتبر فيها من الشروط 
ما لا يعتبر ذ في الزكاة» فإذا جاز فيها الجذع من الضّأن » فلأن يجوز في الزكاة أولى . 

وقد قال أصحابنا: يجوز في [0؛1!ب] زكاتها الذكر والأنثى » وقال الشافعى 
لذ يوعد الذكز إلا:إذا كانت ذكور20. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (مطولاً) (5719١)؛‏ والترمذي (571)؛ والحاكم في المستدرك ١/501؛‏ 

والبيهقي في الكبرئ 40/5 ؛ والدارقطني في السئن ١١17/1‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 001/14. 
(؟) ساقطة من أ. 
(*) انظر: مختصر المزني ص51 ٠‏ 


)0:0 أورده الزيلعي في تبيين الحقائق 5714/١‏ 
(5) انظر: المنهاج ص١15-‏ 


١ 


لنا: قوله يله : «فى أربعين شاة: شاة)(2 ؛ وقال الشافعى: الشاة عبارة عن 
الذكر والأنثى . 

وهذا صحيح في اللغة» وإنما حكينا قوله ليكون أحج عليه؛ ولأنه تجوز 
الأضحية به » فجاز أخذه عن نصاب الإناث بنفسه كالأنثى ؛ ولأن كل نصاب جاز 
أخذ الذكر منه إذا كان كله ذكورًا» جاز أخذ الذكر منه إذا كانت كلها إنانًّا كالبقر. 
7 - فَصّل: [زكاة السائمة إذا اشتريت للتجارة] 

وقد قال أصحابنا في السائمة إذا اشتراها للتجارة: أنه يزكّيها زكاة التجارة 
دون زكاة السَّوْم» وقال الشافعي: يزكيها زكاة السّؤْم؛ إلا أن تكون ناقصة عن 
نصاب السوم» وتبلغ نصاب التجارة7". 

لنا: أن كل مال لو لم يكن سائمًا » وجبت فيه زكاة التجارة » فإذا كان سائمّاء 
وجبت.فيه كالخيل ؛ ولأن كل مال لو نقض عدده عن خمس »> وجب [فيه زكاة 
التجارة] » فإذا بلغ خمسًا وجبت فيه» أصله: إذا لم يكن سوائم . 
. فَصَل: [الزكاة في جمع النوعين من النصاب] 

قال أصحابنا: إذا جمع النصاب نوعين» كالضأن والمعزء والبقر 
واللجرافيع وروا لور اتاو ا قشف اعد المعدق وعد وكظا :رما هف أذوة 
(1) أخرجه ابن ماجه (٠8١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ 88/5 ؛ والدارمي 54/١‏ ؛ وابن أبي شيبة في 

المصنف 877/7؛ والطبراني في الأوسط 7/8. 
(؟) انظر: المنهاج ص١1‏ 
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كتاب الركاة 


وقال الشافعي في أحد قوليه: يؤخذ من الغالب» وفي الآخر: يجمع بين 
قيمة شاة من الضأن وشاة من المّعْز» وينظر نصف القيمتين » فتؤخذ شاة بقيمة 
ذلك من أىئ النوعين ل 

لنا: ما روي عن النبي يك أنه قال: «إياكم وحَرّرات”"' أموال الناس, خذوا 

ع ( ع 
من أوسطها»'” ؛ ولأن كل ما وجب في النصاب من جنسه» لم تعتبر فيه الغلبة 
كالصغار والكبار. 

و , القول الآخر: أنه نصاب وجبت فيه شاة» فلم تختلف صفتها 
باختلاف أنواع النصاب » كالشاة فى خمس من الإبل» بُخت وعراب. 
وه فَصَل: [الزكاة فى الحادث بين النوعين] 


قال أصحابنا: في الحادث من الغنم والظبي إذا كانت الأم من الغنم» 
وجبت فيه الزكاة» وكذلك الحادث من البقر الأهلي والوحشي » وقال الشافعى: 
ا ١‏ 
لنا: أنه انفصل من حيوان تؤخذ فيه الزكاة بنفسه» وهو حيوان» فجاز أن 
تعن قبلا واه التلوم #التحادت نمق ' البق ادافين "2 , 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء :7/١‏ ؛ الأم .1١/7‏ 
(') «الحرّرات: جمع حَْرة ‏ سكون الزاي ‏ وهي خيار مال الرجل » سميت حَرّرَة ؛ لأن صاحبها لا 
يزال يحزرها فى نفسه». النهاية في غريب الحديث (حزر). 
(9) أورده الكاساني في البدائع ؟/",؛ وأصله في الصحيحين من حديث معاذ: (فإياك وكرائم 
أموالهم ؛ واتق دعوة المظلوم...) البخاري (0٠5٠4)؛‏ ومسلم (19). 


(؟) انظر: المجموع 0705/0 517. 
)0( انظر: الأصل وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 7 ؟؛ وما بعدها؛ القدوري ص86١1.‏ 


١0 


معرفة السائمة 
1518 
قال أبو الحسن: السائمة الراعية إذا كانت تكتفي بالرعي [ويجزيها](© 
ذلك » أو كان الأغلب من شأنها الرعي » فإن كان الرعي لا يجزيهاء وهي ترعئ 
حيئًا وحينًا تمان وتعلف ., فإنه يعمل علئ الأغلب والأكثر ؛ وذلك لأن السوم من 
شرائط ]|/١4-[‏ الزكاة » والمرجع فيه إلئ اللغة » وأهل اللغة يسمون المواشي سائمة 
وإن أعلفها ربها ساعة واحدة من الحول ؛ لوجود الأكثر من غير علف . 
ولأن السّوم إنما أوجب الزكاة؛ لأن النماء يحصل به والمؤنة تخف » وهذا 
المعنئن موجود إذا كانت تسام في غالب حالها» فأما إذا علفت في غالب حولها, 
فالمؤنة تكثر» وكثرة المؤنة تؤثر في إسقاط الزكاة كالمعلوفة. 


م29 زج تبت ع 
0 5 2 9 


() في ب (ويمونها). 
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بَابٌ 
صدقة الفُصّلان والحُمُلان والعَجَاجِيل 
مج بج مج ص - 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: ليس في الفضْلانَء وَالحُمْلانَ 
والعَجّاجيل صدقة في قول أبي حديفة ومحمد » وقال زفر: فيها ما في الكبارء وهو 
قول مالك » وقال أبو يوسف: فيها واحدة منهاء وهو قول الشافعي7©. 

أما الكلام على زفرء فقوله كَلِِ: «إياكم وكرائم أموال الناس)”", وقال: 
لا تأخذوا من حزرات الأموال» ولكن خذوا من حواشيها) » وأخذ الكبار”" من 
الصغار أخذ كرائمها ؛ ولآن الكبير قد يبلغ قيمته أكثر من نصاب الصغار فيؤدي 
إلى الإجحاف برب المال» والزكاة وجبت علئ وجه التخفيف . 


وجه قول زفر: أنها لو الح جتمعت مع غيرها » وجبت فيها كبيرة » فكذلك إذا 


انفردت كالمهازيل . 
و 
وأما الكلام على أبي يوسف: فلحديث أبيّ أنه قال: في عهدي أن لا آخذ 


يبت صن اع 


من راضع لبن شيئًا؛ ولأن الْسَنَّ أ 
منع وجوب الزكاة كالعدد ؛ ولأن ما اختص وجوبه بالحيوان» اختص بِسِنَّ دون 


حد ما يتغير به الفرض » فكان لنقصانه تأثير فى 


سن كالأضحية. 


. انظر: رحمة الأمة ص50 (دار الكتب العلمية)‎ )١( 

(؟) أورده السمرقندي في التحفة 7817/١‏ ؛ والسرخسي في المبسوط 177/7 ؛ وأصله في الصحيحين 
من حديث معاذ ول . 

(*) في أ (وأخذ الصغار من الكرام) ٠‏ 


1١ 


وجه قول أبي يوسف: ما روي عن أبي بكر الصديق ويه أنه قال: «لو 
منعوني عَنَاقَا مما كانوا يؤدُونها إلى رسول الله كه لقاتلتهم عليه)0؛ ولأن ما 
وجبت فيه الزكاة إذا انضم إلى غيره وجبت فيه بانفراده كالمهازيل . 

وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إن الحول لا ينعقد علئ الصغار » وقال الشافعي: 


لنا: أنه حيوان لا تجوز الأضحية به مع سلامته من العيوب» فلم ينعقد 
الحول عليه حال انفراده كالسخال الحادثة( . 
فصَل: [الاختلاف فى زكاة الفصلان] 

وقد اختلفت الرواية عن أبي يوسف في زكاة الفصلان» فروي عنه أنه قال: 
لا زكاة فيها حتئ تبلغ عددا لو كانت كبارًا لوجب فيها واحدة منها» وهى خمس 
[<14/ب] وعشرون» فيجب فيها فصيل » ثم لا يجب فيها شيء حتئ تبلغ عددا لو 
كانت كبارًا لوجب فيها اثنتان» فيجب فصيلان وهي ستة وسبعون. 

وقد اعترض محمد على هذا القول» فقال: إنما أوجب رسول الله َل الزكاة 
فيما بين الخمس والعشرين منه وست وسبعين ثلاث نصب » فما لا يجب فيه 
شىء بين الخمس والعشرين والست والسبعين » فلا زكاة فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (217700 1677) وغيره. 
(؟) في أ (المتولدة) . 
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وجه هذه الرواية: أن الفرض يتغير في الإبل بالسَّنّ والعَدّدِء ولا سِنّ في 
الفصلان » فوجب اعتبار التغيير بالعدد. 

وروي عنه أن قال: في خمس منها الأقل من واحدة منها ومن شاة» وفي 
عشر الأقل من اثنتين منها ومن شاتين» وفي خمس عشرة الأقل من ثلاثة منها 
ومن ثلاث شياه. 

وجه ذلك: أن الكبار في خمس منها شاة واحدة منهاء فكذلك الصغار, 
تجزئ واحدة منها إلا أن تعطئ شاة فتجزئ كما تجزئ في الكبارء وفي العشر 
فلن «الكبا روجهم ون اسن وتريدت إروكر فى السقار :فرعن 

وروئا الحسن ,ب بن أبي مالك عنه: : أن في عشر منها الأقل من واحدة منها ومن 
شاتين » وهو الصحيح ؛ لأن الكبار تجزئ في العشر واحدة منهاء فالصغار أولى. 

وروي أنه ذكر لابن أبي مالك رواية بكر القمى الذي قدمناهاء فضحك», 
وقال: كيف يقول أبو يوسف في عشرين: أربعة منهاء وفي خمس وعشرين 
واحدة ؟» فقيل له: كأنك :5 تقول إن بكرا غلط في روايته» فقال: لاء ولكن هذا 
كان قول أبي يوسف » ثم رجع عنه. 
ال فصل: | اجتماع الصغار مع ا لممنات] 

إذا اجتمعت الصغار مع المسنات عدت بلا خلاف» وكان فيها ما فى 
المسنات؛ لما روى أن البق ِل قال: «وتعد صغارها وكبارها)27, وقال عمر 
)00 أخرجه عبد الرزاق في المصنف 4 /؛ ؛ وقال ابن الملقن: «أورده الماوردي في حاويه مرفوعاً) . - 


١: 


باب صدقة الفُصلان والحمْلان والعَجَاجِيل 
لل وي 

لساعيه: «عد عليهم السخلة)7", ولو راح بها الراعي علئ يده؛ وشكئ إليه 
الناس » فقالوا: إن سعاتك يعدون السخلة » ولا يأخذونهاء فقال: ألسنا عفونا لكم 
عن الرّبّى » والماخض » والأكيلة» وفحل الغنم» وذلك عدل بين رذال المال 
وغيارو0, 

والأصل الذي يعتبر في اجتماع الصغار والكبار: أنها تَعَدُ ويجب فيها ما 
يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار موجودا فيها في قولهم . مثاله: 
إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملاً» فإن الزكاة تجب فيها ؛ لأن العدد 
الواجب موجود [147//] فيهاء فإن لم تكن إلا مسنة واحدة» أخذت عند أبي حنيفة 
ومحمد دون غيرهاء وقال أبو يوسف: تؤخذ المسنة» ويؤخذ منها حمل على 
أصله: أن الوجوب يتعلق بالصغار. 


التبيع فحسب ؛ لأنه ليس فيها ما تجزئ في الوجوب غيره» وقال أبو يوسف: 
فكذلك ست وسبعون من الإبل فيها؛ ابئة لبون واحدة» فإنما تجب فيها 

بنت لبون عند أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: فيها بنت لبون وفصيل7” . 

- البدر المئير 1/5/6 . 

.11/١ أورده السرخسي في المبسوط ؟/58١؛ والطحاوي في اختلاف العلماء‎ )١( 

(0) في كتاب الآثار (وتيس الغنم) قال محمد:.. والماخض: التي في بطنها ولدهاء والربّى: التي 
تربي ولدهاء والأكيلة: التي تسمن للأكل » وإنما ينبغي للمصدق أن يأخذ من أوسط الغنم» يدع 


المرتفع والرذال» ويأخذ من الأوساط البيّن فصاعدًا) ص0 ؛ ومالك فى الموطأ (5؟). 
(*) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١59/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص9١1.‏ 
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صدقة الشركاء 
7* 1212 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الباب أن الشركة لا تؤثر في 
وجوب الزكاة؛ وإنما يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد في حق كل 
واحد من الشريكين » وقال الشافعي: إذا اشتركا في الكلب » والرعي » والدلو 
والمراح» وكان حولهما واحداء صار مالهما كالمال الواحد» فيجب عليهما 
الزكاة » فإن كان لكل واحد منهما لو انفرد لم يجب عليه » (كأربعين بين شريكين ) 
فيسقط عنهما من الزكاة ما كان واجبًا قبل الشركة)27"» | كثمانين شاة بين رجلين 
يجب علئ كل واحد منهما شاة لو انفرد» فإذا اجتمعا ففيها شاة]()2. 


لنا: قوله كَِهُ: «ليس في سائمة المرء المسلم إذا كانت أقل من أربعين 
صدقة)0") وهذا المعنئ موجود”؛؟'» وإن شارك كل واحد منهما لم يملك نصابًاء 
فلم تلزمه الزكاة» أصله: المنفردان والمشتركان مع اختلاف حولهما من غير أن 
يستأنفاها ؛ ولأآن النصاب أحد سببى الزكاة» فلا يتغير بالشركة كالحول. 


وأما قوله عليه : «لا يجمع بين متفرق .2 ولا يفرق بين مجتمع ) خشية 
(؟) في ب (كالثمانين بين شريكين» يوجب فيها شاة»؛ وكان الواجب فيها قبل الشركة شاتين)؛ 
والمغبت من أ» أوضح وأبسط . 
انظر: مختصر اختلاف العلماء 595/١‏ ؛ الأم .1١4/9‏ 
(*) أورده الكاساني في البدائع /0. 
(:) في أ (وهذا المعنئ لا يزول بالشركة » فلا شيء عليه) . 


١/1 


باب صدقة الشركاء 3 
ل 2 3 5 


الصدقة)”"' » «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)(" » فإنه 
دلالة لنا؛ لآن قوله كَك: «لا يجمع بين متفرق»» لا يخلو إما أن يكون المراد به 
المتفرق في المكان» أو المتفرق في الملك» أو هما يه اقول خرة سيراه 
به الأمران ؛ لآنه يؤدّي إلى التناقض فى الخبرء ألا ترئ أنه [إذا](© كان المراد 
[به]: لا يجمع بين |متفرق]7؟) في الملك» اقتضىئ وجوب الزكاة في ذلك» ولا 


نيق الا أن يكون المراد [40١/ب]‏ به: لا تجمع بين متفرق في الملك . 

وهذا ضد ما يقوله مخالفنا به: إذا جمع بين مال" الشريكين » وقوله: زلا 
يفرق بين مجتمع في الملك») يبقئ أن يؤخذ من الثمانين لرجل واحد أكثر من 
شاة ؛ لأنه لو جعلها نصابين » لفرق بين المجتمع في الملك. 

وأما قوله يَُْ: «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) 
وثلاثون» وللآخر خمس وعشرونء فإذا أخذ المصدق منها بنت لبون وبنت 
مخاض » رجع كل واحد منهما علئ صاحبه بحصته. 

وهذا أولئ مما يقولونه ؛ لأنا نثبت التراجع من كل واحد منهما في حالة 


.)16600( أخرجه البخاري‎ )١( 

20( أخرج الحديث كاملا أبو داود )١5119/(‏ ؛ والنسائي في المجتبئ (/49 4 ؟) ؛ وابن ماجه (/1801) ؛ 
والحاكم في المستدرك 48/١‏ ه ؛ وابن حبان 59/4 ؛ وابن خزيمة 47/١‏ . 

() مابين المعقوفتين زيدت لاستقامة العبارة. 

(8) في ب (مجتمع)» والمثبت من أ. 

6 في أ (ملك). 


١ا/ا/‎ 


كتاب الركاة 


واحدة » وهم يثبتون التراجع في حالتين مختلفتين » وحقيقة التفاعل يقتضي وجود 
الفعل من الاثنين فى حالة واحدة. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن الشركة تؤثر فى جواز أخذ زكاة كل واحد منهما 
من مال الآخر [بغير رضاه] ؛ لأنهما لما اشتركا مع علمهما بوجوب الزكاة» وأن 
المصدق لا يتميز له المال» كان ذلك إذنا من كل واحد منهما في أخذ الزكاة من 
مالهء وإنما احتاجوا إلى هذا ليتأوّلوا عليه الخبرء فأثبتوا مذهبًا لا يُعرف» وقد 
تأولنا الخبر على ما يغني عن ذلك . 
- فَصّل: [ وجوب الزكاة لكمال الملك] 

قال أبو يوسف: إذا كان بين رجل وبين آخر شاة مشتركة » وبينه وبين آخر 
تمام ثمانين شاة» فعليه الزكاة» وقال زفر: لا زكاة عليه. 

وجه قول أبي يوسف: أن الزكاة تجب لكمال الملك؛ وفى ملكه نصاب 
كامن + فرتعت عليه الوكاة» كنا لراشارك فيا واحداء 

وجه قول زفر: أنه لا يصيبه''" بالقسمة نصاب كامل » فلم تجب عليه الزكاة: 


06ل . 55 ه- 
ل 


)١(‏ في أ(يخصه). 


١74 


|*"] بَابٌ 
صدقة الخيل 
أت وس 
[قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ]: قال أبو حنيفة 8: في الخيل 
السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا [ففيها] الزكاة» وإن كانت إناثًا ففيها روايتان 
ذكرهما الطحاوي » وإن كانت ذكورًا منفردة20» ففيها روايتان أيضًا ذكرهما في 
الآثار» وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة فيهاء وبه قال الشافعي(©. 


لأبي حنيفة: ما روئ أبو الزبير عن جابر: أن رسول الله ككةٍ قال: «في كل 
ترس سائمة دينار©»2 وليس في الرابطة [1/142] شيء)7؟2» وكتب عمر بن 
الخطاب إل أبن عبيدة في صدقة الخيل: «خيّر أربابها: فإن شاؤوا أدوا عن كل 
فوس دينارًا #وإلا تعرّمها وخلامن كل ما بين كتم درا ا وروي من النان: 
(أن عمر لما بعث العلاء بن الحضرمي إلئ البحرين» أمره أن يأخذ من كل فرس 
شاتين» أو عشرة دراهم» ؛ ولآن السّوم سبب لإيجاب الزكاة» فجاز أن يكون له 
تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل » أصله التجارة. 


وجه قولهما: قوله كَكةِ: ١اعفوت‏ لكم عن صدقة الخيل والرقيق2*0, إلا أن 


(1) قال الرازي في شرح مختصر الطحاوي: «مذهب أبي حنيفة... إن كانت ذكورًا وحدهاء فلا 
صدقة فيها») ١/80؟.‏ 

6 انظر: مختصر اختلاف العلماء 551/١‏ ؛ المزني 6 

(*) «رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر.. وقال الدارقطني تفرد به غورك وهو ضعيف»). 
الدراية 1 

6 الجزء الثاني أورده السمرقندي في التحفة .541/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (770) بزيادة (فهاتوا صدقة الرقة في كل أربعين درهما درهمٌ. ..) ؛ ونحوها- 


74 


كتاب الركاة 2 
يكون في الرقيق صدقة الفطر» » وقال: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه 
صدقة70' ؛ ولأنه ليس لها نصاب مقدرء فلا تجب فيها زكاة السوم كالحمير. 
فأما الإناث المفردة» فقال فى إحدئ الروايتين: لا زكاة فيها ؛ لأن النماء 
لا يوجد فيها بالتوالد» وقال في الرواية الأخرئ: إن طرقها فَحْل من غيرهاء 
وأما الذكور المنفردة» فقال فى الرواية المشهورة: لا زكاة فيها؛ لأنه لا 
تحصن متها السطاءديالدن والتمال 6 ولتحمها :غير بمقصوك: الكل لان كرون 
وعدم النماء يمنع وجوب الزكاة. 
وليس كذلك الإبل والبقر إذا كانت ذكورًا؛ لأن النماء يحصل بزيادة 
لحمها؛ وهو معنئن مقصود منها. 
وجه الرواية الأخرئ: أن زكاة السوم لا تختلف بالإناث والذكورء كالإبل 
القت 
7+ فَصَل: [الخيار في قدر إخراج زكاة الخيل] 
دن اخ ع 
وإذا ثبت وجوب الزكاة فيهاء خيرٌ اربابها: فإن شاؤوا أعطوا من كل فرس 
دينارًا » وإن شاؤوا أعطوا رَبُع عشر قيمتها ؛ لِمّا روي أن عمر كتب إلئ أبي عبيدة 
بذلك » ولم يخالفه أحد من الصحابة("©. 
- ابن ماجه )174٠(‏ ؛ وابن أبي شيبة 781/7 ؛ وأحمد في المسند 171/١‏ انظر: مجمع الزوائد 19/7 . 


.7710//5 أخرجه ابن ماجه (1817) ؛ والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
.١١4ص ؛ القدوري‎ 580/١ (؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ 
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باب من يوضع الصدقة فيه م 


بَابْ 
من يوضع الصدقة فيه 
بت م و وه 

[قال الشيخ رحمه الله تعالئ]: قال الله تعالئ: # إِسَّمَا ألصَدَفَتُ لِلْعْفَرةٍ 
وَالْمَسكينِ * [التوبة: ]+٠0‏ » واختلف أهل الناس في معنئ [الفقير والمسكين] » فقال 
أبو يوسف: قال أبو حنيفة: الفقير: الذي لا يسأل» والمسكين: الذي يسأل » وهذا 
يدل على أن المسكين أفقرء واختلف أهل اللغة فى ذلك . 

والذي يدل غلئ أن المسكين أفقر قزله تعالى : يكم الاش أنثر الذيراه 
إل أله # [فاطر: ]٠6‏ » فسمّاهم فقراء وإن كان لهم ملك» وأنشد أبو زيد في 
ذلك: [مئ١اب]‏ 
ع و 
أما الفقير الذي كانت حَلوبته غه وفق العيال فلم يترك له سبد7" 


قسماأه فقيرًا وله حلوبة ؛ ولأن الفقير من افتقر إلى غيره » (والمسكين من 
مقت نفسة الققر وهل معد )0 

واحتج من قال إن الفقير أفقرء بقوله تعالى: « كا التنيكة كات ليك 
فز قل انق » [الكهف: و7] ٠.‏ وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنه قيل إنهم كانوا أجراء 
فيه . 
)١(‏ نسبه ابن منظور في اللسان إلئ الراعي (عبيد الله بن حصين) لسان العرب (فقر) . 


14١ 


يع كتاب الركاة 2-5 
قلنا: إنما بدأ به ؛ لأنه لا سبال فالاهتمام به [أوجب تقديمه | 17 غلو يه 


قالوا: أفقر مشتق من كسر فقار الظهّْر من الجوع. 


قلنا: قد قيل فى الافتقار إلى الفقير» وقد قلنا: إن المسكين مأخوذ من 
السكون إلى الغيرء قال الله تعالى: «#أَوَِسَكَِ دا مَيَرَيَةٍ © [البلد: 16]» قيل في 
التفسير: قد ألصق بطنه في التراب من الجوع . 


قالوا: رُوي عن رسول الله كَل أنه قال: «اللهم أحيني مسكيئاء وأمتني 
مسكيئاء واحشرنى فى زمرة المساكين)20»: فاستعاذ من الفقرء فدل على أنه 


ع 


أشد. 


قلنا: إنما استعاذ من الفقر ؛ لأنه الافتقار إلى الغير» ولا تعلق لذلك لشدة 
الحاجة» وهذا الخلاف لا يتبين له معنىئ عندنا إلا فى الوصاياء فأما فى الزكاة» 


فالمطلوب الفقر» ويجوز أن يفتقر علئ نوع واحد» فلا يتبين معنئ الخلاف207©. 


)١(‏ في ب (يقدم)» والمثبت من أ. 

(؟) أخرجه الترمذي (77017) عن أنس وقال: «حديث غريب» ؛ وابن ماجه 4١17(‏ ) عن أبي سعيد؛ 
والحاكم في المستدرك وصححه 808/5؛ والمقدسي في المختارة وقال: «في إسناده من لم 
أجده» 77١/4‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ عنه 17/17 ؛ «رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليد» وقد وثق 
علئ ضعفه وشيخ الطبراني»؛ وعبيد الله ابن زياد الأوزاعي لم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات» 
مجمع الزوائد ١٠571/1؟.‏ 

(*) انظر: شرح مختصر الطحاوي, 3100/7 #ا/ا". 
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باب من يوضع الصدقة في 

: فصَّل: [ العاملون في الزكاة| 

فأما العاملون: فهم العْمّال الذين ينصبهم الإمام لجباية الأموال؛ أموال 
الصدقات » فيعطيهم أجر عملهم منها؛ وقال الشافعي: #بطي قبن : 

وهذا ليس , محي ا رع ب 1 ا 0 
اح نا 0 اباي 

وقد قال أصحابنا: إن حٌَّ العامل فيما فى يده من المال؛ فإن جبئ الزكاة 
فهلكت فى يده» سقط حقهء وأجزأت ؛ وذلك لأن قبض العامل مأذون فيه» فهو 
كقبض الإمام» أو قبض الفقير» وإنما سقط حق العامل ؛ لأنه يستحقه فى مقابلة 
عمله » لا على وجه البدل » ألا ترئ أنه لا يقدر له مدة معلومة » فصار كالمضارب 
الذي يسقط حقه بهلاك المال» ولما قدمناء جاز للعامل أخذ العوض مع الغنئ » 
ولو كان ما يستحقه صدقة» لم يجز أخذها مع غناه. 
. فَصَل: [زكاة المؤلفة قلوبهم] 


فأما المؤلفة قلوبهم: فهم قوم من المشركين من وجوه القبائل » مثل عيينة 
بن حصن » وصفوان بن أمية» كان النبي صلئ الله [141/أ] عليه وسلم يعطيهم 
جُزءا من الصدقات يتألفهم علئ الإسلام؛ ويكف ضررهم عن المسلمين» وهذا 
سهمٌ قد سقط ؛ لأن الله تعالى أعز الإسلام » وأغنى أهله عن تأليف المشركين . 
فإن قيل: : كيف يجوز أن يعطئ الكافر من الزكاة؟ 


.067/١ انظر: المهذب‎ )١( 
في أ(كسائر الأعمال).‎ )'( 


ليل 


قلنا: الزكاة حق للفقراء» والجهاد فرض عليهم » فإذا دفع عنهم القتال بما 
يُعطئ المشركون ؛ كان في ذلك منفعة لهمء فكأنه صرفه إليهم . 
د - فَصَل: | الرقاب فى الزكاة | 

وأما قوله: #وَفي أَلرَقََابٍِ * |التوبة: 0:]» فمعناه عندنا: إعانة المكاتبين 
بالصدقة » وقال مالك: يشترئ بالزكاة مملوك فيعتق2(7. 

وهذا فاسد ؛ لأنه لا يخلو إما أن تكون الزكاة منصرفة إلى المولئ أو إلى 
يكون للعبد؟ لآن العبد لا يملك رق تفسة»:وإنما لف على [ملك المون]20) 
والزكاة يعتبر فيها التمليك» وقد روي أن رجلا قال للنبي يَلِ: علمني عملاً 
يدخلنى الجنة» فقال: «لكن [كنت] قصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة: فك 
الرقبة» وأعتق النسمة»» فقال الرجل: أو ليستا سواء ؟ قال: «لاء فك الرقبة: أن 
تعين فى عتقهاء وعتقها: أن تنفرد بعتقها)©» فلما قال الله تعالى: #وَفى 
لكاب 4 » دل علئ أن المراد: المعونة فى العتق. 
77> - فصّل: 

وأما قوله: م وَآلَْرِعِينَ © [التوبة: :]:٠‏ فهم الذين لزمتهم الديون» يجوز أن 


)١(‏ «هو أن يشتري الإمام رقابًا من أموال الصدقات» فيعتقهم عن المسلمين» ويكون الولاء 
للمسلمين». انظر: المدونة ١//1519؛‏ المعونة 457/١‏ ؛ التفريع 79/8/1١‏ 

(؟) في ب (المولئ الملك)ء والمثبت من أ. 

(*) أخرجه أحمد في المسند في حديث طويل ١949/4‏ من حديث البراء بن عازب يق ؛ «رواه 
الطبراني في الأوسط ء وفيه عبد الملك بن موسئ» قال الأزد: منكر الحديث» كما في مجمع 
الزوائد غ/١غ؟.‏ 
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9 باب من يوضع الصدقة فيه 

تدفع إليهم الزكاة وإن كان في أيديهم مال ؛ لأن ذلك المال مستحق بالدّين. 
+ . فَصَل: [المراد في سبيل الله] 

وأما قوله: #أوَفٍ سَمِمِلٍ أَهِ © [التوبة: .]2 قال أبو يوسف: المراد به: 
فقراء العْزاة» وقال محمد: الحاج المنقطع » وقال الشافعي: تدفع الزكاة إلى 
الغازي الغ 20, 

وجه قول أبي يوسف: أن سبيل الله تعالى عبارة عن جميع القَرّبء إلا أن 
الإطلاق يقتضى الجهاد ) فوجب حمله علئ إطلاقه. 


وجه قول محمد: ما روي أن رجلا جعل بعيرًا له في سبيل الله » فقال النبي 
يك: «الحج من سبيل الله)7" . 

وأما الذي قاله الشافعى » ففاسد ؛ لقوله كَكِِ: «أمرت أن آخذ الصدقات من 
أغنيائكم ) وأردها على فقرائكم)”", فدل على أنها لا تستحق مع الغنئ » وأما 
قوله يَلِْهّ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاث)”*' وذكر الغازي؛» فمحمول علئ 
الغنى الذي يكتسب» لا يحل له طلب الصدقة إلا أن يكون غازيًا ؛ لأنه يشتغل 
بالجهاد عن العمل . 
)١(‏ هم الغزاة الذين تَشْطوا غزواء خلاف المنتظمين في ديوان السلطان» فإنهم يأخذون من الفيء» 

ويعطئ الغازي مع الفقر والغنئ. انظر: المهذب .01/1/١‏ 


(؟) أخرجه ابن خزيمة 4/7/5 والبيهقي في الكبرئ 775/7 ؛ والطبراني في الكبير 4/760 .١6‏ 
(؟) أصل الحديث في الصحيحين من حديث معاذ (تؤخذ من أغنيائهم...) البخاري (1771) ؛ 


ومسلم (19). 


(4:) أخرجه أحمد فى المسند من حديث أبي سعيد 41//8 » وفي رواية عنه (لخمسة) ؛ نصب 
الراية 6 /1/8". 


١8ه‎ 


ز كتاب الزكاة 55 

5 فْصّل: [ابن السبيل في دفع الركاة| 

[6١/ب]‏ وأما ابن السبيل: فهو المنقطع عن مالهء يجوز دفع الصدقة إليه 
وإن كان له مال كثير إذا كان غائبًا عنه لا يتوصل إلى الانتفاع به» فهو كالفقير 
الذي لا مال له. 

وإنما هي اند الممي الآ التهر : الطررق تفن لاه السفر فجت اليد 
أنه انيد كما كان » فد ابن الغنئ » وابن الفقرء ولم يشترط سبحانه في ابن 
السبيل الفقر؛ لأن ذلك معلوم» ولم يشترط في اليتامئ في آية الخمس الفقر؛ 
لأن ذلك معلوم. 

وقد قال أصحابنا: إن الله تعالى ذكر هذه الأصناف بيانًا لجهة الاستحقاقع 
وأنه لا يخرج عنهاء وإنما المقصود: الفقر» فإن دفع إلئن صنف واحد جاز» وقال 
الشافعي: لا بد [من] أن يقسم كل رجل صدقته على ثلاثة من كل صنف(2). 


والدليل على أن الفقر هو المعتبر: ما روي أن النبي يلِْةَ قال: «أمرت أن 
آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم»؛ وقال لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «فإن أجابوك» فأعلمهم أن الله تعال فرض عليهم حمًا في أموالهم » يؤخذ 
من أغنيائهم » ويردٌ في فقرائهم)(2), وهذا خبر يجري مجرئى الاستفاضة ؛ لأن 
الأمة تلقته بالقبول» فدل علئ أن الصدقة حق الفقراء» وأن المعتبر الفقر. 

ولأن الإمام يجوز له أن يدفع صدقة الواجب إلئ الواحد» وهو قائم مقام 
صاحب المال في الدفع » فإذا جاز له ذلك» جاز للمالك أيض ؛ ولأن الدفع 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء :87/١‏ ؛ الأم ؟ /لامء لام . 
(؟) أخرجه البخاري (1881) ؛ ومسلم (19). 


كما 
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صادف الفقر » فأشبه إذا دفع إلئ الأصناف الثمانية9؟ . 
. فَصّل: [دفع الزكاة إلى الوالد والولد] 

قال: ولا يجوز أن يعطي صدقته والداء وإن علاء ولا ولدا وإن سفل. 

قال رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن كل من ينسب إليه الدافع بولاد» أو 
بنسب إلى الدافع أو بولاد» لا يجوز دفع الصدقة إليه ؛ وذلك لأن ملك هؤلاء قد 
أجري مجرئ ملكه, بدلالة أن ما يحصله لهم بشهادته قد أجري مجرئ ما يحصله 
بشهادة لنفسه » فكما لا يجوز وضع صدقته في نفسه » فكذلك في هؤلاء. 
ل 8 فصَل: |دفع الزوجين الزكاة للآخر] 

قال أبوا كتيقة رتحيية الله تعالئ: ولا يجوز لكل واحدٍ من الزوجين دفع 
زكاته إلئن الآخرء وقال أب يوسف ومحمدل: يجور للمرأة أن تعطى زوجها 

وجه قوله: أن بينهما سبيًا يوجب التوارث من غير حجب » كالولادة ؛ ولأن 
كل شخصين بينهما سبب يمنع من دفع زكاة أحدهما إلى الآخر مع الفقرء فإنه 
يمنع من دفع زكاة الآخر إليه كالوالد والولد. 
زوجها ابن مسعود (١66,/أ]‏ فقال: «لك أجران: أجر الصدقة) وأجر القرابة)7). 


1117/0177 انظر: شرح مختصر الطحاوي 1170/5- 584؛ القدوري ص‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (1875) ؛ والبيهقي في الكبرئ 78/17 ؛ وبلفظ (وأجر الصلة) أخرجه الشيخان‎ 
.774/١ كما فى البيهقى 78/1 ؛ والدراية‎ 


ديل 


كتاب الركاة 5 
#2 ةي 

1 فصَل: | دفع الزكاة لعبيده | 

قال: ولا يجوز أن يدفع إلى عبده» و[لا] مدَبّره» ولا أم ولده؛ لأن هؤلاء 
لا يملكون ذلك بالدفع » فما يدفعه إليهم باق علئ ملكه» فكأنه لم يخرجه [عن 
ملكه]» ولا يدفع إلئ مكاتبه؛ لأن المكاتب موقوف عليه وعلئ مولاه فلم 
يخرجه إخراجا [تامًا] صحيحاء فلم يجز. 
بو 2 فصضل: [الزكاة في وجوه البر مما لا يقبض] 

ولا يجوز في شيء من وجوه اليرّ مما لا يقبض» فلا يملك7' بالقبض من 
نفقة فى بناء مسجدٍ» ولا سقاية» ولا قنطرة» ولا كفن ميت» ولا فى قضاء دين 
ميت 4 وذلك لآن الزكاة قد اسشحق فيها الدليك» آلا ترئ أن الله تعال سماها 
صدقة ؛ وذلك عبارة عن التمليك » وبناء المساجد والقنطرة والسقاية ليس فيها 

وكذلك كفن الميت لا يملكة الميت؛ لأن الموت يتاقئ التمليك: وأما إذا 
قضئ دين الميت» فالميت لا يملك» والمدفوع إليه لا يقبض صدقة » وإنما يأخذ 
بدلا عن دينه» فلم يوجد تمليك الصدقة» فلم يجز. 

قال: ولا أن يعتق بها عبدا لما بينا أن بائع العبد يأخذ الثمن عوضًا عن 
ملكه ؛ [وكذا عبد نفسه ؛ لآن التمليك لم يوجدء إذ] العبد لا يملك رقه» وإنما 
يتلف علئ ملك معتقه» ولهذا يستحق الولاء, وإذا لم يوجد التمليك » لم تجز 
الصدقة. 


)١(‏ فى الأصل (فيملك). انظر: رحمة الأمة ص74. 
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14 - فَصل: | القبض فى الزكاة] 

قال: ولا تجوز الزكاة إلا أن يُقيِضَها فقيراء أو يقيضها له من يجوز له 
[قبضه] بولاية أو وكالة منه؛ وذلك لأن الصدقة تمليك للفقراء» فإذا قبضوها 
ملكوها بالقبض » فأجزأت » فأما إذا قبضت لهم فإن كان القابض الإمام أو العامل 
جاز؛ لآن لهم ولاية علئ الفقراء» وقبض الولى كقبض الكواة عليه 

وكذلك من تصدق على صَبِيّ فقير أو مجنون » فقبض له أبوه» أو جده؛ أو 
وصيهماء جاز ؛ لانهم يلون عليه فصار كقبضه قبضهم . 

وكذلك إن قبض له بعض ذوي أرحامه» وليس هناك أقرب منه وهو فى 
عياله » أو قبض له أجنبي يعوله» أو الملتقط إذا قبض للقيط ؛ لأنهم قالوا في قبض 

فأما الفقير البالغ العاقل إذا قبض له قابض »ء فلا يجوز إلا بتوكيل منه ؛ لأنه 
لا يولئ عليه؛ فاعتبر أمره بالقبض كما يعتبر أمره في قبض [الصدقة]» والهبة 
[من المتبرع] . 
0-07 فضل: [دفع الزكاة لغنى] 

قال: ولا يُعطئ منها غني ولا ولد غني. 

أما الغني» فلا يجوز ؛ |لقوله: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم» ؛ 
ولقوله] و [ابتداء]: # إِنَمَا أَلصَّدَقَتُ لِلْفْقَرٍ 4 [التوبة: 1:٠‏ » وقال كلِ: «لا تحل 
الصدقة لغنى إلا لغلاث)(2000. 


. في أ (لغني ولا لذي مرة سوي)‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (11*0) بلفظ (إلا لخمسة...) ؛ ونحوه البيهقي في الكبرئ 77/7 ؛ والنسائي-‎ 
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وأما [قوله] ولد غنى »2 [١ة٠اا/ب]‏ فإذا كان صغيراء» لم يجز دفع الصدقة إليه؛ 
لأنه غني بغناء أبيه » وأما إذا كان كبيرًا فقيرًا» جاز دفع الصدقة إليه ؛ لأنه ليس 
بغنى بغناء أبيه » فصار كالآ جنبى . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أن تعطئ المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيًاء 
وكذلك البنت الكبيرة إذا كان أبوها غنيًا ؛ وهى إحدىئ الروايتين عن أبى يوسف » 
وروي عنه: أنها لا تعطئ إذا قضئ لها بالنفقة. 

وجه قولهما: أن الزوجة لا تصير غنية بغناء زوجهاء ألا ترئ أنه يلزمه لها 
مقدار مقذر من النفقة » لا تصير به غنية » فصارت كمن لا زوج لها. 

وجه قول أبى يوسف: أن الزوجة يجب نفقتها علئ الزوج » فصارت بغناه 
غنية كالولد الصغير» وشرط فى ذلك أن يقضئ لها بالنفقة ؛ لأنه ما لم يقض لها 
بالنفقة لا يضير ديثاء فلا يعتد بها 

فأما عبد الغنى » ومدبّره» وأم ولده» فلا يجوز له الدفع إليهم ؛ لآن المولى 
يملك المدفوع » وهو غني » ويجوز الدفع إلى مكاتب الغني ؛ لأن المولئ لا يملك 
ما يدفع إلى مكاتبه بالدفع » وإنما يملكه بالعجز ؛ وذلك سبب حادث بعد جوازه 
عن الصدقة, فلا يمنع جواز [الدفع عن الصدقة] . 

وقال أبو يوسف: إنما لا تحل الصدقة لغنى إذا كانت صدقة مفروضة . فأما 
- في الكبرئ بلفظ (لغني ولا لذي مرة سوئ) (717/8؟)؛ ونحوه الترمذي (107)؛ وابن ماجه 

(285).» وغيرهم. 


ل 


0 باب من يوضع الصدقة فيه 9 

545 فضل: | دفع الزكاة للكفار| 

قال: ولا يعطي كافرًا من زكاة ماله؛ وذلك لقوله كَلِْهِ: «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)؛ فدل على أنها لفقراء من تؤخذ من 
أغنيائهم ؛ ولأن الإمام هو الذي يتولى أخذهاء وهو قائم مقام المسلمين» فدل 
على أنها حق لهم . 
0 فَصصل: [دفع الزكاة باجتهاد لفقير ثم بان أنه غني] 

[قال]: فإن دفع الزكاة إلى فقير باجتهاد » ثم بان له أنه غني » جاز ذلك عند 
أبى حنيفة ومحمد» لا اختلاف عنهما فيه » وقال أبو يوسف: لا يجوز. 

وجه قولهما: أنه أمضئ الدفع بالاجتهاد» فإذا ظهر له اجتهاد آخر» لم يفسخ 
الأول كالحاكم ؛ والدليل علئ أن الغنئ والفقر يعلم من طريق الاجتهاد: أن من 
في يده مال» يجوز أن يكون مغصوبًا أو مستحقًا بالدين» فلا يعلم أنه غني به إلا 


وجه قول أبي يوسف: أنه لا يجوز له الدفع إليه مع العلم» فلا يجوز مع 
اااجتهاد » كعيده ومكاتبه. 

وأما [١ه٠/ا]‏ إذا دفع الصدقة إلى أنية أو ابنه» وهؤلاء يعرفه » ثم ظهر له 
فذكر في الأصل: أنه يجوز له عند أبي حنيفة ومحمد. 

وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: في الوالدين والولد والزوجة» رواية 
أخرئ: أنه لا يجوز » وهو قول أبي يوسف. 

وجه ما ذكره في الأصل: ما روي أن يزيد بن معن دفع صدقته إلى رجل 


١4١ 


كتاب الزكاة 
5 2 
وأمر أن يأتي المسجد ليلاً فيتصدق بهاء فدفعها إلى ابنه معن » فلما أصبح رآها 
. 5 0 1 : 000 
في يده» فقال له: يا بُني لم أردك بهاء واختصما إلئ رسول الله يَككهِ فقال: الك 
يا معن ما أخذت . ولك يا يزيد ما نويت)(2. 
ولأن النسب يعلم باجتهاد» فلا يتوصل إلئ حقيقته» فقد انتقل من اجتهاد 
إلى اجتهاد . فلا يفسخ الاجتهاد الأول. 
وجه رواية ابن شجاع: أذ الي وإن عان تحيهدا قد فقد صار في الشرع 
كالمقطوع به ؛ بدلالة أن من نفى نسب رجل عن أبيه» خُدَّ» فقد انتقل من اجتهاد 
إلى يقين » فيفسخ الأول. 
وجه قول أبي يوسف: أنه لا يجوز له الدفع مع العلم» فلا يجوز مع 
الاجتهادء كعبده ومكاتبه. 
فأما إذا دفع إلى هاشمي» وهو لا يعلم» ثم علم» جاز عند أبي حنيفة 
ومحمد علئ رواية الأصل. 
وذكر أبو يوسف في جامع البرامكة عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز » وهو قوله. 
وجه الرواية الأخرئ: أنه كالمقطوع به ؛ بدلالة أن من قال لهاشمي: لست 
9 وه 


)١(‏ ونص الحديث كما فى البخاري: (... أن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله كَكْةْ أنا وأبي 
وجدي.. وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء فجئت 
فأخذتها فأتيته بهاء فقال: والله ما إِتَاك أردت» فخاصمته إلى رسول الله تَلِيٌ فقال: «لكَّ ما نويتٌ 
يايزيد» ولك ما أخذت يا معن») .)١577(‏ 


١4 


باب من يوضع الصدقة فيه 


الاجتهاد. 

وأما إذا دفع إلى ذمّى ؛ فيجوز علئ رواية الأصل عند أبى حنيفة ومحمد ؛ 
لأن الكفر والإسلام يعلم من طريق الاجتهاد. 

وذكر أبو يوسف فى الإملاء عن أبى حنيفة: أنه لا يجوز ؛ لأن الكفر مما 
يحكم به» وما كان محكوما به؛ فهو كالمقطوع به. 

فأما إذا دفع إلى حربي جاز علئ رواية الأصل ؛ لأن المانع هو الكفرء 
وذلك يعلم بالاجتهاد » وذكر أبو يوسف في جامع البرامكة عن أبي حنيفة: أنه لا 
يجوز ؛ لأن الصدقة لا تكون قَرْبة في حقه بحال» ألا ترئ أنه لا يجوز أن يتطوع 

وليس كذلك الذمي ؛ لأن الصدقة يغبت لها حكم في حقه» ألا ترئ أنه 
يتطوع عليه » كذلك الدمى لدو اك سوست افده ل 3141 أصله . 


فأما إذا دفع إلى عبده ومكاتبه وهو لا يعلم ثم علم » لم يجز في قولهم ؛ لأنه 
لم يخرج ما دفع إليهم من ملكه إخراجًا صحيحا ؛ فكأنه أبقاه في يد(" . 


61 فَصَل: [إعطاء الزكاة لفقراء بني هاشم] 


ولا يجوز أن يعطي الزكاة فقراء بني هاشم» ولا مواليهم ؛ وذلك لما روي 

أن النبي كَكِةِ قال: «إن الصدقة محرمة على بني هاشم)!'" » وروي أنه رأئ في 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي ؟//الا٠‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه مسلم )١٠١59(‏ بلفظ: «وأنا لا تحل لنا الصدقة» ؛ وفي مسلم أيضًا (... إنها لا تَحِل- 
١0‏ 


2 8 كتاب الزكاة 5 5 


الطريق تمرة» فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)(" , وقال: 
«إن الله حرم عليكم يا بني هاشم غسالة أيدي الناس)20. 
وأما مواليهم ؛ فلما روئ مقسم عن ابن عباس قال: استعمل أرقم بن أبي 
أرقم الزهري علئ الصدقات» فاستتبع شيع أبارافع ».قات العبي 355.قسأله + فقال: 
(ايا أبا رافع » إن الصدقة محرمة على محمدٍ وعلى آل محمد وإِن موالي القوم من 
أنفسهم )0 . 
وبنو هاشم الذي تحرم عليهم الصدقة: آل العباس » وآل عَلِيَ » وآل جعفر, 
وآل عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب ؛ وذلك لأن الله تعالىن حرم الصدقة 
على فقرائهم» وعرّضهم إ|عنها عنها] ‏ النكس :+ والكمين: هو سهم ذوي القربى 
يختص بهؤلاء » وكذلك تحريم الصدقة يختص بهم » ومن سواهم من القرابة لا 
حق [لهم] في الخمس . فهم كالأجانب» فتحل لهم الصدقة 
وقال هشام: وسألت محمدا عن الصدقة التي لا تحل لغني » فقال: هى 
الصدقة التى افترضها الله تعالئ: الزكاة وعشور الأرضين » فأما الصدقة التى على 
وجه الصلة!؛؟» فلا بأس بهاء وإنما يعني بهذا التطوع » وقد قدمناه. 
- > لمحمد ولا لآل محمد...) .)1١97(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (99١؟)؛‏ ومسلم .)1١1/1(‏ 
(؟) قال ابن حجر: «الم أجده هكذا...2» وإنما أخرجه الطبراني بلفظ: (إن الله وق أبى ذلك لكم 
ورسوله أن يجعل لكم أوساخ أيدي الناس» أو قال: غسالة أيدي الناس...). المعجم الكبير 
١‏ . 
(*) أخرجه الترمذي (/101) وقال: (حديث حسن صحيح) ؛ وابن خزيمة في صحيحه : //ه ؛ وقال 
الشوكانى: (... رواه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي .2..١١‏ نيل الأوطار 47/6 ؟. 
)2 في أ (الصدقة). 


١045 


9 باب من يوضع الصدقة فيه 9 

قال بشر بن الوليد: لا تحل الصدقة لغنى ولا لفقير من بني هاشم » وهذا 
عندنا: علئ زكاة الأموال والمواشى والأرضين » وعلئ الصدقات فى الكفارات 
في الأيمان» والظهار» وجزاء الصيد» والقتل» وكل صدقة من كفارة أو نذر؛ 
وهذا لأن هذه صدقات واجبة» فلا تجوز عليهم. 

وأما قوله: أو قتل» فإن كفارة القتل لا صدقة فيهاء وإنما يريد من مات 
وعليه كفارة قتل » فأوصئ أن يطعم عنه. 

وقد روي عن أبى يوسف أنه قال: لا يجوز أن يُعطوا من صدقة الأوقاف » 
وهذا إنما يريد به إذا سمي في الوقف الأغنياء وبنو هاشم . 

فأمًا إذا أطلق شرط الصدقة» فهي صدقة واجبة» فلا يجوز دفعها إليهم ؛ 


ويجوز مع الشرط ؛ لأن ذلك في حكم صدقة التطوع ؛ [:110] ولأن الوقف يجوز 
أن يشترط انتفاعه للأغنياء» وكذلك لبني هاشم . 


4 - فَصَل: [إخراج القيمة في الزكاة] 


قال: ويجوز أن يُعطئ في الصدقة المفروضة في الزكاة وغيرها ما شاء من 
العروض والطعام وغيرهماء مما لو تصدق به تطوعا كان قربة» يعطئ من ذلك 
بقدر قيمة ما وجب عليه. 

قال: وتحصيل هذا: أن كل مالٍ صحت الصدقة به» جاز أداؤه في الزكاة» 
سواء كان من الجنس الذي وجبت فيه الزكاة» أو من غيره» وقال الشافعي: لا 
يجوز إخراج القيمة في الزكاة”". 


٠401/0 انظر: المجموع‎ )١( 


كتاب الزكاة 


وكلذكن أبو الحسن عن طاوون: أن :تنياذا كان بياخن فق أهل اليد 
العروضن :فى الركاة؟'' #ويسع لياق حيتك زا كاه نوعو ططاء: أن عير كان بأعز 
العروض في الصدقة من الثياب وغيرها”"". 


والدليل عليه: ما رُوي: «أن النبي كلد رأئ في إبل الصدقة ناقة كوماء, 
فقال: «إياكم وحزرات أموال الناس»» فقال المصدق له: أخذتها ببعيرين)0؟', 
وهذا يدل علئ جواز أخذ القيمة ؛ ولأن ما يتعلق الزكاة بجسه » جاز أن يؤخذ 
في زكاة السوائم ابتداء كالحيوان؛ وهذا تعليل في الدراهم » وتعليل للثياب» 
فنقول: فجاز إخراجه في الزكاة كالدراهم ؛ ولأن ما جاز إخراجه بين الفريضتين , 
جاز إخراجه عن نصاب من السوائم كالشاة”؟. 


[فْصَل: إخراج زكاة المكيل والموزون] 


وإذا كان مال الرجل شيئًا لا يجوز بيعه بجنسه إلا مثلاً بمثل » فأعطىئ أقل 
من الكيل الواجب عليه من ذلك الجنس » لم يجر عنه إلا بقدر كيله » وكذلك 
الموزون عن الموزونء إذا كان من جنسه؛ لأن الجودة إذا لاقت جتسها فيما فيه 
الرباء فلا قيمة لهاء ألا ترئ أن الشرع منع تقويمهاء فصار كأنه أعطئ من الصفة 
التى وجبت عليه أقل مما رجب. 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء ١//؟8؛‏ المجموع ١1/0‏ . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصئف 5/4١٠؟؛‏ وأورده العيني في عمدة القاري 8/4 . 
(*) روئ نحوه أحمد في مسنده 49/5" (1089١)؛‏ والبيهقي في السنن الكبرئ 1١/54‏ ؛ وقال 
ل هيئمي: الوفيه محمد بن يزيد الرهاوي ؛ وهو ضعيف» . 


(4:) انظر: الأصل 19/7 وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 7070/١‏ وما بعدها؛ القدوري ص 
ككا لع /ا؟ ١‏ . 
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فأما ما لا ريا فيه » فقد ذكر في (الجامع الكبير»: إذا أعطئ شاة سمينة » 
بقيمة شاتين وَسّط جاز؛ لأن الشريعة لم تمنع من تقويم الجودة في الغنه©) 
فجاز اعتبارها. 
فصَل: [دفع قدر الكيل والوزن من الجنس الرديء] 

فإذا أعطئ قدر الكيل أو الوزن من الجنس الرديء» أجزأ عنه عند أبي 
حنيفة » وقال محمد: يؤدي الفضل » وقال أبو يوسف: إن كانت فضة عن فضة » 
وكان المدفوع كله فضة» مثل أن يعطي غَلَة جيادًا عن مضروبة» أو تِبرًا جيداء 
فذلك جائزء وإذا كان وزن الفضة فيما دفع أقل» لم يجز حتئ يعطي قدر 
النقصان» مثل [١١٠/ب]‏ أن يؤدي نبهرجة عن جياد» قال أبو الحسن: وقد روئ 
محمد عن أبي يوسف غير هذاء يعني: أنه يجوز مطلقًاء وهذا التفصيل إنما رواه 
ابن سماعة عن أبي يوسف . 

وجه قول أبي حنيفة: أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يقبت فيه الربا لا 
[تتقوم] 7" . وكأنه أخرج الجيد عن الجيد» وهذا صحيح علئ أصله فيمن له على 
رجل دراهم جياد» فأعطاه رديئة» فأخذها وهو لا يعلم فأنفقهاء فإنه لا يرجع 
عليه بشيء [ للجودة] . 

فأما أبو يوسف فمن أصله في الدّين: أنه يرجع مثل الرديئة» ويأخذ [منه] 
الجياد » وقال في رواية محمد: في الزكاة يجوز عن الجياد. 


والفرق بين الدَّيْنَ والزكاة: أنه لو أثبت للفقير حق [القبض] والردء لم 


)١(‏ في أ (الحيوان). 
(؟) في ب (لا قيمة لها)» والمثبت من أ. 


١ا7/‎ 


كتاب الركاة 


يتعلق به فائدة» ألا ترئ أن صاحب المال يأخذ منه الرديئة» ولا يعطيه شيئًا 
[ويعطيه إلئ فقير آخر] ؛ فإذا لم يكن في الفسخ فائدة لم يغبت الفسخ . 

وأما رواية ابن سماعة » فإنه قال: إذا كان المدفوع فضة » فالجودة لا قيمة 
لهاء وإذا كانت نبهرجة» فقد دفع من الفضة أقل من الوزن المستحق عليه» فلا 
يجزته . 

آنا محمد» فقد قال فى مسألة الح يرد مثل المقبوض ويرجع بحقه) 
وقال: هاهنا يتصدق بالفضل . 

والفرق بينهما: أنه لو أخذ الفضل في الذين لأدّئ إلى الرباء وإذا أخرج 
الفضل في الزكاة لم يؤدَ إلى الربا؛ لأن الربا [اسم للزيادة]7' المستحقة بعقد 
البيع » ولم يذكر أبو الحسن إخراج الجياد عن الرديئة . 

وقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن الزكاة تجب في الدراهم التبهرجة 
والزيوف والمُكَخَلَة والمزيّفة » إذا كانت مائتين ؛ وذلك لأن الغالب عليها الفضة» 
فاسم الدارهم يتناولها» والنبي لد , أوجب في مائتين إخمسة] دراهمء ولم 

قال: فإن كانت ستوقة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من 
الفضة مائتين ؛ لأن الغالب علئ الستوق الغش » فاسم الدراهم لا يتناولها » فاعتبر 
ما فيها من الفضة» فإذا بلغت نصابًا وجبت فيه [الزكاة] . 

وهذا الذي رواه يجب أن يكون في الستوق الذي ليس للتجارة» فأما إذا 


)١(‏ في ب (الزيادة) والمغبت من أ. 


كان للتجارة » فيعتبر أن يبلغ قيمتها مائتين [كسائر] العروض ٠‏ 

[فأما إذا كان للتجارة » فتبين] ذلك ما قال في روايته: وإن كان عنده فلوس 
أو دراهم رَصَاص أو نحاس أو نحوه» فلا يتخلص الفضة منها وكانت كثيرة » فإن 
كانت لغير التجارة» فلا زكاة فيهاء وإن كانت للتجارة وثمنها يبلغ مائتين ففيها 
الزكاة . 

وهذا صحيح ؛ [+5] لأن الصّفر لا تجب فيها الزكاة إلا بئية التجارة 
والفضة لا تعتبر فيها نية التجارة » فمتئ كان الستوق لغير التجارة» اعتير ما فيها 
من الفضة » وإذا كانت للتجارة اعتبر قيمتها. 


قال: فإن. أدئ عن مائض 'البهرجة أربعة جياداء: يكوث قيمتها حمسن 
نبهرجة » لم تجز فيها إلا عن أربعة في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء 
وقال زفر والحسن: يجزثه . 

وأما أبو حنيفة » فمضىئ على أصله فى أن الجودة إذا لاقت جنسهاء لا قيمة 
لهاء وأما أبو يوسف ومحمد» فحملا علئ ذلك الدين. 

ومن كان له على رجل دراهم نبهرجة » فأعطاه جيادا أقل من وزنهاء لم يجز 

أما زفر فقال: المعتبر القيمة» والربا لا يقع في الزكاة» وإنما يقع في 
البياعات » فكذلك جاز. 
فَصُل: [زكاة الآنية المختلفة بين الوزن والقيمة] 

قال عمرو: وسألت محمدا عن الآنية من الذهب والفضة كيف يزكي إذا 


| 


كتاب الزكاة 2 


كان إناء وزنه مائتان» وقيمته ثلاثمائة» قال: إن شاء دفع رُبْع عشر إلى فقير: 
فشاركه فيه» وإلا دفع عشر قيمته من الذهب ؛ وذلك أنه إذا شاركه بربع عشره, 
فقد أخرج الوزن والجودة, وأدئ من غيره» فلم يجز على أصل محمل ؛ لأن 
الجودة عنده معتبرة » فلا بد من العدول إلى الذهب. 

فأما علئ قول أبي حنيفة: فإن أخرج خمسة دراهم من غير الإناء» جاز على 
أصله فى جواز الرديئة عن الجياد. 

فإن أعطئ من الذهب قيمة خمسة دراهم من غير الإناء» لم يجز في قولهم 
جميعاء حتئ يود تمام القيمة ؛ لأن أبا حنيفة يسقط الوائجب بالخمسة الرديئة: 


تج 5 _ 
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بَابٌ 
زكاةٍ الدّين 
من مج مه 2 جه 
[31/ب] قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن: هذا الباب يشتمل علئ فصول: 
أولها: ما ملكه الإنسان ينا بغير فعله» وليس ببدلٍ عن شيءٍ كالميراث7©, 
فلا زكاة فيه حتئ يقبضه ويحول عليه الحول عند أبي حنيفة . 
وكذلك ما ملكه بفعله وهو دينٌ إلا أنه ليس ببدل عن شىء » مثل أن يُوصَئى 
له به(" وما ملكه بدلاً عما ليس بمالٍ وهو دينٌ ؛ فلا زكاة فيه حتئ يقبضه ويحول 
عليه [الحول]» كالدية على العاقلة» والبدل في الخلع والمهرء ومال الكتابة» 
والصلح عن دم عمدلٍ. 
وما ملكه بدلاً عن مال لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة» مثل عبد الخدمة , 
وثياب البدن إذا باعهاء ففيه روايتان: 
قال فى الأصل: إذا قبض مائتين زكئ لما مضئ » وروئ ابن سماعة عن 
أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه لا زكاة فيه حتئ يقبضه ويحول عليه الحول» وهو 
الصحيح . 
وما كان بدلاً عن مالٍ لو بقي في يده وجبت فيه الزكاة» مثل عروض التجارة 


)١(‏ في ب (مثل الميراث). 
(؟) في ب (مثل الوصية) . 


كتاب الركاة 
إذا باعهاء فإنّه إذا قبضها وقد حال [عليها] الحول؛ لم يزكه حتئ يقبض أربعين 
قضاعد: 
وقال أبو يوسف مك : كل دين صحيح إذا قبضه 0 لما مضىئى 2 
كلك [والتهن نم 


وماله كوعرة يفيت لد كع والنيوة كلها مين إلا الدية عن 
العاقلة » ومال الكتابة . 


أما الميراث [و] الوصية"' ؛ فلأتّه لم [يملكهما إلا وهما]”” دينٌ» فصارا 
كالدّيّة على العاقلة ؛ ولأن النصاب المتفق عليه: ما اجتمع فيه اليد والملك» وقد 
وجد [فيه] الملك دون اليد» فلا يغبت نصابًا من غير اتفاق. 

وأمنا الدية علئ العاقلة ومال الكتابة» فليس بدين صحيح ؛ بدلالة أن من 
مات من العاقلة سقط ما عليه» والمولئ لا يثبت له علئ [عبده] دينٌ صحيحٌ : 
والملك الناقص لا زكاة فيه. 


وآمًا المهر إذا كان دينّاء فلا زكاة فيه ؛ لأنّهِ بدلٌ عما ليس بمالٍ كالدّيّة على 
العاقلة. 


وعلئ الشافعي"": أنه دين وجب ضِدَافاء فلم تجب فيه الزكاة. كما لو 
5 0 
تزوجها علئ مال لم ينو به التجارة : 


00 في أ (من الوصية) والمثبت من ب. 

(؟) في أ(لم يملكها إلا وهو) والمثبت من ب. 

(؟) وذهب الشافعي إلئ الوجوب» سواء قبض أو لم يقبض. انظر: الوجيز 85/١‏ ؛ المجموع مع 
المهذب 5/؟7. 

(4) في ب (لم ينوه للتجارة) . 
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وأمّا البدل في الصلح والخلع ؛ فلأته بد عما ليس بمال» كالدية . 
وأما بدل [عبد] الخدمة» فالصحيح: أنه لا تجب فيه الزكاة حتئ يقبض 
مقدار النصاب » ويحول عليه الحول؛ لأنه لم يملكه وهو علئ صفة تجب فيه 
الزكاة إلا وهو دينّ فى الذمة » فصار كالميراث. 
وجه رواية الأصل: أنّه أخذ شبهًا من أصلين: من ثمن متاع التجارة ؛ لأنه 
بدلٌ عن مال كانت يده ثابقةٌ عليه » ومن المهر والميراث ؛ لأنّه لم يملكه وهو علئ 
منقة ينعلق به الزكاة إلذ وهزدية #«تأعطل حت الشبةامن الأصلين"فقلنا: يُعتبر 
فبض مائتين ليلحق بالميراث» فيزكيها لما مضئ ليلحق بثمن عبد التجارة. 
وأما ثمن عروض التجارة» فوجه قول أبي حنيفة: أن الوجوب قد حصل 
بحول الحول» وإنما يحتاج إلئ الأداء؛ ونصاب الأداء بعد الوجوب يتقدر عنده 
بأربعين » كالزيادة(2 علئ المائتين 
وجه قولهما: أن كل دين صحيح فإن الزكاة تجب فيه كثمن العروض » وما 
لم يكن ديئًا صحيحًا لم تجب فيه الزكاة؛ لنقصان الملك فيه» وقليل المقبوض 
عندهما وكثيره سواءٌ؛ لأن الوجوب إذا حصل لم يتقدذر عندهما نصابٌ للأداء» 
كما في الزيادة(2 على المائتين 
7 [فَضَل: زكاة المال المستفاد في الحول] 
ع ا 
قال أبو الحسن: وهذا إذا لم يكن لصاحب المال مال [آخر] غير الدين» 


() في ب (كما زاد). 
(؟) في ب (كما زاد). 


3 كتاب الركاة 5 

أن كان الدامال "ها عيضن مو ذلك الهو بنفيلة الفائقة ريه إلنن الال لان 
مستفادٌ في الحول » فلا يعتبر فيه نقصانه قبل القبض »ء كما لو ورثه. 

و[قد] قال أبو حنيفة: إذا [تزوجت]”" علئ إبل بعينها ولم تقبضها حتى 
حال عليها [::/1] الحول» فلا زكاة [فيها]9''» وقال أبو يوسف ومحمد: فيها 
الزكاة . 

وجه قول أبي حنيفة: أنّه بدلٌ عما لا يجب فيه الزكاة؛ فلا يجب فيه الزكاة 
قبل القبض كالدية على العاقلة. 

وجه قولهما: أنها قد ملكت المهرء وتحٌ ملكها فيه بدليل جواز تصرفها 
كالمقبوض . 

فأما المبيع قبل القبض » فقد روي عن أبى يوسف: أنه لا زكاة فيه على 
المشتري؛ لأن ملكه لم يتم [فيه]» ألا ترئ أنّه لا يجوز تصرّفه فيه (قبل 


)١(‏ في أ(تزوج) والمثغبت من ب. 
فيه في أ (عليها) والمثبت من ب ٠‏ 


2 باب المال يتوى ثم يَقَدِرٌ عليهء هل فيه الركاة أم لا؟ 5 


بَابٌ 
المال يتوى ثم د يِقَدِرَ عليه. هل فيه الركاة أم لا؟ 
001111ظ2 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: الأصل الذي تقدّم في هذا الباب: 
أن الديون الصحيحة تجب فيها الزكاة ؛ وذلك لأنّه حصلها في ذمّة غيره بفعله» 
فهو كما لو حصلها في يده ولا يلزمه إخراج زكاتها حتئ يقبضهاء خلاف ما قاله 
الشافعي0" ؛ [لأنه دينٌ]( في الذمّة» فلا يجب إخراج الزكاة عنه قبل قبضه 

أصله إذا كان الذي عليه الدين معترفًا [به] في الباطن دون الظاهر. 


ولآأنه إن أخرج عنه ديئًا لم يجز؛ (لأنْ ما في الذمّة حقٌّ)0 ؛ والحقوق لا 
تجزئ في الزكاة كالمنافع » ولا يجوز أن يلزمه إخراج العين ؛ لأنها أكمل من ملكه 
في الدين7؟؟ » ولا يلزمه(*2 إخراج الكامل عن ناقص . 


9 و 0 
قال أبو الحسن: وإذا كان للرجل مال علئ مُوسر أو معسرء وهو جاحدٌ له 
حون مض .حول له أو أحوال050) هم أقر به فاخله صاعيهء 'فلا زكاة عليه فيما 
مضى » وكذلك المال المغصوب. 


» والصحيح من قوليه: وجوب الزكاة» ولكن لا يجب الإخراج قبل الحصول علئ الدين بلا خلاف‎ )١( 
. 70/5 فإن حصل في يده أخرجه عن المدة الماضية. انظر: مختصر المزني ص21 ؛ المجموع‎ 

(؟) في أ (أنه لا دين) » والمغبت من ب » وهو المناسب في السياق. 

(0) في ب (لأنّ الدين حقٌ). 

(:) (في الدين) سقطت من ب. 

)0( في ب (ولا يجب). 

(1) في ب (حتئ مضئ عليه أحوال) . 


ع كتاب الزكاة 55 
وقال زفر: يجب فيه الزكاة) وبه قال الشافعي7" . 


لنا: أنه خارحٌ عن يدهء وهو9) ممنوع من الانتفاع بهء فلا تجب فيه 
الزكاة(© لما مضىئ » كمال الكتابة إذا عاد إليه بالعجز ؛ ولأن السائمة المخغصوبة 
قد عدم فيها النماء» وعدم النماء!؟؟ فيما لا تجب”2 فيه الزكاة ‏ إلا بطلب التماء ‏ 
يسقط الزكاة» كما لو جعلها عوامل0). 


وجه قول زفر: أن الملك له» وإنما عُدِمت اليد» وعدم اليد لا يمنع وجوب 
الزكاة فيه » كالوديعة" . 


4-. [فَضصَل: زكاة الدين المجحود] 
وأما الذَّين المجحودء إذا كان لصاحبه بِيّنَةٌ» فلم يقمها حتى مضئ حولٌ» 
فقد روئ هشام عن محمد: أنه لا زكاة عليه ؛ أن الحاكم كان يجوز أن يقبل 
البيّنة » ويجوز أن لا يقبلها( ؛ فلم يمنع ذلك من تواء المال» فلم تجب زكاته. 
وأما إذا كان القاضي يعلم الدين عليه(" » فعليه الزكاة ؛ لأنه بحالٍ لو رفعه 
إلى القاضى لقضى عليه فقد ترك أخذه بفعله » فلا يَسقط زكاته. 


)00( انظر: المهذب 0870/١‏ ؛ المجموع 51/5 ؛ رحمة الأمة ص١71.‏ 
(؟) (وهو) سقطت من ب. 

(*) في ب (فلا تجب عليه زكاته). 

(:) في ب هنا (إذا رجع إلى المولئ بعد العجز) . 

(5) في أ (فيما) والمثبت من ب ٠‏ 

(<) في ب (أصله إذا جعلها عوامل). 

(0) في ب (كالمال المودع) . 

(4) في ب (أن يقبلها أو لا). 

(9) في ب (بالدين فعليه) . 


باب المال يتوى ثم يَقَدِر عليهء هل فيه الركاة أم لا؟ 

العلانية » فلا زكاة في الدين ؛ لأن صاحبه لا يقدر علئ الانتفاع به» فهو كالمال 
المجحود فى الحالين. 
0" - [فصّل: في الدين على معسر مقر به ] 

قال أبو الحسن: وإن كان الدين على معسر مقرٌ به» فمضئ عليه حول ثم 
قبضه » زكاه في قولهم جميع(" » وقال الحسن بن زياد: لا زكاة فيه. 
والدين الصحيح تجب فيه الزكاة. 

وجه قول الحسن: أن الدين على المعسر لا يمكن الانتفاع به » فهو”" كالتاوي . 

و ِ 01 0-9 

[قال]: ومن كان في يده مال فسقط منه أو غصبه غاصبء أو أخذه العدو 
أو كانوا غبيدا قايقرا :ف زكاة هليه إذا قدر عليه ينه الخيرن)0 وانوذلك لأن 
المال خارحٌ عن يده وتصرّفه » وأمًا إذا غلب عليه العدو» (فقد ملكوه عندنا » فزال 
ملك وو وال ١‏ . لملك يمنع وجوب الزكاة. 
[فصَل: زكاة المال المدفون المنسي] 

[قال]: وكذلك إن دفن مالا في غير حرز ونسيه» ثم ذكره بعد حول» فلا 
زكاة عليه » وإن دفنه فى حرز ثم نسيه » فعليه الزكاة ؛ وذلك لأنه إذا كان في غير 
)١(‏ في ب (فصار). 


(0) في ب (ثم قدر علئ ذلك بعد حول فلا زكاة عليه) . 
(:) في ب (فقد زال ملكه عندنا) . 


و5 


ع 3 كتاب الركاة 9 


حرزء فهو خارجٌ عن يدهء فقد تعذر عليه الانتفاع به» وإذا كان في حرز» فيده 
د 1 
ثابتة عليه » فلا يعتبر الانتفاع به مع ثبوت اليد [عليه] » كما في صندوقه. 
و[قد] روك ابن رستم عن محمد: فيمن أودع رجلا لا يعرفه مالاء ثم 
أصابه بعد سنين » قال: لا زكاة عليه » وهذا بمنزلة من دفن مالا فى مفازة. 
قال: وإن كان أودع رجلا يعرفه فنسيه سنين ثم ذكرهء فإته يزكيه» وهذا 
صحيح ؛ لأنه إذا لم يعرفه» فما في يده تاو ومن يعرفه فيده قائمةٌ مقام يدهع 
وإنما فرّط فى النسيان» فلا تسقط الزكاة. 
-. [فصّل: الدين على معسر مفلس] 
[قال]: وإذا كان الدين عل مغر [قد] هلسة القاضي 20) قفي الركاة عتد 
أبى حنيفة وأبى يوسف ؛ إلما مضى ] » وقال محمد: لا زكاة فيه. 


ما أبو حنيفة فمن أصله: أنْ الحكم بالتفليس لا ينفذ» وذمّة المفلس كذمّة 
غيره دوي 1" دفوو لعن الك لتقالميث كن" ودله 


وأمّا أبو يوسف: فإنه وإن كان يرئ الحكم بالتفليس » فإنّه يقول: أكثر ما فيه 
تأخير المطالبة إلى وقت اليسار» فصار كالتأجيل . 


وأما محمد فقال: إِنّ التفليس يوجبٌ عيبا في الذمة”*)» فيصير الدين ناقصًا 
اسان مكلة واللية التاق لذ وكاة فيه كنال الكتان 0 


)١(‏ في ب (الحاكم). 

() سقطت من ب.ء 

() في ب (كهو). 

دق في ب (عيب الذمة). 

(5) انظر: شرح مختصر الطحاوي 789/1١‏ 711 وما بعدها. 
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باب هلاك مال الركاة بعد وجوبهاء أو هلاك بعضه 


ع د ل اعد و هوي 
2 


جَابٌ 
هلاك مال الركاة بعد وجوبهاء أو هلاك بعضه 
مج م ؤم د 


(قال الشيخ رحمه الله تعالىن)("©: قال أصحابنا جميعاً: إذا هلك المال يعد 
الحول غير تعفد من مناغي 9 ومالك حقلت ال كاة + وقال الكافض : إذا :شلك 
بعد إمكان أدائه » ضمن [الزكاة]9). 

لنا: أنه مال هلك بغير فعله ؛ فلم يلزمه الزكاة عنه بغير مطالبة آدمئء . 

أصله: إذا هلك قبل إمكان الأداء ؛ ولأن مالا يكون مضموئًا قبل إمكان 
الأداء» لا يُضمن”؟ بالتأخير عن وقت الإمكان كالوديعة والتصدّق باللقطة ؛ 


ولأنّه حقٌ لم يتعيّن من يجب دفعه إليه» فلا يضمن بالتأخير*2: أصله لو قال 
لصاحبه المووّع (©): سلم الوديعة إلئن أي غلمانى شئت. 


0 [فضل: امتناع دفع الزكاة للساعي حتئ هلك] 
وكان أبو الحسن يقول: إِنْ الساعي إذا طالب بالزكاة» فلم يدفع إليه حتئ 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(*) انظر: مختصر اختلاف العلماء 471/١‏ ؛ الأم ؟/؟1. 
(4) في ب (لا يكون مضموناً) . 

(0) في ب (بتأخير الدفع إليه). 

(5) في ب (لو قال صاحب الوديعة). 


ع كتاب الركاة 


هلك المالء ضمنّ ؛ لأنها أمانة » وقد طالبه بها من يملك المظالبة» فضار 

كالمودع إذا طلب الوديعة [فلم يدفعها] مع الإمكان حتئ هلكت » ضمن"" . 
وكان أبو سهل الزجاجي يقول: لا يضمن وإن طلب المصدّق ؛ لأن المالك 

مخيّرٌ: إن شاء أعطئ العين » وإن شاء أعطاه غيرها من القيمة» أو غير ذلك27, 

فله أن يؤخر الدفع ليحصل العوض عنها. 

-. [فَصَل: الوجوب في حال اجتماع النصاب والعفو] 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا اجتمع في المال نصابٌ وعفوٌ» فالوجوب 
يتعلق بالنصاب دون العفو فإذا هلك قَدْر" العفوء لم يسقط شيء من الزكاة. 


وقال محمد وزفر: الوجوب يتعلق بهماء فالهالك منهما . 
وقال الشافعي في الإملاء: الشاة وجبت في التسع”* . 


لنا: حديث عمرو بن حزم: أن النبي كَلْةٌ قال: «في خمس وعشرين من 
الإيل بنت مخاض » وليس في الزيادة شي إلئ خمس وثلاثين)20, 0 


)١(‏ سقطت من ب. 

)١(‏ في ب (وإن شاء أعطاه من غيرهاء أو دفع قيمتها). 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

دع في ب (فما هلك هلك منهما). 

(5) هو ما كان بين الفريضتين؛ وهو ما زاد على الخمس إلئ التسع » فجعل الفرض في النصاب وما 
زاد؛ لأنه زيادة على نصاب» فلم يكن عفوًا. 1 
انظر: مختصر المزني ص !؛ ؛ المهذب 5//ا/4 ٠‏ 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (؟/577): «غريبٌ بهذا اللفظ. قال ابن الجوزي في التحقيق: 
وروئ القاضي أبو يعلئ وأبو إسحاق الشيرازي في كتابيهما: أن النبي كف قال: في خمس من- 
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كك 

إسماعيل بن إسحاق ٠.‏ 
ولأنها زيادة لا يزيد بها الوجوب, فلا ينتقل إليها الوجوب» أو لا يتعلق 


بها الوجوب » كالزيادة المستفادة)» والزيادة من غير جنس المال» والزيادة إذا 


وجه قول محمد وزفر: أن ما يتعلق به الوجوب غير متعيّنٍ لها( ؛ [فصار] 
كأن النصاب اختلط بمالٍ آخرء فيكون الهالك منهما. 
٠‏ [قَصّل: الزكاة في هالك من المال بعد حَولان الحول] 


وذكر محمد في (الأصل من)(" الجامع الكبيرة فجن له أرهسوة كيهب 
من الإبل [حال عليها الحول] » ذ فهلك منها عشرون” » ففي الباقي أربع شياه عند 
أبى حنيفة . 

قال أبو يوقيفت > عكر ون د انر مرك وثلافية جروا من بكث ليون 

وقال محمد: نصف بنت لبون. 

أما أبو حنيفة فقال: الهالك بمنزلة ما لم يكن ؛ بدليل أنه لا يضمن زكاته ؛ 
فيصير كأنْ الحول حال علئ عشرين . 

ع ع8 4 ع ف ع 

وأما أبو يوسف فقد قال: فى الأربعين!؟ أربعة عفوّء فالهالك أولا منهماء 
> الإبل شاةٌء ولا شيء من الزيادة حتئ تبلغ عشراً» . 
(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 


إفية الجامع الكبير» ص ٠١8‏ 
)قت (فن الهالك): 


390 كتاب الزكاة م 
)6 0ك 
وبقي بنت لبون في ست وثلاثين » فما هلك من المال سقط منها بقدره. 
وأما محمد فمن أصله: أن بنت لبون واجبة فى الأربعين » فإذا هلك نصفهاء 
2211011110117 
دلا [فضل: ترتت النصات غلك اليضات :هن فيرعت ] 
وأما إذا ترتب النتصاب علئ النصاب من غير عفوء مثل مائة وإحدئ 
وعشرين من الغنم » هلك منها إحدئ وثمانون» فقد قال في الجامع الكبير: في 
الباقي شاةً في قياس قول أبي حديفة(2 . 
وقال أبو يوسف ومحمد: فيه أربعون جزءًا من مائة وإحدئ وعشرين جزءًا 
من شاتين » وروئ [أبو يوسف] في الإملاء عن أبي حنيفة مثله. 
قال أبو الحسن: وهو الصحيح ؛ لأن هشامًا روئ عن محمد أنّه قال: لا 
أحفظ فى ذلك مذهب أبى حنيفة . 
أمَا وجه قوله علئ ما قاله في الجامع الكبير؛ فلأنَ النصاب الثاني يترئّب 
علئ الأول » كترتّب العفو علئ النصاب .ء فالهالك منه» وصار”'© كأن لم يكن إلا 
الباقي . 
وجه قولهما: أن الوجوب متعلقٌ بالجميع ؛ لأنّه لا عفو فيه » فالهالك يهلك 
من النصابين » والباقي يبقئ منهما. 
دم كلخدي 


)020 الجامع الكبير؛ ص ١7‏ (دار الكتب العلمية). 
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[فصل: الهلاك من المالين المختلطين] 

وإذا كانت الإبل خمسًا وعشرين فهلك منها عشرةٌ » فقياسه ما روئ محمد 
عن أبي حنيفة: أن في الباقي ثلاث شياه؛ لأنّه يجعل الهالك كأن لم يكن. 

وفي قول”' أبي يوسف ومحمد وزفر: فيه ثلاثة أخماس بنت مخاض ٠‏ 

وأما إذا انضم إلئ مال الزكاة الذي يجب فيه ربع العشر مال آخر بعد الحول 
واختلط به » ثم هلك بعضه»ء فالهالك من الجملة » وقد سقط من الزكاة بحسابه » 
مثاله: إذا كان له مائتا درهم » فحال عليها الحول» ثم ورث مائتين» فخلطها بها 
ثم هلك نصفها » كان الهالك من المالين» وسقط نصف الزكاة ؛ لأن أحد المالين 
ليس بتابع للآخرء ولا مترتب”" عليه» فهو كالمال المشترك . 

ولو ربح في المائتين بعد الحول مائتين» ثم هلك من الجملة» لم يسقط 
شيءٌ من الزكاة ؛ لأن الربح تبعٌ للمال» فالهالك منه كالعفو. 
7 [فَصَك]: 

قال أبو الحسن: والعفو عند أبى حنيفة فى سائر الأموال» فأما على قولهما: 
فلا يتصوّر العفو إلا في السوائم ؛ لأن عندهما ما زاد علئ المائتين لا عفو فيه. 


كت 


)١(‏ في ب (وقال). 
(؟) في ب (فلا يترتب) - 


الحا 


الملل يكون للصبي والمجنون 


م ود 


(قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ)(2: قال أصحابنا: لا زكاة في مال 
الصبئَ والمجنون» وقال الشافعى: فيه الزكاة(؟». 

لنا: أنها أحد الأركان الشرعية» فلا يعبت وجوبها في حقٌّ [الصبيّ و] 
المحتوة : #الضوم :و العلا تولاته يال غير كانت | نستعك ف الركاة ]أ 


و|أما] إذا أفاق المجنون في بعض الحول» فقد روئ الحسن بن زياد عن 
أب مسييفة 3101لا أقاق بن طرف اسه نع سور ل وود فق أقاق ل لا حي لا 


مض من الاحوال شيء ٠‏ 


وهذا قد حكاه أبو الحسنء وإِنّما رواه الحسن في المجنون الأصلي إذا بلغ 
مدنا لأثه قال فى روايته: إذا دخل الحول وهو صحيح ثم بعد :للك 
فمكث حولاًء إِنّه يبطل حكم ما صمّ في الأول» وإن لم يتم به الجنون حولاً 


٠.ب مابين القوسين سقطت من‎ )١( 

(؟) في ب (في مالهما الزكاة) . 
«اوتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عند مالك والشافعي وأحمد ويخرجها الولي من مالهما). 
رحمة الأمة ص١*.‏ 

() في ب (ملك). 

(:) في أ (المتولدة بين). 


هٍ باب المال يحكون للصبي والمجنون 5 
أوجبت عليه الزكاة من الوقت الأول. 


وقال في نوادر الزكاة: إِنّه متى أفاق [المجئون] في شيءٍ من السنة قل أو 
كثر» فعليه الزكاة لتلك السنة . 


وقال هشام عن أبي يوسف: إِنْه اعتبر الإفاقة أكثر السنة» خلاف رواية ابن 


آخره» وحبت [عليه] الزكاة » وهو قول محمد. 


أمّا الجنون الأصلى » فإئما اعتبر أبو حنيفة ابتداء الحول من حين الإفاقة ؛ 
لآن التكليف لم يسبق هذه الحالة» فصارت الإفاقة كبلوغ الصبي . 

وأمّا إذا طرأ الجنون» فإن استمرٌ [به] سنةًء [فقد] أسقط التكليف» ألا 
ترئ أنّهِ يسقط الصلاة والصوم والحج ؛ فصار في حكم الجنون”" الأصلي . 


3 


وأما إذا جُنّ أقل من سنة » فلم يسقط عنه جميع العبادات (من حج وغيره)'''» 
ضار كجتونه بباعة عاولآن المعتير باعداء التحول) لأنه وفت الاتعقاد » وباخزةء 
لأنه وقت الوجوب » وقد حصل التكليف فيهماء وزوال التكليف ما بين ذلك لا 
يؤثر في الوجوب . 

وعد قوليا أن التدر ل تيذة الفاكة: كالانا انو سو ون 7 تعلق انه 
الوجوب » كإفاقته فى رمضان. 

(0) سقطت من ب (الجنون). 


(؟) ما بين القوسين ساقطة من ب. 
فرق في ب (من وقتها) . 
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وجه رواية هشام عن أبي يوسف: أن الأكثر يقوم مقام الجميع » فإذا جُنّ 
أكثر الحول» صار كأنّه جُنّ فى جميعه» وإذا جُنَ فى أقلّهء فقد غلبت الصحّة 
4 [فَصّل: الجنون والإغماء المؤثر فى العبادات] 

والذي يجن ويفيق بمنزلة الصحيح ؛ لأن هذا الجنون لا يستحقٌ به الحجر, 
فهو كالنوم. 

وأمّا المغمئ عليه » فهو كالصحيح ؛ لأن الإغماء لا يؤثر فى العبادات التى 
ليس من شرطها الطهارة ؛ بدلالة الصوم والحج0". 
عا [فَصَل: زكاة المرتد] 

وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ‏ وقد وجبت عليه الزكاة ‏ بطلت عنه الزكاة» 
وكذلك ما مرٌ عليه من الأحوال» وهو فيها مرتدٌء فلا زكاة [فيه] عليه» وقال 
الشافعى: الردّة لا تسقط الركاة7©. 

لنا قوله 8: «الإسلام يجب ما قبله)7"؛ ولأنَ من يخاطب بالإيمان لا 
يلزمه الزكاة كالحربت9©). 

دمر لضي 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 511/1 وما بعدها. 
() انظر: رحمة الأمة ص١5.‏ 

هرم أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث عمرو بن العاص يله . 
(4) في ب (كالكافر الأصلي). 


9 باب المال ييكون للصبي والمجنون 35 
5 [فصّل: سقوط الزكاة بالموت] 
وقد قال أصحابنا: إِنْ الزكاة تسقط بالموت » وقال الشافعى: لا تسقط(" . 


لنا: أن كل عبادةٍ وجبت عليه في حياته» [لا يجب](" أداؤها بعد موته» 
أصله: الصلاة”" ؛ ولأثه أَدّئ الزكاة عنه بغير نيّته» فصار كحال حياته. 


وقالوا من مات في خلال الحول: انقطع حوله» وقال الشافعي: يبني 
الواردث عليه ٠‏ 


لنا: أن ملكه زال عن النصاب » [فانقطع حوله] » فصار”؟ كما لو باع ذلك . 


)00 «من وجبت عليه الزكاة» وتمكن من أدائهاء فلم يفعل حتى مات » وجب قضاء ذلك من تركته ؛ 
لأنه حق مال لزمه في حال الحياة» ومن تأخر عن الأداء حتئ مات ؛ كان عاصيًا» . انظر: المجموع 
5. 

20 في أ (لا يجوز)ء والمثبت من ب. 

() في ب (كالصلاة). 

(:) سقطت من ب. 


11/ 


تعجيل الزكاة 
سمت وس وه وده 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: تعجيل الزكاة فى جميع الأموال 
إذا ملك نصابًا يجوزء وقال مالكٌ: لا يجوز(). 
لنا: ما وري أن النبى يَلكهِ استسلف من العباس زكاة عامين(؛ ولأنّه حقٌّ 
مؤجلٌ , فإذا عجّله فقد أحسن » كالدين المؤجل . 
وأمّا إذا لم يكن عنده”» نصابٌ » فلا يجوز التعجيل ؛ لأنّه لم يجب الحقٌّ» 
ولا وجل ع الوجوب » وأداء العبادات قبل وجوبها وقبل وجود(؛) سبب 


وجوبها لا يجوز. 


[فصّل: تعجيل زكاة سنتين أو أكثر] 
قال أصحابنا: إذا ملك نصابًا» فعجل لنصابين أو أكثر» جاز» وقال زفر: 


() انظر: رحمة الأمة ص57. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (49486)» من حديث ابن مسعود ره » قال ابن حجر في التلخيص 
الحبير: «في إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيفٌ » ورواه البزار وابن عدي والدارقطني من حديث 
الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسئ بن طلحة عن أبيه نحوه» والحسن مترولةٌ ..؛ ورواه 
الدارقطني أيضاً من حديث العرزمي ومندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس » وهما 
فعقان لها باوااسوات عن التحكى عن التديق بل ستل بل بلاق مس010 

(+) في ب (معه). 

(:) في ب (أو وجود). 
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لا يجوز أن يعجأ زكاة ما ليس في ملكه. 

لزان إن وتعوة] اتغدابت فق موه" ناث لوطو الناقاة قروا | مش 
بدلالة أنه يضمّه إلى المال ويزكيه بحوله» فقد عجل عند وجود سبب 
الكو » فجاز التعجيل . عدم | 

وجه فول ذقر أله مكل كمالس د ملكة فل هيز كالتضاف الأول 
[فَصَل: شرط إجزاء تعجيل الزكاة] 

قال أبو الحسن: إِنّما يجزئ التعجيل إذا كان مالكا للنصاب فى أوّل الحول 
وآخره ؛ ومعه في وسط الحول نصابٌ أو بعضه ؛ وذلك لأن المُعجّل إِنّما يقع عمًا 
بحت غليه يسول الحول» .ولا يعت غليه إلا أن.يكون النصاب كاملة فى طرف 
الحول » وقد وجد في أثنائه جزءٌ منه . 

فأمّا إذا عجّل زكاة المائتين» ثم هلكت كلها”'' واستفاد مائتين» لم يجز ما 
غجّل عدها؛ لأته عجل. [عن هال |*"؟ كنا آئد لا وكاة قب (وما امتفاذ لا زكاة 
عليه)0 ع فلم يجز المعجّل . 

«»# تلخ 

٠ب (في ملكه) سقطت من‎ )١( 
(؟) في أ (يستفيد) والمثبت من ب.‎ 
في ب (عند وجود السبب).‎ )*( 
سقت هذه الكلمة من ب.‎ (0) 


(5) في أ (عن غير مال وقد تبينا) . 
69 في ب (فأما الذي استفاده؛ فلم يعجل زكاته) . 
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3 كتاب الزكاة 2 

[فضل: اعتبار المعجل فى تمام النصاب | 

قال أبو الحسن: وإن حال الحول وليس عنده نصابٌ » وهو إذا ضمٌّ إليه ما 
عجل تمّ النصابٌ » فلا زكاة عليه ولا يعتبر المعجل في تمام النصاب .ء مثاله: من 
عجّل شاة عن أربعين | من الغنم] » فحال الحول وعنده تسعة وثلاثون» فإن الزكاة 

قال في الزيادات: إن كان دفع الواحدة إلئ الفقراء وقعت نفلاً » وإن كانت 
قائمة بعينها في يد الإمام أو الساعي أخذهاء فإن باعها الإمام لنفسه ضمنهاء 
والشمن له؛ وإن باعها فلم يتصدّق يثمنها ردّ عليه الغمن» وقال الشافعي: يُكمل 
النصاب بما عجل”" » فيقع عن الوجوب”” . 

اناه السمال اخرشه رديه الرعاةم قن مكيل به ايها أضيلة» إذا فلقو قو بد 
الإمام . 
٠‏ [فْصَل: الضمان فيما إذا استسلف الإمام وهلكت] 


قال أصحابنا: إذا استسلف الإمام الزكاة» فتلفت”" في يده لم يضمن» 
وقال الشافعي: إذا استسلف بغير مسألة ربٌ المالء ولا أهل السهمان9؟؟, 
3 )2 
)١(‏ في ب (يكمل النصاب بها). 
(؟) فإذا عجل الزكاة عن نصاب» ثم هلكت شاة» فثبت له الرجوع (علئ الأصح من الوجهين)؛ 
لزوال شرط الوجوب قبل الحول. انظر: المهذب 549/١‏ ؛ المجموع .١41//5‏ 
(*) في ب (فهلكت). 
(4) في ب (السهام). 
(5) انظر: المجموع ١141/5‏ 
مرا 


5 © 

لنا: أنه مأذونٌ [له] في الأخذء فإذا لم يضمّن به لم يضمن بالهلاك» 
كالأب د يستقرض للصغير؛ ولأن له.ؤلاية فى استيفاء هذا الحىّ للفقراء, فإذا 
استوفاه وتلف في يده لم يضمنه من غير تفريط » أصله: إذا أخذها بعد الحول. 
- [فْصَل: تأثير إيسار الفقير قبل تمام الحول] 

قال أصحابنا: إذا دفعها الإمام إلى فقير » فأيسر الفقير”' قبل تمام الحول» 
أو مات » أو ارتد» جاز عن الزكاة. 

وقال الشافعي : يستردٌ الإمام إلا أن يكون اليسار من المال. 

لنا: أن الدفع صادف فقرًاء فما يحدث بعده من الغنى لا يؤثر فيه» أصله: 
إذا أخرجها بعد الحول. 
٠‏ [فَصّل: الرجوع إلى الزكاة المعجلة إذا هلك المال] 

قال أصحابنا: إذا عجّل زكاة ماله» فهلك المال» لم يرجع علئ الفقير. 
وقال الشافعي: إذا قال له: إنّها معجّلةٌ » رجع عليه2 . 

لنا: أنه مال وصل إلئ المسكين بنيّة الزكاة» فلم يجز الرجوع فيه كما لو 
أطلق الدفع”" . 

وقالوا”؟2: إذا كان دراهم ودنانير وعروضٌ» فعجّل زكاة جنس منها فهلك 


)١(‏ سقطت من بء 

(؟) انظر: رحمة الأمة ص57. 
(؟) في ب (كمن أطلق الدفع). 
(:) في ب زيادة (فيما). 


جَاز المعجّل عن الباقي ؛ لأنْ الجميع في حكم المال الواحد» ألا ترئ أن نصاب 
بعضه يبنئ علئ نصاب”'' البعض » فصار كمن له ألف درهم فعجل زكاة المائتين» 
ثم هلك بعض المال. 

وقالوا في السوائم المختلفة: إذا عجّل شاة عن خمسر من الإبل . فهلكت.». 
وعنده أربعون من الغنم» لم يجز عن زكاتها ؛ لأنهما نصابان مختلفان » فالتعجيل 
من أحدهما لا يقع عن الآخر. 
0 [فصَل: تعجيل العشر فى الأراضى الزراعية] 

قال أبو يوسف: إذا زرع أرضه جاز تعجيل العشر» وإن لم ينبت البذر» وقال 
محمد: لا يجوز حتى ينبت » ولا يختلفون أنّه إذا عجل قبل البذرء لم يجز(". 

لاسي يوسف: أنه إذا طرح البذرء فلم يبق إلى وقت الوجوب إلا مضي 
الزمان» قصار ذلك كوجود التصاب» وليس كذلك قبل البذر؛ لأن الوجوب 
موقوف على فعل حادث . 

وجه قول محمد: أن البذر يتلف , وإنما يتولد" الحبٌّ من النبات » فما لم 
يوجد» فقد عجل الزكاة قبل وجود سبب الوجوب ء فلم يجر”'2. 
[فَصَل: تعجيل عشر ثمر النخل قبل أن يطلع] 

قال أب يوسف: إذا عجل عشر ثمرة النخل قبل أن يَطلع , جَاز» وكقال 
)0020( سقطت من ب. 
(؟) في ب (أنه لا يجوز). 


(*) في ب (يحدث). 
(:) في ب (فقد عجل قبل السبب فلا يجوز) . 


حر 
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محمد: لا يجوز حتئ يطلع . 


وجه قول أبي يوسف: أنه لم يبق إلى وقت الوجوب إلا مضيّ الزمان» 


وحم قرول معدمة: أن النخل يبقئ في ملكه» ويتوالئ الخارج منه» فلم يكن 
سببًا للوجوب(2 كالأرض . [والله أعلم](). 
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(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١11/1‏ وما بعدها. 


ارضدنا 


بَابٌ 
ما يمر به عل العاشر 
مت مج ومح و 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: ما مرّ به المُسلم علئ العاشر مما 
تجب فيه الزكاة» وقد حال عليه الحول» أخذ منه ربع العشر»ء وهذا هو الزكاة 
الواجبة عليه بعينها» تجب علئ شروط الزكاة » وتسقط بما تسقط به الزكاة. 


والأصل فى ذلك: ما روي أن عمر ويه نصّبَ العشّار» وقال لهم: (خذوا 
من المسلم رَُبِمْعَ العشر » ومن الذمي نضْفّ العْشر » ومن الحربي العشرّ)!" » وهذا 
: بحضرة الصحابة من غير نكيرا" . 


[وروي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله بذلك » وقال: «أخبرني من 
سمعه من رسول الله ج10" ]| : 


ولأن الزكاة في المال النّاض؛؟) يتعلق بها حقٌّ الإمام » كالمال الظاهر» وإنما 
رأئ عثمان أن الأموال كثرت» وأن تتبعهم بها يشقٌّ عليهم'*' » ففْوّض ذلك إلى 


)١(‏ عبد الرزاق في المصنف (45/5) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف (417/7 ) ؛ والبيهقي في الكبرئ 
)5١0/9(‏ 

(؟) في ب (خلاف). 

(*) عبد الرزاق (51/7)» وليس فيه: (أخبرني من سمعه من رسول الله يكهِ) . 

(؛:) في ب (الباطن). «وأهل الحجاز يسمُون الدنانير والدراهم: النضّ والنّاض» كما في الصحاح 
(نض). 

(5) في ب (وأن تتبعها يشق). 
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أربابهاء فإذا اجتازوا بها على المُصدق» فقد ظهرت » فصارت كالسائمة. 

وإذا فيض أن الفاخوة وكا غير فيا فتزائط الزكاف وف قالواة إن عن 
شرط الأخذ اجتماع الملك والمالك ؛ لأنْ المالك إذا حضر وماله لم يظهر» فلا 
يطالب بزكاته » وإذا حضر ماله والمالك لم يحضر» لا تؤخذ الزكاة. 

وقال محمد في الجامع الصغير: إذا مرّ المضارب والعبدٌ المأذون [له 
بالتجارة] بمالٍ أخذ منه العاشر الزكاة فى قول أبى حنيفة الأول. 

قال أبو يوسف: ثم رجع في المضارب وقال: لا يؤخذ منه7"©» و[قال]: لا 
أعلمه في العبد رجع . 

وجه قوله الأول: أنْ المضارب مالك التصرفف فى المال على العموم» فهو 
كرت المال: 

والصحيح: أن رجوعه في أحدهماء رجوعٌ في الآخر؛ لأن الملك حضر 
دون المالك » ومن شرط الأخذ اجتماع الأمرين. 

ومن أصحابنا من تكلف الفرق فقال: يد المأذون [له يدٌ] لنفسه ؛ بدلالة أنّه 

وأمّا المضاربٌ» فيده كربٌ'" المال ؛ بدليل أنه يرجمٌ بالديون عليه» (ولم 


)١(‏ «لأنه في حق أداء الزكاة غير مالك» كما قال الصدر الشهيد في تعليل قول أبي حنيفة. شرح 
الجامع الصغير (للصدر الشهيد) ص ٠7١0‏ 

(؟) (فيؤخذ منه) سقطت من ب. 

(+) في ب (يد لرب المال) ٠.‏ 
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يحضر رب المال ولاارضى به» فلا يؤخذ منه الزكاة)27 . 


وعلئ هذا قالوا: إذا مرّ علئ العاشر بشقص0" نصابء وأخبره أنّه مالك 
لتمام النصاب » لم يأخذ منه شينًا ؛ لأن ما لم يحضره ليس بظاهر ء والأخذ يتعلق 
الماك اتام 


[فَصَل: أخذ العشر من المسلم والذمي والحربي] 


قال: ولا يأخذ من المسلم إذا مرّ عليه في الحول أكثر من مرّةٍ واحدةٍ؛ لأنْ 
المأخوذ زكاةً» [والزكاة] لا يتكرر وجوبها في الحول» وكذلك الذميّ لأنه من 
أهل دار الإسلام كالمسلم » فأما الحربي فكلما عاد إلى دار الحرب ثم خرج منه» 
[أخل بك" العشوم إلان العو ررس علي | 4 لأن ماله مان مرا اف داز 
الإسلام» (وهو يحتاج كل مرةٍ إلئ تجديد الأمان» فإذا)7؛» عاد تجدد الحظرء 
فوجب عليه العشر”*. 


و 
قال: وإذا مرٌ الذمىّ بخمر للتجارة» أخذ عشر ثمنهاء ولا تعْشّر الخنازير ؛ 
لما روي عن عمر أنه قال: (ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها)" » وروي 
غم تسووق: زح لحي 333 ) ) ولأنوا قائك مالا المسحلميق رمرملا إذا 


)020( ما بين القوسين في ب (فإذا لم يحضر رب المال» لم يؤخذ منه شيء) . 
() في ب (ببعض). 

(*) في أ (فعليه) ؛ والمغبت من ب. 

(؟) ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(5) انظر: الأصل ؟/١١٠1.‏ 

() عبد الرزاق في المصنف (7/1؟) 

02700 في ب (وتصير) . 
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تخللت » وهى فيما بين ذلك مال أهل الذمّة » فغلب معنئ المال فيهاء فوجب العشر . 


وأما الخنازير» فلم تكن مالاً للمسلمين» ولا تعود مالا لهم؛ فلم يغلب 
معنئ المالية فيها» فلا تعشر. 
الا [فضل: ادعاء المسلم أو الذمى دفع العشر] 

[قال]: وإذا قال المسلم أو الذميّ للعاشر: أذيتها إلئ عاشر غيرك » أو 
دفعتها إلى المساكين» فإن القول قوله مع يمينه» فإن جاء ببراءةٍ فاتهمّه فيهاء 
استحلفة . 

ما إذا ادذعئ دفعها إلئ عاشر آخرء [/ب] وقد كان في تلك السنة )١(‏ عاشرٌ 
[آخر] ‏ فالقرل قولة؛ لأن الأمر “يحون أن كوت عم قال (وهر أمير 
فيُصدّق)20. 

وقد قالوا في إحدئ الروايتين: إن قوله لا يُقبل إلا أن يحضر ببراءة عاشر ؛ 
لأنْ العاشر إذا أخذ يكتب البراءة» فإذا لم يحضر البراءة» فقد أكذبه الظاهر . 

وقالوا في الرواية الأخرئ: يُصدّق ("من غير براءة؛ لأنّه أمينٌ » فيقبل قوله 
من غير حجة » كالمودع . 

وأما إذاقآل: أذيت :ذكاتها إل المساكين » فالقول قوله؛ لأته يمك الأداء 
إليهم » ويُستحلف على ذلك عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأن من جعل القول قوله 
)١(‏ في ب (الساعة). 


(؟) ها بين القوسين سقطت من ب ٠‏ 
(©) في ب (يقبل قوله). 


2 كتاب الركاة 
605 مد 
فيما يلزمه فيه الخصومة» والشيء مما يصح بذلهء فالقول قوله فيه مع يمينه 
كالمدغنة عليه الذي 
عو حخية الاين 


وروئ ابن سماعة (عن أب و31 أنه 5 يستحلف ؛ لأنها غنادة 
فالقول فيها قوله أنه أذاها بغير يمين» كالصلاة والصيا(” . 


وعلئ هذاء إذا قال للعاشر: عليّ دينٌ» أو لم يحل على الحول ؛ لأن الزكاة 
تتعلق بشرائط لا تُعلم إلا من جهته» فالقول قوله فيهاء وكذلك الذمّى ؛ لأنّه من 
أهل دار الإسلام كالمسلم. 


(فأمَا المسلم» فقد بيّناه)'" » وأما الحربي» إذا قال على دينٌ» أو لم يحل 
علي الحول » أخذ منه؛ لأن [في الأصل] الدين يؤر فى نقصان الملك » والحربيه 
ناقص الملك في الأصل » والعشر واجب عليه » وكذلك الحول لا يعتبر فى حقه. 
فإن كان معه مماليكٌ » فقال: هم أولادي » أو أمهات أولادي » فالقول قوله ؛ 
[لأن النسب يثبت في دار الحرب كما يثبت في دار الإسلام][؟' » فيرجع إلى 
قوله فيه. 
فإن قال: هم مُدبّرونء لم يُلتفت إلى قوله ؛ لأن التدبير لا يصحّ في دار 
الو 
() ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 
() ما بين القوسين سقطت من ب. 


)ان ولآن النبن فى :دان الإبتلاة يفيف كماافي ذار الخريت سواء)ه والمفيت هناب 
(6) انظر: اللأصل ٠١/5‏ وما بعدها. 
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باب ما يُمرّ به على العاسْرٍ 1 
[فْصَل: معاملة أهل الحرب بالمثل فى التعشير | 


قال: ويأخذ من أهل الحرب مثل ما يأخذون من المسلمين » فإن كانوا لا 
يَعشِرونَ المسلمين لم يُعشّروا. 

فإن لم يعلم هل يَعْشْرون المسلمين أم لا يَعْشِرونَء أو لم يعلم قدر ما 
يأخذون » أخذ منهم العشر؛ لما روي أن عمر قال: خذوا منهم ما يأخذون من 
تجارناء فقيل له: فإن [لم] نعلم ما يأخذون؟ فقال: خذوا العش.(؟ » وهذا ليس 
على طريق المقابلة لفعلهم ؛ لأن ما يأخذونه من المسلمين ظليٌء وما نأخذه منهم 
حٌّء وإنما يفعل ذلك ؛ لأنه أدعئ إلى تثبيت الأمان» وأقرب إلى اتصال 
التجارات . 


ويؤخذ من بني تغلب نصف العُشر؛ وذلك لأن عمر يه صَالَحَهِم على 
ضعف ما يؤخذ من المسلمين9" . 
[فَصّل: العشر في الفواكه والخضراوات] 

كال أب و عيفة ريه الله عمال إذا م علج الناشويسا لا ريق بولا مدل 
الفاكهة ونحوهاء فلا شيء فيه. 

قال أبى موسق ومجيد قن ال 1 

وجه قول أي حنيفة ] : قول النبي عله : لبس في الخضروات صدقة)!؟؟ ؛ 


)173/4( أخرجه ابن أبي شيبة (417/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق )517//1١(‏ ؛ وابن أبي شيبة (417/1) ؛ والبيهقي في الكبرئ (517/9). 

() في ب (يؤخذ منه العشر). 

(4) أخرجه الترمذي (78)» من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد- 


57238 


ع 0 كتاب الزكاة 0533000 

0 5 
ولأنها لا تبقى حولاً» فإذا مرّ بها | في الحول] » فمعنئ الحول فيها ناقصصٌ » فكأئّه 
لم يحل عليها الحول. 


وحداقونييا" ان "المععن فى أمواق"المحانة ايها دوق اانه وقد 


التواقه كاملة "نجي فيه الر كاف 

وإذا مرّ الحربيّ على العاشرء فلم يعلم به حتئ عاد إلى دار الحربء ثم 
خرج ثانا فعلم به» لم يأخذه بما مضى ؛ لأنّ عوده إلى دار الحرب يسقط الحقوق 
عنه ؛ لامتناع بقاء الحقوق عليه وهو حربئٌ ؛ ولأنا كنّا نأخذ العشر منه لحظر ماله 
فلما عاد زال الحظرء فسقط ما وجب لأجله. 


ولو اجتاز المسلم والذميّ» ولم يعلم بهما العَاشِرٌء ثم علم بهما في الحول 
الغانى » أخذ الح مهما أن الوجوب قد حصل » ولم يوجد معنا يسقطه ) 
فصحت به المطالية. 


- عن عيسئ بن طلحة عن معاذ عن النبي يك » قال الترمذي: «إسناد هذا الحديث ليس بصحيح » 
وليس يصح في هذا الباب عن النبي وَلْةٌ شيءٌ وإنما يروئ هذا عن موسئ بن طلحة عن النبي صل 
مرسلاً... والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه شعبة وغيره» وتركه ابن 
المبارك» . 

)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
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سبح تنه مت جد - 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: الأصل في وجوب العشر في 
الزروع والثمار و الله تعالئن: #وَءَانواحَقَّهُ يوم حَصَادِوء © [الأنعام: ]14١‏ » وقوله 


الل >« وكا نينا دنا كم من الَْرْضِ * [البقرة: :]2 وقول النبي كَة: « 
سقت السماء فر ولا خلااف 2 ذلك. 


قال أبو الحسن: قال أبو حنيفة: فى قليل ما أخرجت الأرض وكثيره العشر . 


قال أبو يسفن ومكيد: لا شيء() ذ في أقل من خمسة أوستي» والوّسْق 
ستونث فاع بصاع رسول الله علخ . 


وجه قول [أبى حنيفة]: قوله 8##: «افيما سَّقت السماء العْْر) ؛ ولأته حب 
اخربة الاأرضي؟ العشرية» | قرست ته النشر] اكفجينة ارمق ادولا نهدل [فن ]| 
مال ليس له عفوٌ بعد النصاب » فلا يكون له نصابٌ ابتداء » كخمس الغنيمة . 


وجه قولهما: قوله 889: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(4). 


)١51١١( البخاري‎ )( 

(؟) في ب (لا يجب). 

(+) مقدار الوسق عند الحنفية: 7و7 “50 > ١46‏ كيلو غرام. 
وعند الجمهور: ٠50*٠٠5‏ - 1775 كيلو غرام. 

(:) البخاري )١177/8(‏ ؛ ومسلم (910/9) 


خرف 


00 كتاب الركاة 3-5 

00 [فضضل: العشر فيما يُبتغى بزراعته النماء | 

قال أبو حنيفة: فيما أخرجت الأرض العُمّْر إذا كان مما يُبتغى بزراعته النماء. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب العشر إلا فى الحبوب والثمار الباقية. 

وجه قوله: ما روي عن النبى يلد أنه قال20: «فيما سقت السماء العشر) ؛ 
ولأنه زرع يدخل في البيع بالشرط » فوجب فيه العُشر كالحنطة والشعيز”", 
وعكسه الحشيشٌ ؛ ولأنه نوع نبت لا يوجد مباحًا تافهًا كالحنطة » وهذه العلة هي 
التى تعلق الزكاة بهاء ألا ترئ أن الله تعالئن أوجبها فى الأموال التى لا توجد 
مباحةً ليشارك الفقراء الأغنياء في الانتفاع بها ؛ ولهذا [المعنىن] لم تجب الزكاة 
فى الصيود» ولا فى الحشيش والحطب ؛ لأن الفقير يتوصل إليه » فيشارك الغنى 
في الانتفاع به. 


وجه قولهما: قوله : «ليس فى الخضروات صدقة) ؛ ولأنّه لا يبقى فى 
أيدي الناس غالبًا» كالحشيش. 
٠‏ [فْصَل: العشر فيما لا يقصد بالزراعة] 

وليس فى الحطب » ولا فى القصب» ولا فى الحشيش عش ؛ لأن ذلك لا 
يقصد بالزراعة ؛ ولا يطلب به نماء الأرض » وإنما يغلب علئ الأرض فيفسدها ؛ 
ولأنّه يوجد مباحًا تافهاء فلم تتعلق به الزكاة» كالوحش . 

قال ا توليش قن البو ولاس لحف عه لأن 'الكلرقن مذو # تين اليعلة : 
)١(‏ في ب (وجه قوله: قوله ©3) . 
0 سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


بضض 


باب العشر 5 دم 
والعشر إنما يجب فى الثمرة» وأمّا التبن: فهو الساق الذى يتولد منه الحب(" .ع 
فوزانه وزان أصل ال جرة - 
[فَصَا :وكا الخضر] 
قال محمد: ليس في الخْضَرِ شية» والخُفَرٌ: ما ليس له ثمرةٌ باقية» 
كالبقول» والرطاب » والخيارء والقثاء» والبصل » والثوم» وأشباهه؛ وقد روي 
عنه أن فى البصل العشر ؛ لأثه يبقئ فى أيدي الناس » ويدخل تحت الكيل 20 . 


قال: والرياحين كلها: الآس(”©» [والورد]ء والحناءء والوّسِمة!), 


2) 


رو" * ذلك داود بن رشيد عنه. 


وقال أبو يوسف: في الحناء والزعفران العشرء ولا أرئ في الوسٍمة 
والأشئان والخطمي عشرًا. 

أمَا الآس » فلا عشر فيه في قولهماء وقد روي إعنهم]: أنه لا عشر في 
حّه ؛ لأنه لا يعلم الانتفاع به وأا الوسمة » فلا ينتفع بها انتفاعا عام . 

وأمّا الحِنّاء» فقال أبو يوسف: فيه العشر ؛ لأنه يدخل تحت الكيل » وينتفع 
ع عا 

وقال محمد: لا عشر فيه ؛ لأنه من نوع الريحان كالآس . 
(1) «التّئِْن: ساق الزرع بعد دياسه» كما في المصباح (تبن) . 
(؟) انظر: الأصل 211/7 177. 
(*) قال في المصباح المنير: «الآس: شجر عطر الرائحة؛ الواحدة آسة» (آس) . 


(:) قال في المصباح المنير: «الوّسِمة: نبت يُختضب بِوَرّقه» ويقال: هو العظلم» (وسم) . 
(5) في ب (قال). 


رضرفا 


كتاب الزكاة 


وقالا جميعا: ليس في بذر البطيخ والقغاء والخيار والرطبة » وكل بذر لا 
يتسلج إلا للررائعة عش" لان ذلله لاضن احرف نو إنن المفصوانا عو[ 1 


( 0 3 3 ٠ ١ 
( وروئ داود بن رشيد عن محمد: أنه لا عشر في التين » والبوة‎ 


والإجاص » والكمثرئ » والتفاح » والمشمش » والتوت» والخوخ » والخرنوب» 
والموز. 

وروي عنه: أن في التين والفستق العشر. 
في أيدي الناس » ينتفع بها منفعة عامة . 

وقال أبو يوسف: يجب العشر في اللوز» والجوزء والفستق» والإجاص» 
والتين ؛ لأن هذا مما يجفف وينتفع به كالزبيب. 

اه ٍٍ 9 2 

قال محمد: الخوخ والكمّئْرى » إن شقق وجُمف » فلا شيء عليه(" ؛ لأنَّ 
ذلك لا يعدٌ”" الانتفاع به» ولا يقصد. 

م 5 با ا 4 02 ييه ديد ا 

وذكر في الأصل: أن في قصب الذريرة””' العشر بغير خلافي » وروئ ابن 


(1) «النّئّق: حمل السدرء كالتّبق بالكسر وككتف » واحدته بهاء» ودقيقٌ يخرج من لب جذع النخلة 
حلرٌ يقوّئ بالدبس ثم يجعل نبيذاً». القاموس المحيط (نبق) . 

زف في ب (فيه) . 

220 في ب (لأنه لا يعلم). 

(:) «هي فتات قصب الطيب » وهو قصب يؤتئ به من الهند كقصب النشاب » وأنبوبه محشو من شيءٍ 
أبييض مثل نسج العنكبوت » ومسحوقه عطر إلئ الصفرة والبياض». انظر: المصباح المئير (قصب). 


خرف 


36 باب العشر 5 


متماعة + عن محمد :عن أبن .نطيفة؟ أنه للا عش في 

وجه رواية الأصل: أنّه يزرع للدماء كقصب السكر » وجه رواية ابن سماعة: 

وأما العصفر » والكتان» فإذا بلغ القرطم والحبّ خمسة أوسق » وجب فيه 
وفى الكتان والعصفر العشر عندهما ؛ لأن المقصود بزراعتها الحبّ» وهو مما 
يوسق » فاعتبر فيه الأوسق» فإذا بلغ النصاب وجب العشر في العصفر والكتان 
علئ طريق التبع ٠‏ 

وقالوا في القِنّب إذا بلغ حبّه الأوسق» ففيه العشر» ولا شيء في القِنّب ؛ 
لأنه لحاء الخشب » وإذلك] لا شىء فيه(" . 


وقالا: في حبٌ الصنوبر إذا بلغ الأوسق» ففيه العشر؛ لأنه ينتفع بهء 
ويُدّخر» ولا شيء في خشبه كخشب الأشجار. 

وأما قصب السكرء إن كان مما يتخذ منه السكرع فإذا بلغ ما يخرج منه 
خمسة أفراق(") 
عامة . 


» وجب فيه العشرٌ عند محمد ؛ لأن ذلك مما يبقى وينتفع به منفعة 


وقال: لا شيء في البلوط ؛ لأته لا يعلم المنفعة به. 


وفي الكراويا(” : والكمون» والكزبرة؛ والخردل العشر؛ لأنه مما يدخل 


(1) #نبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالاً» وله حب يسمئ الدّهدانج» المصباح المنير (قنب). 

(؟) «القَرّق ‏ بفتحتين ‏ إناء يأخذ ستة عشر رطلاً وذلك ثلاثة أصوع على قول أبي يوسف» كما ذكر 
المطرزي في المغرب والجوهري والصحاح والفيومي في المصباح (قَرَقٌ) . 

() في المعجم الوسيط: «هو عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيمية» له جذر وتديّ وساق قائمة- 


0 


كتاب الركاة 
خ# ‏ ل لج 

قالوا: ولا شيء في الْسّعتر» والنانخاه0, والشونيز » والجلبة ؛ لأنها من 
عبيلة الأعو 0 
[فَصَل: العشر فيما سقت السماء] 

قال أصحابنا: يؤخذ العشر من كل أرض عشرء ولا ينظر إلى مالكها 
[إن ]7 كان مسلماء الصغير والكبير والعاقل والمجنون في ذلك سواءٌ. 
سقت السماء العشر) ؛ ولآنه من حقوق الأرض » كالخراج . 

وفي أرض المكاتّب العشر . وقال الشافعي: لا عشر في أرضه . 

لنا: أنّه حقٌّ يجوز أن يجب لأجل أرض الصبيّ » فجاز أن يجب لأجل 9؛) 
أرض المكاتب » كالخراج. 

فأمّا الذميّ إذا اشترئ أرض عشر» جاز الشراء» وعليه الخراج عند أبي 
حنيفة ) وقال أبو يوشتت: عليه عشران) وقال محمد : عليه عه وان : وقال 


متفرعة» ورقته كثيرة التفصص ء وثمرته من الأفاويه » تعرف ببزر الكرّويا » يتخذ منه شرابٌ منبةٌ) 


(كرويا). 
(1) في لسان العرب (بسس): «البسباس من النبات الطيب الريح » وزعم بعض الرواة أنه النانخاه)». 


(؟) انظر: اللأصل 217/9 15. 
إفرة في الأصل (من)» والمثبت يقتضيه السياق. 
(4) في ب (في). 

75 


همع باب العشر 55 


أما جواز الشراء ؛ فلأن كل ما جاز للمسلم شراؤه» جاز للذميّ شراؤه» 
كأرض الخراج ؛ ولأنْ العشر حقٌ لله تعالى يتعلق بالمال» فلا يمنع ذلك من تملك 
الكفار كزكاة السّوْمِ . 


وأما سقوط العشر ؛ فوجه قول أبي حنيفة فة: أن العشر طريقه طريق الطهرة» 
حقّ إالله]ء فلا يبتدئ به إلا المسلم 
كالزكاة » وإذا سقط العشر بقيت أرض الذميّ ينتفع بها في دار الإسلام» (فلا 
يجوز إخلاؤها من حقّ يجب فيها؛ فيوضع عليه الخراج)27, كما لو جعل داره 
اا 


0 


فلا تثبت في ص الذمئٌ كالزكاة ؛ ولأنه 


ا يمك أن هذا الح | يخه حل 3 ري 


وجه قول محمد: أن العشر”" حقٌّ ابتدأت به للأرض»ء فلا يتغير بعد9؛) 
وجوبه كالخراج. 


واختلفت الرواية عنه”*© في موضع هذا العشر: فقال في السّيّر الصغير: إنه 
يوضع موضع الصدقة » ورواه قريش''' بن 0 عنه ؛ وذلك لأن [هذا] قدر 
010 ما بين القوسين في ب (فلا بدّ من حقٌّ يجب فيهاء وهو الخراج). 
(؟) في أ (يجب)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
[ 9و6 سقطت هذه الكلمة من ب . 
(1) في ب (يونس)» والصواب ما في أء وانظر تبيين الحقائق (١/94؟)‏ 


يضض 


ا ع كتاب الركاة كج 

وضع خراجها موضع الفيء؛ لأن القدر لما لم يتغير» لم تتغير الصفة . 

وروئ ابن سماعة عنه: أنه يوضع موضع الخراج ؛ لأن الصدقة طريقها 
طريق الطهرة » فلا تبت - في مال الكافر. 
7 [فصّل: ما يؤخذ من التغلبي في أرض العشر] 

وإذا اشترئ التغلبيَ أرض عشر » فعليه عُشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف, 
وقال محمد: عليه''" عشرٌ واحدٌّ؛ وذكر الحاكم في رواية أبي سليمان قال: عليه 
عنم واد في فرك أب نويف يحوي 

أما أبو حنيفة فقال: إن عُمرَ صَالّح بني تغلب علئ أن يأخذ منهم ضعف ما 
باخل سن المي 

وأبو يوسف يقول: إن الحق يختلف باختلاف المأخوذ منه» فيجب على 

وأمّا محمد فقال: إن العشر حقٌّ ابتدأت به الأرض فلا يتغير . 

وما ذكره الحاكم عن أبي يوسف خلاف أصله. 
ا [فصَل: تعلق الخراج بالأرض] 

فإن أسلم التغلبي » أو باعها من مسلمء » لم يتغير | العشران]'") [عند عند] أبي 


- 


حنيفة ؛ لأنها صارت خراجيةٌ » والخراج إذا تعلّق بالأرض ء لم يتخي . 


(0) سقطت من ب. 
6 في أ (العشر)ء وا! ع من ب » وهو المناسب لما ورد عن أبي حنيفة ومحمد قبل. 


ل 
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وقال أبو يوسف: عشْدٌ واحدٌ؛ لأن من أصله: أن هذا الحق يختلف 
باختلاف المالك » فصار كالسائمة إذا ملكها مسلم. 

وحكئى أبو الحسن عن محمد: أله يجب شر واحدٌ. وذكر الطحاوي: فى 
التغلبيّ يشتري أرض عَشْر ثم يُسلم » أنّه يؤخذ منه عشران في قولهم » والصحيح: 
ما قدمناه من أصل محمد. 
0 [فصّل: العشر في أرض التغلبي] 

فإن اشترئ التغلبي أرض عشر فباعها من ذمّي » فعليه عشران ؛ لأنهما وجبا 
[عليه] علئ طريق الخراج ؛ فلا يتغيران. 

وروك ابن زياد عن أبي حنيفة: أن عليه الخراج ؛ لأنْ العشرين وجبا 
بالصلح » وذلك لا يوجد في حقٌ غير التغالبة. 
5 [فصّل: بيع المسلم من ذمي أرضاً عشرية] 

وإذا باع المسلم من ذمييٌ أرضًا عشرية » فأخذها مسلم بالشفعة ففيها العشر ؛ 
لأن الشفعة تجب عندنا بخروج الشيء عن ملك البائع قبل دخوله في ملك 
المشتري » فكأنها انتقلت من مسلم إلئ مسلم . 
[فَضل: اعتبار القيمة فيما لا يدخل في الكيل] 

وما لا يدخل في الكيل » قال أبو يوسف: يعتبر أن يخرج منه ما يكون قيمته 
خمسة أوسق في أدنئ ما يدخل تحت الوسق . 

وقال محمد: يعتبر خمسة أمئال علئ ما يُقدّر ذلك الشيء به. 


اخوض 


كتاب الركاة 
:+ - لج 


ادر "تاي القطلن ويه لون السيل خمسة أفراق: 
والفرق: ستة وثلاثون رطلاً » وفى الزعفران خمسة أمناء؟ . 

وجه قول أبي يوسف: أن النصاب لما كان من الأوسق»ء [وأجمعنا]!؛) على 
وُجوب العشر فيما لا يوسق» وجب أن يرد إلى الموسق بالقيمة» كعروض 
التجارة التي ترد إلئن نصاب الدراهم بالقيمة. 


وجه قول محمد: أن المقصود من هذه الأموال أعيانهاء قنصابها منها 
كالشوائع و تولآن الب هه اعدين مين أوسق+'والوسق فى زمانه عل ها يقد 
به المكيلات » فوجب أن يعتبر على ما يُقَدّر به كل نوع في خخمسة أمثاله. 


م [فضل: اختلاف القدر باختلاف السقي] 


قال: وما سّقي من ذلك سيحاء أو سقته السماء» ففيه العشرء وما سُقى 
ِعَرْبِ”* أو دالية» أو سائية » ففيه نصف العشر؛ وذلك لما روئ قتادة عن أنس 
قال: قال رسول الله ككّْ: «فيما سقت السماء [أو العين] أو كان بعلاً العشرء وما 
شقن بالرشاء ففيه ٠ ٠.‏ أل 35 ا 


)00 في أ (فتقول). 

(؟) أحمال: مفرده حِمْل اوالحِمْل ‏ بالكسر ‏ ما يحل علئ ظهر أو علئ رأس والجمع أحمال» وعن 
الكرخي: هو ثلاثمائة بالعراقي». كما في المغرب (حمل) ٠‏ 

69 «والمنا: الذي يكال به السّمْنُ وغيره » وقيل: الذي يوزن رطلان » والتثنية منوان » والجمع أمناء». 
المصباح (منى) . 

(4:) فى أ (واجتمعا) والمثبت من ب. 

)2( الكّب: الدلو العظيمة . انظر مختار الصحاح (غرب). 

(1) أخرجه ابن حبان (56004)» من كتاب عمرو بن حزم» وفي تحفة المحتاج: «قال يعقوب بن 
سففيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا» (؟/4017). 
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وروئ أبو الزبير عن جابر» وسالجٌ عن أبيه» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده » [14/ب] وفي حديث عمرو بن حزم نحو ذلك. 

و[قد] قال بعض الناس: إِنْ الح نما اختلف بقلة المؤنة وكثرتها. 

ومنع أصحابنا من ذلك » وقالوا: إِنّما اختلف بحسب ما علم الله سبحانه 
من المصلحة؛ بدلالة أن الغنيمة يلحق في تحصيلها المشقة أعظم من مشقة 
الزرع » والواجب فيها أكثر من الواجب في الزرع . 


11م [فضضل: المعتبر الأغلب في الاشتراك للسقي] 


وإذا سقي الزرع في بعض السنة سَبْحَاء وفي بعضها بالدلاء(" » فالمعتبر 
الأغلب من ذلك» كما قالوا في السَّوْم. 


[فَصَل: العشر في أرض الخراج] 


وقد قال أصحابنا: إن أرض الخراج لا عشر فيها('2 وفيما يخرج منهاء وقال 
الشافعي: في الخارج من السواد: العشر" . 


لنا: ما روئ ابن مسعود: أن النبي كله قال: الا يجتمع عشر وخراج في 
أرض مسلم)!) ؛ ؤلان أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذوا من أرض السواد 


)١(‏ في ب (بآلة). 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(*) انظر: رحمة الأمة ص5. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال )١54/1(‏ من طريق يحيئ ابن عنبسة عن أبي 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي يل ... قال ابن عدي: وهذا 
الحديث لا يرويه غير يحيئ بن عنبسة بهذا الإسناد عن أبئ حنيفة» وإنما يروئ هذا من قول- 


5١ 


كتاب الزكاة 


عشراء فصار سقوط العشر فيها إجماعا؛ ولأن كل أرض لا يجب العشر في 
الخضروات الخارجة منهاء لا يجب في الحبّ الخارج منهاء كأرض المكاتب. 


إلا [فضًا : اجتماع حقين في مال واحدأ 

و[قد] قال أصحابنا: فيمن اشترئ أرض عشر أو خراج للتجارة؛ ففيها 
العشر أو الخراج » ولا تجب فيها(" زكاة التجارة مع أحدهما. 

وروي عن محمد: أنه [قال]: يجب العشر والزكاة. 

وجه قولهه”"' المشهور: أن العشرحقٌ لله تعالون ؛ يجب لأجل الأرض : ألا 
ترئ أنها توصف بهء فيقال: [له] أرضٌ عُشريّة » كما يقال: خراجيّة » والحقوق 
التى لله تعالئ تتعلق بالأموال الثابتة لا يجب فيها حقان لأجل مالٍ0© واحدء 
كزكاة السوم والتجارة ؛ وكذلك الخراج حقٌ لله تعالى» يجب لأجل الأرض ء فلا 


وإذا ثبت أنهما لا يجتمعان؛ كان إيجاب العشر أو الخراج أولى ؛ لتأكد 
وجوبهاء ألا ترئ أنهما يجبان في أرض المكاتب والصبيّ والمجنون. 


وجه قول محمد: أن زكاة التجارة تجب في الأرض » والعشر يجب”*© فى 


إبراهيم ويحكيه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في قوله » وجاء يحيئ بن عنبسة فرواه عن أبئ 
حنيفة فأوصله الئ النبي كَل ؛ وأبطل فيه. 

)0020( سقطت هذه الكلمة من ب. 

)١(‏ في ب (قولهما). 

(*) في ب (ملك). 

(:) في ب (يجب). 

(0) سقطت من ب. 
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الزرع » وهما مالان مختلفان؛ (فلم يكن في جمعهما اجتماع حقين في مالٍ 


5 00060 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن العشر يجب عن الأرض » وإن كان محل وجوبه 
غيرها » كما يجب في خمس من الوبل شاة. 


فك [فصَل: العشر في الأرض المؤجرة] 


قال أبو حنيفة: إذا استأجر أرضًا فالعشر على المؤاجرء وقالا("2: .علئن 
المستا جر 


له1: أن منفعة الأرض بالزراعة حصلت”2) للمؤاجر حيث سلم له بدلهاء 
فصار كأته زرعها بنفسه. 


وححة قولهما: أن العشر يجب فو الزرع واليوَ220 وهو ملك المستأجر ) 
فكان علئ مالكه (كما لو أعار الأرض)(" . 


لوي [فصَل: العشر في الأرض المعارة | 
وأما المستعير إذا زرع فعليه العشر؛ لأن ربٌ الأرض لم يسلم له بدل7) 


)١(‏ مابين القوسين في ب (فلا يجتمع حقان عن مال واحد). 
فم في ب (وقال أبو يوسف ومحمد). 

(*) في ب (لأبي حنيفة). 

(:) في ب (سلمت). 

(5) سقطت من ب. 

() مابين القوسين سقطت من ب. 

(0) سقطت من ب.ء 


5 كتاب الركاة 3 

منفعة أرضهء فلم يلزمه العشر ء كما لو عطلها. 

و|قد] روئ ابن المبارك عن أبي حنيفة: أن العشر على المعير ؛ لأنّه أسقط 
حقٌ نفسه بالعارية» فإذا حصلت المنفعة» لزمه العشر؛ (ولا يسقط حق 
الفقراء) !017 كينا لو سين الزرع. 
[فْصّل: العشر في الأرض المغصوبة] 

وأما الغاصب إذا زرع » فإن نقصت الأرض بزراعته » غرم النقصان» ولزم 
ربٌ الأرض العشر ؛ لأنه سلم له عوضرٌ عن المنفعة» وإن لم ينقص» فلا عشر 
على ربٌ الأرض ؛ لأنّهِ لم يسلم له بدلٌ عن 7" المنفعة . 


متت ج57 
4 


)١(‏ مابين القوسين سقطت من ب. 
(؟) (بدل عن) سقطت من ب. 
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بَاب 
ما يُْضَم بعضه إلى بعض في إيجاب العشر 
سمج متو ودس 


(قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعال)7": روئ محمد عن أبي يوسف 
- وهي رواية ابن سماعة والفضل بن غانم عنه : أنْ الأرض إذا أخرجت أجناسًا » 
كالحنطة والشعير والعدس » وكل صنف منها لا تبلغ خمسة أوسقء أنه لا يُضجٌ 
بعضها إل بعض » وتعتبر الأوسق في كل نوع . 

وروئ الحسن بن زياد» وابن أبي مالك عنه: أن كل نوعين لا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر متفاضلاً» يضمٌ أحدهما إلى الآخر في الأوسق» وما يجوز فيه 
التفاضل لم يضم » وهو قول محمدٍ» رواه ابن رستم عنه. 


وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف رواية أخرئ» قال: في الحبوب ما أدرك 
[منها] في وقت واحدٍ يضم بعضه إلى بعض » وإن اختلفت أجناسه ‏ فإن لم يُدرك 
في إِبَّانِ7"' واحدٍء وإنما أدرك شيءٌ بعد شيء» لم يضم . 


وجه الرواية التي اعتبر فيها تحريم التفاضل» وهو قول محمد: أن ما لا 
يجوز التفاضل فيه » فهو كنجس واحد » فيضم بعضه إلى بعض » كالسود والبييض 
في الدراهم”"» وما يجوز التفاضل فيه» فهما جنسان مختلفان» فلم يجريا مجرئ 
جنس واحدٍ فى الأحكام » فصار كالإبل والبقر. 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 


)١(‏ في ب (أوانٍ). 
(*) (في الدراهم) سقطت من ب ٠.‏ 


5310 


كتاب الزكاة 


هع #82 __ وو 


وجه الرواية التى اعتبر فيها الإدراك: أنْ الحق يجب في المنفعة » فما أدرك 


في إِبَّانِ' واحدٍ فمنفعته واحدةٌ» فلا عبرة باختلافه كالعروض» وما أدرك فى 


يو 


أوقاتٍ مختلفة فقد اختلفت منفعته » فصار كالأجئاس المختلفة . 


لم يذكر فيها [إلا]("2 الأجناس المختلفة. 
هم . [فصّل: ضم الخارج في الأراضي المختلفة] 

قال أبو يوسف: وإذا كان لرجل أراض مختلفةٌ فى رساتيق مختلفة » والعامل 
واحدٌ ضمّ الخارج من بعضها إلى بعض » وكمّل الأوسق به » وإن اختلف العامل 
لم يكن لأحد العاملين مطالبةٌ حتئ يبلغ ما يخرج من الأرض التي في عمله خمسة 
أو 

وقال محمد: إذا اتفق المالك » ضمّ الخارج بعضه إلى بعض وإن اختلفت 
الأراضي'" والعمال. 

وهذا الخلاف لا يعود إلى معنئ » وإنما قال أبو يوسف: إن أحد العاملين 
لا تاضله' لأن مانقن غملة لين ينطناف وما لبش اق عله لزاتو للارة له علي 

فأمّا المالك ففيما بينه وبين الله تعالئ فهو مخاطبٌ بالأداء؛ لاجتماع 
النصاب فى ملكه» وإن سقطت المطالبة [عنه] . 


(1) في ب (أوانٍ). 
(؟) الزيادة من ب. 
(0) في ب (الأرضون). 
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وأجاب محمدٌ في وجوب الحقٌّء ولم يتعرّض لطلب العامل”"» فلا 

ويجوز أن يقول محمد: إن العامل يأخذ زكاة ما فى عمله؛ لأنْ المالك 
[قد] ملك النصاب» وإن لم يجز للعامل أن يستوفي ما يجب في نصاب» كمن 
بلغ زرعه الأوسق» ثم هلك بعضه. 
[فَصَل: العشر فى الأرض المشتركة] 
قال: فيها العشر » وروئ ابن أبي مالك عنه: أنه لا يجب العشر حتئ تكون حصة 
كل واحدٍ منها خمسة أوسق» وهو قول محمد» والصحيح من أصلهما؛ لأن 


الخارج عندهما يعتبر فيه النصاب » فاعتبر كماله في حقٌّ كل واحدٍ من الشريكين » 
كنصاب السائمة . 


وجه رواية الحسن: هو”" أن المالك في العشر غير معتبر » بدليل وجوبه 
ف الأرفق الواقف: و أوفن المكاتب :و انما افر كيال التصابة» وقل:وجد 
للك توجي فيه الح : 

قال: وفصول هذا الباب لا تجىء علئ أصل”؟) [0+/] أبى حنيفة ؛ لأنه لا 
يعتبر النصاب في الخارج من الأرض . 
(1) في ب (بمطالبة العامل). 
0( سقطت من ب. 


(؟) في ب (والمعتبر) . 
(:) في ب (مذهب). 


بَابَ 
ما يحتسب لصاحب الأرض وما لا يحتسب 
2323511111 


المتمي وا ال د تي 1 
ولا أجرة حافظ ؛ وذلك لقوله 82: (فيما سقت السماء العشر) ؛ ولأنها صدقةٌ 
فلا يُحط لمالكها مؤنة ماله كالزكاة. 
ا [فصَل: العشر فيما تلف من الغلة] 

وما تلف » أو سُرق » أو ذهبٌ بغير فعل صاحب الأرض ء فلا عشر عليه في 
الذاهن» وتحين عليةاف تنام الأوسق غير أن ددا قال: إذا كان العم قد 

4 0 ب 

حصل في الحظيرة » وذرَّي البْرَءِ فكان خمسة أوسق » ثم ذهب بعضه؛ء كان [في] 
الذي بقي منه العشرء روئ هذا عنه ابن سماعة . 

قال رحمه الله تعالئن: الأصل فى ذلك: أن كل ما هلك من المال بعد وجوب 
الح بغير فعل المالك » سقطت عنه زكاته ؛ واعتدٌ به فى النصاب عليه كما لو 
هلك تعض المال بعد الحول: 

واختلفوا في وقت الوجوب » فعند أبي حنيفة: أن الوجوبٌ يكون عند ظهور 
الثمرة ؛ لقوله تعالى: لأوَمِنَاً أَميَ ونا جَنَا كر مِنَ الْارضِ > [البقرة: ,]2 وعند أبي 
يوشفا: أن الوجويكون: عند" الآدراله4 لقزله عمال > 8 ويا م و2 


"> 
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٠ ]١4١ حَصَادِو # [الأنعام:‎ 


ونا كي ناديد ل عل أن اندج كرن عية المفكا مه سي ل 
اعن حعصوله فى الحطائن"وذلك تيدان" خال ينام اتسكانه نيها. 

وإذا ثبت وقتٌ الوجوبء فما هلك قبله سقطت زكاته» ولم يُعتد به في 
الأوسق » كما لو هلك من النضاب بعد الحول» [وما هلك بعد الوجوب سقطت 
زكاته واعتّد به فى كمال التصاب » كما لو هلك بعد الحول] . 

قال أبوححقة: إذا أكل الرجل مو الدهره الى عنمن عدي 

وروئ الفضل بن غانم عن أبي يوسف: أن ما أكل أو أطعم بالمعروف»ء 
اعتد به في تمام الأوسق » ولم يَلزْمْه عشره. 

. وجه قول أبي حنيفة: أن الوجوب [قد] حصل بالظهور» فما أتلفه بفعله 
مُعتدٌ به عليه» كما لو أتلف من مال التجارة بعد الحول؛ ولأن العشر متعلقٌ 
بالخارج» فصار كالمال المشترك. 

وجه قول أبي يوسف: قوله 8282: «خففوا في الخرص . فإن في المال العريّة 
والمنحة)”"'؛ ولو اعتدٌ عليه بذلك» لم يكن للتخفيف معنى ؛ ولأن العشّر يجب 
)١1 (‏ في ب (لأن تلك الحال). 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل حديث )١١8(‏ من مرسل مكحول الدمشقي » وقال ابن عبد البر في 


التمهيد: «وروئ ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله يك قال: خففوا في الخرص فإن 
فى المال العرية والواطية والأكلة والوصية والعامل والنوائب» (877/1). 


>23: 
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علئن طريق التخفيف ؛ لأثه طهرةٌ كالزكاة» فلو منعناه من الأكل كان ذلك تغليظًا 
غلية: 


ويجوز أن يكون هذا الخلاف مبنيا على الأصل الذي قدمناه: أن عند أبي 
حنيفة: الوجوب يتعلق بالظهور, فما أكل بعد الوجوب محتسبٌ عليه» وعلئ 
قول أبي يوسف: الوجوب يتعلق بالبلوغ(2» وهو الاستحكام» فما أكل قبل ذلك 
لا يعتدٌ به في الضمان» ويعتدٌ به في الأوسق ؛ لأنّا لا نلزمه ضمانه تخفيمًا عنه» 


ولو لم يعتد به في الأوسق لأضررنا بحقٌّ المساكين [من وجهين] » فلا يجوز(". 


00 
يفنا 


)00 في ب (بالبلاغ). 
)0( في ب (وهذا لا يصح). 


دك م 
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بَابٌ 
معرفة ارض العشر 
0-0-5 
قال (الشيخ أبو الحسن)() رحمه الله تعالئن: الحقوق المتعلقة بالأراضيى 
نكتلف تازه تكون شر ؤمازة تكو كاجام قاذانة هن سان كل واعر'منهما: 
قال أبو الحسن رحمه الله تعالئ: أرض العرب كلها أرض عشر: وهي أرض 
الحجاز ء وتهامة » واليمن » ومكة» والطائف » والبريّة . 
قال :أرق 1 0)م. العذزس© إل مكة 240 
وقال محمد: أرض | العرب]!" من العذيب'" إلى مكة» وعدن أَبْيّن!؛ 
إلى أقصئ حجر باليمن بمهرة. 


قال: والأصل في ذلك: أن رسول الله كله والخلفاء الراشدين من بعده» 
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لم يأخذوا من أرض العرب خراجاء فدل على أنَّها عُشْريّة . 
وكان القياس يقتضي أن تكون مكة خراجيةً ؛ لأنها افتتحت عنوة ولم تقسمء 
١‏ 31 5 و 305 
ولكن لما لم يضع رسول الله 8# عليها الخراج» ترك القياس ؛ ولآن الخراج 
طريقه طريق الفيء» فلم يقبت في أرض العرب » كما لم يثبت في رقابهم. 


(1) ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) في أ (العراق)» والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
0 «العذيب: ماء بين القادسية والمغيئة » بينه وبين القادسية أربعة أميال» وإلى المغيثة اثنان وثلاثون 
ميلاً» وقيل: هو واد لبني تميم وهو من منازل حاج الكوفة». معجم البلدان (457/4) 
(١‏ عدن أَبْيّن - بوزن أحمر ‏ قرية على جانب البحر ناحية اليمن» وقيل: هو اسم مدينة عدن») كما 
في النهاية (أبين) ٠‏ 
50١‏ 


وأرض السواد كلها خراجٌ» والسواد: من العذيب إلى عقبة حلوان" , 
و[من العَلّث("] إلى عبّادان9" ؛ لأن عُمر [بن الخطاب] فتح هذه البلاد وأنفذ 
إليها حذيفة بن اليمان » وعثمان بن حنيف » فمسحاهاء ووضعا عليها الخراج 
بحضرة الصحابة من غير نكير!00)4) 7 


وما سوئ أرض العرب وأرض السواد» فكلّ أرض فتحت عنوة » وقسمت 
بين المسلمين؟"" + فهى أرضن عشر ؛ لأن الحقٌّ المتعلق بها ابتدئ به المسلم 
والمسلم لا يبتدئ بالخراج ؛ لأنه فيء» وإنما يبتدئ بالطهرة . 


وكذلك كل أرض أسلم عليها أهلها ؛ للعلة التي ذكرناها . 


وكل أرض افتتحها الإمام» فأقرٌ أهلها عليهاء أو صالح أهل بلدٍ على 
بلدهم ؛ فهي أرض خراج ؛ لأنّه حقٌّ يُبتدأ به الكافر» كالفي 20 . 


ايا [فصَل: ما أحياه المسلمون من الأراضي | 


وأما ما أحياه المسلمون من الأراضي » فقال أبو يوسف: إن كانت من حيّز 
أرض العشر» فهي عَشْرِيّة » وإن كانت من حيّر أرض الخراج » فهي حََرَاجِيّة . 


)00 حلوان العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال في بغداد» . معجم البلدان (0/7٠9؟)‏ 

6 هي قريةٌ عل دجلة بين عكبرا وسامراء» في أول العراق في شرقي دجلة. انظر: معجم البلدان 
(5/5) 

(7) عبّادان: تحت البصرة قرب البحر الملح في جزيرة بين فرقتي دجلة . انظر: معجم البلدان (5 /74). 

(4:) عبد الرزاق في المصنف (7/١٠٠)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (1/7 ه«) 

)0( في ب (خلاف). 

)03 في ب (الغانمين). 

(6)07 في ب (والكافر يبتدأ بالفيء). 
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وقال محمد: إن أحياها بماء السماء» أو ببئر استنيطهاء أو بماء الأنهار 
الغظام القن لا مدلاف: مكل وجلة والفزاضه فين أرقن غشركة دون فلن لينا ني 
من أنهار الاعاجم » مثل نهر ا لملك » ونهر”" يَرّدجرد » فهي أرض خراج . 


وجه قول أبى يوسف: هو أن حيّز الأرض فى حكمهاء ولهذا لا يكون7) 


إحياء ما في حيّز القرية (بغير أهل القرية!" » ويجوز لصاحب الدار الانتفاع 
بحريم الدار» فكان حكم الأرض المُستخرجة حكم حريمها. 


واقذقاة النبائق عند أ :وضعك" ا قوت الطر هولح لأسهاهى عد 
أرض الخراج وإن أحياها المسلمون» إلا أن الصحابة لما وضعوا عليها العشرء 
تركنا القياس لذلك» ولإجماعهه' . 


وجه قول محمد: أن الخراج فيءٌ» والمُسلم لا يُبتدأ بالخراج* , إلا أن 
يلتزمه » فإذا استنبط عيتاء أو حفر بئرًا» أو أحياها بماء الأنهار العظام» فلم يلتزم 
الخراج » فلا يُوضع عليه وأما إذا أحياها بماءِ الأنهار المملوكة» فقد التزم 
الخراج ؛ لأن حكم الفيء متعلقٌ بهذه الأنهار» فكأتّه ابتاع أرضًا خَرَاجيةاة» . 


)١(‏ (ونهر) سقطت من ب. 

(؟) في ب (يجوز). 

(9) مابين القوسين سقطت من ب. 

(:) في ب (ترك القياس لإجماعهم). 

)0 في ب (به). 

(1) انظر: الأصل ١١9/9‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 710//5 وما بعدها. 


ردك ا 
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|" بَاب 
زَكاةٍ العسلٍ 
لت واه ا 
قال (الشيخ أبو الحسن) 7( رحمه الله تعالئ: قال عليّ بن الجّعد عن أبي 
يوسف: العشر في العسل مجممٌ عليه» ليس فيه اختلاف عن رسول الله كَل 
وعن عمر»ء وابن عباس ٠‏ 


الأعمش فيه لم يغبت يفنت 00 


والوجه في ذلك: ما روئ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن 
عمرو: (أن بني [شبابة] بطن من فَهُم كانوا يؤدّون إلى رسول الله ب من نحل 
لهم العُشرء من كل عَشر قرب قربةٌ» وكان يحمي لهم واديين» فلما كان عمر, 
استعمل [على] ما هنالك سفيان ابن عبد الله الثقفي » [0+/ب] فأبوا أن يُؤْدُوا إليه 
شينًا » وقالوا: إنّما كان ذلك شيئًا نؤدّيه إلى رسول الله يك » فكتب سفيانٌ بذلك 
إلى عمر و: » فكتب عمر: إنما النحل ذباب غيْثِ (2) يسوقه الله تعالى ررْقًا إلى 
من شاه فإن اذو ]ليك ما كانو يؤثوته إلى زيوك اللا فاتمع نع اوادينوم » ارال 
فخل بين الناس وبينهماء فَأدوا إليه...)47). 


(1) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 
(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/07؛‏ ؛ الأم 8"9/7. 
(:) أبو داود (170» 0٠150١101١)؛‏ والنسائي (599١)؛‏ قال ابن حجر في التلخيص الحبير:- 
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وعن أبي سيّارة (أن رسول الله يك أمره أن يأخذ من العسل العُشر)(©. 


وروئ الزُهريع عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: (أن النبي كَكَِةَ كتب إلى 
أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر)0©. 


[فصّل: العسل ضربان] 


العسل على ضربين: ما كان منه في أرض عُسْرٍ ففيه العشر ؛ لأنّه يتولد0”) 
من أنوار الشجر(؟"» فهو كالثمار» وما كان منه في أرض الخراج» فلا عشر فيه ؛ 
لأنّه لا شيء في ثمار أرض الخراج » (كذا المتولد منه)00©. 


0 [فصَل: نصاب زكاة العسل | 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل العسل وكثيره العشر ؛ لأنّه يجري 


- «قال الدارقطني: يروئ عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسنداً» 
ورواه يحيئ بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلاًء قلت: فهذه علته» 
وعبدالرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان» لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات» 
وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره» (118/5). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1871)» من طريق سليمان بن موسئ عن أبي سيارة» وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (11/7): هذا إسنادٌ ضعيفٌ... قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن 
موسئ أبا سيارة والحديث مرسل١٠1.‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق (37/5) ؛ والبيهقي في الكبرئ )١1١7/4(‏ من حديث أبي هريرة زه » وفي 
إسناده عبد الله بن مُحَرّرء قال البخاري في تاريخه: متروك . انظر فتح الباري (/48 "07 . 

(8) في ب (يحدث). 

(:) أنوار الشجر أزهاره. انظر: القاموس المحيط (نور). 

(5) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
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مجرئ الثمار» ومن أصله: أن العشر يتعلق بقليل الثمرة وكثيرهاء (كذا في 
هذا)20. 
أصله: أن ما لا يدخل تحت الكيل ء فإثه يُقدّر بقيمة الأوسق» والذي قال: فيه9) 
خمسة أوسق» إنما أراد قيمة خمسة أوسق ؛ لأن العسل لا يُكال» وقد روي عنه: 
أنّه قدّر ذلك بعشرة أرطال ؛ ليكون الواجب منه عددا صحيحا . 
[وروي عنه: أنه اعتبر عشر قِرَبِ علئ ما روي في الخبر] . 
وروي عن محمد أنّه قال7": إذا بلغ خمسة أفراق » ففيه العشرء علئ أصله 
في اعتبار خمسة أمثال [على] ما يُقدر به [نوع] كل شيء. 
يه 93 فصر : العشر في العسل الذي يوجد في الجبال] 
وأما ما وُجد في الجبال والبريّة من العسل والفاكهة » فإِنّ أصحاب الإملاء 
رووا عن أبي يوسف: أنه لا شيء فيه ؛ ولم يّحك عن أبي حنيفة خلاقا ؛ لأنْ هذه 
باقيةٌ على أصل الإباحة » كالحطب والحشيش. 
ع م. [3:]  .‏ اوضر 
وروئ محمد عن أبي حنيفة: [أن] فيه العشر. 
.عت 3 5 5 ع 5 3 ع ع 
ووجهه: أنه مال مقصودٌ يتعلق الحقٌ بهء فلا فرق بين ما كان في أرضه أو 


٠ب ما بين القوسين سقطت من‎ )١( 
. (؟) في ب (يعتبر)‎ 
في ب (وقال محمد).‎ )( 
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]٠0[‏ بَابٌ 
المعدن والركاز 
ع د 
قال الشيخ أبو الحسن(© رحمه الله تعالئى: الخارج من الأرض على ثلاثة 
أضرب: منها ما ينطبع : كالذهب » والفضة» والحديد» والصَّفْرء والرصاص » ففي 
ا ال 
وقال الشافعي: في معادن الذهب والفضة رَبُّع العشر» (وليس في غيرها 
شي 20)2 . 
والدليل على ما قلنا: إِنْ المعدن يسمّى رِكارًا ؛ بدلالة ما روي عن رسول 
الله وَكُ: أنه سُئل عما وُجد في الأرض الميتاء والْكَّرِبٍ العادي» فقال: (فيه وفي 
الركاز الخمس 0 » فعطف الركاز علئ المدفون» وقال: «الركاز: الذهب 
والفضة اللذان خلقهما الله في الأرض يوم خلقت الأرض!؛) . 


وحكئ محمدٌ عن العرب: أنهم يقولون: أركز المعدن: إذا كثر ما فيه» فإذن 


ثبت أنه ركاز. 


() (أبو الحسن) ليست في ب. 

(؟) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
انظر: رحمة اللأمة ص594. 

(م) البخاري (574١)؛‏ ومسلم )17٠١(‏ من حديث أبي هريرة وه . 

(:) في ب (يوم خلقها). والحديث رواه البيهقي في الكبرئ ))١161/5(‏ من حديث أبي هريرة زف ؛ 
رقال الفقاري في حفن قدي لإسناده ضعيف» (4 /08)غ وقال ابن حجر في التلخيص: «أصله 


في الصحيح» (181/1). 


ضيه 


/ا 1 
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نا نوا سلمة» عن أبي هريرة: أن النبي عد قال: (وفي الركاز 
7 0 0 ع 04 و 
الخمس» ء وكذا رواه على » وجابر» وأبو ثعلبة» وابن عمرء وأنس ؛ ولانه مال 
وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه» كالمدفون. 


وقد قال أصحابنا: إِنْه لا يُعتبر فيه النصاب . وقال الشافعي: لا شيء فيما 


دون الي 


لنا: قوله عله : ١اوفي‏ الركاز الخُمسٌ» ؛ ولأنّه مال مستخرج من الأرض» 
فلا يُعتبر فيه النصاب كالكنز". 


عِِ 7 عم 
ومن أصحاب الشافعي من اعتبر الحول فيه'؟2» وهذا خطأ ؛ لأن ما وصل 
إلينا بزوال يد أهل الشرك [عنه] » لا يعتبر فيه الحول كالغنائم . 


+:7- [فَصَل: الخمس من غير الذهب والفضة] 


وأما ما ينطبع من غير الذهب والفضة » ففيه الخمس عندناء وقال الشافعى: 
جمس قفي ٠.‏ 

لنا: أنه خارحٌ من الأرض'"'' ينطبع كالذهب والفضة ؛ ولأنّه وصل إلينا 

بزوال يد أهل الشرك عنه+ فلا يختضٌ الواجب فيه بالأثمان كالخنيمة والمدفون. 


٠ في ب (وإذا ثبت أنه ركاز فقد روئ)‎ )١( 
.١59ص انظر: المنهاج‎ )( 

(*) في ب (كالمدفون). 

ددع في ب (من قال: إن الحول يعتبر فيه) . 
(0) انظر: رحمة الأمة ص59. 

0030 (من اللأرض) سقطت من ب. 
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6 

0 [فضل: خراج النقط والقار] 
والنوع الثاني من الخارج: ما كان مائعاء كالنفط والقار» فلا شيء فيه ؛ لأنه 


مائعٌ خارجٌ من الأرض كالماء. 


وكان أبو بكر الرازي :8ك يقول ‏ في عين القارٍ والنفط -: إذا كانا في أرض 
نقين القيد 400 لآأثه(" لا يمكق زواعقه: 


وما لا تتأتئ فيه الزراعة من أرض الخراج » لا خراج فيه كالسَّبْخْء وما لا 
يبلغه الماء» وما حواليها الذي هو مُلقى ما يخرج منهاء ويجعل طريمًا إليهاء 
فزراعته ممكنة ) وقد عطلوه”) مع القدرة» فلا يَسقط خراجه. 


[فَصَل: الزكاة في الأحجار الكريمة ونحوها] 


والنوع الثالث: الخارج من الأرض الذي ليس بمائع » ولا ينطبع: كالجصّ » 
والنورة » والكحل » والزرنيخ » فلا شيء فيه » قياسًا على التراب. 


وعلئ هذا قالوا: لا شيء* 1 فئ الياقوت » والفيروزج 200 والعقيق المستخرج 


(0) في ب (العين). 
ا(والقير: الزفت» وقيّرت السفينة بالقارء طليتها به). انظر: المصباح ؛ المعجم الوجيز (قير). 
(؟) في ب (لأن نفس العين) . 
(0) في ب (عطله). 
(:) في ب (لا خمس). 
(0) في المعجم الوسيط: «الفيروزج: حجرٌ كريجٌ غير شفافي معروفٌ بلونه الأزرق كلون السماء أو 
أميل إلئ الخضرة يُتحلى به) (؟/8١007.‏ 
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كتاب الزكاة 


من المعادن ؛ لأنّه غير منطبع ؛ ولأنْ النبى كله قال: ١لا‏ زكاة في حجر)”", 


ومعلومٌ أنه لم يرد به زكاة التجارة » فدل انه أراة بج و كاه الحدن: 
5 [فصّل: الخمس في الزئبق] 


وأما الزثْقَ!"' » فقد قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا خمس فيه » فلم أزل 
به حتئ قال: فيه الخمسٌ »ء ثم رأيت بعد ذلك أن لا خمس فيه ؛ لأتى سألت عنه 
فوجدته يخالف الرّصَاص . 


وجه قول أبي حنيفة ومحمدٍ: أن الزئبق يَنطبع مع غيره» وإن لم ينطبع 
بنفسه » صار كالفضة التي" لا تنطبع إلا بشيء يخالطها (من آنك”؟' أو غيره)”” . 


وجه قول أبي يوسف: أنه مَعينٌ”' من الأرض لا ينطبع بنفسه كالماء. 


قال أبو الحسن: وما ذكره أبو يوسف يقتضي أن لا يجب فيه شىء عند أبى 
حنيفة ؛ لأنه إِنّما أوجب فيه الحق بقول أبى يوسف أولاً: أنه كالرّصَاص" . 


40 [فْصَل: ما يعتبر لقطة من المدفون] 
وأمّا المدفون» ففيه الخمس ؛ لما روي أن النبي كيْهِ قال: «وما وُجد فى 


)00 أخرجه البيهقي في الكبرئ )١57/4(‏ ؛ وابن عدي في الكامل (77/0)» كلاهما من طريق عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جدهء'وفال الميفقئ: لارواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيفٌ». 

(') «الرثْبقَ: عنصر فلزي سائل في درجة الحرارة العادية». المعجم الوجيز (زأبق). 

(9) فى ب (لأنها). 

(:) «الآنكٌ: وزان انل هو الرّصاص الخالص ويقال: الرصاص الأسود»). المصباح (أنك) . 

)0( ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 

0 فى ب (أوجب فيه لما قال له أبو يوسف: أنه كالرصاص) . 


لما 


باب المعدن والركاز 


الأرض الميتاء عُرَفٌ حولاء وما وُجد في الخرب العادّي» «قفيها وفي الركاز 
الخوض )”4 ولاه ومين إلينا بدو اله أهل الى لداعنه كالعنيية: 

وان القدفوة ذا عنمن شرت لكا ع انيو اكه ترفك كه عد فت 
سائر اللقطة ؛ لأن مال المسلمين لا يُغنم 
[فَصَل: المسلم والذمي إذا وجدا من المعدن] 

قال: والمسلم والذميّ فيما يجده من المعدن والركاز سواءٌ؛ لأنْ الذميّ من 
أهل دار الإسلام كالمسلم. 

00 لي ل ب 
الام ا 1 

وكذلك الصبٌ ؛ وذلك لأنْ المعدن”” علئ أصل الإباحة كالحطب» فإذا 
أخذه الصّبِي(" ملكهء وكذلك العبد والمكائّب ؛ لما ذكرنا؛ ولأنّهم ممّن يتعلق 
5 د ا )0( 5 
حقهم بالغنيمة وإن لم [يقدر ]1 لهم [حقهم] سهم. 

والذي روي: أن عبدًا وجد [جرّة]!*» ذهبء فأعتقه عمر من ثمنها » [:+/1] 
ورضخ له » وجعل الباقي في ضقه نكال" ويعود أن يكون وجدها في موضع 


)77591/( ؛ وصححه ابن خزيمة‎ )١97١١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. في ب (وذلك لأنه)‎ (2) 

(9) سقطت من بء 

0( في أ (يتقدر) والمغبت من ب . 

(5) في أ (خرزة)» والمغبت من ب» وهو الصحيح في الرواية. 
(0) رواه عبد الرزاق في المصنف (7/0؟51). 
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وا #*#ع__ هوي 


مملوك لا وارث لصاحبه؛ ومن أصل أبي حنيفة: أنْ الكنز يكون لصاحب الأرض» 
فلما لم يكن له وارتٌ كان لبيت المال» فرأئ عمر أن يصرف بعضها إلئ العبد. 


فإن كان الواجد حربيًًا لم [يأذن له]7 الإمام في العمل في المعدن» لم 
يكن له فيما وجد شيء؛ لأن المعدن والركاز في حكم الغنيمة » ولا حق للحربي 
في الغنائم ؛ ولأن هذا مما يغبت فيه تصرف الإمام» فكان”" لبيت المال. 

فإن كان عمل بأمره”» أخذ منه الخمس والباقي له ؛ لأن الإمام لمّا أذن له 
فقد رأئ من المضلحة أن يشتعمله للعسلمين 217 فجاز كما لونرآأئ من المضلحة 
أن يدفع إليه شيئًا من بيت المال. 


وقد قالوا في المُسلم إذا دخل دار الحرب بأمانٍ» فوجد كنرًا في دورهم: 
ردّه عليهم ؛ [لأنْ يد صاحب الدار ثابتةٌ عليه] *2» فكان صاحب اليد أولئ به إذا 
وجده » [والأمان يمنع من إزالة أيديهم عما فيهاء وإن وجد ذلك في صحراء؛ 
فهو له؛ لأنه لا يد لأحدٍ عليه] والأمان لا يمنعه من أخذه, كما لا يمنعه من 


|[الخطي :و ] الحشيشس:» 


ولا خمس فيه ؛ لأن الخمس يجب في الكنوز لثبوت يد الغائمين عليهاء 
ولم يغبت لهم يدّ [على]'' دار الحرب. 


(1) في أ (يعلمه) ؛ والمثغبت من ب» وهو المناسب في السياق. 

0 في ب (كمال بيت المال). 

() في ب (بإذنه) . 

(4) في ب (أن يستعمله في المعدن) . 

)0( في أ (لأن يد صاحب الدار غير ثابتة عليه) والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
() في أ (مما في)» والمثبت من ب. 


يرل 
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4 [فضل: الخمس فيما يستخرج من البحر] 


واللؤلو» والمرجان» وقال أبو يوسف: فيه ا ا ٠.‏ 


وجه قولهما: أن البحر ليس بمقدور”22 عليه؛ لأنّه (لا يدخل تحت قهر 
أحد)2"2» واليد لا تعبت ت عليه » فالمستخرج منه كالمأخوذ من دار الحرب. 


وقد التزم أصحابنا على هذه الطريقة بيقةع فقالوا: إن استخرج من البحر ذهبًا 
وف قال: لذ قودنفية؟ ولأن اللؤلؤ يتولد”) من حيوان البحرء كالمسك47). 


م ؛ فقيل: إنه مائعٌ ينبع [فهو] كالقير» وقيل: إنه روث دابة» 


وجه قول أبي يوسف : ما روي أن يعلى بن أميّةَ كتب إلى عمر بن الخطاب 

في عنبرة وجّدت في ساحل البحر» فكتب إليه: (ذاك سَيْبٌ من سَّيبٍ الله يؤتيه من 

عالق :| ذنها | نهنا عن لبخ لقو )نر لاتاول الوقي 5 #الدهيء والففة: 
داكي 


)١(‏ في ب (بمغلوب). 
(؟) مابين القوسين سقطت من بء والعبارة فيها (لأنّ اليد...). 
() في ب (حادث). 
(:) في ب (كالسمك). 
١السّك:‏ ضرب من الطَّيْب يتخذ من ضرب من الفزلان». المعجم الوجيز (مسك) . 
(5) «العَتْبّر: مادة صلبة لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سحقت أو أحرقت». المعجم الوجيز (عنبر) . 
)03 رواه أبو يوسف في الخراج رقم »)١51/(‏ المطبعة السلفية. 


يكين 
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6 [فضّل: الخمس في الركاز بالدار] 

قال أبو حنيفة ومحمد: إذا وجد ركارً(© فى دارء فهو لصاحب الخطةء 
وفيه الخمس . 

وكال ابو ووش غو لمن وده وفيه الخمسر(©. 

وجه قولهما: ما روي أنْ رجلاً وجد في خب خمسة آلاف درهم فأتى بها 
علي وليه » فقال: سأقضى فيها ا ينا : إن كانت هذه الخربة لقوم يؤدُون 
خراجهاء فالمال لهم ؛ وإن لم يؤدُُوا خراجهاء فَحُمُّسها لناء والباقي لك0© . 


فجعل الكنز لمالك الأرض ؛ لأنْ الخراج لا يلزم إِلّا المالك » وهذا معنى 
قول محمدٍ في المسألة: إِنَا تركنا القياس للأثر المرويّ عن علي ؛ ولأنّ الأراضى 
على أصل الإباحة» فلما ملّكه الإمام ما كان مباسمّاء ملك ما في باطنه » كمن صاد 
سمكةً فوجد فيها'» لؤلؤة. 


وجه قول أبي يوسف: أن الواجد أظهر للمسلمين الخمس» فكان الباتى 
له» كما لو وجده فى الصحراءء وهذا لا" يُبطّل بمّن وجد ركادًا فكتمه » فشهد 
به عليه شاهدان» فقد أظهرا للمسلمين الخمس072 ولا شىء لهما. 


)00 «الرّكاز: المال المدفون في الجاهلية» كما في المصباح» وفي المعجم الوجيز: «الركاز: ما في 
الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية والكنز» . (ركز) . 

(؟) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد ص (57514). 

() أخرجه الشافعي في المسند ص (/41) ؛ والبيهقي في الكبرئ )1١57/5(‏ 

(:) في ب (في جوفها). 

(2-) سقطت هذه الكلمة من ب٠‏ 

(1) مابين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
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باب المعدن والركاز 


0١‏ [فْصَل: وجود المعدن فى الدار] 

ومن وجد في داره معدتاء فهو له ولا خمس فيه عند أبي حنيفة. 

وقال أبق يوتف ومخمد هر لصاحن الملك » وفيه الخمس . 

وجه قول أبي حنيفة: أَنْ المعدن من تراب البقعة؛ وقد ملكه الإمام البقعة 
بترابها » وقطع حق المسلمين عنها ؛ لأنه لم يتعلق به عشر أو خراج » فصار كأنّه 
أقطعه المعدن يخمسه. 

وجه قولهما: أن الخمس حقٌ يتعلق بالمُستخرج من الأرض» كخمس 
المدفون. 

[ولهذا فرّق أبو يوسف بين المعدن والركاز]» [فقال]0©: إِنْ المعدن 
لصاحب الملك ؛ لأنّه من عروق التراب» كالرٌرْنِيخ”" والمَغْرّة . 

وأمّا إذا وجد المعدن في أرضه, فقال فى الأصل: لا خمس فيه ؛ لأنّه من 
تربة الأرض » وقد ملكه الإمام ذلك » فهو كما لو وجده فى داره ؛ وقال فى الصرف 
والجامع الصغير: فيه الخمس ؛ لأنْ الإمام لم يقطع حقٌّ المسلمين عن الأرض؛ 
لأنه سان بها إن عقن أن عواج واقله ووقط 7 المي باتني 

51700 


)١(‏ في أ(وإنما قال أبو يوسف) ء والمثبت من ب. 

ف «الرَّرْنِيحَ: عنصر شبيه بالفلرَات » له بريق الصّلب ولونه » ومركباته سامة» يستتخدم في الطب وفي 
قتل الحشرات». المعجم الوجيز (الزرنيخ) . 

(*) انظر: شرح مختصر الطحاوي 809/7" وما بعدها. 

(4) انظر: الأصل (5/7١١)؛‏ شرح الجامع الصغير ص (510-1777). 
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[16| بَابٌ 
صدقة الفطر 
حب ا 
قال الشيخ رحمه الله تعالئى: الأصل في وجوب صدقة الفطر”"': ما روى 
نافع » عن ابن عمر قال: : (فرض رسول الله يكم صدقة الفطر على الذكر والأنثى, 
والحر والعبد» صاعا من تمرِء أو صاعا من شعير)””. 


وروئ ثعلبة بن صعير العذري قال: خطبنا رسول الله وَكيةٍ فقال: «أدُوا عن 
كل حَرٌ وعبدٍء صغير أو كبيرء نصف صاع من برّء أو صاعا من تمرء أو صاعا 
من شعير )) 

وروئ الحسن قال: (خطبنا ابن عباس في البصرة يوم الفطرء فقال: أدُوا 
زكاة فطركم «تجحل الناين نكر يعضهم إلى يعفر فقال: قرضن رندول اله 25 

مات ماع لبر ار ع سقس برا ل يماما بير 
المدينة» [ |[قوموا] رحمكم الله ؛ إلى إخوانكم » #فملمرف )1 


)00( الفطر» والفطرة: : اسم المصدر ب بمعنئ الخلقة » وشرعا: : (اسم لما يعطئ من المال بطريق الصلة 
والعبادة تحرمًا مقدرًا) ؛ طهرة للصائم. انظر: المصباح (فطر) ؛ البناية 77/8 . 

(؟) أخرجه البخاري (؟47١)؛‏ ومسلم (985). 

في أبو داود (714١)؛‏ والدراقطني في السئن )١417/7(‏ ؛ والحاكم في المستدرك 4/0 )"١‏ ؛ وفى 
سنده ومتنه اختلافٌ بسطه الزيلعي في نصب الراية (؟/5٠8).‏ 1 

(:) فى أ(فقالوا)» والمغبت من ب » وهو الصحيح في الرواية. 

)2( أخرجه أبو داود (1177) ؛ والنسائي (57/5١1)؛‏ قال الزيلعي في نصب الراية: لقال صاحب تنقيح 
التحقيق: الحديث رواته ثقاثٌ مشهورون لكن فيه إرسالا ؛ فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس 
علئ ما قيل؛ وقد جاء في مسند أبي يعلي الموصلي في حديثٍ عن الحسن قال: أخبرني- 
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[فَصّل: اعتبار الإسلام والحرية فى الفطر] 

قال أبو الحسن: لا تجب صدقة الفطر إلا على مسلم حر غنيٌ . 

أما اعتبار الإسلام؛ فلأن رسول الله يك فرض صدقة الفطر على 
ا لمسلمين » صاعا من تمر» أو [صاعاً من] شعير» وروي أنّه قال [في صدقة 

و 5 5 عم يو 

الفطر]: «طهرةٌ للصائم من الرفث)27 , وهذا يختصٌ بالمسلم ؛ ولأنها زكاةٌ في 
الشريعة كزكاة المال. 

فَأما الحريّة ؛ فللأن العبد لا مال له فهو أدون من الفقيرء وحكى عن 
الشافعى: أن الفطرة تحب على العبد» ويتحمّلها المولن عن( : 

5 # 2-58 ع 

وهذا غلط ؛ لان العبد لا يخاطب بأدائها بحال» فلا تجب عليه» وليس 
كذلك الصغير ؛ لأتّه يخاطب بأدائهاء ألا ترئ أن الصبيّ [الغنيت]( إذا لم يُخرج 
وليّه عنه» لزمه الأداء بعد البلوغ . 
+5 [فَصَل: اعتبار الغنئ فى صدقة الفطر] 

وأمّا اعتبار الغنى » فقال أصحابنا: لا تجب صدقة الفطر على الفقير» 
وإنما فجي علن الع + ؤقال الكافعن : تفي قل الفقين إذا كان لمنريادة علن 
قف يكن 
- ابن عباس » وهذا إن ثبت دل علئ سماعه منه) (؟/819). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4١1١)؛‏ وابن ماجه (411١)؛‏ والدارقطني في السنن (18/7١)؛‏ وقال عن 

رواته: «ليس فيهم مجروح». 
(؟) انظر: مختصر المزني ص؛ ه ؛ المهذب 0174/١‏ . 


() في أ (الصغير) » والمثبت من ب»ء والسياق يقتضيه. 
(:) انظر: مختصر المزني ص ؛ ه ؛ المهذب 540/١‏ ؛ المجموع .٠١59/5‏ 


عدن 
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لنا: قوله 889: «[إنما] الصدقة ما كان عن ظهر غنئّ)(2 ؛ ولأن كل من جاز 
(دفع الصدقة إليه مع الإقامة)("2؛ لم تجب عليه الفطرة » كمن لا يملك قوت يومه. 
ونا الغني الذي تلزمه الفطرة» فهو الذي يملك نصابًاء أو ما قيمته قيمة 
نصاب » لع كاري ارم اال 


ب-5 ا فطرة الصغير والمجنون] 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: تجبٌ الفطرة على الصغير والمجنون إذا كان 
لهما مال » ويخرجها الولي من مالهما- 

وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما » فإن كان لهما والدّ غنيئٌ » لزمه أن يخرجّ 
من ماله. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الفطرة [:</ب] تجري مجرئ المؤنة ؛ 
بدلالة أن الأب يتحمّلها عن ابنه الفقير إذا كان الأب غنياًء (فكانت في مال 


الفغير شن فتاه كتدمة 0110و وال فيا طهرة ة تلزم الأب عنه إذا كان فقيرًا» فوجبت 
فى ماله إذا كان غنيا» كنفقة الختان. 


وجه قولهما: انها 6 : في الشريعة كزكاة المال؛ ولأنها قربةٌ من شرطها 
اليّق فلا تجب علئ الصغير كسائر العبادات. 
وإذا ثبت أنه لا يجوز إخراجها من مالهماء صارا كالفقيرين » فيخرج الأب 


.)0041( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) ماابين القوسين في ب (دفع الفطرة إليه)‎ 
. ما بين القوسين فى ب (فإذا كان غنيا كانت في ماله كنفقته)‎ )( 
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عنهما من ماله . 

وقد روي عن محمد في الكبير: المجنون إذا كان(© بلغ مجنوئاء ففطرته 
على أبيه» وإن كان(" بلغ مُفيقًا ثم جُنَّ» فلا فطرة علئ أبيه ولا عليه ؛ لأنّه إذا 
بلغ مجنونًا » فقد استمرت الولاية عليه » فبقيت الفطرة بحالها على الولي0©» وإذا 
أفاق » انتقلت إليه الفطرة » فلم تعد إلئ أبيه بعد ذلك . 
هه [فَصَل: صدقة فطر العبيد وأمهات الأولاد] 

[قال]: وإذا كان الرجل الذي [تجب] عليه الصدقة على الصفة التى ذكرناء 
أخرج عن رقيقه » ومُدبّرِيه ؛ وأمهات أولاده» وعن نفسه ‏ وإن كان هؤلاء كفارًا - 
وعن أولاده. 


أما [ما أخرجه] عن نفسه ؛ فلأن النبى 
طهرة للصائم من الرفث. 


9 فرض صدقة الفطر من رمضان 


وأما عن عبيده ؛ فلقوله : «أدُوا عن كل حر وعبل» , وأما المدبّرون ؛ فلأهم 
باقون على حكم الرق» ويده ثابتةٌ عليهم » ألا ترئ أنه يستخدمهم بحقٌّ الملك » ويطأ 
المدبّرة بحكم7؟) الملك» وإنما تعلق عتقهم بشرط » فصاروا كالعبيد. 

وأمّا أمّ الولد ؛ فلأنها باقيةٌ على حكمهاء أن يطأها(©» المولئ ويستخدمها 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 
() (علئ الولي) سقطت من ب. 


(:) في ب (بحق). 
)2( في ب (علئ حكم الرق يطؤها) . 
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م __ جه 


بحكم الملك » فصارت كالامة القن. 
-ه. [فَصَل: أداء الفطرة عن المماليك الكفار] 


قال أصحابنا: يجب على المسلم أن يؤدي الفطرة عن مماليكه الكمّار 
والمسلمين » وقال الشافعي: لا يؤدَّي إلا عن مسلو0". 


لنا: ما روئ نافع عن ابن عمر» ومقسمٌ عن ابن عباس: أن النبي يك قال: 
«أَدُوا صدقة الفطر عن كلّ حرٌ وعبدٍء صغيرٍ وكبيرء يهوديّ أو نصرانيّ أو 
مجوسيٌ ؛ نصف صاع من برّء أو صاعا من شعير أو تمر)"" ؛ ولأن المولئ يلي 
عليهم بالملك كالمسلمين ؛ ولأن كل عبدٍ لو كان للتجارة وجب يسببه الزكاة: 
فإذا كان للقنية وجب عنه الفطرة كالمسلم. 


٠ه»‏ - [فَصَل: أداء صدقة الفطر عن الأولاد] 
وأما الأولاد؛ فإن كانوا صغارًا» فعلى الأب أن يخرج فطرتهم من ماله إن 


.ها0/١ انظر: المهذب‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر رواه من فعل ابن عمر موقوفاً عليه بلفظٍ قريب من هذا: الدارقطني في السنن 
(؟/151)» من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر » وقال الدارقطني: «عثمان 
هو الوقاصي متروك»). 
وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني في السنن (7/١16)؛‏ وقال الزيلعي في نصب الراية: 
«أخرجه الدارقطني في سننه وليس فيه ذكر المجوسي » عن سالم الطويل عن زيد العمي عن 
عكرمة عن ابن عباس » ولم يسنده غير سلام الطويل وهو متروك » ومن طريق الدارقطني رواه 
اين الجوزي في الموضوعات » وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعةٌ انفرد بها سالم 
الطويل وكأنه تعمدهاء وأغلظ فيه القرل عن النسائي وابن معين وابن حبان» وقال في التحقيق: 
أل ابن .حون لا اك مددييه» قيعت اذى الحقيلى جحدا + وؤقال الديناكى دروك التعديت برقال 
ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد بها» (؟/١81).‏ 


5” 
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كانوا فقراء ؛ لقوله 882: «أَدُوا عن كل (حرّ وعبد)(, صغير أو كبير) ؛ ولأن 
ولايته عليهم كاملةٌ كالعبد. 


وأمّا العقلاء الكبار» فلا فطرة عليهم ولا عليه وإن كانوا في عياله» وكذلك 
لا يلزمه الفطرة عن أبويه وإن كانا في عياله» وقال الشافعي: إذا كان الكبير زمنًا 
فقيرَا» فعلى أبيه صدقة الفطرة» وإن كان صحيحًا معسرًاء فقد اختلف أصحابه 
فيه » وكذلك في الأبوين7©. 


لعا: أ كاسم (فلا يجب علئم غيره فطرته)20 ؛ أصله إذا كان أبواة 
معسرًا » وأما قوله 82: «أدوا عن كل حر وعبل» صغير وكبير ممن تمونون)9؟2)2 
1 ع 1 1 


و[قد] روي عن أبي يوسف أنه قال: إذا أخرج الرجل الفطرة عن زوجته» 
وأولاده الكبار» والذين في عياله أجزأهم ذلك وإن لم يأمروه؛ لأنه كالمأذون فيه 
بالعادة. 


)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 

6 انظر: مختصر اختلاف العلماء 475/١‏ ؛ المزني صغ ه . 

(*) ما بين القوسين في ب (فلا يلم غيره عنه الفطرة) . 

(:) أخرجه الدارقطني في السنئن (١/41١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ )١151/1(‏ من حديث ابن عمرء 
وقال الدارقطني: (إسناده غير قوي») » وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: «(ورواه الدارقطني من 
عدية عان »وق إساده فعف وإزجال اتوروأة الشافعن عن إبراهيم بن محم تحن تعفر بق 
محمد عن أبيه مرسلاً» قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن 
علي , وفيه انقطاغٌ » وروئ الثوري في جامعه عن عبد الأعلئ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
عل قال: من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر أو صاعاً من تمر» وهذا موقوفٌ» وعبد الأعلى 


ضعيقٌ) (؟/184). 


ا 
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وإذا ثبت بهذا”'' صفة من يُخْرَج عنه الفطرة ؛ فالأصل الذي يشتمل [على] 
ذلك أن كن ري رشك ييه ولاية كائلةء كعاق ودافجرلن القطرة ».وك ينيك ا 
كيه وار كاملة لا يتعلق به التحمّل . 
[فَصَل: صدقة فطر المكاتب] 

ولا يُخْرِج عن مكاتبه» ولا عن رقيق مكائبه» ولا يخرج المكاتب أيضا؛ 
ولك لآن المكانت عار عو هذا لمر ل توعان نض قهة: قدنا ر<كمة ل باع 17 

وأما عبيد مكاتبه» فلا ولاية للمولئ عليهم » وقد بيّنا: أن السبب الذي لا 
يتعلق به الولاية الكاملة لا يتعلق به تحمل الفطرة. 

و[قد] حكي عن عطاء: أن المولئ يؤدّي عن مكاتبه » وروي عن ابن عمر: 
أنه كان يخرج الفطرة عن عبيده إلا مكاتبين [كانا له]0. 

افا المكاتب» فلا يلزمه أن يؤدي عن نفسه» ولا عن رقيقه» قال مالك 
رةه 

لنا: أن المكاتب فقيرٌ» فصار كالحرٌ الفقير؛ ولأنّه يجوز دفع الفطرة إليه 
(مع التمكن من ماله)” ''» فلا يلزمه فطرته كاليد © . 

. م 0 0 و 

4 [فصّل: صدقة فطر المعتّق بعضه] 

وأما العبد المعتّقٌ بعضهء فهو عند أبى حنيفة مكاتّتٌ» [فلا تلزمه الفطرة» 


(0) فى ب (بما قدمنا). 

(0) فى ب (فصار كالعبد الذي باعه). 
9 البنيقى قن الكيرف 33/4 

(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 

((5) في ب (فلا تجب عليه كالحر الفقير). 


خض 
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5 - 
ولالعو لام | "لوا ريسا ع سر فلي "فزن كاق صرتة فطلي نطرته بون 
كان فقيرًا » فهو كسائر الفقراء. 
وقال الشافعي: يؤدي [عن] الذي لم يعتق حصة نصيبه » وهذا غلط ؛ لأنه 
لا يلزمه عنه فطرةٌ كاملةٌ » فلم يلزمه شيءٌ كمكاتبه. 
ب يي 
وقال الشافعي: إن المعتق بعضه يؤدي الفطرة بقدر ما عتق منه » وهذا غلط ؛ 
لأن من لم يلزمه عن نفسه فطرةٌ كاملةٌ » لم يلزمه بعضهاء كالكافر والمكاتب7". 
[فَصَل: القدر الواجب فى زكاة الفطر] 
وإذا ثبت وجوبٌ الفطرة ومن تجب عليه [وعنه] 7 فالكلام بعد ذلك في 
قوزها: 
0 01 يلعة. 8 0 03 د ع 1 
قال أصحابنا: نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو [صاع من] شعير . 
واختلفت الرواية في الزبيب » فقال في الجامع الصغير: نصف صاع زبيب » 
14 5 10 1 
وروئ الحسن [وأسد بن عمرو]"” عن أبي حنيفة: صاعا من زبيب » وهو قول 


أبى يوسف ومحمدء وقال الشافعبى: صَاعٌ من ب005. 


لنا: ما روي في حديث ثعلبة بن صَعَير: أن النبي كَلِةِ قال: «عن كل اثنين 
() في أ (فلا يلزمه عن فطرته) والمغبت من ب. 
(*) انظر: المهذب 5894/١‏ ؛ رحمة الأمة ص١7.‏ 
(:) في أ (ومنه) » والمثبت من ب» والعبارة تقتضيه. 
(6) في أ (عن الحسن بن عمرو)» والمثبت من ب » وانظر بدائع الصنائع (0/7/7) 
للك انظر: مختصر المزني ص هه ؛ المهذب 4/١‏ 4ه ؛ المجموع 119/5. 
7 
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1 35 5 ع 
صاع من قمح»؛ وروي ذلك عن أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلي » وجابر» وابن 
عباس » وابن مسعود » وأبى هريرة » وابن الزبير» وأسماء » وعائشة » وسمرة » وَفيفر . 


قال أبو الحسن: ولم ينقل من الصحابة عن أحدٍ أن نصف صاع لا يجزئ؛ ا 
ولأن ما لا يتقدّر به طعام مسكين في كفارة الأذئ”'' » لا يتقدر به الفطرة » أصله: 
ثمانية أرطال» (وقياسًا على سائر الكفارات)20© . 


١‏ [فصّل: إخراج الفطر من التمر والشعير والزبيب] 
وأما التمر والشعير ؛ فلقوله 0 


وأما رواية الجامع الصغير في الزبيب» فوجهها: أن قيمة الزبيب تزيد على 
قيمة البّرٌّ غالبّا» فإذا أجزأ في البّرّ نصف صاععء فمن الزبيب أولى. 


: (أو ضاعا من تمر أو:ضاعا من شعير): 


وجه الرواية اللأخرئئ: حديث أبي سعيد الخدري قال: (كنا تُخْرجٍ زكاة 
الفطر على عهد رسول الله يك صاعا من طعام» أو صاعًا من زبيب » وكان طعامنا 
أل* دا 
ا [قَضًا : إخراج الأحظ للفقير] 

وقد قال أصحابنا: إِنْ دقيق الحنطة وسويقها كهى » ودقيق الشعير وسويقه 
كهو . وقال الشافعي: لا يجزى”. 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) مابين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


(*) أخرجه البخاري (575١)؛‏ ومسلم (180). 
(:) انظر: رحمة الأمة ص .١‏ 
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ا قي 
لنا: حديث أبي هريرة: أن النبي يَكلِْ قال: «أَدُوا قبل الخروج زكاة الفطرء 
فإنَ على كل مسلم مُدّين من قمح أو دقيق270 ؛ ولأنّ ما لا يجوز بيعه بالحنطة 
فالا + وهو مها بتغرر يعوا نالك يدوق ذن القطارفه #اللطة ورلاك إذانا خبريع 
[الدقيق]'"' فقد زاد في منفعة الفقير؛ لأنّه أسقط عنه المؤنة» وعجّل له المنفعة » 
وحضل له المقضودة" : فيجاد20, 


وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: الدقيق أحبّ إليّ من الحنطة » والدراهم 
أحبٌ إلي من الدقيق » وإتما كانوا يخرجون الفطرة على عهد رسول الله ويه من 
الأنواع المنصوص عليها ؛ لأنهم كانوا يتبايعون بها كل شيء» فإخراج ما تعجلت 


وأما الأقطء فقال أصحابنا: لا يجزئ إلا بالقيمة. وقال مالك: يجوز صاع 
من أقِط . وقال الشافعي: لا أحبٌ أن يُخرج الأقط فإن أخرج صاعا من أقطٍ لم 
بي ل أن فلفد الا 90 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الفطرة ذكرها رسول الله كك من أنواع نضّ عليها ؛ 
وكانت غالب أقواتهم» والأقِط لم ينقل من جهة التواتر» فصار كسائر الأعيان 


)705/15( ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

(0) في أ (الحنطة) » والمغبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
() فى ب (وهذا هو المقصود). 

2000 00 

(5) انظر: القوانين ص ١79‏ ؛ رحمة الأمة ص١/.‏ 
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+ [فصّل: إخراج القيمة في زكاة الفطر] 


إقال]: ويجور أن يعطي عن جميع ذلك القيمة: دراهم, أو دنانير» أو 
فلوساً؛ أو عروضاً» أو ما شاء. وقال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة(©. 


: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)(©2» وهذا يقتضى 

قال: فأمّا ما سَمّى في الخبر» فلا يجوز بعضه عن بعض بالقيمة» وإنما 
يجزئ عن نفسه ؛ وذلك لأنه منصوصٌ عليه لمعن واحدٍ» فصار كالشيء الواحد» 
فكما لا يجوز الحنطة عن الحنطة بالقيمة » فكذلك لا يجوز التمر عنها بالقيمة. 


ا [فَصَل: دفع ما يجب على جماعة لواحد وبالعكس] 

ويجوز أن يعطي ما يجبٌ في صدقة الفطر عن إنسانٍ واحدٍ جماعة مساكين» 
ويعطى ما يجب عن جماعة مسكيئًا واحدا؛ وذلك لأنها زكادٌء فجاز جمعها 
وتفريقها في الدفع » كزكاة المال. 


1 [فَصَل: تقدير الصاع الشرعي] 
والصاع: ثمانية أرطالٍ بالعراقي عند أبي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف: 
: 1 2 : 0 1 


(1) انظر: الإفصاح 5١1١/١‏ ؛ البناية 1/7/7 ؛ المجموع 507/0 . 

)2 الدارقطني في السئن (؟5/؟6١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (175/4)» كلاهما من رواية أبن عمر» 
وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيفٌ » قال البيهقي: غيره أوثق منه. انظر خلاصة البدر 
المنير لابن الملقن )718/١(‏ . 

(0) سقطت من ب. 

١‏ الصاع الذي عليه اعتماد الفقهاء في الأوزان الشرعية: هو الصاع المدني » فعلئ قول أبي حنيفة- 


ا" 


هم باب صدقة الفطر 5 

وجه قولهما: ما روي فى حديث أنس» قال: ١كان‏ رسول الله بَللَةْ يتوضأ 
بالمد غات والمنة رطلان ‏ «ويغتسل بالصاع» ‏ والصاع: ثمانية أرطال ‏ ذكره 
الدارقطني [فى الطهارة 1 من المكد 0 ولأن ما لا يتقدر به إطعام مسكين في 
كنار لبعد ويع اسان معني | عال: 

وجه قول أبي يوسف: أن صاع أهل المدينة خمسة أرطالٍ وثلثٌ » وقد نقلوا 
ذلك عن رسول الله وَل خلفًا عن سلفي. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن مالكًا [فقيههم] قال: إن الاي 
ا ا 0 ؛ فبطل الاحتجاج بالنقل» وثبت أن 
صاع عمر ثمانية أرطال» فالرجوع إليه أولى من الرجوع إلى صاع عبد الملك. 
0/1 [فصَل: تقدير الصاع بالكيل والوزن] 

وإقد] روئ معلئ وبشر بن الوليد» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: أن 
الصاع: ثمانية أرطال وزنًاء وقال ابن رستم عن محمدٍ: كيلاً. 

فآ فلك له لو أن سحاد زوق أريفة أرظال 3ه دا معطا ع 
يجوز ؛ لأن البر يكون خفيمًا وثقيلاً. 

وقال الطحاوي: والصاع ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه. 

أما اعتبار الوزن ؛ فلأنْ المختلفين في الصاع قدّروه ؛ فدل على أن المعتبر الوزن . 


ومن وافقه: فالصاع - 1978" غراماً - 40171٠‏ ليتراًء وعلئ قول الباقين من الفقهاء: 
الصاع - 7١1/5‏ غراماً - 00د؟ ليتراً. 
انظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة (مع تعليقات المحقق) ص07 . 

.)854( أخرجه الدارقطني في السنن (١/95)؛ ورواه البخاري (194) ؛ ومسلم‎ )١( 


يفف 
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وأما محمد فقال: إن الخبر”" ورد بالصاع » وهو مكيال يختلف بوزن ما 
[يكال]”'' فيه» فكان المعتبر بالكيل المنصوص عليه . 

وأما الذي ذكره الطحاوي من اتفاق الكيل والوزن» فمعناه: أن العدس 
والماش والزبيب » يستوي كيله ووزنه» (حتئ لو وزن ثمانية أرطالٍِ» ووضع في 
الصاع» لا يزيد ولا ينقص)20©)» وما سواها تارة يكون الوزن أكثر من الكيل 
كالشعير ) وتارة يكون الكيل أكثر من الوزن كالملح , ( فتقدير المكاييل بما لا 
يختلف كيله ووزنه أولئى)47. 

وإذا كان المكيال يسع ثمانية أرطال من العدس والماش » فهو الصاع الذي 
يكال به الشعير والتمر. 
[فصّل: فطرة العبد بين شريكين] 

وإذا كان العبد بين شريكين » فلا فطرة على واحدٍ منهما. وقال الشافعي: 


عليهما الفطرة(22. 
لقا أنه لضن لأحدهما غلتسولاية كاله وبردليل اتبالا بسللك #وويهه هقيار 
كالمكاتب. 


0 . 5 5 30 5 5 ع 
وأما إذا كان بين الشريكين رفيق دوي عددٍء فلا فطرة عليهما عند أبي 
حنيقة وأبي يوسف » وقال محمد: علئ كل واحد منج أ لتك 
00 في ب (النص). 
(؟) في أ (يدخل)؛ والمثبت من ب. 


() ما بين القوسين سقطت من ب. 

(4) ما بين القوسين في ب (فتقدير المكيال يكون بما لا يختلف كيله ووزنه) . 
(د) انظر: المهذب ١/894ه.‏ 

() في ب (مما يخصه). 
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أما أبو حئيفة: فمن أصله: أنْ الرقيق لا يقسم» فكل واحدٍ منهما لم يملك 
عبدًا كاملاً » فلا يلزمه الفطرة. 

ونا ألو عونك[ رن ]1 كاف وزع قهمة ال قوق وافيقوك: :إن القطرة لجل 
بالولاية» ولا ولاية لواحد منهما كاملة » فلا يلزمه الفطرة . 

وأما محمد: فإنّه يرئ قسمة الرقيق» فكلّ واحد منهما يملك في المعنئ 
عبدا تامّاء فكأنّه انفرد به في الزكاة» كالسوائم المشتركة. 


انا | تسق رقت تفوت لطر 


وأمّا وقت وجوب الفطرة» فقد قال أصحابنا: تجب بطلوع الفجر الثاني من 
يوم الفطر»ء فمن مات قبل ذلك » سقطت فطرته» ومن ولد وأسلم قبل الطلوع , 
وجبت فطرته. 


والكلام في هذه المسألة [يكون] في فصلين: 

أحدهما: أن الفطر من رمضان يكون عندنا!" يوم الفطر ؛ لأنْ (النبي 9 : 
عن صيام يومين: اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم » واليوم الذي تأكلون فيه لحم 
)١(‏ في أ (فإنه) ؛ والمقبت من ب. 
(؟) وهذا هو الأصح باتفاق الأصحاب» كما ذكره النووي من المجموع ١111/5‏ انظر: رحمة الأمة 


صل ؛ الهداية ١//1117؛‏ المنهاج ص1977. 
(9) سقطت هذه الكلمة من ب. 


خض 
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يك 

6 ليك 

نسككم)”" ؛ ولأن هذا اليوم يضاف إلى معيّن 7" فكان واقعا فيه» كيوم الجمعة. 

وإذا ثبت هذاء فقد روئ ابن عمر: (أن النبي 2 فرض صدقة الفطر من 
وان اك 

وأما الفصل الثاني في نفس المسألة: فقد روئ ابن عمر: (أن النبي #2 

كان يأمرنا أن نخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى)2)47, والنبئ كل لا 

يأمر بتأخير الواجب عن وقت الوجوب ؛ ولأن [وقت]'* الأضحية لم يدخل, 


(فلم يجب فيه الفطرة » كما قبل غروب الشمس)0©. 
[فْصَل: دفع زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة] 


قال أبو حنيفة ومحمدٌ: يجوز أن يُعطى الفطرة فقراء أهل الذمّة» وفقراءٌ 
المسلمين أفضل . 


وقال أبو يوسف في إحدئ الروايتين: لا يجوز. 


وجه قولهما: قوله 8#: «تصدقوا على أهل الأديان)”"' ؛ ولأنها صدقةٌ ليس 
للإمام حقٌّ فى أخذها كالنافلة . 


)20220 أخرجه البخاري (1١575)؛‏ ومسلم (/1119). 

)١(‏ في ب (معنى). 

(*) مسلم (486). 

(:) أخرجه البخاري )١58(‏ ؛ ومسلم (145). 

)0( في أ (وجوب)., والمثبت من ب. 

(6) ما بين القوسين في ب (فتجب الفطرة فيه كالفجر الأول). 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)11١/7(‏ من مرسل سعيد ين جبير ومن مرسل محمد بن 
الحنفية ؛ قال ابن حجر في الدراية: اوهذه مراسيل يشد بعضها بعضاً» (7/1؟). 
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وأما أبويوسف: فروي عنه أنْ كلّ صدقة مذكورة فى القرآن» لا يجوز دفعها 
إلئ أهل الذمّة » كالزكاة» وما لم ينض عليه في القرآنء يجوز دفعها إليهم كالنفل ) 
فعلى هذه الرواية يجوز دفع الفطرة إليهم. 

وقد روي عنه أنه قال: كلّ ما وجب بإيجاب الله تعالىن» لا يجوز دفعه 
إليهم » كالزكاة » فعلى هذا لا يجوز دفع الفطرة إِلْمِ ؛ ويجوز دفع النذور. 
يجوز النذور("© . 

وأما الحربيّ المستأمن » فلا يجوز الدفع إليه في قولهم ؛ لقوله 8أ: ‏ إنَا 
ينْصَكم أَنَّهُ عن َلَّنَ فَتلُوقٌ في أَلدنِ © [السسسه: 4] ؛ ولأنْ دفع الصدقة إليه » تقوية 
أهل الحرب» وذلك لا يجوز. 
0 [فْصّل: دفع زكاة الفطر قبل الصلاة] 

قال: ويجوز دفء(") صدقة الفطر قبل الصلاة » وذلك أفضل » وقال أبو يوسف: 
إن الإنسان يستحب له يوم الفطر أن يستاك » ويغتسل » ويطعم شينًا» ويلبس أحسن 
ثيابه » ويمس طيبّا» وييخرج صدقة الفطر قبل أن يخرج [إلئ المصلئ] ؛ وذلك لأنْ 
النبي 822 كان يخرج الفطرة قبل أن يخرج إلى المصلى ؛ ولأنه إنما أمر بها حتئ 
يتشاغل الفقراء بالصلاة فيه عن المسألة » وهذا لا يكون إلا بتقديم الدفع . 
اللا [فضضل: لزوم صدقة الزوجة على الزوج] 

[قال]: وإذا كان المسلم حرًا بالعْاء لم يجب عنه الصدقة علئ غيره» وهذا 


)١(‏ قال الدمشقي: «واتفقوا علئ أنه لا يجوز دفع الزكاة إلئ كافر» ص77 
)١(‏ في ب (أن يعطي). 
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على ما قدمنا؛ لأنه لا يولىئ عليه » والفطرة تتعلق بثغبوت الولاية. 

ولهذا قال أصحابنا: إن الزوج لا يلزمه الصدقة(١)‏ عن زوجته ٠‏ [</ب] وقال 
الشافعى: يلزمه0). 

لنا: أن كل شخص لزمه إخراج الزكاة عن ماله» لم يلزم غيره [إخراج] 
الفطرة عنه » [كالمبتوتة» ولأنها تلزمها فطرة غيرهاء لا يلزم غيرها عنها الفطرة] 
كامرأة المكائب. 
[فَصَل: إخراج الجد فطرة ابن ابنه] 

و[قد] روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن الجدّ (يلزمه إخراج صدقة الفطر)0) 
عن ابن ابنه ؛ لأنْ ولايته عليه تامةٌ» كالابن ؛ ولأنّه يلى بالولاد كالأب . 

وقال محمد في الأصل: لا يُخرج الجد عن ابن ابنه؛ لآنه لا يلي عليه 
بنفسه » وإنما يلي بغيره» كالوصي8؛2. 
7 [فْصَل: إخراج الفطر عن العبيد] 

ولا تخرج الفطرة* عن الحَمْل ؛ لأن الصدقة يتعلق أداؤها بكمال الولاية9), 
والحمل ليس يولىئ عليه ؛ ولأنا لا نعلم حياته» (فلا شيء فيه)9. 
(1) في ب (الفطرة). 
(؟) انظر: المنهاج ص17 . 
(8) ما بين القوسين في ب (يلزمه الفطرة) ٠‏ 
(4) في ب (وإنما ولا يته متنقلةٌ كالأب). 
(0) هذه الكلمة سقطت من ب. 
)١(‏ في ب (لأن الأداء يتعلق بكمال الولاية). 
(1) ما بين القوسين سقطت من ب ٠.‏ 


لا 
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ويخرج عن عبده المؤاجر ؛ لأن ولايته عليه كاملةٌ» وهو الموجب [ليد 
التدناح 0ه 

فأمّا عبد الرهن » فإن كان للراهن مال( أخرج عنه ؛ لأنّ ولايته عليه كاملةٌ ‏ 
ولو لم يكن له مال » فهو فقية » فلا فطرة عليه©. 

ويخرج عن العبد الوديعة ؛ لأن يد المودّع يد للمودع . 


ولا يخرج عن الآبق» إولا المغصوب ولا المجحود](؟2؛ لأنه خارجٌ عن 
يده وتصرفه كالمكاتب. 


ويخرج عن عبده [المديون]0*» وإن كان الدين مستغرقًا؛ لأن ولاية 
المولئ لا تتغير دين عليه ؛ ولأن الدين ليس بثابتٍ في ذمّة المولى . 

فأما عبيد المأذون”» فإن كان على العبد دينٌ» فالمولئ لا يملكهم » فلا 
يلزمه فطرتهم ) وإن لم يكن عليه دينٌ» فهم عبيد تجارة؛ فلا يلزم عنهم الصدقة 
عندنا ) وإنما تجب في عبيد القَنيّة. وقال الشافعي: تجب عن عبيد التجارة . 


ثنا: انها وكا عضن لسن قم اكير ان 0 فلا تجتمع مع زكاة التجارة» 


(1) في أ(يدَا لغيره). انظر: الأصل (107/5). 
)٠(‏ في ب (وفاء). 

(*) في ب (فلا تلزمه الفطرة) . 

(4:) في ب (ولا عن المغصوب بجحود). 
(0) في أ (المأذون). 

)١(‏ في ب (بدين العبد). 

(60 في ب (فأما عبيد العبد) . 

(4) في ب (تختص بالحيوان) ٠.‏ 


نينا 


كتاب الركاة 


كزكاة السوم. 


ويخرج عن العبد الموصئ برقبته لرجل وبخدمته لآخر صاحبٌ الرقبة؛ 
وذلك لأنّه مالك للرقبة» وحقٌ الآخر متعلق بالمنافع » كالمستأجر والمستعير. 


59246 -5 : سقوط الفطرة بالتأخير] 
ولا تسقط صدقة الفطر بتأخير أدائها» وهى دين عليه حتئ يؤديها 


وقال الحسن بن زياد: إذا لم يؤدها حتئن مضئ يوم 0 


روآه عنه هشام. 


للق 


لنا: أنّها صدقةٌ » فلا تسقط بالتأخير» كالزكاة. 

وجه قول الحسن: أنه حنٌّ يتعلق بيوم عيدٍ » فيسقط بالتأخير كالأضحية. 
[فْصَل: تعلق صدقة الفطر بالذمة] 

وإن افتقر بعد يوم الفطر» لم تسقط عنه ؛ لأنْ وجوبها لا يتعلق بالمالء إنما 
يتعلق بالذمّة » والمال شرطً في الوجوبء فهلاكه بعد الفرض لا يُسقط الوجوب2”© , 
كالحج . 
كاا [فضل: الفطرة على كافر من ولده ورقيقه | 

ولا فطرة علئ كافرٍ في ولده» ولا في رقيقه وإن كانوا مسلمين ؛ لأنها زكاةٌ 
فى الشريعة » كزكاة المال. 


(0) انظر: رحمة الأمة ص١/.‏ 
(0) في ب (قبل صلاة العيد) . 
(*) في ب (الفرض). 
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[فَْصل: قصر صدقة الفطر بالآدمي] 


وليس في شِيءٍ من الحيوان صدقة [الفطر] ‏ إلا في الرقيق؛ لأن رسول 
نميلاب 2 3 0 
الله وَِْهُ فرض الفطرة طهرة للصائم » وما سوئ الآدمي ليس من أهل الصوم. 
20 [فصَل: بعث الساعي على صدقة الفطر] 


ولا يبعث علئ صدقة الفطر ساعياً ؛ لأنْ النبى 
ا 
ولأنها طهرةٌ لآاتنجب فى المال» كالكفارات. 


ا [فصَّل: تلازم الفطرة بصوم رمضان] 

ومن سقط عنه صوم الشهر لكبَرٍ أو مرض أو سفر» فصدقة الفطر له لازمةٌ» 
لا يسقط ذلك عنه لعذرٍ في فطر الشهر ؛ وذلك لأنها تجب علئ الصغار مع عدم 
الصوم منهم ‏ فعدمٌ الصوم من البالغ لا ب يسقطها. 
20 [فصّل: تعجيل صدقة الفطر قبل يوم العيد] 

ويجوز تعجيل صدقة الفطر (قبل يوم الفطر)"' بيوم أو يومين ٠‏ 


5 


020 
لنا: أنها زكاةً في الشريعة» فحل تعجيلها كزكاة المال؛ ولأنَّ العبد هو 


(1) ما بين القوسين سقطت من ب. 
(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء 8/1/١‏ . 


ا 
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الموحب غنهه فإذا ملك جار التعيج ل كمالك النضنات. 

وإذا ثبت جواز التعجيل » لم يختص بوقت كالزكاة. 

وما ذكر في الأصل: في اليوم واليومين فليس علئ طريق الشرط وإن جعلناه 
شرطًا ؛ فلأنٌ المقصود بالفطرة الغنئ في يوم الفطر» [فوجب أن يختص إخراجها 
بالزمان الذي يبقئ فيه إلئ يوم الفطر] عن سؤال الناس . 

والذي ذكره خَلَفء فكأنّه جعل الشهر سبب الوجوب ؛ لأنها فطرة عن 
الصوم» فلا يجوز تقديمها عليه. 

وجه قول الحسن: هو أنه حقٌّ يتعلق بيوم العيد » فلا يجوز تقديمه كالأضحية. 
ا [فَصَل: وجوب الفطر علئ المالك المعين] 

قال أبو يوسف: وليس في رقيق الأخماس ورقيق القَوّام الذين يقومون على 
مرافق العوام(©» مثل زمزم» وما أشبههاء ورقيق الفيء صدقة فطر ؛ لأن هؤلاء 
ليس لهم مالك معيّنٌ والصدقة لا تجب إلا علئ [مالكٍ] معيِّنِ كالزكاة("©. 

وكذلك السباء ورقيق الغنيمة والأسرئ قبل القسمة ؛ لأن المالك فيهم لم 
5م [فَضَل: فطرة واحدة عن الشخص الواحد] 

وإذا كانت جاريةٌ بين رجلين » فجاءت بولد » فادعياه» فلا فطرة علئن واحد 
منهما في الأم» وقال أبو يوسف: يخرج كل واحدٍ منهما صدقة [الفطر] تامة عن 


(1) في ب (القوم). 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب.٠‏ 


اللا 
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الأ 0 وقال محمد : عليهما 07 انعد 
أما الأم ؛ (فلأن الأمةٌ المشتركة » لا فطرة فيها في قولهم جميعاً)(©. 
وأما الولدء (فقول أبي يوسف)”7": أنه ولد تامٌ في حقٌ كل واحد(؟' منهما ؛ 
بدليل أنه يرث منهما ميراث ابن كاملاً» فصار كأنه انفرد به. 


وه كرك محمدة أن المعمن الراضيل لأ نين |عنذ] 8 أكين من قطرء 
واحدةٍ كسائر الأشخاص. 


ع [ة فضّل: مكان إخراج الفطرة] 


أما الكلاة فن المورظيم الذى عدي فيه إشراء القفط :#فتال فى الامن : 
و )فى الموصع الذي جد خراج شي 
فى الخراسان ن بالكوفة» فيبعث بصدقته إلى خراسان» أجزأ عنه وقد 
في ني ب ِ إلئن خر عر 
أشباء"" 5 فاععير مكان الويجوب (وزإن'كان المريعت عله بغر اناق )3 


وروي عن محمدٍ قال: يؤدي زكاة المال حيث المال» وصدقة الفطر عن 


تقشه أو عيده يت هود 


وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف قال: يؤدي عن نفسه حيث هوء وعن 


)١(‏ (عن الابن) سقطت من ب. 

(؟) ما بين القوسين في ب (فلنَ المشترك لا يجب فيه الفطرة علئ أحد الشريكين في قولهم) . 
(*) ما بين القوسين سقطت من ب. 

(:) سقطت من ب. 

(5) في أ (عليه) والمغبت من ب. 

(1) انظر: الأصل (10/0//5). 

(0) في ب (ولم يبين أن الموجب عنه للفطرة بالكوفة أو بخراسان) . 


دنا 


2 0 كتاب الزكاة 9 9 


عبيله حيث هم. 


قال الحاكم #8: كان قول أبي يوسف مثل قول محمد» ثم رجع» وروئ 


وجه قول أبي يوسف: أنها زكاةٌ في الشريعة » كزكاة المال» ومعلومٌ أن زكاة 


وننه تقول متحيدة أن القطة شعاى يذّقة”المرك(© والمؤدى 4 | فوحت 
اعتبار مكان المؤدّي الذي يتعلق الوجوب به](2 » وليس كذلك الزكاة؛ لأنها 
تتعلق بالمال» فيعتبر مكان المال. 


و[قد] روئ الفضل بن غانم عن أبي يوسف قال: يؤدي عن العبد الحيّ 
حيث هوء وعن الميت حيث المولئ ؛ لأن [العبد الحيّ الوجوب عنه [حيث 
هو]ء فاعتبر موضعهء فأمًّا] الميت [فالوجوب يختص بالمولئ» فاعتبر 
مكانه |4050 . 


تم كتاب الزكاة بحمد الله ومنه وعونه وحسن توفيقه 


إن سميع الدعاء فمّالٌ لما يشاء 


)١(‏ سقطت من ب. 

(؟) في أ(فلا يعتبر الذي يتعلق الوجوب به) والمثبت من ب . 

(») في أ(في ذمة المولئ فيعتبر ذمته) » والمغبت من ب. 

(:) انظر: الأأصل 177/8 - 4187 شرح مختصر الطحاوي "56/١‏ وما بعدها. 
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[] كِتَابٌ الصَّيّامِ 
لت 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن: الصوم في اللغة: الإمساك. 


[قال الشاعر: 


واليك اث ٠.‏ هن 5 ائمة مله نال اق و « لوم اا 00 أراد الواقفة |7" 
[وقال آخر] ”: 


خيلٌ صياءٌ؛ وخيلٌ غير صائمة 2ه [تحت العَجَاجٍ وأخرئ تعلك اللّجُما] (4) 
يعنى: واقفة. 
وقد صار في الشريعة: عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في 
زمانٍ يخصوصض : وهو النهار. من شيخصني ميخصوصض .وهو الطاهر من الحيض 
والنفاس -» (مع اتباع النية)220. 
وهذه المعاني لا يعرفها أهل اللغة» فالاسم شرعيحٌ فيه معنئ اللغة. 
(1) أنشده ابن سيده في المحكم والمحيط الأعظم (14/1)» والشطر الأول منه: شرٌ الدلاء الوَلّغة 
زفق ما بين المعقوفتين زيدت من ب » وساقطة من أ. 
فر في أ (وأنشد)» والمغبت من ب » وهو المناسب في السياق. 


(5) للنابغة الذبياني » انظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي (؟/7)» مكتبة الهلال. 
(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 
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كتاب الصيام 


والصوم على ضربين: 
أحدهما: [ما] أوجبه الله تعالى ابتداء من غير سبب مِنَّاء مثل صيام رمضان. 


والضرب الثاني: ما أوجبه بوجود”) سبب من جهته » وهو ينقسم: فتارة 
د 4 و 1 5 5 : 

يجب عند سبب هو معصية » وتارة يجب عند سبب لا يوصف بمعصية » وهذا 
1 2 7 ف ً" 
كالفطر في رمضان عامدا من غير عذر » والفطر بالمرض والسفر»ء وكفارة الظهار 
[للعامد» ومن يسبق الظهار على لسانه] » وكفارة القعل [+/1] لقاتل شبه العمد» 
والقتل خطأ» وكفارة اليمين. 

الأصل ذ صيام رمضان: قوله #: من سَهدَ مِنِكر 

والا صل في وجوب صيام رمضان: قوله ©82: «#هَمَن سهد منصكم 
َلشَّهْرَ قََيَضِمَهُ * [البقرة: 140]» وقوله 82#: (بنى الإسلام على خمس» وذكر 
ااصوم رمضان2!"' , واجتمعت الأمة عليه. 


0 22 
: 0 0 


00 فى ولس 
020 أخر جه البخاري (8) ؛ ومسلم »)١5(‏ من حديث ابن عمر ؤم . 
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0 باب وقت الصّيّام 55 


جَابٌ 
هبنت بجت جه وه س 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وقت الصيام من حين يطلع الفجر 
عو 

الثاني وهو المعترض في الافق ‏ إلى غروب الشمس ٠.‏ 

والأصل في ذلك قوله تعالئى: #وَكُلوا وَأَسْرَوا حَقَّ يَبَينَ كر ليما 
لْبيِض من كليل الَو مِنَ الْشَجْرِ» [البقرة: +14]» قال أبو عبيدة: الخيط 
[الأبيض]: الصّبحٌ الصادق» والخيط: هو اللون. 

وروئ عدي بن حاتم: أن النبي يَكِ قال: «الخيط الأبيض والأسود» سواد 
الليل وبياض النهار) (©. 
فحران» فأمًا الذى كأنه ذنب السرحان» فإنه لا يحل شيئًا ولا يحرمه » و 
المستطيل الذي يعارضٌ الأفق » ففيه تحل الصلاة ويحرم الطعام) (). 


وفى حديث ابن مسعود: أن النبي يَليْةٌ قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتئ تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم: ولا يغرئكم هذا الفجر المستطيل» 
)١(‏ أخرجه البخاري (٠575)؛‏ ومسلم .)1١90(‏ 


6 الب ا لكاي ل ل ا 


في فيض القدير: «قال العراقي: إسناده حسن» (909/0). 
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كتاب الصيام 
2 2 
ولكن الفجر المستطير)(©. 
وفي خبر طلق بن عليٌ: أن النبي ككٍ قال: «كلوا واشربواء ولا يغرتكم 
الساطع حتئ يعترض لكم الأحمر)(©. 
وعن الشعبيٌ وعطاء: أن الفجر المعترض الذي إلى جنبه الحمرة9©. 


وأما خروج الصوم» فبغروب الشمس ؛ [لقوله تعالى: #كُمَ أد و تَمُواْ آلحِسَام 
ِل ا ا ا 
هاهناء فقد أفطر الصائم)7؟». 

قال أبو الحسن: فمن كان معيح عاق : نالخ مببلما #امقيماء لزع 
فرض صوم رمضان إذا كان بهذه الصفة قبل طلوع الفجر الثاني » وتكون المرأة 
مع هذا طاهرًا من الحيض والنفاس . 


أمَا البلوغ والعقل ؛ فلقوله 8©2: «رُفع القلم عن ثلاثِ: عن الصبىّ حتى 
يحتلم » وعن المجنون حتئ يفيق » والنائم حتى يستيقظ)20). 

ونا لضي ونا ؛ فلقوله وك : م 0 
[البقرة: 184] » وروي عن النبي يد أنه قال: «إن الله تعالى 


١١ 
3 
2. 
03 
5 
عٍِ‎ 
١ 
١١ 
1١ 


)1١917( أخرجه البخاري (0947)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (/754) ؛ والترمذي »)7١5(‏ وقال الترمذي: (حسرٌ غريتٌ». 
() رواه ابن أبي شيبة (؟589/1). 

(:) أخرجه البخاري (1807) ؛ ومسلم )11٠١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (/579) ؛ وابن ماجه (51 )7١‏ ؛ وصححه ابن حبان .)١47(‏ 
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جه باب وقتٍ الصيّام 35 

أسقط عن المسافر شطر الصلاة» والصوم » وعن المريض والحامل والمرضع)!". 

وأمّا الإسلام ؛ فلأنَ الصوم عبادةٌ من شرطها النيّة» فلا تصح من كافر. 

وأما الطهارة عن الحيض والنفاس ؛ فلما (روي أن عائشة سئلت فقيل: لمّ 
تقضى الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت للسائلة: أحروريةٌ أنت ؟! هكذا 
كنّ النساء يفعلن على عهد رسول الله )0 , ولا يجوز أن يُجمع الناس على 

والسّحور مندوبٌ إليه للصائم ؛ لما روي عن النبي وَكةِ أنه قال: «تسحرواء 
فإن في السحور 0 وفي حديث ابن عباس: أن النبي يله قال: «استعينوا 
بقائلة النهار على قيام الليل» وبأكل السحور على صيام النهار)!؟'. وعن عمرو 
بن العاص: أَنْ النبى ل قال: «إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب » أكلة 
الف 


وقد روئ أبو يوسف عن أبى حنيفة [ أنه ] قال: إذا شكٌ فى الفجر» فأحبٌ 
إل أن يدع الأكل » وإن أكل فصومه تمامٌ؛ لما روي عن النبي 422 أنّه قال: «لكل 
ملك حمى ) وإن حمئ الله محارمه » فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه)!'', 


)١(‏ أخرجه أبو داود (04 5؟)؛ والترمذي (١١71)؛‏ والنسائي (7197؟؟)؛ وابن ماجه (/15519)؛ 
وقال: (احديتٌ حَسنٌ). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري (216) ؛ ومسلم (080). 

() أخرجه البخاري )١87(‏ ؛ ومسلم .)1١98(‏ 

(:) أخرجه ابن ماجه )١597(‏ ؛ وصححه ابن خزيمة (1974). 

(0) أخرجه مسلم .)1١95(‏ 

(1) أخرجه البخاري (21) ؛ ومسلم (1599). 
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كتاب الصيام 


وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا كان في موضع يستبين له الفجرء ويرئ 
مُطلعه من حيث يطلع » وليس هناك علة » فليأكل ما لم يستبن له الفجرء وإن كان 
في موضع لا يستبين له الفجرء أو كانت السماء متَغْيّمة9'©» فشك» فلا يأكل, 
وإن أكل فيه”'' فقد أساء. 

[وإن كان أكثر رأيه أنّه أكل والفجر طالعٌ » قضئ » وكذلك إذا كان في موضع 
يستبين له غروب الشمس » فإذا غربت أفطر» وإن كان لا يستبين له غروبهاء لم 

وإن كان أكبر رأيه أنه أكل قبل غروب الشمس » قضى ؛ وذلك لأنّه إذا كان 
يرئ الغروب والطلوع ولا علة هناك» فهو على يقين من الليل» فكان له الأكل 
حتئن يرئن الفجرء وأما إذا كان لا يستبين» لم يجز الأكل ؛ لأنه يعرّض نفسه 
[للفط] 9 

وأمًا الذي قال في وجوب القضاء بغالب الظنّ» فهو خلاف رواية أبي 
يوسف » والصحيح: أن لا قضاء عليه؛ لأن الأصل الليل» فلا ينتقل عنه إلا 


- 


00ت 62 


)١(‏ في ب (أو كانت مقمرة). 
(») سقطت هذه الكلمة من ب. 
(*) في أ (للأكل) ؛ والمثبت من بء وهو المناسب في العبارة. 


>50: 


7 8 باب الدخول في الصوم 9 


بَاب 
بت مت وإ ا جاه ع 
قال الشيخ أبو الحسن() رحمه الله تعالئن: قال أصحابنا: لا يصحّ الصوم 
إلا بنيّةِ » وقال زفر: إن كان مقيمًا صحيحًا مُمسكاء فهو صائمٌ وإن لم ينو الصوم ‏ 
وقكز ابو انق أن ملعن زف أن صوم الشهر يصح بنية واحدة. 
والدليل على وجوب النية: قوله 889 
عبادةٌ مقصودةٌ لنفسها كالصلاة. 


: (إنما الأعمال بالنَّيات)2 ؛ ولأنها 


وجه قول زفر: أن الصوم في [شهر] رمضان مستحق العين» فلا يفتقر إلى 
نيّةِ» كرد الودائع . 
4 [فْصَل: صيام رمضان بنية واحدة] 
الشهر بنيّة واحدة0©. 

لنا: أن كلّ يوم عبادةٌ منفردةٌ » بدلالة أن ما يفسد أحد اليومين» لا يفسد الآخرء 
وفى كلّ يومين زمانٌ ليس بزمان لهماء فصار كالعبادات المختلفة والصلوات . 
)00( (أبو الحسن) سقطت من ب. 


(؟) أخرجه البخاري (١)؛‏ ومسلم )19٠017(‏ 
() انظر: الهداية 181/١‏ ؛ وعقد الجواهر .807/١‏ 


5306 


وأما مالك فيقول: إِنّه عبادةٌ واحدة؛ [بدلالة أنه يخرج منه بمعنىَ واحدٍء 
وهو الفطر من رمضان] » فصار كالحجٌ والصلاة. 
0 [فَْصل: محل النية في صوم رمضان] 

وأمّا محل النية في صوم رمضان» فقد قال أصحابنا: إن نوئ بالليل» جازء 
وإن نوئ بالنهار قبل زوال الشمس جاز. وقال الشافعي: لا يصمح إلا بنية في 
ا 07 

حت ولاه 4 6 

لنا: ما روي أن الهلال غم على عهد رسول الله كَل » فلما أصبحوا جاء 

5 


أعرابييٌ فشهد برؤية الهلال» فأمر النبي © مناديّاء فنادئ: من لم يأكل فليصم, 
ومن أكل قليمسك بقية يومه!”6. 


لأنه صومٌ لا يغبت أداؤه في الذمّة » فهو” كالتطوع ؛ ولأنّ النهار محل لل 
في صوم النفل » فكان محلا للنية في صوم رمضان كالليل. 
ا 9 فصر : كيفية النية | 
م ل مم اه ّ 
بغير عينه » فما كان معيًّا » فإنه يصح الصوم فيه إذا نوئ الصوم » وما كان فى ذمّته 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 4/7 ؛ المنهاج ص117/4. 
(؟) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: «لم أجده؛ وقصة شهادة الأعرابى دون ما 
بعدها عند الأربعة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي فقال: إني رأيت الهلال» فقال: أتشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ قال: نعم» قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا» وصححه 


ابن حبان» (1١/19/65؟).‏ 
(+) سقطت هذه الكلمة من ب. 
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به باب الدخول في الصوم هٍ 
وليس في يوم بعينه » فلا يصح الدخول فيه إلا بئيتين » نيِّهَ الصوم ونية القضاء . 


بنية مطلقة . وقال الشافعي: لا يصمح الصوم الواجب إلا بنية معيّنة" . 


لنا: قوله 29ه: «لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل)!'" » ولم يفصّل ؛ 
ولأنّه زمانٌ لا يصح فيه إلا نوع واحدٌّ من الصوم؛ فلا يفتقر إلئ تعيين النية» 
كاليوم الذي أصبح فيه من غير رمضان؛ ولأن هذا الزمان متعيّنٌ لهذا الصوم» 
إذا" لا يصح فيه غيره » وتعيين النية إنما يحتاج إليه لتعيين الزمان. 


فلهذا قلنا: إن الصوم الذي لا يتعلق بالعين لما وقع في زمان يصح فيه غيره 
لم يكن بد من تعيين النية لتتخصيص الزمان به. 


الملا [فَصَل: صوم رمضان في السفر إذا نوئ فيه واجبًا آخر] 


وأمَا صوم رمضان في السفرء إذا نوئ فيه واجبًّا آخرء وقع عما نوئ عند 


30 : د 2 1 َ 
له: أن الصوم في السفر غير مستحق » بدلالة جواز تأخيره» فصار كالصوم 


)١(‏ انظر: الإفصاح 77/١‏ ؛ المزني صغ ه. 

(؟) أبو داود ( 55 5)؛ والترمذي )7٠0(‏ ؛ والنسائي (7771) ؛ من طريق ابن عمر عن حفصة :8ه ؛ 
وقال ابن حجر في فتح الباري: (واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي الموقوف 
بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقة» وحكئ الترمذي في العلل عن البخاري ترجيح وقفهء 
وعمل بظاهر الإسناد جماعةٌ من الأئمة فصححوا الحديث المذكور؛ منهم ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وابن حزم وروئ له الدارقطني طريقاً آخر وقال: رجالها ثقات» .)١47/4(‏ 

() سقطت من ب. 
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كتاب الصيام 


في غير رمضان. 


وجه قولهما: أن الصوم مستّحقٌ» وإنما رخص له في الترك للعذرء فإذا 
صام ولم يترخص » وقع عن المستحكق . 
00 [فضل: نية المسافر التطوع في رمضان] 

وأمّا إذا نوئ السّمَر التطوع » فروئ ابن سماعة » عن أبي يوسف » عن أبي 
حنيفة: أنّهِ يقع''' عن التطوع ؛ وذلك لأن الصوم غير مستحقٌ » فصار كغير [8:اب] 
رمضان. 
يقع عن رمضان ؛ لأنْ التطوع لا يفتقر إلئ تعيين النيّة*"» فصار كأنّه [صام] في 
رمضان ينوي الصوم مطلقًا””"» فيقع عن الفرض» والرواية الأولئ أصحٌ . 

وأمّا المريض إذا نوئ التطوع » فكان أصحابنا يفصلون بينه وبين المسافر» 
فيقولون: يقع عن الفرض ؛ لأن الصوم مستحَقٌ عليه» وإنما رخص له لأجل 
العذر» فإذا لم يترخص وقع عن الفرض » وليس كذلك المسافر ؛ لأن الصوم غير 
مستحقٌ عليه ؛ بدليل أنه يجوز له أن يفطر من غير مشقّة . 

وقد جمع أبو الحسن رحمه الله تعالئ بين المريض والمسافر » وهذا يقتضي 
أن يتساويا. 
(0) سقطت من ب. 


(؟) في ب (نية التطوع) . 


_ 
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له في الفطرء أو مسافر » إذا صاما عن التطوع » وقع تطوعا. 

ووجه ذلك: أن المريض لا يلزمه فرض الصوم كالمسافر. 
4 [فَصَل: وقت نيّة المسافر للفرض] 

قال أصحابنا: إذا صام المسافر بنيّة قبل الزوال» جاز» وقال زفر: لا يجوز. 

لنا: أن هذا الصوم لمّا صح بنية من الزوال27 » استوئ فيه المسافر والمقيم» 
كالنفل7" . 

وجه قول زفر: أن الصوم غير مستحقٌ عليه» فلا يجوز فرضه إلا بن 
متقدلمة ) كقضاء رمضان. 
٠‏ [فْصّل: وقت النية في صيام التطوع] 

وأمّا التطوع » فيجوز بنيّة قبل الزوال» وقال مالكٌ: لا يجوز" . 

لنا: حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله يَكدٌ يُصبح لا ينوي الصوم , 
ثم يبدو له » فيصوم”؛ » وروئ عن عائشة: (أن النبي يَْدٌ كان يدخل على أهله: 
فيقول: «هل عندكم من غداء», فإذا قالوا: لا قال: «فإنيّ صائخ) )21 . 
(1) في ب (النهار). 
)٠(‏ في ب (كصوم النفل). 
(69 «(ولا يصح الصوم كله» فرضه ونفله » إلا بئية من الليل قبل طلوع الفجر». التفريع 07/١‏ 7. 


(:) أورده الجصاص في أحكام القرآن (47//1 ؟) ؛ وضعفه ابن حزم في المحلئ (19/7/17). 
© أخرجه مسلم )1١65(‏ 


0 


كتاب الصيام 
لو حبست ا ا حيتت وو 


وروي عن [ابن] عُمر: أن الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار(©. 
وروي صوم التطوع بنية من النهار عن اليا وابن 006 وأبي طلحة!1), 
وابن عابم لقان 


«َ 


١‏ [فْصّل: وقوع نية التطوع بعد الزوال] 
وأمّا0) إذا صام التطوع بنيّة بعد الزوال» لم يجز عندناء وقال الشافعى: 


يجوز في أحد قوليه0©. 


اين 
5 [فْصّل: الاشتراك بنية التطوع والقضاء معًا] 

وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: فيما أوجبه على نفسه [ في زمانٍ بعينه من 
الصوم]0؛ فصام تطوعا » وقع عن الواجب ؛ وذلك لأن التطوع ليس يواجب2 , 
ولا يفتقر إلى تعيين نيّة التطوع » فسقط التعيين » فكأنه صام بنيّة الصوم. 


)790/7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (174/5) 

(5) أخرجه عبد الرزاق (7100/4) 

(:) عبد الرزاق (7177/84) 

(0) عبد الرزاق (07/8؟) 

(7) سقطت من ب. 

(0) ولكن الأصح من القولين: بعدم الجواز؛ لأن النيّة لم تصحب معظم العبادة» فأشبه إذا نوئ مع 
غروب الشمس ؛ وهو نصه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم. انظر: المجموع 870/1. 

(4) في أ(من صوم في رمضان لعينه) » والمثبت من ب ء والسياق يقتضيه . 

)20 (لبع راغي ) عطق بردت 
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قال: وإن نوئ زاحنا غير الذي أوجبه ؛ كان عمّا نواه ؛ لأن هذا اليوم لم 


تكن بتحيق الل تعالي + وإنما تعن يعني التكلف 7 افنجاز إن. أمتقط يتين أخبر 


ع٠‏ [فصّل: تداخل النية بين القضاء والتطوع] 

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: ومن نوئ بصومه قضاء رمضان والتطوع 
معاء كان عن القضاء ؛ لأنْ التطوع لا يفتقر إلى تعيين النيّة » فلغا تعيينه » فكأنه 
نوئ قضاء رمضان |ة فحسب ]20. 

وقال محمد: يكون عن التطوع ؛ لأنْ كل واحدٍ من التعيينين ينافى الآخرء 
فسقطاء فبقي الصوم بنيّة الصوم . 

وقال أبو يوسف: وإن نوئ قضاء رمضان وكفارة الظهار» كان عن القضاء 
استحسانً . 
فصار الصوم تطوعا. 

وه الاستسبيان+ أن القضانة وجي نإيجات اللا ثعالن ابتداء كان اكد 
فوقع الصوم عنه » وقال محمد: يكون تطوعا» ووجهه ما ذكرنا من القياس. 

وروئ ابن سماعة عن محمد: : فيمن نذر صوم يوم بعينه » فصامه ينوي النذر 
وكقارة يمين » فهو عن النذر ؛ لأن [التعبينين تنافيا]''» فبقي الصوم بنيّة الصوم 


)١(‏ في أ (والصوم) ؛ والمثبت من ب. 
20( في أ (التعيين ينافي كل واحد) والمثغبت من ب. 


5” 


كتاب الصيام 


مُطلقًا» فيقع عن النذر المعّن. 
[فصّل: ما لا يصح صومه إلا بنية من الليل] 

فأما الصوم الثابت في الذمّة» فلا يجوز إلا بنيّة من الليل ؛ لقوله #ه: «لا 
صيام لمن لم يُبيَت صيامه من الليل)'" ؛ ولأنْ الصوم يقع في زمانٍ يصلح له 
ولغيره» فلا بد من تقدم النيّة حتئ يتعيّن الزمان به. 

وقد قال أبو الحسن: إِنّه لا يصح إلا بنيّة قبل طلوع الفجر » وهذا إنما ذكره؛ 
لأنّه يتعذر النية مع الفجر» فإن اتفق ذلك نوئ مع الطلوع ؛ لأنّ تقدم النيّة على 
الدخول فى العبادة لا يجب كسائر العبادات. 
[فْصّل: نية الصائم الفطر فقط] 

قال أبو الحسن #8: إذا نوئ الصائم الفطر ولم يُحدث شيئًا غير النّ 
فصومه تام" . وقال الشافعي: يبطل صومه!" . 

لنا: أن هذه عبادةٌ يجب بإفساده؟" الكفارة» فلم يخرج منها بنيّة الإفساد 
كالحج . 

قال: ومن أمسك في يوم عن جميع ما يمسك عنه الصائم » ولم يكن له به 
في الصومء فإنّه لا يكون صائمًا» وهذا علئ الأصل الذي بِيّنا: أن الصوم لا يصحّ 
(0) سبق تخريجه. 
220 في ب (فهو علئ صومه) . 


(؟) «والأصمٌ عند الشافعية: لا يببطل صومها. رحمة الأمة ص//. 
(4) في ب (بإبطالها). 
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إلا بنيّة » فرضًا كان أو نفلا . 
5 [فْصّل: الصوم بنية رمضان ظناً أنه ليس فيه] 

قال: وإن نوئ صوم رمضان» وهو يرئ أنه [ليس] فيه» ثم بان أنه فيه 
أجزأه » وإن بان أنه لم يأت بعد لم يجزئه. 

وهذه مسألة الأسير إذا اشتبه عليه الصوم قبل رمضان» لم يجزئه ؛ لأتها 
عبادة مؤقتة» فإذا أدّاها قبل وقتها [بالتحري] » لم يجزئه كالصلاة. 

وأما إن وافق صومه رمضان» جاز؛ لأنه نوئ الفرض الذي عليه من فرض 
رمضان» (فصحّت نيّته على أي وجه وقعت)(2,©2 وإن صام بعده أجزأه ؛ (لأله 
فعل العبادة بعد وجوبها» [وفرضه القضاء] » فكأنه نوئ ذلك)2©0. 

ولا يقال: إن من شرط القضاء عندكم تعيين النيّة» وهذا صام وهو لا يَعلم 
أنه يقضي ؟ وذلك لأنه عيّن الفرض عليه من الشهر”» وليس عليه إلا القضاء» 
فتعرّن ذلك . 

و[قد] قالوا: إن كان القضاء وافق شوال» قضى يوم الفطر؛ لأن قضاء 
رمضان لا يجوز فيه» وإن وافق ذا الحجةء قضىئى أربعة أيام: يوم النحر وأيام 
التشريق ؛ لأن صوم هذه الأيام لا يجزئ عن القضاء7؟). 
(1) ما بين القرسين في ب (إيصح بنيّة على أي وج وقعت). 
(؟) مابين القوسين في ب (لأنه نوئ ما عليه من فرض رمضان » وفرضه القضاءء فكأته نوئ ذلك) . 


فرق في ب (الشهور). 
(:) انظر: القدوري ص 18١‏ وما بعدها ؛ شرح مختصر الطحاوي 884/7 وما بعدها. 


.م 


ما يفسد الصوم 
2110 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئى: ما فَعلهُ الصّائم مما حَظرهُ الله تعالى 
في الصوم وهو ناس لصومه» فلا قضاء عليه » وهو علئ صيامه . 
وقال مالك: إن كان في صوم رمضان قضئ » وإن كان في :صوم تطوع لم 


)( .- 


وإقد] روي مثل قولنا عن علي » وابن عمر» وأبي هريرة » وزيد» وعطاء)» 
وطاووس » وعلقمة » ومجاهد» والحسن » وابن سيرين » وجابر بن زيد » وسعيد 


وقال ربيعة: يقضي بكل حالٍ. 


لكا ما ووف أبو خويرة أن النبي © قال: «من نسي وهو صائم» فأكل أو 
شرب. فَليْتِمٌ صومه, فإن الله تعالئ أطعمه وسقاه)(" » وروئ أبو سلمة عن أبي 
هريرة: أن النبي ##ة قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسيّاء فلا قضاء عليه ولا 
كفارة)(" ؛ ولأن ما لا يوجب القضاء عليه في غير رمضان» لا يوجب القضاء فيه 
كسائر المعاني . 


.١57؟ص انظر: القوانين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1871)؛ ومسلم )1١68(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني (17/7)؛ والبيهقي في الكبرئ )١19/4(‏ من حديث أبي هريرة رلك ؛ 
وصححه ابن حبان )707١(‏ 


53: 


وقد قال أبو حنيفة: لا قضاء علئ الناسى للآثر الذي روي( عن النبي 
كك » والقياس: أن يقضي » ولكن اتباع الأثر أولئ إذا كان صحيحًا. 
قال أبو يوسف: وليس هو بحديثٍ شاذة" يُجترئ على تركه. 


وأمّا إذا وطئ ناسيّاء لم يفطرء و[روي] عن عطاء والثوري: الفرق بين 
الوطء والأكل7” . 


لنا: أن تاثير الوطء في الصوم كتآثير الاكل» فإذا بين 
أحدهماء كان الآخر مثله. 


حكم الناسي في 


1ع [فضل: ما يفطر الصائم] 


قال أبو الحسن: وإنّما يفطر من وجوه أربعة: ما وصل إلى الجوف» وما 
خرج منه من47) الفم إذا ملأه» وما وصل [4:/|] إلئ الرأس دون ما خرج منه» وما 


أوجب الغسل» إلا أن يكون عن فكر أو نظر. 


أمنّا ما وصل إلئ الجوف .» فإنّه يفطر عند أبي حنيفة بكل حال ؛ لأنّه ينافي 
الإمساك, والصوم هو الإمساكع ولا فرق بين أن يصل إلئ الجوف من الفم» أو من 
غيره من المخارق المعتادة مثل الحقنة ؛ لآنها تصل إلئ الجوف (لا من الفم)( . 


ولا يقال: إن الواصل [إلئ الجوف] بالحقنة لا يتعلق به الرضاع » فكذلك 


00 في ب (للأثر المروي) . 

20 في ب (وليس هو خبراً شاذاً) . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (175/1) 
(:) في ب (إلى). 

(5) مابين القوسين سقطت من ب. 


كتاب الصيام 
ا ست __ هو 
التحريم ؛ لأن معنئ الرضاع ما يحصل للصبيّ [به] من التغذي » وذلك لا يكون 
من المعاء”'" السفلى » ومعنئ الفطر: زوال الإمساك » وهذا المعنئ موجودٌ. 


[فصّل: ما يصل إلى الجوف من جراح | 

وأمّا ما وصل إلئ الجوف أو إلئ الدماغ من غير المخارق المعتادة» مثل أن 
يصل من جراح » فإنه يفطر عند أبى حنيفة » وقالا: لا يُقطر. 

له: أن الفطر يتعلق بالواصل والمسلك» فإذا استوئ فى الواصل المعتاد 
وغير المعتاد» فكذلك فى المسلك. 

وجه قولهما: أن الصوم هو الإمساك, وذلك يقع في المخارق المعتادة التي 
خلقها الله تعالئ فى البدن » فأما الجراحة فغير معتادة("' » فلا يتعلق بها فط . 


[ة فصّل: تأخير الخارج من الجوف إلى الفم] 
وأننا الخارج من الجوف إلى الفم» فإن لم يملأه لم يفطرء روئ ذلك 

الحسن عن أبي حنيفة نصا؛ [لأن ذلك في حكم الريق» ألا ترئ أنه لا ينقض 
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الطهارة ؛ ولأنه في حكم ما يخرج مع الجشاء» وذلك لا ينقض الصوم] . 
وقد ذكر فى الأصل: أن القيء يُفطر» ولم يفصل0". 

. المعاء: المعئ: «وهو الم لمَصير ؛ واحد المُصران» المعجم الوسيط (المعّى)‎ )١( 

)0,0 في ب (فليست منفذاً معتاداً) . 

زفية والذي في الأصل: «أرأيت رجلاً ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئّاء قلت: فإن 
يكن هو الذي استقاء عمد ؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه » قلت: لِمّ وقد تقيأ عمدًا؟ 
قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع». (؟57/1١).‏ 


حل 


باب ما يفسد الصوم 


ع ا سسعسته يوي 


والصحيح: أنه غلن 'ففصضيل الحسوء :وإن خعلناه روايةٌ أخرئ + فلن ما 
ينقض الصوم لا فرق بين قليله وكثيره؛ (لأن ذلك في حكم الجشاء والريق» ألا 
ترئ أنه لا ينقض الطهارة)(" . 

وأمّا إذا ملا الفم » فهو على وجهين: إن كان بفعله أفطر» وإن غلبه لم يفطر ؛ 
وذلك لحديث ابن سيرين عن أبي هريرة: أن النبي ف قال: (إذا ذرعه القيء 
فليس عليه القضاء ء وإن تقيّأ فعليه القضاء)”" , وعن أبى الدرداء: (أن النبى +82 
0 6 ك4 1ه 0 00 . 
قاء فأفطر) ؛ ولان القياس ينفي تعلق الفطر به ؛ لأنه خارجٌ يؤثر في الوضوء ء 
وإنما تركنا القياس إذا استدعاه للخبر » فما سواه فهو على أصله. 


وإن قاء بلغمًا فملاً فمه » لم يفطر عند أبي حنيفة ومحمدٍ » وقال أبو يوسف: 
بُفطر» وهذا فرع علئ اختلافهم في نقض الطهارة» فمن لم ينقض به الطهارة » 
جَعلهَ كالريق» [ومن نقض به الطهارة» جعله كأنواع القيء] . ولا كفارة في 
القيء ؛ لأنْ قوله 8: «عليه القضاء» بان لجميع الحكم ؛ ولأن مَأَنّمه أقلّ من 
مأثم المجامع . 


٠‏ [فَصَل: إذا عاد القيء في الصوم] 
وأمّا إذا عاد القيء فروئ الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا خرج القيء إلى 


)١(‏ ما بين القوسين في ب (وجه رواية الحسن: أن اليسير في حكم الريق» بدلالة أنه لا ينققض 
الطهارة ؛ ولأنّه في حكم ما يخرج مع الجشاءء وذلك لا ينقض). 
(؟) أخرجه أبو داود (5780؟) ؛ والترمذي )7/٠١(‏ وقال: «١حسنٌ‏ غريبٌ) ؛ وابن ماجه (111/5) من 


حديث أبي هريرة. 
69 أخرجه أبو داود (لم؟5؟)؛ والترمذي (5١)؛‏ وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: «قال ابن 
منده: إسناده صحيح متصل » وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده) (؟/190). 


0 


مخلقه: فرده وطل تقل ضار نون يمع وهر ورك لعودة ع له الفا 


ملء فيه أو أكثر» ثم رجع إلئ حلقه وهو ذاكدٌ لصومه» فقد أفطر» تعمّد ذلك أو 
غلبه» فإن كان أقل من ملء فيه» لم يفطره ما ارتجع . 

وذكر الحاكم في رواية ابن أبي مالك عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: 
]ةلقان انل وو هل #اقيد »وو واهن يقلو أن ورمية كارن 


وذكر عنه روايةٌ أخرئ من طريق ابن أبي مالك » عن أ يوسف: إذا ذرعه 
القيء ملء الفم» ثم رجع إلئ حلقه متعمداء أو غلبه(" فرجع منه0"»؛ مثل 
الحمّصة» وهو القدر الذي يفطره في الأكل اقطره» :إن كان وريج أقل من ملء 
لمر ا 


لد ار م و ا 


وروئ ابن سماعة عن محماد: فيمن ذرعه القيء ء ملء فيه أو أقل » ثم رجع 
يعفيف فزن كان تله "امل ء الفم» فإنّه يفطره» [بإرادةٍ كان أو بغير إرادة] » إذا 
كان ذاكرًا لصومه» فإن كان [القلس] أقل من ملء فيه» فإن عاد بفعله وهو يقدر 
)١(‏ في ب (بتعمدٍ منهء أو بغلبة). 
() في ب (من ذلك). 


فرع «القأنس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه » وليس بقيء » فإن عاد فهو قيء) . القاموس المحيط 
(قلس). 


على طرحه77"؛ فعليه القضاء وإن رجع بغير فعلهء [فإن](" كان لا يقدر على 
طرحه» فلا قضاء عليه. 


وروئ ابن سماعة [ومعلئ] عن أبي يوسف: من قاء ملء فمه أو أقل» ثم 
عاد» فإن غلبه [فلا قضاء عليه](" إذا كانت الغلبة في الخروج والرجوع جميعاء 
فإن غلبه في الخروج وأعاده بغير غلبة » فعليه القضاءء قليلاً كان أو كثيراء إلا أن 
يكون مثل حبٌ السويق 

[وروئ عنه بشر وعليّ بن الجعد: أَنْه إذا أعاده من غير غلبة» وهو أقل من 
ملء فيه » لم يفطره» وقال: إذا قلس ملء فيه» ثم رجع بإرادةٍ أو غير إرادة» وهو 
ذاكدٍ لصومه» فعليه القضاء » وإن قلس أقل من ملء فيه» فأعاده» فعليه القضاءء 
وإن غلبه فلا قضاء عليه] » وهذا كله إذا لم يخرج من فمه» فإن خرج منه ثم أعاده 
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[مرّة] » فطره. 

قال أبو الحسن :: وإن تعمّد القيء» فقاء أقل من ملء فيه» لم يفطرهء 
وهذه الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد» والحسن بن 
زياد» وقال زفر: إذا قاء أقلّ من ملء فيه أفطر إذا كان متعمدًا. 

وجه رواية الحسن في القيء القليل إذا ردّه: أن القيء إذا كان ملء الفم» 
ونه أنسو م رعذ القلين» الا عرف أن الزرى شاد تطر يرق استرى فد الأتران: 

وجه رواية ابن أبي مالك: أن ما دون ملء فمه كالريق ؛ بدلالة أنه [لايفطره » 


(1) في ب (تركه). 
00 في ب (أو) » والمثبت من أ. 
() في أ (فعليه القضاء) والمغبت من ب. 


36 كتاب الصيام 5 
و] لا ييطل الوضوء» فلا يفطر بردّه. 
وجه رواية ابن سماعة: في الفرق بين القليل والكثير» وبين أن يرجع بفعله 
أو غلبة؟' بغير فعله؛ فلأن الفطر لم يقع [ابتداءً به](2 حال خروجهء فإن عاد 
على وجه لا يمكن الاحتراز منه» صار بمنزلة الرٌيق » وإن ابتدأ إيصاله » فقد أمكنه 
الاحتراز منه» فصار كما لو ابتدأ أكله. 


ين ذلك [كله]: أن الذباب إذا وصل إلى جوفه لم يفطرهء ولو تناوله 
باختياره فطره» وإن لم يكن من جنس المأكول. 

والذي قال أبو يوسف: إذا أعاده [بغير غلبة] » فهو مثل رواية الحسن» 
وقوله: إلا أن يكون مئل حبّ السويق ؛ فلأن هذا القدر في حكم ما يبقئ(" بين 
الأميتان 

[وأمًا وجه رواية بشر عن أبي يوسف: إذا كان أقل من ملء الفم ‏ فأعاده 
من غير غلبة » لم يفطره» وقال: إن كان ملء فيه ؛ فعليه القضاء إذا كان ذاكراً لصومه : 
سواءٌ رجع بإرادته أو بغير إرادته؛ لأن ملء الفم » مما يمكن الاحتراز منه» فيصير 
في حكم الماء يدخله فاه فيسبق إلى حلقه» وإن كان أقلّ » فهو بمنزلة الريق » بعلّة 
تعذر الاحتراز منه» فإن ردّه» فقد زال العذرء وإن لم يعده؛ فالعذر قائمٌ] . 

فخرج من هذه الجملة: أن قول أبي يوسف: فيمن ذرعه القيء ملء فيه » ثم 
عاد بغير فعله» لم ينتقضر صومه» وقال محمدٌ: يبطل. 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في أ (فيه). 
(8) سقطت هذه الكلمة من ب. 
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37 باب ما يفسد الصوم 5 


لأبي يوسف: أَنْ تعذر الاحتراز في عوده» كتعذره في خروجه» فإذا اختلف 
في الخروج ما كان من قصده أو غير قصده» اختلف أيضًا في العود ؛ ولأن ما دون 
ملء الفم إذا عاد بغير فعله» لم يبطل صومه» وما يُبطل الصوم فلا فرق بين قليله 
وكثيره. 

وجه قول محمد: أن ما حصل فى فيه؛ وهو ملء الفم » فالااحتراز ممكرة 
من عوذده فصار كمن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر. 

وقال أبو يوسف: فيما دون ملء الفم إذا ارتجعه لا ينقض صومه ؛ لأنّه [لا] 
يمكن الاحتراز عن مثله فى الجشاء » فصار كالريق. 

وليس كذلك الكثير ؛ لأنّه يحترز من عوده» ألا ترئ أنْ الإنسان لا يضبط 
نفسه فى إمساكه . 

وقال محمد: يبطل صومه ؛ لأنْ ما يُفسد الصوم لا يختلف [الحكم ب] قليله 
وكثيره » وهذا كله فى السابق . 

فأمًا إذا استقاء عمدا لم ينقض صومه عند أبي يوسف إذا كان أقلّ من ملء 
الفم» وقال محمد: ينقض”'' صومه ؛ لأن ما يفسد الصوم لا يختلف حكم قليله 

00 
وكثيره”'. 

وأما إذا رده» فعند أبي يوسف في إحدئ الروايتين: لا ينقض صومه » وفي 
الأخرئ: ينقض . 


00 في ب (يبطل) ٠‏ 
)١(‏ في ب (لا يختلف بالقلة والكثرة) ٠‏ 
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كتاب الصما 


عم > الصيام 2 
6 رم 
[َفَصَل: ما يصل إلى الجوف ما ليس بمقصود بالأكل ولا يمكن الاحتراز 


وقد قالوا فيما يصل إلئ الجوف مما ليس بمقصود بالأكل إذا وصل علئ 
وجه لا يمكن الاحتراز عنه» لم يفطره؛ مثل الذباب. 

وقال أبويوسك: القياس افيه أن يقطرءء لأن الفطر لا يخدلف بالماكول 
وغير المأكول» كما لو أكله بنفسه' 1 ولكنا اسعميًا # لأن هم جسن غير مقضوو لا 
يمكن الاحتراز عنه كالغبار0) . 

قال أبو يوسف: وقد دخل فى هذا الاستحسان بعض القياس» ألا ترئ أنه 
لو وصل إلى جوفه ثم عاد فخرج» لم يفطره؛ وهذا صحيحٌ ؛ لأنّه لما لم يفطره 
باستقراره في جوفه . لم يفطره بالبقاء بعد ذلك. 


ولا يلزم على هذا: إذا عن برمح فبقي النصل أنه لا يفطر يوصوله ؛ بدليل 
أنه لو نزعه'" لم يفطرهء ويقطر بتقائه ؛ أن الرمح”؟2 لم يستقر ما دام في يد 
الآدميّ ألا ترئ أنه يصرفه باختياره» فأما الذباب» فقد استقر [ولا يد عليه 
ومع ذلك لم يفطر به به] [9ها/ب 

وأما الغبار والدخان وطعم الأدوية [إذا وجده] في حلقهء فإنّه لا يفطره؛ 
لأنْ هذا لا يخلو الصائم منه» ولا يمكنه*» الاحتراز منه. 
00 في ب (بدلالة ما أكله بنفسه) . 
(؟) في ب (لأنه ليس بمقصودء وصل بغير اختياره» فصار كالغبار) . 
(0) في ب (لأنه لو نزعه). 
(4) في ب (لأن ذلك). 
(4) في ب (ولا يمكن تكليف). 
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ممع باب ما يفسد الصوم 5 

ومن هذا النوع » إذا ابتلع ما بين أسنانه ؛ روئ هشام عن محمد: في سمسمة 
بين أسنانه ابتلعهاء لم يفسد صومه» وإن ابتدأ إدخالها فى فمه» فسد صومه. 

وفي الجامع الصغير: في الصائم بين أسنانه شيةٌ» فأدخله حلقه متعمداء 
قال: له يقسد وي 

وعن أبي يوسف: في الصائم يكون بين أسنانه لحدٌ» فابتلعه متعمدًاء فعليه 
القضاء دون الكفارة. 

قال ابن أبي مالك: وهذا إذا كان مثل الحمّصة أو أكبرء وقال زفر: فيه 
القضاء والكفارة. 


والذي ذكره في الجامع الصغير» محمولٌ على تفصيل ابن أبي مالك» 
والوجه في ذلك: أن اليسير الذي ”' يبقئ بين الأسنان» ليس بمقصودٍ في نفسه» 
ولا يمكنه الاحتراز منه » كالريق ؛ ولأنّه من بقايا ما كان مباحاء والاحتراز منه غير 
ممكن » فهو كالقليل الذي يبقئ في فمه من الأكل والمضمضة؛ [وليس كذلك 
إذا كان أكبر من الحمصة ؛ لأنْ هذا ليس بمعتادء ولأنّهِ يمكنه الاحتراز منه» فصار 
كبعض ماء المضمضة إذا بقي » ولا كفارة فيه ؛ لأنّه غير مقصودٍ بالأكل كالطين] . 


وجه قول زفر: أنه [جزةٌ] من جنس ما يتعلق الكفارة به إلا أنّه متغيّد» 
فصار كلح مُنتن ٠‏ 
وعلئ هذا إذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه » لم يفطر ؛ لأنّ ذلك مما لا يمكن 


)١(‏ في الجامع الصغير: «وإن كان لحمًا بين أسنانه متعمدّاء فكذلك لا شيء عليه) مع شرح الصدر 
الشهيد ص (7”14؟). 
(؟١)‏ سقطت من باء 


اونا 


كتاب الصيام 
+>#-- - ”<# )4# - 

الاحتراز منه» وليس بمقصود فى نفسه. 
5 إفْصّل: تأثير ما يصل إلى الدماغ في الصوم] 

وأمّا ما وصل إلئ الدماغ بالسعوط » أو الإقطار في الأذن» فإنّه يفطر ؛ لما 
روي في حديث لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق7٠‏ على عهد”" رسول 
الله َه ؛ فقال لي: «اسبغ الوضوء, وخلل الأصابع ؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائمًا)("©» ولولا أن ما يصل [إلى دماغه] بالمبالغة يفطر» وإلا لم يكن 
الاختر امم معي ولآن الراين مقص] بالجرق» قيار كخواف حجري 

وأمّا ما خرج من الرأس مما وصل إليه» فإنّه لا يفطرء» كمن استعط بالليل 
فخرج نهار ؛ وذلك لأن الخارج الطاهر من الدماغ» لا يؤثر في الطهارة و[لا] 
في الصلاة» وهي أضعف ؛ فلن لا يبطل الصوم أولى . 

وأمّا ما يوجب الغسل كالحيض والنفاس » فإنّه يبطل الصوم ؛ وذلك لما 
قدمنا من حديث عائشة: (أن النساء على عهد رسول الله يَكِِ كنَّ يقضين الصوم: 
ولا يقضين الصلاة) » فدل علئ أن الحيض ينافى الصوم. 

وكذلك الإنزال إذا كان بمباشرةٍ؛ لأن النبي ##ة أوجب علئ الواطئ في 
رمضان الكفارة7؟2» ولو لم يبطل صومه بالوطء لم يوجب عليه الكفارة. 


(1) في ب (المصطلق)» والصواب في الرواية ما في أ. 

)٠(‏ سقطت من ب 

(*) أخرجه أبو داود (؟5١)؛‏ والترمذي (7/88) وقال: احسرٌ صحيحٌ» ؛ والنسائي (810) ؛ وابن 
ماجه (/501). 

(:) رواه من حديث أبي هريرة: البخاري (50517) ؛ ومسلم (1111). 


ا 


9 باب ما يفسد الصوم 5-5 
وكذلك إذا التقى الختانان ولم ينزل ؛ لأنْ هذا في حكم الإنزال (في جميع 
الأحكام » من وجوب الغسا » وتحليا الزوج » والمهرء وغير ذلك)0©. 


فأمَا إذا أنزل عن فكر » أو نظر » لم يبطل صومه ؛ لأنّه أنزل من غير مباشرة » 

7 5 ا ا ا ات قد 1 0-0 

(كما لو احتلم)('"© [وقد روي أن النبيّ كَل قال: «ثلاثٌ لا يفطرن الصائم: 
القىء ١‏ والححامة ‏ والاحتلام)7"] 


وقد قال مالك: من تابع النظر فأنزل» فعليه القضاء2©9. 


وهذا ليس بصحيح ؛ لأن القضاء لمّا لم يجب بقليل النظر [لم يجب] 
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وإذا اكتحل الصائم لم يفطر» وإن وجد طعم الكحل في حلقه » روي ذلك 
عن [ابن] عمرء وقال ابن أبي ليلى: يفطرل"». 


بكحل إِثمدٍ » فاكتحل به)”". وقال ابن مسعود: (خرج رسول الله يكْهِ فى رمضان 


(1) ما بين القوسين في ب (بدلالة وجوب الغسل به) . 

(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 

() أخرجه الترمذي (7/14) » من حديث أبي سعيد » وقال: احديث أبى سعيد حديتٌ غير محفوظ ... 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث). 1 

(4:) انظر: الإشراف علئ نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي 405/١‏ . 

(0) في أ (كذا). 

(1) ذكره السرخسي في المبسوط (817//7) ؛ والكاساني في البدائع (97/1). 

)٠(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/١٠55)؛‏ وابن عدي في الكامل (578/1)» كلاهما من 
طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدهء ومحمد هذا منكر الحديث جداًء يروي 


ناا 


كتاب الصيام 


5 0 
وعيناه مملوءتان من كحل , كحَّلته أمٌّ سلمة)(2 . 


ولأن العين لا منفذ منها إلى جوفه » وما يصل إليه(”2 من الطعم » يصل من 
المسام ع ولك ل يعتدايه: 


+. [فْصَل: عدم التعرض للإفطار] 

[قال]: ويكره أن يتعرّض لإدخال شيءٍ في فمه» أو أن يمصّه ولا يفطره 
ذلة ]لأ ان صل ارو جوفه» ذلك لأنه لا يامن أن يصيل إلن تحوقه مر الوق 
شي" ؛ فيعرّض نفسه للإفطار» و[قد] قال 829: «إن لكل ملك حمى» وإن 
حمئ الله محارمه » فمن رتع حول الحمئ يوشك أن يقع فيه)7؟' » وإنما لم يفطره؛ 
لأن الفم في حكم ظاهر البدن» [فما يصادفه]( لا يفطره. 


5م [فَصَل: صوم من وقع في حلقه قطرات ماء] 


قال: وإن تثاءب فرفع رأسه» فوقع في حلقه من قطرات مطرء أو ماء صبٍّ 
5 : ' 
فى ميزاب» فسد صومهء وكذلك إن أوجر"" مُكرّهاء وقال الشافعى [فى 


عن أبيه ما ليس يشبه حديث أبيه كما ذكر ابن حبان. 

(1) بل من حديث نافع عن ابن عمرء «ذكره ابن طاهر في تذكرته» وأعله بسعيد بن زيد» وقال: هو 
أخو حماد بن زيدء وذكره النووي في شرح المهذب» ولم يعزه لأحد» ثم قال: في إسناده من 
اخثلف في توثيقه» . البدر المئير لابن الملقن (179/8). 

() سقطت من ب. 

() سقطت من ب. 

(4) أخرجه البخاري (57)؛ ومسلم .)١949(‏ 

(5) في أ (فما يصل إليه) والمغبت من ب. 

(7) «أوجر العليل: صُبَّ الوَّجُور في حلقه» المعجم الوجيز (أوجر) . 


مضنا 


ياب ما يفسد الصوم 09 
+©#-- ل 5# 
المُكرَو]: إذا أكله بنفسه أفطر» وإلا لم يفطر(©. 
لنا: أنه وصل إلى جوفه ما هو من جنس المطعوم والمشروب غالبا(" مع 
ذكره للصوم» فصار كما لو وصل بفعله ؛ ولأنْ العذر مع الذكر لا ينافي الفطر 
كالمريض . 
وعلئ هذاء قال أصحابنا: إذا صب في حلقه وهو نائمٌ» [أو أوجر]() 
أفطر» وقال زفر: لا يفطر. 
عم - 3 
لنا: أن هذا عذرٌ من جهة الأدميّ » فلا يمنع فساد العبادة» كما لو أكره حتئ 
2:0 2 


وجه قول زفر: أنه أعذر من الناسى» فإذا لم يفطر الناسي » فهذا أولى 220 . 


.18١ص في المنهاج: «فإن أكره حتئ أكل .. الأظهر لا يفطرا‎ )١( 

(؟) سقطت من ب٠‏ 

)ني ا زاون ) :والسيك ابن يد وير التامسافي النياق” 

0:) (حتئ جامع أو) سقطت من ب. 

(5) انظر: الأصل ١55/7‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 4١1/5‏ وما بعدها ؛ القدوري ص ١7‏ 
وما بعدها. 


/ 


بَابٌ 
العذر الذي يجوز معه الفطر 
27700 

قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: أسقط الله تعالى الصوم عن 
المسافر والمريض [في رمضان] » وأوجب عليهما عدّة من أيام أخر ؛ وذلك لقوله 
تعالى: «هْمَّن كات ونحكم مَريضًا َوَعَلّ سَقَرِفَعِدَّه من ام أُخَرَ4 | البقرة: 
64)» والسفر والمرض لا يوجبان القضاء» وإثما المراد به: فأفطر فعدة من أيام 
أخر ؛ ولأن الصوم عبادة من العبادات » فلا27 يسقط بالأعذار. 


م [فصَّل: الصوم في السفر] 
قال أصحابنا: الصوم في السفر جائرٌ » وهو قول عليٌ » وعائشة » وعثمان 
بن أبي العاص» وابن عبان اوررق" أن ناكا أها هلال رفضانة :وهو سير ا 
النهروان 60 فأصبح صائمًا 7 . 


وقال عمرء وابن عمر» وأبو هريرة: لا يجوز صومه (4). 


لنا: ما روئ عاصم ع لم أن النبي © قال في المسافر: «إن أفطر 
فرخصةٌ » وإن صام فهو أفضل)7. وعن عائشة قالت: جاء رجلٌ من أسلم إلى 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) «النهروان ‏ وزان زعفران ‏ بلدة بقرب بغداد نحو أربعة فراسخ». المصباح (نهر) . 
() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (017/0/5) بنحو هذا . 
(:) في ب (لا يجزئ الصوم). 
(5) أخرجه المقدسي في الأحاديث المختارة وقال: الوروي عن موسئ بن أعين عن معمر عن عاصم- 
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رسول الله ككةِ يقال له حمزة بن عمرو [الأسلمي] » فقال: يا رسول الله » إني 
رجلٌ أسّافرء أفأصوم في السفر؟ قال: (صُم إن شئت076©. 

وعن ابن عباس قال: ((خرج رسول الله ككَِهٌ من المدينة عام الفتح في 
شهر(") رمضان» فصام حتئ بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس)0©, وفي حديث 
أنس قال: (سافرنا مع رسول الله كَككْةْ [في رمضان]» فلم يَعِبِ المفطر على 
الصائم » ولا الصائم علئ المفطر)!؟'. 
[فصّل: الأفضل في السفر] 

قال أصحابنا: والصوم أفضل إذا لم يلحقه مشقة مسشقة ) وهو قول حذيفة, 
وعائشة » وعروة بن وا ا ل 

والأصل فيه حديث أنس الذي قدمناه: قوله 8©2: «من كان له حمولة ويأوي 
إل شيع ؛ فليصم رمضان حيث أدركه)(" ؛ ولأنّه يؤدي العبادة في وقتها من غير 
مشقة » فهو أفضل من تأخيرها بنفسه ؛ كالصلاة» ولا يلزم صلاة العصر بعرفة ؛ 
لأن فعلها بنفسه أفضل ء وإِثّما [يعجّلها]”' لأجل الإمام» ولا يلزم صلاة المغرب 


2 عن أنس موقوفاً» (191/5). 

.)1171( أخرجه البخاري (٠84١)؛ ومسلم‎ )١( 

١ب سقطت من‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (1857١)؛‏ ومسلم .)11١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (850١)؛‏ ومسلم .)١1118(‏ 

)( أخرجه ابن أبي شيبة (17/9/5؟). 

9ع أخر جه أحهد (6940١)؛‏ وأبو داود (١551)؛‏ والعقيلي في الضعفاء وأعله بعبد الصمد بن 
حبيب الأزدي » قال: «ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به) (88/8م). 

(0) في أ (يؤخرها) » والمغبت من بء لأنْ العصر تعجل في عرفة ولا تؤخر. 
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كتاب الصيام 
تت يك 0 
بمزدلفة ؛ لأنَ من أصحابنا من قال: إنها متعلقةٌ بالمكان» فلا يدخل وقتها قبل 
بلوغه الو 


00 [فصَل: السفر بعد دخول رمضان] 
قال أصحابنا: من سافر بعد دخول رمضان» جاز له أن يفطر. 


وقال علوٌ”" وابن عباس ”": إنما يجوز الفطر لمن كان مسافرًا قبل استهلال 
الشهرء فإذا أَمَلَّ ذ في الحضر»ء ثم سافرء لم يفطر . 

لنا: قوله تعالئ: لمن كات هنكم مضا أوَعَلّ سَمَ ِهِذَه مِنْ أَيَايِ 
لْحَرَ > | [البقرة: 184]» ولم يفصل بتكل اولان الفط زتها بحرو لعن وعد اهو موجودٌ 
فيمن سافر في خلال الشهر؛ ولأن صوم كل يوم منه عبادةٌ متفرقةٌ”2؛ فصار 
كاليوم الأول. 


ولا يقال: إن الفرض فتن علي بالوقامةه فلا يسقط عن نفسه بالسفرء 
كاليوم الذي سافر فيه ؛ [:1/7] لأنّه لا يد يتعين عليه إلا صو م اليوم الذي هو فيه » فأمًا 
ما بعده» فهى عباداتٌ منفردة» فلا تجب إلا بدخول وقتهاء كالصلوات000". 


وموخروحى 


(1) في ب (ولا يدخل وقتها قبله). 

(؟) رواه وكيع وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور للسيوطي )158/١(‏ 
() رواه عبد بن حميد وابن جرير كما في الدر المنثور الموضع السابق. 1 

الدع (ولم يفصل) سقطت من ب. 

(0) في ب (منفردة). 

(5) في ب (فلا تجب بوجوب اليوم الأول) . 

(0) انظر: الأصل ؟/595١؛‏ القدوري ص ه"1. 


ردن 


باب العذر الذي يجوز معه الفطر 
[فْصَل: القضاء على الفور أم على التراخي؟] 
يُرجئى له في باقي عمرهء فالقضاء [له] لازم ولا يجزئه الإطعام في ذلك» 
ل 
و 1 3 + 

[البقرة: 184]» وقدك اقلت ل ا 
ومنهم من قال: [إنه] علئ التراخي . 

وكان ابو لحي يقرق : اله سوقت تيهنا بيخ ومفانين: 

والصحيح: : أنه علئ التراخي ؛ لقوله تعالئ: هده من أكَا والتد4ك إولم 
يفصل ]| وروي أن وجل سل النبي © . فقال: علي قضاء أيام من رمضان » 
أفأقضيه متتابعا أو متفرقًا ؟ فقال ككِدِ: (أرأيت لو كان عليك دين » فقضيته متفرقًا , 
أكان يجزئ عنك ؟» قال: نعمء قال: «فالله أحق بالتجاوز)'"' , ولو كان على 
الفور لوجبت المتابعة. 

وعلئ هذا قال أصحابنا: لا يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم ؛ 
لأن الوجوب ليس علئ الفور» ومن قال بالفور: لزمه أن يكره التطوع له قبل القضاء . 
[فَصَل: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر] 

قال أصحابنا: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل”"' رمضان آخرء فلا فدية 
)١(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن من حديث أبي هريرة (71/1؟). 
فة في ب (حتئ إذا دخل) بزيادة (إذا) » والسياق لا يقتضيها. 


571١ 
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عليه . وقال الشافعى: عليه فدية7©. 


والكلام في هذا الفصل يقع في أن القضاء لا يتوقت ؛ بدلالة أنه عبادةٌ 
مؤقتة » فلا يتوقت قضاؤها بدخول [مثلها]('؟ » كالصلاة. 


والدليل علئ أنه لا فدية عليه: أنّه أفطر بعذر » ويرجئ له القضاءء فلا يلزمه 
الفدية مع الصوم؛ (كما لو صام في أول رمضان» ولم يؤخره من السنة الأولئى)©. 


٠‏ [فْصَل: قضاء الحامل والمرضع للصيام] 


وأمّا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهماء جاز لهما الفطر؛ 
لقوله 22: (إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة والصوم», وعن المرضع؟) 
والحامل وعن المريض)0* ؛ ولأنه يلحقهم ضررٌ بالصوم » كالمدنفب0 © . 


-.١‏ [فَصَل: الفدية على الحامل والمرضع] 


وعليهما القضاءء ولا فدية عليهماء وقال الشافعي: [عليهما] القضاء 
والفدية لكل يوم © , 


)2غ( انظر: المنهاج ص ٠184‏ 

(؟) في أ(أول وقتها)» والمثبت من ب » وهو المناسب في العبارة . 

() ما بين القوسين في ب (كما لو صام السنة الأولى). 

(:) سقطت من ب. 

000 أخرجه أبو داود (504؟) ؛ والترمذي (715) وقال: احديثٌ حسنٌ» ؛ والنسائي (51174؟)؛ وابن 
ماجه (/17717) من حديث أنس بن مالك القشيري ٠‏ 

)١(‏ في ب (كالمريض)» والمدنف: من أثقله المرض . انظر القاموس المحيط (دنف). 

(0) في المنهاج: (وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفاً على نفسيهما وجب القضاء وبلا فدية» أو 
على الولد لزمهما القضاء وكذا الفدية في الأظهر). ص 1814. 


حردنا 
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لنا: أنه مفطةٌ معذورٌ يرجى له القضاءء فلا يلزمه الفدية» كالمريض 
والمسافر ؛ ولأنْ الفدية لو لزمتهما لم يلزمهما القضاء, كالشيخ الهمٌ7" الفاني . 


وأمّا الشيخ الفاني الذي لا يقدر علئ الصوم» فيجوز له أن يفطر؛ لقوله 


2 
04 

0 

0 


. 537 - 2 000 
تعالئ: #وَكَلَ الْذِينَ يِطِيفُويَهُ. هِدَيَهُ طعَامُ مسَعكين © [البقرة: 184]» وروي عن 
جماعة من الصحابة أنهم قالوا: معنى الآية: أنهم يُطوّقونه فلا يطيقونه [فديةٌ طعام 
مسكين] ؛ ولآنه يلحقه ضررٌ بالصوم » فهو كالمريض والمسافر(. 

وعلئ الشيخ الفدية. وقال مالك: لا فدية عليه0. 


لنا: اتفاق الساة على أن المراد بالآية الشيخ الكبير» وقد أوجب الله تعالى 
عليه”؟) الفدية ؛ ولأنه عاجرٌ عن الصوم » ولا يرجئ له القضاء بحالٍ » فانتقل فرضه 
إلى الإطعام» كالميت» 


ولا يقال: إن الشيخ لا يلزمه الصوم» فكيف يلزمه بدله©؛ لأنّه عندنا 
مخاطبٌ بالصوم» ولو تكلف المشقة صحّ صومه)» ويقع عن فرضه؛ فجاز أن 


)02 «الهِم ‏ بالكسر -: الشيخ الفاني » والمرأة هِمّة) الصحاح (همّ) . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية (المحرّر الوجيز) ص .)١54 21١77(‏ 
(0) انظر: جامع الأمهات ص/ا/ا١ ٠.‏ 

(:) في ب (فيها). 

(5) في ب (فلا يلزمه فدية) . 

() (صح صومه) سقطت من ب ٠.‏ 

(0) في ب (فجاز أن يخاطب بما يقوم مقامه) . 


وض 


م [فصَل: الفدية عن صيام رمضان] 


والفدية فيه عندنا: يضقن كل زو مكنا بقدرها بطم في هذة 
الفطر ؛ لأنها صدقةٌ مقدرةٌ [للمسكين] ككفارة الأذئى. 


قال أبو الحسن: والسفر الذي يبيح الفطرء هو الذي يبيح القصرء والإقامة 
التي تلزم المسافر [الصوم] » هي [الإقامة] التي يلزمه بها الإتمام؛ وذلك لأنَّ 
السفر الصحيح الذي يتعلق به الأحكام» هو سفر ثلاثة أيام فصاعدا ء» والإقامة 
الصحيحة التي تتعلق الأحكام بها؛ هي إقامة خمسة عشر يوما فصاعدًا » أو دخول 
الوطن » والكلام فيه مضئ في كتاب الصلاة. 


815 [فَصَل: المرض الذي يبيح الفطر] 


قال (23: والمرض الذي ب يبيح الفطر: هو ما يخاف منه الموت أو زيادة العلّة 
كائنًا ما كانت العلة ؛ لقوله تعالى: #قَمَّن كات مِنكم مَرِيضًا * [ [البقرة: 184] » 
وهو عاءٌ؛ ولأن العبادات تسقط بالمشقة كالصلاة قائمًا(". 


ومن أفطر بشيءٍ مما ذكرنا في رمضان » ثم زال العذر ء فعليه [من] القضاء 


بعغلاذ الأيام التي يزول عنه العذر ذ فيهاء وليس عليه قضاء الأيام (" التي لم يزل عنه 
فيها العذر. 


والأصل في هذا: أن المسافر إذا لم يزل (عنه العذر فيها» وبقي) )مسافرًا 


)١(‏ سقطت من ب. 

(؟) في ب (بإيماء) . 

(8) سقطت من ب. 

(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 


أخرمن 
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حتئ مات » والمريض بقي مريضًا حتئ مات27©» فلا قضاء عليهما(©؛ لأن الله 
تعالئى أوجب القضاء بشرط إدراك العدة» ولم يُدركاها ؛ [ولآن الله تعالئ أسقط 
عنهما صوم رمضان للعذر]7") والعذر قائٌ؛ فلا يجب صوم أحدٍ معه. 

وأمّا إذا أدركا العدة» فصِمٌ المريض وأقام المسافر بعدد الأيام التي أفطرا 
فيهاء [فقد] لزمهما القضاء ؛ لأنْ الشرط قد وُجد» وهو إدراك العدة. 

فإن مات ولم يصم» فعليه أن يوصي بأن يطعم عنه لكل يوم مسكينئاً؛ وذلك 
لأن الفرض وجب عليه » وقد عجز بعد وجوبه » فانتقل إلى ما يقوم مقامه. 

وقد روئ عبد الرحمن بن عثمان » أَنْ أبا مالك الأشعري”؟) حدّثه : أَنْ رجلةً 

© عن رجل أدرك رمضان وهو شديد المرض» لا يطيق الصوم» 

فمات» هل يُقضى عنه ؟ فقال النبي 82©2: «إن كان مات قبل أن يطيق الصيام » فلا 
يقضى عنه» وإن مات وهو مريضٌ وقد أطاق الصيام في مرضه ذلك» فليقض 
عنه) 2*7 والمراد بالقضاء: الإطعام ؛ بدليل ما روي عنه يك أنّه قال: «من مات 
وعليه قضاء أيام من رمضان صام عنه وليه)0©, ويروئ: (أطعم عنه وليّه)7". 


رروي عن ابن عمر قال: ولا يصومن أحدٌ عن أحدء [ولا يصلينٌ أحدٌ عن 


)00 في ب (والمريض إذا لم يزل مريضاً حتئ مات) . 

(؟) في أ(فلا قضاء عليهما حتى ماتا) ؛ بزيادة (حتئ ماتا) » وسقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 

49 في أ (ولأنّه فعلٌ أسقط عنهما صومًا للعذر) » والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 

(:) في ب (الأشجعي). 

(5) لم أجدهء وذكره الكاساني في البدائع )1١7/17(‏ 

(1) أخرجه البخاري )١85١(‏ ؛ ومسلم )1١141(‏ من حديث عائشة يع. 

(10) أخرجه الترمذي )7١8(‏ وقال: «لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» والصحيح عن ابن عمر 
موقوف قوله) ؛ وابن ماجه )١7/51/(‏ من حديث ابن عمر. 
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ع كتاب الصيام 3 
أحدٍ]»”''؛ ولأن الصوم لا يصح بالنيابة فيه في حال الحياة» فلا يصح بعد الوفاة 
كالصلاة . 
وقد قال أصحابنا: إنه [إذا مات] إن أوصئ بذلك لزم الوؤثة من التليكه 
وإن لم يوص وتبرعوا» جاز» وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم . 
لنا: أن العباداتك لأ يجوز أداؤها عنم الآشاة إلا بآمرة؛ كنبائز العبادات» 
وكعالة” “الا 


م [فَصْل: تقدير إطعام المسكين] 


قال: : ويطعم لكل يوم مسكينًا؛ نصف صاع من بر أو صاعًا من شعيرٍ أو 
تمر . وقال الشافعي: لكل يوم مدٌّء وهذا مبنيةٌ على تقدير الطعام في الكفار و 
0 1 ال 


[فَصَل: القضاء فيما إذا صمّ المريض أياماً ثم مات] 

[قال]: فإن صَمّ المريض أيامًا ثم مات » لزمه القضاء بعدد ما صم في قول 
أصحابتا جَميعا: 

وذكر الطحاوي هذه المسألة على الخلاف » فقال: عند أبي حنيفة وأبي يوسف: 


.)51/9( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

() انظر: المنهاج ص ٠184‏ 

(0) فى ب (أو كحال). 

ع انظر: المنهاج ص ٠185‏ 

(5) انظر: الأصل 55/7١؛‏ شرح مختصر الطحاوي 47/1 وما بعدها؛ القدوري ص 170 


مين 


هع باب العذر الذي يجوز معه الفطر 36 

يلزمه الجميع إذا صمَّ يومًا واحداء وقال محمد: يلزمه بقدر ذلك مما أدرك(©. 

[وهذا غلط » والوجه فيما قلنا]("): أَنْ الله تعالى [أوجب القضاء]() بشرط 
إدراك العدة» فوجب أن يلزمه منها بقدر ما أدرك » وما لم يدرك لم يوجد فيه شرط 
الوجوب » فلا يلزمه. 

وإنما الخلاف الذي ذكره الطحاوي » (خطأ ؛ لأنه)7؛) نقله من مسألة النذرء 
وهو أن المريض إذا قال: لله عليَ أن أصوم شهرًاء فإن مات قبل أن يصمّ» لم 
يلزمه شي 20(6, فإن صمَّ يومًا واحدا أو أكثر» لزمه أن يوصي بإطعام لجميع الشهر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ء وقال محمد: لا يلزمه إلا مقدار ما صمَّ فيه. 


وجه قولهما: أنْ ذمّة المريض لا تحتمل إيجاب الصوم بالنذر(© ؛ لأنّه لا 
يقدر على فعله» فصار نذره معلقًا بوجود الصحة» فإذا صكّت ذمّته واحتملت 
الإيجاب » لزمه » وصار بعد الصحة كأنه قال: لله علي صوم شهرء لا يقف وجوبه 
على إدراك العدة. 


وجه قول محمد: أنْ الوجوب بالنذر لما حصل في حال المرض وقف علئن 
إدراك ما [.اب] أوجبه من الأيام(2؛ كإيجاب الله تعالئ سواء(». 


)١(‏ في ب (يلزمه بقدر ما أدرك). 

(؟) في أ (لهما) والمغبت من ب. 

(م) في أ (علق الوجوب) والمثبت من ب. 
(:) مابين القوسين سقطت من ب. 

(0) سقطت من ب. 

() سقطت من ب. 

02و03 في ب (علئ إدراك العدة) . 

(م) في ب (كما أوجبه الله تعالئ من القضاء) . 


7 


9 كتاب الصيام 9 
(ففبنف أن المدالة الأولق ل خلوف اي 0 
و 

[قال: ومن أغمى عليه شهر رمضان » أو بعضه» فعليه قضاء ما أغمى عليه 
وقال الحسن البصري: لا يلزمه القضاء!"©. 

لها أن الأغما عرد آذ ميس بد ارارم عار كساتو امراف روات 
عارضصٌ يؤثر في التمييز» ولا يدوم في العادة كالبرسام”"] . 
ام [فَصل: القضاء لمن جُنَّ رمضان كله] 

ومن جَنْ في رمضان كله» فلم يفق في ليله ونهاره» فليس عليه القضاء. 
وقال مالك: يقضى”؟؟. 

لنا: أن الجنون استغرق وقت العبادة» فصار كمن جُنَّ في جميع وقت 
الصلاة ؛ ولآنه معنى يؤثر فى التكليف » فأثر فى القضاء » كالصَعّر. 
[فْصّل: إفاقة المجنون في بعض الشهر] 

وإذا أفاق المجنون فى بعض الشهر » لزمه قضاء ما مضئئى منه . 

وقال الشافعي: لا يلزمه قضاء أيام العو 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب. 
6 أخرجه ابن أبي شيبة (17/1/1) 
١‏ «اليرسام ‏ بالكسر ‏ علةٌ يهذي بها». القاموس المحيط/ برسم/. 
(:) الوقال عبد الملك فيما أظنه: إن بلغ مجنوتا فلا قضاء عليه؛ وإن بلغ صحيحًا ثم جُنَّ » فأتئ عليه 

الشهر في جنونه ثم أفاق» فعليه القضاء» التفريع .04/١‏ انظر: الإشراف على نكت مسائل 


الخلاف .440/١‏ 
(5) انظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/1١؛‏ المجموع 7/26/5. 
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باب العذر الذي يجوز معه الفطر 

لنا: : أنه معنئ لا ينافي حكم الحول [ في الزكاة] » فلا يمنع وجوب قضاء 
الصوم » كالحيض والإغماء. 

وقد اختلف أصحابنا اليد 0 ل 
في بعض الشهرء لم يازمه قضاء [ما مضئ]("©: [وأمًا العاقل إذا طرأ عليه 
الجنون» فإن أفاق في بعض الشهر لزمه القضاء] . 

و[قد قد] روئ هشام عن أبي يوسف: : في صبوٌ له عشر سنين ء جنَّ فلم يزل 
مجنونًا حتود أ تت عليه ثلاثون سنة أو أكثر» ثم صحَّ في آخر يوم من شهر رمضان » 
فالقياس: أن لا يلزمه”" قضاء ما مضىئ من [هذا] الشهرء ولكنى طعي أذ 
يقضى ما مضئ من هذا الشهرء ولا أحفظ فيه شيئًا عن أبى حنيفة . 

وتحف الفقاسن :أن التكليف حصل بالإفاقة ابتداء» كالبلوغ . 

وجه الاستحسان: أن الجنون نوع مرض» وقد أوجب الله تعالئ القضاء 
على المريض » وهو يؤثر فى التكليف كالصغر» وذلك يسقط القضاء»ء فألحقناه 
لا يقضي شيئًا» وإن أفاق في شيء منهء قضىئ الجميع الماضي)0). 

وقد زُوي عن محمد في المجنون الأصلي: أنّه لا يقضي ما مضئ من 


(1) في أ (وقد اختلفوا ‏ أعني: أصحابنا المتأخرين .). 
(؟) في أ (الكل). 


امركر 


كتاب الصيام 


الشهر ؛ لأنْ ابتداء التكليف حصل بالإفاقة» وليس كذلك الجنون الطارئ ؛ لأنّ 
التكليف بالإفاقة فى وقت العبادة [يستند إلى ما تقدم من التكليف » فكأته] كان 
مكلمًا في جميع الشهر. 
4 [فَصل: بلوغ الصبي وإسلام الكافر في بعض الشهر] 

وإذا بلغ الصبي وأسلم الكافر في بعض الشهر » صام ما بقي» ولا قضاء 
عليهما فيما مضئ » ولا في اليوم الذي أسلم فيه الكافر» أو بلغ فيه الصبى إذا 
كان ذلك بعد طلوع الفجر. 

9 5 0 7 1 2 ف 00 

و[قد] روي عن عطاء فيمن أسلم في رمضان: لزمه قضاء ما مضىئ”" ؛ 
والدليل علئ قولنا قوله ©: «الإسلام يجب ما قبله)”"' » وروئ سفيان بن طلحة 
بن ربيعة الثقفي قال: قدم وفد من ثقيف على النبي © . فضرب لهم الخيمة في 
استقبلوا] » ولم يأمرهم بقضاء ما فات”". 

وأما اليوم الذي أسلم فيهء فلا يلزمه قضاؤه» وقال مالك: يقضى 7؟). 

لنا: أن الكفر ينافي الخطاب [بالصوم] كالصغر. 

و يقي 


١ 


حت 


00 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (19/1/4). 

(؟) أخرجه مسلم )١11(‏ من حديث عمرو بن العاص وه . 

فيه أخرجه الطبراني في الكبير ٠1(‏ 14) ؛ والبيهقي في الكبرئ (74/5؟) ؛ قال الهيثمي في المجمع: 
(فيه ابن إسحاق وهو ثقةٌ لكنه مدلست» (/9غ .)١‏ 

دع «وإن أسلم في بعض يوم» كف عن الفطر في بقيته» واستحب له القضاء؟ . التفريع .8.4/١‏ 


رفن 


ع باب العذر الذي يجوز معه الفطر 9 9 
[فصّل: بلوغ الصبي قبل الزوال] 
وأمّا الصبي إذا بلغ ؛ فلقوله #82: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتئ 
يحتلم( » وهذا يمنع توجه الخطاب عليه قبل بلوغه( . 


و[قد] روئ ابن سماعة عن أبي يوسف: في الصبي يبلغ قبل الزوال» أو 
أسلم الكافر» أن عليهما القضاء ؛ وإن كان بَعده فلا قضاء. 


قال: [وإن أسلم قبل الزوال» فصام» أجزأهء وكذلك الصبي إذا بلغ قبل 
الزوال» فصام ء أجزأه]( ؛ وذلك لأنهما أدركا وقت النية » فكأنهما أدركا الليل: 
وهذا [خلاف المشهور]”؟) عن أصحابنا؛ لأنْ عدم التكليف إذا حصل فى أول 
النهار» أسقط فرض جميعه ؛ لأثّه لا يتبعض* . 
6 [فْصَل: حصول الإغماء في ليلة رمضان ثم الإفاقة قبل الزوال] 

[قال]: ومن أغمي عليه في ليلةٍ من رمضان» أو في يوم فأفاق قبل الزوال» 
أو جِنّ » فنوئ بذلك اليوم» فإنه يُجزئه» وما كان بعد ذلك ؛ فإنه لا يجزئه إلا ما 
أفاق فيه قبل الزوال» فنوئ. 

وقال الشافعي في أحد أقواله: إذ أغمي عليه في جميع اليوم » بطل صومه(" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57944) ؛ وابن ماجه (51 )7١‏ ؛ وصححه ابن حبان .)١45(‏ 
(؟) في ب (وهذا يمنع الخطاب قبل البلوغ). 
() في أ (وإن أسلما قبل الزوال» فصاما أجزأهم) » والمثبت من ب» وهو المناسب ؛ لأن الكلام عن 

إسلام الكافر وبلوغ الصبي » فلا يصح التعبير ب(أسلما». 


(:) في أ (الخلاف مشهور) والمغبت من ب. 
)2( في المنهاج: ((ويجب قضاء ماا قات بالإغماء). ص187. 


حون 


كتاب الصيام 


5 
21 


ر 


لنا: أن الإغماء مرضٌ» فلا يمنع صكّة الصوم» كسائر الأمراضء ولأتّه لا 


فأما اليوم الثاني والثالث» فالمانع [من صومهما] أنه لم ينو الصوم, 
والصوم لا يصح إلا بالنيّة . [والله أعلم](" . 


0 


.175 انظر: الأصل 5 شرح مختصر الطحاوي 47/7 : وما بعدها ؛ القدوري ص‎ )١( 


تيون 


باب الصيام المتتابع وغير المتتابع 


بَابٌ 
الصيام المتتابع وغير المتتابع 
مب ص - 


قال (الشيخ أبو الحسن)7" رحمه الله تعالى: جملة هذا الباب: أنْ كل صوم 
والصوم الذي فرضه الله تعالئ [متتابعاً]: صوم الظهار» والقتل» وكفارة 
ومضان ؟ ؤذلك لأنه [تعالى | فرضه بصفة » فإذا أذاه على غير تلك الصفة » لم يجزئه . 
وكذلك ينا أوحية المكلف قل في حنابها + لأن نا أوضية الأساة مده 


كل عور ل ويح لله عا ايدرط لاد راوع و اناي مثل 
تفن عرو ان ' ولاك و عات شنا ةين أي أخَرَ)4 ولم يفل ء 
وقد روي عن علي" ؛ ومعاذ" » وابن ن عباس '' » وأبي هريرة | 
ون كناء فق # وقالت عاتقة: زلزمه ستعابي . 


إن شاء تابع » 


)١(‏ سقطت من ب. 

)22 انظر: مختصر القدوري » ص (ه”7) 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (64/5؟) 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن (97/7١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (98/4؟). 

)2( أخرجه الدارقطني في السئن (14/9)؛ وعبد الرزاق (48/4؟)؛ وابن ن أبي شيبة (97/7؟) ؛ 
والبيهقي في الكبرئ (08/1؟). 

)010 أخرجه الدارقطني في الستن (197/1)؛ وعبد الرزاق (4 /748)؛ وابن ن أبي شيبة (1947/7)؛ 
والبيهقي في الكبرئ (858/5؟). 

(0) رواه عنها ابن المنذر كما في فتح الباري (189/4) 


رفرضنا 


0 كتاب الصيام 
و[قد] روي عن محمد بن المنكدر قال: بلغا أن النبي 82 سُئل عن تقطيع 
قضاء رمضان » فقال: «ذلك إليك , أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضاه الدرهم 
والدرهمين » ألم يكن قضاء ؟2. [قال: بلى» قال]: «فالله أحق أن يعفو)(" . 


وروئ ابن عمر » عن النبى © فى قضاء رمضان: «إن شاء فرَّقء وإن شاء 
2ع(50) 
تابع) 3 


4 [فصَل: التتابع في صيام كفارة اليمين ] 

ا ا 
# فصيام ثلاثة أيام متتابعات # » وهذه القراءة نقلت من طريق الاستفاضة إلى 
0 


ا 
علئ طريق البدل» كصوم كفارة الظهار!. 


وأمّا صوم المتعة: فإن شاء تابع » وإن شاء فرّق ؛ لأن الله تعالى أطلق ذكره. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن (؟195/5١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ (25940/5)» وقال الدارقطني: 
(إسناد حسرٌ إلا أنه مرسل. ٠‏ ولا يغبت متصلا) . 

(؟) أخرجه الدارقطني في السئن »)١91/7(‏ وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر» » وقال ابن الجوزي 
في التحقيق في أحاديث الخلاف: ١ما‏ عرفنا أحداً طعن فيه » والزيادة من الثقة مقبولة» (9/9). 

(9) سقطت من ب. 

(4) ما بين القوسين سقطت من ب ١‏ 

(5) «قال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك). تفسير ابن كثير (؟/86) (ط دار 
الكتب العلمية). 
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9 باب الصيام المتتابع وغير المتتابع 9 
ٍِ ع ل 2 

ولا يقال: ففي قراءة أَبَىّ: # فصيام ثلاثة أيام متتابعات في الحجّ 4( ؛ لأن 
هذا لم يُنقل نقل استفاضة » فلا يجوز الزيادة في القرآن بخبر الواحد. 
+8 [فْصَل: التجاور في قضاء رمضان وصوم النذر] 

وأما الصوم في [رمضان» وفي] زمانٍ بعينه» فليس بمتتابع» وإنما هو 
متجاور» فإذا قال: لله عَلَىنَ صوم رجبء فأفطر يوما منه» قضاه خاصة» ألا ترئ 
أن صوم رمضان لما كان متجاورً » لم يلزمه بالفطر فيه إلا قضاء ما أفطره؛ ولأنّه 
إذا أوجب شهرًا بعينه » فأفطر في خلاله» [لو] لزمه [القضاء] لصام في غير المدة 
التي أوجب » وصوم ما أوجب أولئ» وليس كذلك إذا أوجب صوما متتابعا في 
زمانٍ بغير عينه ؛ لآنه إذا أفطر فيه » لم يأت به على الصفة التي أوجب » فإذا أمرناه 
بالقضاء » كان فاعلاً ما أوجبّ. 


4 [فَصَل: الإفطار لعذر في الصيام المتتابع ] 


قال: ومن أوجب شهرًا متتابعًا أو لزمه شهران متتابعان » فأفطر فيهما لمرض 
أو عذرء استقبل ؛ لأنه يقدر على صوم شهرين [متتابعين] [لا فرض بينهما]9, 
فلزمه الإتيان بالعبادة على ما أوجب. 


وأمًا إذا حاضت المرأة في [صوم] الشهرين» لم يقطع ذلك التتابع ؛ لأنّها 
لا تقدر على صوم شهرين لا حيض فيهماء فصار الحيض'(" كزمان الليل . 
00 تفسير ابن كثير (؟90/1). 


(؟) في أ (يرتب بينهما). 
فرق في نب (فصار ذلك). 


وم 


وعلى هذا قالوا فيمن أوجب عليئن نفسه صوم منة متتابعا(2© فأفطر يوم 
الفطر» ويوم النحرء وأيام التشريق» لم يبطل ذلك التتابع ؛ لأنه لا يقدر على سنة 
تخلو عن هذه الأيام. 

وقال: وتصل الحائض قضاء أيام الحيض بصومها ؛ لأن [هذا] التتابع تقدر 
عليه » فلا يجوز لها تركه . 

وإن حاضت في صوم كفارة اليمين » استقبلت ؛ لأنها تقدر على صوم ثلاثة 

وروئ ابن رستم عن محمد: فيمن صامت شهرًا» ثم حاضت .» ثم أيست 
بعد ذلك من الحيضء استقبلت [الصوم]؛ لآنها تقدر على صوم شهرين 
[متتابعين] لا حيض فيهما بعد الإياس27»؛ فصار حيضها كالمرض . 

وقال أبو يوسف: إذا صامت شهرًا » ثم حاضت خمسة أيام» ثم حبلت في 
الشهر الثاني 27؛ بنت علئ صومها ؛ لأن الحبل لا يخرجها من أن تكون من ذوات 
الحيض» فهي وإن كانت [1/0] ممن يتأخر حيضهاء يجوز أن يتعجل بوضع 
الحمل» فصارت كغير الحامل [فدل] علئ أن حيضها لا يؤر فى صومهاء وإن 


جاز أن يتأخر فى بعض الأوقات7). 


مج550 


(:) انظر: الأصل ١07/7‏ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي 5١/5‏ 8 . 


امرض 


9 باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يُكره 35 


بَابٌ 
ما يُكره للصائم أن يفعله وما لا يُكره 
سمب مإ جه جد ا 


(قال الشيخ رحمه الله تعالى)7©: قال ابن سماعة » وبشر » ومعلئ » عن أبي 
يوسف » عن أبي حنيفة: [أن] لا بأس أن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره» ويَّدرّه 
يضره ) ولا يفطره. 

وقد قدمنا هذه المسألة . وبيّنا: أن العين لا منفذ منها إلى الجوف » وما يصل 
إليها فإنه يصل |من ]247 المسام» كما يصل الدخان إليه [والادّهان] . 
[فصَل: تعرض الصائم للمفطرات] 

قال: وكره أبو حنيفة أن يمضغ الصائم العِلّك» والمرأة الطعام لصبيّها ؛ 
وذلك لأنه لا يُوْمَنَ أن ينفصل من ذلك إلى جوفه ما يفطره» فيكره له التعرّض 
للفطرء وإنّما لم يفطرّه ذلك ؛ لأن مضغ العلك لا يصل به منه شيءٌ إلى جوفه غير 
الطعم » والطعم لا يفطره2©0. 

وقد قال أصحابنا: إن المسألة موضوعةٌ على مضغ علكِ معجونء فأما إذا 
)١(‏ ما بين القوسين سقطت من ب . 
(؟) في ب (ويداوي عينه). َ 
() «الصّبرُ ‏ بكسر الباء ‏ الدواء المّرّء ولا يُسَكن إلا في ضرورة الشعر». مختار الصحاح (صبر). 


(:) في أ(إلى)» والمثبت من ب. 
(0) في ب (وذلك لا يفطره) . 


يرون 


مضغ علكا لم يلتثم» أفطر ؛ لأنه لا يلتئم في فمه إلا بانفصال أجزاء تنقطع منه ؛ 
وذلك يوجب بطلان الصوم. 

وقال في الأصل: في المرأة تمضغ لصبيّها طعامّاء إن كان لابد لها منه0©, 
لم يكره ؛ لأنه موضع حاجة. 

قال: ويكره أن يذوق الصائم العَسلّ» أو السَّمْنَء أو الزيت» وما أشبهه 
بلسانه ليعرف أجيدٌ هو أم رديةٌ» ولو لم يدخل حلقه؛ وذلك لأنّه لا يأمن أن 
لجل تخلقه لرودارة: 

[قال]: ولا بأس للصائم أن يستاك بالسواك الرَّطب واليابس عند كلّ 
صلاةٍ» وأن يَغمره في الماء » وهو قول يعقوب» وقال الشافعي: يكره السواك في 
آخر النهار. 

لنا: أن ما لا يكره للصائم قبل الزوال» لا يكره بعده كالمضمضة ؛ ولأنه 
تطهيرٌ للفم لا يكره في أول النهار» فلا يكره في آخره كالمضمضة . 

وأما قوله: السواك الرطب» فإن كان يعنى المبلول بالماء» فلا يكره» وعن 
أبى يوسف: أنه يكره. 

لنا: حديث عائشة وه قالت: (كان رسول الله يَكَهِ يستاك بالسواك الطب 
وهو صائةٌ”") ؛ ولأن بل السواك يُقصد به تطهير الفم » [فصار ذلك كإدخال ماءٍ 
في الفم] » فهو كبلل المضمضة. 


)١(‏ في ب (من ذلك). 
ف لم أجده» وذكره السرخسي في المبسوط (114/7؟)» وبوّب البخاري في صحيحه (باب السواك 
الرطب واليابس للصائم) (/) بعد رقم (1871). 


رقنا 


© باب ما يكره للصائم أن يفعله وما لا يكره 35 
وجه قول أبي يوسف: (أن السواك لا يُفتقر إلى بله)'"" » فصار ذلك إدخال 
الماء فى فيه من غير حاجة. 


7 : 1 1 : 
واددداك وسي اليه ارط قير الخدت "8و وكلتروي من ابز عبان 
أنه قال: (لا بأس للصائم أن يستاك7' بالسواك الأخضر)!؟؟. 


: اخير خصال الصائم السواك)0* , ولم يفصل0©. 
5م [فَضَل: الفطر لمن سافر بعد الإمساك] 
قال أبو حنيفة: إذا سافر الرجل نهارًاء لم ينبغ له أن يفطر؛ وذلك لأن 


الصوم تعيّن عليه بالإقامة في ابتداء النهار» فاجتمع في العبادة حكم السَّفر 
والإقامة» ف[كان] الحكم للإقامة. 


[فَصَل: دخول مصر ينوي فيه الإقامة] 

وإذا أراد دخول مصر ينوي فيه الإقامة » فإن كان مصرّه» كره له أن يفطر 
في ذلك اليوم » وإن كان مسافرًا في أوله ؛ لأنه يصير مقيما في آخره» فيجتمع فيه 
حكم السفر والإقامة» وإن كان يرئ أَنْ دخول ذلك المصر لا يتفق له حتى تغيب 


(1) في ب (أن الإنسان لا يفتقر إلئ بل السواك). 

(؟) في ب (وإن كان يعني بالرطب الأخضر). 

() (أن يستاك) سقطت من ب. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (707/4). 

(0) أخرجه ابن ماجه (171/7)» وقال البوصيري في المصباح: هذا إسناد ضعيفٌ لضعف مجالد. ٠‏ » 
وله شاهد من حديث عامر بن ربيعة » رواه البخاري وغيره» (57/5). 

(1) انظر: شرح مختصر الطحاوي 408/7 . 

(0) في ب (أو كان). 


رونا 


2 كتاب الصيام 3 

الشمسء فلا بأس أن يُفطر ذلك اليوم في السفر ؛ لأنه مسافر فيه فلا يجتمع له 
حكم الإقامة مع السفر. 

[قال أبو الحسن: وقد روينا ذلك عن ابن عمر”" ] . 

4 و ع 

11 أفصّل: قبلة الصائم أو مباشرته | 

قال: ولا بأس أن يُقَبٌّل الصائم ويباشر» إذا أمن على نفسه ما سوئ ذلك. 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بالقئلة للصائم» وأنه كره 
المعانقة والمباشرة [والمضاجعة]!'' » وإن فعل ذلك لم يفسد صومه. 

:5 00 00 : 0 : 20 () بشاء 

قال الشيخ رحمه الله تعالئ: والاصل في جواز القبلة للصائم"'' إذا أمن 
على نفسه: حديث عمرء قال: هَشْشْت إلئ أهلي » فقبّلت » ثم أتيت رسول الله 
فقلت: إن عملت اليوم عملاً عظيماء إني قبلت وأنا صائم » فقال: «أرأيت لو 
تمضمضت بماء» أكان يضرّك) » فقلت: لا» فقال: «ففيم إوَنْ)9 . 


وروئ الأسود عن عائشة قالت: (كان رسول الله كَل يُقبّل وهو صائم)0* ) 
وعن أنس: أن رسول الله كَكةْ سَئْل عن القبلة للصائم» فقال: «كريحانة 
2 1 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (055/7). 
هع في أ (والمصافحة). 
2 أخرجه أبو داود (780) ؛ وصححه ابن خزيمة .)١9984(‏ 


(0) أخرجه مسلم .)11١5(‏ 
(7) في ب (كريحانة أحدكم يشمها)؛ والحديث رواه الدارقطني في الأفراد من حديث أنس كما- 
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وأمّا إذا لم يأمن على نفسه» كُره له ؛ لما روئ أبو مسلم مولئ أمّ سلمة: (أن 
شابًا وشيخا سألا النبي #2 عن القبلة للصائم» فرخّص للشيخ» ونهئ 
الشاب)0" » وروئ عبد الله بن عمرو: (أن شابًا سأل رسول الله يكيدِ عن القبْلة : 
فنهاه رسول الله كك وسأله شيخ فرخّص لهء فنظر بعضنا إلى بعض » فقال 
©: «قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض»ء إن الشبخ يملك نفسه)!" . 


وأمّا المباشرة» فلا تكره في إحدى الروايتين إذا أمن علئ نفسه ؛ لما روئ 
الأسود عن عائشة: (أن النبي 4# كان يباشر وهو صائمء وكان أملككم 
لإربه)!" » وعن عائشة: (أنَّ النبي 4# قال: «كلّ شيءٍ من امرأتك لك حلالٌ إذا 
كنت صائما ؛ إلا ما بين الرّجلين)0؟ . 


وأكاترؤاة الصيردة كلذن اللغالب: أن الفنافية ل تومن عددها :نا نفظ هع 


- في كنز العمال (1/4؟) ؛ وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث: «سألت أبي عن حديث رواه 
المسيب بن واضح عن معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: سئل رسول الله يك عن القبلة 
للصائم ؟ قال: لا بأس بذلك , ريحانة تشمها. . ؟ قال أبي: هذا حديتٌ باطلٌ » وليس هو من حديث 
حميد ؛ إنما هو من حديث أبان» (45/1؟). 

)١(‏ لم أجده من حديث أبي مسلمء ورواه البيهقي في الكبرئ »)١15/5(‏ من حديث عائشة ين 
وقال في تحفة المحتاج: (إسناده ثقات») (86/1). 

(؟) أخخرجه أحمد (774) ؛ وقال الهيئمي في المجمع: افيه أبن لهيعة» وحديثه حسنء وفيه كلام» 
(/150). 

(0) أخرجه مسلم .)11١5(‏ 

6 أخرجه الطبراني في الأوسط كما في كنز العمال (74/4؟) ؛ وقال المناوي في فيض القدير: الفيه 
إسماعيل بن عياش» ومعاوية بن طويع اليزني» أورده الذهبي في الذيل» وقال: مجهرل» 
(51/6). 
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كتاب الصيام 59 
0/11 [فصَل: الاغتسال وصب الماء على رأس الصائم | 


قال أبو يوسف في الجوامع: يكره للصائم أن يتمضمض لغير وضوءوء ولا 
بأس أن [يستنقع ]'" » ويغتسل » ويصب [الماء] على رأسه» ويبل الثوب فيتلقئف 


به . 


أمَا المضمضة . فإن كان لتطهير الفم» لم يكره؛ وذلك لأنها تفعل لغرض 
06 ال ا 000 ) 
فإنديكرة ع الأنه لا يأمن أن عل إلى لوف قاف ينيط له التماعن00 للافطار 
من عل غرض» 

وأمّا [الاستنقاع], والاغتسال» وصب الماء على رأسه» والتلفف 
بغوب» فقد قال أبو حنيفة: إنه يكره؛ لأنه إظهار ضجر لعبادة(؛2» وامتناع من 
تحمل مشقتها. 


وقال أبو يوسف: لا يكره. 


وروي عن الشعبي: أنه يكره صتُ الماء علئ الرأمن من الحَرٌ» وقال 
الحسن: لا يكره. وروئ أب بكر ابت الحارث: (أنْ النبي صب علئ رأسه 
ماء من شدة الحرّ وهو صائم)(©. 
(1) في أ (يستنشق)» والمثبت من ب»ء وانظر: المحيط البرهاني (؟/16-0). 
(؟) في ب (أن يعرض نفسه) . 
(:) في ب (إظهار عجز عن العبادة) . 
(5) أخرجه أبو داود (570)؛ وقال ابن حجر في تغليق التعليق: إسناده صحيح .)١68/8(‏ 
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ِ : 5 ) 0 

وعن ابن عمر: (أنّه كان يَبلّ الثوب ويلفه عليه وهو صائم)'" ؛ ولأنّه دفمٌ 
لمشقة الصوم ؛ فجاز”'' كالاستظلال. 
[فَضَل: أثر الحجامة في الصيام | 

ولا تكره الحجامة للصائم» و[قد] قال أصحاب الحديث: [الحجامة] 
0 افرى 

لنا: ما ورئ أنس » قال: مرٌ بنا أبو طيبة في رمضانء فقلنا من أين جئت؟ 
فقال: (حجمت رسول الله يكهْ وهو صائم)”*'. وروي عن ابن عباس: (أنّ النبي 
1 5 ع (6) و ا حد لقم اناك 7 7 
9 احتجم وهو صائم ). وروئ أنس: (أن النبي 882 احتجم وهو صائمٌ 
محرمٌ)'"". وروئ أبو سعيد: (أن النبي © قال: «لا يفطر الصائم الحجامة» 
والقىء والاحتلام))7") : 


ولأنّه دم عرقي كالقّضْد ؛ ولأنه لو شق قرحةً في موضع الحجامة . لم يفطرّه» 
' 0 : ؛ 0 عل اد 
وخروج الدم بأحد الأمرين كالآخر» والذي روي في قوله حين مرٌ”*) بمعقل بن 


)795/7( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سقطت من ب. 

(*) انظر: المغني لابن قدامة 4 .70٠0/‏ 

0 رواه أبو يعلئ في المسند (5770)؛ والطبراني في الكبير (؛ 40) ؛ وقال الهيئمي في المجمع: 
فيه ليث بن أبي سليم» وهو ثقة لكنه مدلس» (/170). 

(5) أخرجه البخاري )١675(‏ 

3 لم أجده من حديث أنس ريه » ورواه من حديث ابن عباس 45 البخاري )1١875(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (714)؛ وقال: احديث أبي سعيد حديثٌ غير محفوظ ... وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم يضعف في الحديث». 

(4) في ب (والذي روي أن النبي كله مرٌ) . 


يحون 


م 8 كتاب الصيام 


يسار وهو يحتجم في رمضان: «أفطر الحاجم والمحجوم)”" 2 فقد روي عنه ةا 
أنه وخضن عند ذللك ف الحتحابة 0 


ويجوز أن يكون رآهما على سبب يوجب الإفطار» فذكر7" الإفطار لذلك 
السبب» وعرّفها بالحجامة» كما روئ ابن عباس: (أن النبي 882 مرّ برجل 
يحتجم » وهما يغتابان الناس”؟)؛ فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم))0"©. 

يبين [ذلك]: أن الحجامة عمل باليد» والعمل باليد لا يفطر الصائم . 
١0م‏ - [فْصَل: صيام يوم ظنًا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه] 

قال: من صام يومًا ظنّ أنه عليه» ثم علم أنه ليس عليه7©, فأحب إلينا أن 
يمضى فيه» وإن أفطر فلا قضاء عليه» وقال زفر: إن أفطره» فعليه القضاء/", 
وذكر الطحاوي عن أبى حنيفة: فيمن دخل في صلاة يظن أنها عليه ) 0 


(1) أخرجه النسائي في الكبرئ (7177) ؛ والطبراني في الكبير (49 0) ؛ وفيه عطاء بن السائب » وقد 
اختلط . وانظر مجمع الزوائد »)١74/(‏ وللحديث طرق كثيرة من غير حديث معقل بن يسار 
وانظر التلخيص الحبير )١197/7(‏ وما بعدها. 

فق النسائي في الكبرئ (/77710) » من حديث أبي سعيد رَلِية » وأشار إلى الاختلاف في وقفه ورفعه» 
ورجح الترمذي في علله أنه موقوفٌ . وانظر نصب الراية (4/1/1). 

(*) في ب (فأوجب). 

(4:) سقطت من ب. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (71747)» وفيه غياث بن كلوب الكوفي» قال البيهقي: «غياث هذا 
مجهول). ْ 

00 في ب (من صام يوماً تبين أنه ليس بواجب عليه) . 

(07) في ب (وجب عليه القضاء). 

() سقطت من ب. 
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مثل قول زفر. 
لنا: أته لم يوجب علئ نفسه الصوم بالدخولء وإنما دخل ليقيمه مقام ما 
في [«/ب] الذْمّة » فإذا تبيّن أن لا شيء عليه لم يلزمه بالدخول شيءٌ» كمن قضى 


وجه قول زفر: أنّه صحَّ دخوله في القربة» فإذا أفسدها وجب عليه القضاء 
كالمبتدئ بالصوه7". 

وإِنّما استحبوا(" له المضي ؛ لأن القربة صحّت من جهته؛ فلا يبطلها(" . 
[فَصَل: قضاء رمضان في العشر] 

قال: لا يكره قضاء رمضان في العَشْر عند أصحابناء وهو قول عمر )ع 
وروي”* عن علي كراهته" . 

لنا: (قوله ##: ما من أيام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله من أيام 
العشر»)”"' » وعموم قوله تعالئى: #هَهِدَّهُ من أَيَارِ أَحَرَ» ؛ ولأنَ هذه الأيام 
() سقطت من ب.ء 
(؟) في ب (استحسنوا). 
69 انظر: شرح مختصر الطحاوي 8/7 : وما بعدها. 
(:) أخرجه عبد الرزاق (57/5؟) ؛ وابن أبي شيبة (705/1)؛ والبيهقي في الكبرئ (86/54؟) ؛ 

وإسناده صحيح كما في فتح الباري (189/5). 
(5) سقطت من ب. 
ع أخرجه عبد الرزاق (707/4)؛ وابن أبي شيبة (75/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ (785/4). 
02900 ما بين القوسين سقطت من ب» والحديث رواه أبو داود (518)؛ والترمذي (17ه/ا) وقال: 


لاحسن صحيح غريب» ؛ وابن ماجه (/19/71). 
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96 كتاب الصيام 8 
يستحب فيها الصوم » ففعل القضاء فيها أولئ من فعله في غيرها. 
5 85 فو 3 
والذي روي عن النبي 282 أنه نهئ عن قضاء رمضان في العشر(2؛ محمول 
على من كان اعتاد التطوع لصومها» والقضاء في غيرها» حت يجمع بين 
الفضيلتين » فيكون أولى 20009 , 
إوفوة * [فَصل: تعجيل الفطر بعد غروب الشمس] 
قال أبو حنيفة: تعجيل الفطر إذا غربت الشمس أحبٌٍ إلينا ؛ وذلك لما روي 
عن النبى 822 أنه قال: (لا تزال أمّتي بخير ما لم ينتظروا بالإفطار طلوع 
النجوم)”؟2» وقوله 82#: «ثلاث من أخلاقٍ المرسلين: تأخير السحور. وتعجيل 
الإفطار, ووضع اليمين على الشمال فى الصلاة)(0. 


)00 لم أجده مرفوعاً » وذكره السرخسي في المبسوط (47/7) ؛ والكاساني في البدائع (؟/8١21).‏ 

(؟) (فيكون أولئن) سقطت من ب. 

() انظر: الأصل ؟//1510. 

(:) من حديث أبي الدرداء: الطبراني في الكبير كما في كنز العمال (70/4)» وقال المناوي في 
فيض القدير: «قال الهيثمي: فيه الواقدي وهو ضعيف » فرمز المصنف لحسنه لعله لاعتضاده» 
(001/4). 

(ه) من حديث أبي الدرداء: الطبراني في الكبير كما في كنز العمال (747/10)» وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (؟/0١٠):‏ (رواه الطبراني في الكبير مرفوعاً وموقوفاً علئ أبي الدرداء » والموقوف 


ىو 


صحيحٌ » والمرفوع في رجاله من لم أجد من ترجمه). 
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بيع باب من يؤمر بالإإمساك في رمضان وهو مفطر 3-5 


جَابٌ 
من يؤمر بالإإمساك في رمضان وهو مفطر 
اد 

[قال رحمه الله تعالى]: قال الشيخ أبو الحسن #5: كل من سقط عنه فرض 
الصوم في رمضانء في أُوّل النهار بعذر» ثم زال العذر بعد طلوع الفجرء فإن 
كان بحالٍ لو كان بها قبل طلوع الفجر لزمه الصوم» فإنه يؤمر بالإمساك عمًّا يمسك 
عنه الصائم » وذلك مثل الحائض تطهر في بعض النهارء أو يُسلم الكافرء أو يبلغ 
الصبيّ » أو يفيق المجنون» أو يقدم المسافر مصرهء فإنهم يؤمرون بالإمساك عن 
كل ما يمسك عنه الصائم . 


فإن صار إلئ حال لو كان عليها قبل طلوع [الفجر] ء لم يلزمه الصوم» فإنه 
لا يجب عليه الإمساك [عن كل ما يمسك عنه الصائم] ؛ مثل الطاهر إذا حاضت . 


وقال الشافعى: الحائض إذا طهرت لا يلزمها” الإمساك(0). 


لنا: قوله في يوم عاشوراء: (من لم يأكل منكم فليصم» ومن أكل 
فليمسك بقية يومه)7" ؛ ولأن كل من كان في بعض نهار الصوم المستحكقٌ على 
صفة لو كان عليها فى أوّله لزمه الصوم» فإذا طرأت بعد الفطر لزمه الإمساك» 
)١(‏ في ب (لا يجب عليها). 
68 والأصح من مذهب الشافعي أنه يستحب الإمساك » كما في رحمة الأمة ص 7/0. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء 5/١‏ ؟ ؛ المنهاج ص187. 
(*) أخرجه من حديث الربيع بدت معوذ: البخاري (1869)؛ ومسلم (1175). 


لا 


3 كتاب الصيام 9 
كالشهود إذا شهدوا برؤية الهلال؛ ولأنْ المعنى الموجب للصوم موجودٌ» وقد 
ارتفع [المعنئ] المانع من الوجوب. فإذا أكلث» فقد عرّضت نفسها للتهمة!", 
فلم يجز [ذلك]. 
وليس كذلك الطاهر إذا حاضت ؛ لأن المعنئ المانع من الصوم موجودٌء 
5 5 00 5 د 
فلا يلحقها تهمة [في الفطر. والله أعلم] . 


يا 


(1) في ب (فإذا أكل فقد عرض نفسه للتهمة). 
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بَابٌ 
الأوقات التي يكره فيها الصوم 
55000 

[قال رحمه الله تعالئن]: قال الشيخ أبو الحسن يهق: أجمع أصحابنا ولم 
يختلف عنهم رواية في كراهية الصوم في ستة أيام: [العيدين] (©»: وأيام التشريق» 
واليوم الذي يشك فيه من رمضان تحربًا من رمضان7(©. 

ما الكلام في يوم الفطر والأضحئى وأيام التشريق» فقد قال أصحابنا: لا 
يجوز أن يصام فيها نذْرٌ ولا قضاءٌ ولا تطوع » وروي عن عائشة وابن عباس: أنهما 
كانا يصومان أيام التشريق (". 


والأصل 5 ذلك: ما روئا سعد ين أبي وقاص » قال: (أمرني رسول الله 
قي أن أنادي أيام منى: ألا إنها أيام أكلي وشرب » فلا تصوموا)7؟2» وروئ عقية 
بن عامر: (أنْ النبي 2 نهئ عن صيام سنة أيام: يوم الفطر”*» ويوم التروية» 
ويوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق)27؛ وهذا محمول عو الحا كاد 
يضعف بصوم يوم عرفة عن الوقوف. 


(1) في أ (العيد)؛ والمثبت من بء لأن الستة منها العيدان وليس عيد واحد. 

(؟) في ب (أن يصام تجوزاً من رمضان) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة (70/6) 

(1) لم أجده من حديث سعد» وإنما رواه مسلم »)١١141(‏ من حديث نبيشة الهذلى. 

(5) (يوم الفطر) سقطت من ب. 1 

(1) أخرجه أبو داود (419؟)؛ والترمذي (/ا/ا) وقال الترمذي: «حسنٌ صحيحٌُ»؛ والنسائي 
(660). 
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وقد قال أصحابنا: إذا صام فى هذه الأيام كان صائما » ويُكره له ذلك . وقال 
الشافعي: لا ينعقد فيها صوه(". 


لنا: أنّه نه عن صيامهاء والنهي لا يمنع وقوع المنهيّ [عنه] » إِنّما يمنع 
جوازه [عن] القرب ؛ ولأنّه يومٌ نْهِيَ عن الصوم فيه» فوجب أن يصح فيه نوع من 
الصيام » كيوم الشكٌ . 


5 [فصَل: نذر صوم الأيام التي يكره فيها الصوم] 


0 


وأمًا إذا نذر صوم هذه الأيام» صحَّ نذره في رواية محمد عن أبي حنيقة ) 
وكذلك رواه بشرٌ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة » ويقال له: صم غيرهاء وهو قول 


وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة » وهو قول زفر. 


وجه الرواية الأولى: أنّه يومٌ يلي رمضان» فصمٌ نذر صومه ابتداء؛ كيوم 
الشكّ ؛ ولأنه يوم عيدٍ في الشريعة , فإذا نذر صومه ابتداء » صم كيوم الجمعة. 


ولا يمكن للشافعي أن يقول بموجبه علئ أحد قوليه» فيمن قال: لله على 
أن أصوم كل خميس » فوافق ذلك هذه الأيام ؛ لأنّه ليس بابتداء ندر "روزلا 
صلح أن يتكلم مع الشافعي في نذر صوم أيام التشريق» فتقول: إن وقتٌ مختلفٌ 


3 


في جوازه عن فرضه» فصمٌّ إضافة النذر إليه ؛ كيوم الشك . 


.6 انظر: مختصر اختلاف العلماء 10/7 ؛ المزني ص4‎ )١( 
قال النووي: الا ينعقد نذره» ولا يلزمه بهذا النذر شيء » وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء؛.‎ (0 
./ 5/8 انظر: المجموع‎ 


0 
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وإنما قلنا: إنه يصوم غيرها؛ لأنه نذر الصوم» وإيقاعه علئ وجه منهيّ 
[عنه] » فيؤمر بفعله لا على وجه منهرٌ [عنه] » كمن قال: لله عليّ أن أحجّ وأجامع . 

وإنما قلنا: إنه إن صام في هذه الأيام» سقط نذره؛ لأنّه لم يوجب على 
نفسه غيرهاء فإذا فعلها كما نذر(2©, لم يلزمه شيءٌ آخر(؛ ولأنْ القائل أحد 
قائلين: إِمَا من قال: لا يجب بنذره شيءٌ» أو من قال: يصحٌ نذره ويسقط موجبه 
بصوم هذه الأيام ؛ فثبت هذا بالإجماع . 

وأمّا وجه رواية ابن سماعة » وهو قول زفر؛ فلأن صوم هذه الأيام ليس 
بقربة » ونذره ما ليس بقربة لا يتعلق به وجوبٌ» كنذر صوم اليوم الذي أكل فيه 
ويوم الحيض ٠.‏ 
[فصّل: القضاء فيما إذا دخل في صوم الأيام المنهي عنها وأفسده] 

وما إذا دخل في صوم هذه الايام ثم أفسده» لم يلزمه القضاء [عند أبي 
حيفة | وقال أبؤ يوسفب وميحمن: عليه القضاء. 

لنا: أن الوجوب يقع بالدخول» وهو منهيئٌ عنه » وما بعده مداومةٌ عليه » فلا 
يجب المضيّ علئ ما هو(" منهيةٌ عنه » وإذا لم يجب المضيّ لم يلزمه القضاء. 

وكذلك قال: فيمن دخل في الصلاة عند الزوال ثمّ أفسدهاء إِنّْه لا قضاء 
عليه في إحدئ الروايتين ؛ لأنّه ممنوع من الدخول فيها0»» وما بعده بناء عليه . 
(1) في ب (أوجب). 
زهعق في ب (نذر آخر) . 


فيه في ب (علئ أمر) . 
(:) سقطت من ب. 


30١ 


كتاب الصيام 


وقال في الرواية الأخرئ: يلزمه القضاء؛ وذلك لأنَ الوجوب يتعلق 
بالتحريمة » (وهي ليست عندنا من الصلاة)”' » وإِدّما نهي في هذا الوقت عن 
الصلاة» فإذا وقعت التحريمة غير منهيءٌ عنهاء والوجوب يتعلق بها؛ لزمه 
القضاء ؛ والدخول في مسألتنا يكون [بأول]('" جُرَءِ من الصوم » وهو صومٌ منهية 
عنه فى هذا الزمان. 

وجه قولهما: أن الدخول سبب للإيجاب كالنذر. 
5- [فصّل: صوم المتعة في أيام التشريق] 

وقد قال أصحابنا: إِنْ صوم المتعة لا يصمّ في أيام التشريق» وقال 
الشافعي: يصِح”” . 

لنا: أذ أماث لا 00 1ه . كه 5 

نه زمان لا يجوز ' فيه قضاء رمضان» فلا يجوز فيه صوم المتعة كيوم 

الخو 


الهم ل [فَصَل: صوم يوم الشك بنيّة رمضان] 


وأما يوم الشك فيكره أن يصومه » بئيّة رمضان » [ أو تحوّزا من رمضان]ء» 
(ويجوز عن غير رمضان)””* . 
)١(‏ فى ب (وليست من الصلاة عندنا) . 
(؟) في أ (بآخر)» والمثبت من بء والسياق يقتضيه. 
0 انظر: رحمة الأمة ص884. 
(:) في ب (لا يصح). 
(3) ما بين القوسين سقطت من ب٠‏ 


70 


6 باب الأوقات التى يكره ف فيها الصوم 2 5 


أزيد فيه ما ليس منلا؛) . 


وقال الشعبي: [:1/7] كان علي » وعمر» وعثمان ينهون عن صوم اليوم الذي 
يُشك فيه من رمضاناه) . 


كاده امه 0 أن هرم نوما ]| عن شعات »+ حت إلي 


واللاصل في ذلك: ما روي عن النبي ف ل 
رمضان» وقال: «من صام يوم الشك» فقد عصئ أبا القاسم1؟) ؛ ولأنه يوم من 
شعبان » بدليل قوله 88#: «فإن غم عليكم » فعدوا شعبان ثلاثين1١2‏ » وإذا كان 


() أخرجه البيهقي في الكبرئ )7١5/5(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة (707/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ (05/7؟) 

(س) أخرجه عبد الرزاق .)1١59/84(‏ 

(:) الطبراني في الكبير (24074؛ وابن أبي شيبة (؟/757)؛ والبيهقي في الكبرئ »)7١9/54(‏ 
لك ٠‏ انظر مجمع الزوائد .)١59/5(‏ 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/717) ؛ والبيهقي في الكبرئ (4/54١؟).‏ 

7( أحمد (14484)؛ وقال في مجمع الزوائد: الرجاله رجال الصحيح» (//44). 

(7) أخرجه البيهقي في الكبرئ (111/5) 

(4) أخرجه البيهقي في ي الكبرئئ (711/1)» وقال البيهقي: «كذا روي عن أبي هريرة بهذا الإسنادء 
ورواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي يِه في النهي عن التقدم إلا أن يوافق صوماً كان يصومه 
أصمّ من ذلك6. 

6 أخرجه أبو داود (774؟) ؛ والترمذي (187) وقال: لاحسنٌ صحيحٌ» ؛ والنسائي (184؟) ؛ وابن 
ماجه )١15560(‏ من حديث عمار بن ياسر. 

() أخرجه البخاري )18٠01(‏ ؛ ومسلم »)1١80(‏ من حديث ابن عمر زه . 


01م 


من شعبان» فصامه بنيّة الفرض ., لم يجز. 

وأمّا إذا صامه بنيّة التطوع ؛ لم يكره عندنا. وقال الشافعي: يكره(2©. 

لنا: ما روي عن عليءٌ وعائشة 88 أنهما قالا: نصوم يوما من شعبان؛ أحبٌ 
إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان» ولم يُنقل من أحد عن الصحابة كراهيّته إلا 
بنيّةَ الفرض » أو بنّة مُتردّدةٍ ؛ ولأنه يومٌ من شعبان كسائر أيامه . 
1 [فصَل: صوم الوصال والصمت] 

ولا بأس بالصوم قبل رمضان بيوم» أو يومين » أو ثلاثة [أيام] » وكان ابن 
عبان هما بين الفرض والنفل بفطر”"؟, وكان عليٌ يخ يخطبٌ ويقول: لا تقدموا 
العا 


لنا: ما روي (أن النبي 22 كان يصل شعبان برمضان)0) ؛ ولأنّه يوم من 
قيعاة #الشيت الا دول 


والذي روي عن النبي © أنه قال: لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومينء إلا 
أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم)© » فهذا محمولٌ على النهىت عن 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء ؟/79؛ المزني ص ه . 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (154/5). 
(") البيهقي في الكبرئ .)5١9/5(‏ 
(:) أخرجه أبو داود (77) ؛ والترمذي (7) وقال: احديث حسن» ؛ والنسائى (517/5) ؛ وابن 
ماجه )١51/(‏ من حديث أم سلمة زن. 1 
)2 أخرجه البخاري (1810) ؛ ومسلم :»)1١47(‏ من حديث أبي هريرة ره . 


>00 


هو ارقاو يصرفياضع__ وي 


استقبال الشهر مخافة أن يلحق بالفرض . 


والذي روي: أن النبي © قال: إذا انتصف شعبان» فلا يصومنٌ أحدٌ) 0 , 
٠ 8 32‏ 2 1 
فمحمول على من يضعف بذلك عن صوم رمضان. 

وقال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا [آخر] خوقا أن 
يُلحق ذلك بالفريضة » وهذا صحيح . 

وروي عن مالك أنه قال: أكره أن أتبع رمضان بست من شوال("©) قال: وما 
رأيت أحدًا من أهل الفقه والعلم يصومهاء ولم يبلغنا عن أحدٍ من السلف9©, 
وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته» وأن يُلحق أهل الجفاء برمضان ما 
ليس منه إذا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم » ورأوهم يفعلون ذلك » حكى 
محمد هذا عن مالك [بن أنس] » ولم يذكر خلافه. 

قال أبو يوسف: وبلغنا عن رسول الله يك أله نهن عن صوم الوصال» 
ومعنئ ذلك: أن يصوم أيامًا لا يقطر بينها » وروي أنه جك 
الوصال؛ ويقول: «لست كأحدكم. إِنِي أظل عند ربي يُطعمني ويسقيني)29). 


)00( أخر جه أبو داود 6 والترمذي 6 وابن ماجه (1561)؛ وصححه ابن حيان 


(7084) من حديث أبي هريرة زه . 

(؟) كره الإمام مالك ذلك: اتقاء أن يلحق الجاهل بالفرائض ما ليس منهاء على أصله في كراهية 
التحديد» واستحب صيامها في قروكلاك لوقع + لحيل التقصود به من ضافك زامها وأيام 
رمضان حتى تبلغ عدة العام. انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة لابن شاس 
0 (دار الغرب الإسلامي). 

(*) في ب (أهل السلف) بزيادة (أهل) ؛ والسياق لا يقتضيها. 

(:) أخرجه الترمذي (4/ا/ا) بدون (أظل) وقال: احسن صحيح)» وقال الشوكاني: اوالراجح من 
الروايات بلفظ (أبيت) دون (أظل)». نيل الأوطار ص7١‏ ؛ كما في رواية البخاري (1977). 


مهم 


قال: ونهئ عن صوم العنيكا : وهو أن يصوم الإنسان ولا يتكلم ؛ لأن 
: 7 5 . 20 
ذلك من فعل المجوس . وقد قال 22: امن تشبّه بقوم فهو منهم») : 
[فضل: صوم يوم الجمعة والدهر] 


[قال]: ولا بأس بصوم يوم الجمعة في قول أبي حنيفة ومحمد» قال محمد: 
وإن تحرّاه [أي: قصده] ؛ وذلك لأنّه أفضل من غيره من الأيام» والصوم فى 
الزمان الفاضل لا يُمنع منهء إلا أن يرد فيه نه. 

5 زفرفق 5 به ٠.‏ : 

[قال]: ويُكره صوم يوم التيروز والمهرجان " إن تعمّد ذلك» فإن وافق 
ذلك" '' [صومه] فلا بأس ؛ وذلك لأنَّ إفراد هذه الأيام بالصوم تعظيمٌ لهاء وقد 
نهي عن تعظيم هذه الأيام . 
ٍ 6م 
ا عن صيام السبت إلا فيما افترض علينا”' : إِنَّ ذلك عندنا 
[على أن] يتخذ ذلك غبدا “إن وافق يوم السبت صومًا كان و 1 
بأس ؛ وذلك لأن إفراده بالصوم تعظيمٌ لهء وذلك تشبّةٌ باليهود. 


37 أخرجه أبو داود (80؟) من حديث علي يز » وقال المنذري: في إسناده يحيئ بن محمد المدني 
الجاري» قال البخاري: يتكلمون فيه ؛ وقال ابن حبان: يجب التدكب عمًا اتفرد به من الروايات » وذكر 
العقيلي هذا الحديث ؛ وذكر أن هذا الحديث لا يتابع عليه يحيئ ٠‏ انظر عون المعبود (//04). 

(1) أخرجه أبو داود (501) من حديث ابن عمر يله » وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 
إسناده صحيح .)111//١(‏ 

فيه «النيروز: أكبر الأعياد القومية للفرس". المعجم الوجيز (نوروز). 
«(والمهْرّجان: الاحتفال يقام ابتهاجاً بحادث سعيد كمهرجان الأزهار» (مهر) . 

60 بقط جا مو اء 

)0( أخرجه أبو داود 41١(‏ ؟) ؛ والترمذي (514) وقال: «حديث حسن) ؛ وابن ماجه (119/971). 

00 في ب (صوماً يصومه الرجل) . 


5م 
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وفي جامع أبي يوسف قال: كانوا يستحبّون صيام الأيام البيض » وليس 
بواجب إعليه ]2 وكان بعضهم يصوم يوم الاثنين والخميس » وبعضهم يكره 
توقيت الصوم في يوم » فمن فعل ذلك فحسنٌ, ومن ترك ذلك » فلا شيء عليه. 

ومن صام يومًا وأفطر يومًا فحسنٌ؛ و[قد] قيل: إِنْ ذلك صوم داود النبي 2ه . 

ومن صام شعبان» فوصله برمضان » فحسنٌ . 

وكانوا يستحبون أن يصوموا قبل عاشوراء [يومًا] » وبعده يومّاء خلاقًا لأهل 
الكتاب. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا بأس بصوم يوم عرفة» وصومه أفضل لمن 
يقوئ عليه في السفر والحضر» وبعرفة [وغيرها] ؛ وذلك لأنه إذا صام في هذا 
اليوم فقد جمع بين قَبتين » وهذا إذا لم يُضِعفه عن الوقوف والدعاء» فإن أضعفه 
كره ؛ لأنّ الدعاء لا يُستدرك في غير هذا اليوم؛ والصوم يُستدرك. 

قال أبو يوسف: وقد جاء حديثٌ في كراهة صيام يوم الجمعة ؛ إلا أن يصومٌ 
قبله يوما وبعده يوا" . 

و 5 3 0 ع ع 

وكره صوم الدهر؛ فمن صام الدهرء وأفطر يوم الفطر ويوم الاضحئ وأيام 
التشريق » فقد قال بعض الفقهاء: إنه لم يصم الدهر » ولم يدخل هذا فيما نهي عنه. 

قال أبو يوسف: وليس هذا عندي كما قال» والله أعلم هذا قد صام الدهرء 
وهذا صحيحٌ ؛ لأنْ النهي عن صيام الدهر لو كان لأجل هذه الأيام لخصّها 
بالنهيت » وإِنّما نهئ عن ذلك ؛ لأنه يضعف عن العبادات» ويؤدي إلى التبتل 
الممنوع منه. [والله أعلم] . 
(1) أخرجه البخاري )١4766(‏ من حديث أبي هريرة وه . 


50/ 


وجوب الكفارة في إفساد الصوم 
حت 

قال الشيخ”" أبو الحسن رحمه الله تعالئى: الكفارة في قول أصحابنا لا 
تجب إلا في إفساد الصوم في عين'"' شهر رمضان خاصة» ولا تجب الكفارة 
فنا "سوئ “ذللةة. وؤاللف 'لآأن"الكقارة تكن للخرحة “اومان #تولا جيه الحرمة 
الصوم » وحرمة الزمان لا توجد في غيره. 

وليس كذلك كفارة الحجّ ؛ لأئها تجب لحرمة العبادة » فاستوئ فيها الفرض 
وغير الفرض ٠‏ 

[قال]: والكفارة تجب في ذلك لثلاثة معان: الجماع » والأكل » والشرب 
علئ صفة في ذلك نذكرها. 

فأمًا الجماع » إذا حصل في الفرج والتقئ الختانان» وجبت الكفارة» أنزل 
أو لم ينزل» وهو قول عطاء”". 


وقال سعيد بن جبير: لا كفارة [عليه] 1 


)1١(‏ سقطت من ب. 
() سقطت من ب. 
() أخرجه عبد الرزاق (191//5). 
(:) أخرجه عبد الرزاق .)١94/8(‏ 
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رمضان بمثل كفارة الظهار(». وروت عائشة: أن النبي © أمر الواطئ [ في شهر 
رمضان] بإطعام سكين سكي( وعن سعد بن أبي وقاص: أن رجلا أتى النبي 


فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان, فقال: «اعتق رقبة» أو صم شهرين 
متتابعين ) أو أطعم ستين مسكيئًا)20 2 والكفارات لا تُعلم إلا من جهة(:) 
التوقيف . 

ولأنّها عبادةٌ على البدن» لا تُفعل فى السنة إلا مرّةَ [واحدة] » فجاز أن 
يجب بإفسادها الكفارة» كالحج . 


5 [فَصَل: الكفارة على الترتيب أم علئ التخيير] 
قال أصحابنا: الكفارة على الترتيب » وقال مالك: علئن التخيير(5». 
لبا: حديث سن هريرة: أن النبي أوجب على المجامع مثل كفارة 


الظهار»ء وروي أنه قال [له]: «أعتق رقبة) » فقال: لا أجدء فقال: «صم شهرين 
متتابعين) ؛ ولانيا كقارة فيها صوم شهرين متتابعين » فكانت علئ الترتيب » 


والذي روي في حديث سعدء فقد قصد به بيان ما يقع به التكفير في 
الجملة. 


)0 أخرجه البخاري (68:601) ؛ ومسلم (01111. 

(,) أخرجه البخاري (18778) ؛ ومسلم (1117). 

05 أخرجه الدارقطني في الستن )7١8/1(‏ 

() في ب (طريق). 

0( وقال ابن الجلاب: «اوهي علئ التخيير وليست علئ الترتيب». التفريع 5 * انظر: المدونة 
9 و الرسالة ص ١١١‏ ؛ المعونة 9/8/١‏ . 


لك 
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440- [فصَل: الكفارة بطريق التوقيف] 
وقد حُكىَ عن الحسن أنه قال: فى كفارة المجامع بدنةٌ إذا لم يجد 
الرقبة"؟ » وهذا لا يصحٌ؛ لأن الكفارة إنما تؤخذ من طريق التوقيف» وقد 
ّنا" ؛ ولأن البدنة لا تجتمع مع صوم شهرين » ككفارة الظهار والقتل . 
م [فصَل: عدد أيام الصيام في الكفارة] 


قال أصحابنا: والصوم ستون يوماء وعن الحسن: أربعون يومّاء وما قلمناه 
من الأخبار [«,/ب] دلالة عليه. 


والذي روي في حديث أنس: أن النبي 3 
صوم شهرأ" . يحتمل أن يكون في المفطر الإثم الذي لا يلزمه الكفارة؛ 
فاستحب له أن يصوم شهرًا لاستدراك فضيلة الصوم. 


ران" الآن الله تعالنه ضوهن عادة قد مر حملة انود ع قي 


وحكي عن النخعي أنّه قال: يصوم ألف يوم* ؛ لأن الله تعالئ جعل في 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (14/9) 

(؟) فى ب (بينا ذلك). 

مع أخرجه الدارقطني في السنن 511/07)» وقال: «هذا إسنادٌ غير ثابت ؛ مندل ضعيف » ومن دون 
أنش ضعيف أيضاًة: 

(:) أخرجه عبد الرزاق (114/4) 

(5) أخرجه عبد الرزاق في الموضع السابق ؛ ولكن بلفظ: «أن رجلاً أفطر يوماً من رمضان» فصام 
ثلاثة آلاف يوم). 


لل 
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ع [فْصَل: القضاء والكفارة بالوقاع] 
قال أصحابنا: يجب على المجامع القضاء والكفارة» وقال الأوزاعي: إن 
امرأته أن يصوم ستين”" يومًا ؛ ولأن صوم الشهرين تكفيد» فلا يسقط به القضاءء 
[ كالتكفي 0 
4 [فَصَل: الكفارة في الجماع بالموضع المكروه] 


واختلفت الرواية عن أبي حنيفة فيمن جامع في الموضع المكروه؛ فروئ 
الحسن بن زياد عنه: أن لا كفارة » وروئ بشر بن الوليد في نوادره عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة: فيمن وطئ في الدبر» أو في الفرج» إذا توارت الحشفة» وجب 
الغسا ؛ أنزل أو لم ينزل» وعليه القضاء والكفارة. 

وروئ بشر وعلي بن الجعد في كتاب الحدود عن أبي يوسف: أن قياس 
قول أبى حنيفة: أن يكون عليه | القضاء و] الكفارة » وهو قول أبى يوسف ومحمد. 

(وجه رواية أبي يوسف: أن قياس قول أبي حنيفة: أن يكون عليه 
الكفارة)”" ؛ لأنّه وطءٌ مقصودٌ» فيتعلق به الكفارة ؛ كالوطء في الفرج . 

فأمّا على أصلهما: فهذا الوطء يتعلق به الحدّء فيتعلق به الكفارة كالوطء 
في الفرج: 
)١(‏ سقطت من ب 


(0) فى أ (كالعتق). 


(*) ما بين القوسين في ب (وجه الرواية الأخرئ) فقط. 


دن 


كتاب الصيام 


وجه رواية الحسن: أنه وطة لأافعاق ين لعز عفدف كوطء الميتة . 
6 [فصَل: الكفارة بوطء البهيمة | 

وإذا وطئ بهيمة» فلا كفارة عليه عند أصحابنا ؛ لأنه وطءٌ غير مقصود 
كوطءٍ الميتة. 

فإن وطئ بهيمةً فأنزل» فعليه القضاء؛ لأنّ الإنزال إذا حصل بفعله "ا 
وجب عليه القضاء » كما لو جامع فيما دون الفرج. 
5 [فَصّل: الكفارة فى الأكل والشرب] 

ع 5 5 0 

قال أصحابنا: إذا أكل أو شرب ما يُصلح به البدن: إمّا على وجه التخذّي: 
أو علئ وجه التداوي » فعليه القضاء والكفارة. وقال الشافعي: لا كفارة عليه'" . 

لنا: أنه أحد الإمساكين » فكان فيه ما يتعلق به الكفارة العُظمى » كالإمساك 
الآخرء أو [تقول]: إمساك عن أحد اللذتين ؛ ولأن الشرب معنئ يتعلّق [بجسه]!"" 
الحدذ»ء فجاز أن يتعلق به كفارة العتق » كالوطء. 
00 [فصَل: الكفارة بأكل ما لا يتغذئ به ولا يُتداوئ] 

فإن أكل ما لا يُتغذئ به» ولا يُتداوئ [به] فعليه القضاءء ولا كفارة عليه 


00( في ب (بفعل منه) . 

0 حيث ذهب الشافعي إلئ عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب في أرجح قوليه؛ وهو قول 
أحمد أيضاً. ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة في وجوب القضاء والكفارة. انظر: رحمة الأمة 
فى اختلاف الأئمة ص .1١99‏ 

9 فى ازنك و انافك ون بن 


دوين 
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وهذا مثل الحصىئ والتراب. 

وقد حُكى عمن لا يعتدٌ [بخلافه]|(): أنه لا يفطر . وهذا غلط ؛ لأنْ الصوم: 
هو الإمساك » وأكل هذه الأشياء ينافى الإمساك . 

فأمّا الكفارة» فلا تجب » وقال مالك: تجب(") . 

لنا: أن مأثم الفاعل لهذا الفعل( دون مأثم المجامع » فصار كمن استقاء 
عمذا 4 ولأن الكقاؤة تحت عار ونجة العقوبة #:وتينقطها القيية :قاذ مون إلا 
بمأئم مخصوص » كالحدود. 

وأما مالك فقال: إنه أفطر لغير عذر» كالجماع. 

و[قد] قال الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فيمن بلع نواة يابسةً» أو قشرة 
جوزة [أو جوزة] صحيحةً يابسةً » أو لوزة يابسةً » فعليه القضاء ولا كفارة عليه ؛ 
(لأنْ هذا لا يعتاد أكله هكذا بقشره» فهو كابتلاع الحصئ )9 . 

[قال]: وإن أكل عجيئًاء فعليه القضاءء ولا كفارة عليه» وكذلك رواه ابن 
رستم عن محمد ؛ لأن أكل العجين لا يقصد به التغذي » ولا التداوي » قال ابن 
رستم: وكذلك إن ابتلع دقيًا ؛ لأنّه يصير عجيئًا قبل أن يصل إلئ الجوف . 

قال الحسن عن أبي حنيفة: وإن قضم حنطة » فعليه القضاء والكفارة ؛ لأن 
هذا يقصده الناس بالأكل . 
() في أ(به). 
(+) انظر: المدونة 176/١‏ ؛ التفريع ١//01؛‏ المعونة 475/١‏ . 


() سقطت من ب. 
(:) ماابين القوسين في ب (لأنْ هذا لا يعتاد أكله علئ هذا الوجه» فهو كالحصى). 


يكدنا 
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و 


وروئ أبن رستم عن محمد: فيمن ابتلع إهليلجة: أن عليه القضاء ولا 
كفارة ؛ لأنه لا يُنداوئ بها على هذه الصفة » وروئ هشام عنه: أَنْ عليه الكفارة. 

قال أبو الحسن: وهو أقيس عندي ؛ لأن هذا يتداوئ به هكذا(" على هذه 
الصفة » وهكذا رواه ابن رستم عن محمد. 

[قال أبن رستم]: وإن أكل طيئًا رهن فعليه الكفارة؛ أنه بمنزلة 
الغاريقون220 يعني : أنه يتداوئ به البطن07©. 

قال ابن رستم: فقلت له: هذا الطين الذي إ[بلىَ] بأكله(*2 الناس ؟ قال: لا 
أدري ما هذاء فكأته لم يعلم أنه مما يُتداوئ به أم لا. 

قال هشام: قلت لمحمد: إذا ابتلع لوزة رطبةً » أو بطيخةًٌ صغيرة ؟ قال: عليه 
القضاء والكفارة ؛ ولأن هذا مما يؤكل على حياله ويلتل به. 

قال: والجوزة الرطبة يبتلعها؟ قال: لا كفارة عليه ؛ لأنَّ الجوز لا يؤكل 
هكذا. 

وقال هشام عن محمد: إن أكل مسكا » أو غاليةً » أو زعفرانًا » فعليه الكفارة ؛ 
)١(‏ سقطت من ب :0‏ ر 
(؟) (وهي رطوبات تتعفن في باطن ما تآكل من الأشجار ء يُعزئ استخراجه إلئ أفلاطون». تاج 

العروس (غرقن) ٠‏ 


دع في أ (يبلى) وفي ب (يقلئ ويأكله) . 
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© 


لأنْ هذا يُتداوئ به. 


وروئ ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا مضغ الجوزة أو اللوزة اليابسة حتئ 
وصل المضغ إلئ الجوف منهماء ثم ابتلعهماء فعليه الكفارة ؛ لأنّه آكلٌ ليها وإن 
انضمٌ إليه ما لا يُقصد بالأكل . 


[فصّل: صوم من أصبح جنبا] 
[قال]: وإذا أصبح جنبًا في رمضان » فصومه تامع وهو قول عليئ(2©»؛ وابن 
مسعود(2)20 وزيل د بن ثابتِ220 وأبي الدرداء »)2 وأبي ذوّاده) واد عو عا 


وابن عمر 220 » ومعاذ(8). 
وعن أبي هريرة: أنه لا صوم له(4) . 


والأصل في ذلك: قوله تعالى: «طفاففق بيذ روطي وَِتوأْ ما كيب أمه 3" 
ُو وَأَطْرَوأ حَقّ يَتبقَ اسطر لخيظ الْابيصُ ب كنا الور من التخر > 
ادا )0ق اسان الدع إلى تالسارم روسك ا اه 


أخرج اين ابن شبة (519م0) فى مقطه» وغيك الززاق فى تتعنيقه (020/2/: 
() أخرجه ابن أبي شيبة (؟574/5). 1 

(م) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/779). 

(:) أخرجه عبد الرزاق (181/4). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/579). 

(+) أخرجه ابن أبي شيبة (579/7). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (؟/50١)‏ ؛ وعبد الرزاق (185/5). 

(م) لم أجده عن معاذء وذكره الكاساني في البدائع (95/1). 

(و) أخرجه البخاري (1876)؛ ومسلم )11١9(‏ 


6م 


ع كتاب الصيام 9 6 


0 


#مُمَ أَتَمُوأ أل ماه لْيَل © [البقرة: ]ء ومعلومٌ أن من بقي على الجماع إلى 
الفجرء 0 وجوّز صيامه(". 


وروت عائشة: أن رجلا أتور النبى ا فقال: إنى أصبحت جنبًا » وأريد أن 
: «وأنا أصبح جنبا وأريد أن أصوم» , فقال: إنك لست كأحدناء 


فغضب رسول الله كَل » وقال: «أرجوا أن أكون أعلمكم بما أتقي)7". 


وروئ أبو بكر بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله يك 
يقول: «من طلع له الفجر وهو جنبٌ ‏ فلا صوم له) ؛ فذكرت ذلك [لمروان]7"©, 
فأنكره» وقال: ائت عائشة فسلهاء فسألت عائشة وأم سلمة» فقالتا: كان رسول 
الله كد يصبح جنبًا من غير احتلام» ثم يتم صومه » وذلك من رمضان» فأتيت 
مروان فأخبرته » فقال لي: اذهب إلئ أبي هريرة فردٌ عليه » فذكرت ذلك له» فقال: 
أنت سمعتها ؟ فقلت: نعم » فقال: حدثني به الفضل بن عباس7؛) 


4 [فْصّل: تأثير وقوع الوطء مع طلوع الفجر] 


قال أصحابنا: إذا طلع الفجر والرجل مواقع [دنزع مع الطلوع ]20 , أو كان 
يشرب ماء فقطعه» أو كان يأكل فألقئ اللقمة ولم يَرْدَرِدْهاء فصومه تام وقال 
زفر: يفطر في الجماع » ولا يُفطر في الأكل [والشرب] . 
)١(‏ (وجوز صيامه) سقطت من ب. 
(؟) أخرجه مسلم )١11١1١(‏ 
(*) في أ (عبد الرحمن)؛ والمثبت من ب» وهو الصحيح في الرواية. 
(:) أخرجه البخاري (1876)؛ ومسلم )11١9(‏ 
(5) في أ (وفرغ مع الطلوع ونزع). 


لحن 
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لنا: أنه اشتغل مع الطلوع بالمفارقة والنزع'"» فقد فعل ما هو شرط في 
صحّة الصوم مِن ترك الجماع » ومن فعل ما هو شرط في صحة العبادة» لم يمنع 
انعقادها » كترك الأكل عنده. 

وجه [1] قول زفر: أنه حصل بعد الطلوع جزءٌ من [ المخالطة ]'"" لو انفرد 
ذلك لمنع الصوم» فكذلك حال البقاء» وليس كذلك الأكل ؛ لأنه إذا ألقئ اللقمة 
مع الطلوع » فلم يوجد بعد الفجر جزءٌ من الأكل » فانعقد صومه . 
[فصّل: طلوع الفجر وهو مخالط] 

وعلئ هذا الخلاف: إذا وطئ نهارًا ناسيّاء ثم تذكر ونزع مع الذكر. 

وأما إذا طلع الفجر وهو مخالطٌ فبقي عليه'” » فعليه القضاءء ولا كفارة 
عليه » وكذلك إذا جامع في خلال النهار ناسيًا فذكر وبقي عليه. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا بقي عليه بعد الطلوع!؟/ » فعليه الكفارة » 
وإذا بقي عليه بعد" الذكر» فلا كفارة عليه. 


وقال الشافعي: عليه القضاء والكفارة7" . 


والكلام يقع في موضعين: أحدهما: أن صومه لم ينعقد ؛ لأنّها عبادةٌ يخرج 
)١(‏ هذه الكلمة سقطت من ب. 
(؟) في أ (المخاطب)» والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
() سقطت من بء وكذا في الموضع الثاني. 
(4) في ب (إذا بقي بعد الفجر وهو مخالط). 
31 ملك وف 
(1) انظر: رحمة الأمة ص86/. 


دنا 


كتاب الصيام 


ل يي كح عي جو 20017 


منها بالوطء»ء فيمنع الوطء [صحة] انعقادهاء كالصلاة والاعتكاف» وإذا لم 
ينعقد» (لم تجب الكفارة ؛ لأنْ الكفارة تجب بإفساد الفط 7م ولأته وطءٌ لا 
يتعلق بابتدائه كفارةٌ» فلم تعلق اماد ليه كان ] 7 أصله: وطء الناسي . 

وأما أبو يوسف فقال: إذا بقي بعد الطلوع » فابتداء الوطء كان عمداء ووطء 
البندويعي الققارة ‏ وأما الناسي ء فابتداء وطئه كان ناسيّا» ووطء الناسي 
لا يتعلق به كفارة. 


١‏ [فَصَل: العذر والشبهة المؤثران في الصوم] 


قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وهذا كله إذا كان الفعل متعرّيًا عن شبهة 
أو عذر» فإن كان هناك شبهة أو عذرٌ» سقطت الكفارة. 
والعذر والشبهة: أن يأكل أو يجامع وهو يرئ أن عليه ليلاًء وقد طلع الفجر 
)2 3 ع 5 7 ع 5 
(وهو لا يعلم) ""» أو يرئ أن الشمس غابت» ثم يتبيّن له أنها لم تغب» وهذا 
و 
0 
[أمَا] إذا تسحّر وهو لا يعلم بطلوع الفجرء ثم علم » فقد أفطر. 
: 500 59000 660 
وقال مالك: يفطر في صوم الفرض دون صوم النافلة . 


) ما بين القوسين في ب (وإذا لم تنعقد فالكفارة تجب بإفساد الصوم) . 
(5) في أ (كفارة العتق) بزيادة (العتق)» وسقطت من ب»ء والسياق لا يقتضيها. 
000 في ب (يؤثر في الكفارة) ٠‏ 

() ما بين القوسين سقطت من ب. 

(©) انظر: الإشراف 4٠:١‏ . 
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لنا: أن أكله صادف النهار مع ذكره للصوم » فصار ”'' كما لو أكل مع العلم 
بالطلوع ؛ ولأن ما يُفسد الصومً» لا فرق فيه بين الفرض و[ بد بين] النفل » كالجماع ٠‏ 


ويُمسك بقية يومه ؛ لأن علمه بالطلوع لو تقدّم الأكل لوجب الصوم» فإذا 
تأخر عنه وجب الإمساك علئ ما قدّمنا (في خبر العوالي)”", قله القفيناء؟ 
لقوله تعالئ: هيده مِنْ أَكَار أَخَنَ4 [البقرة: 1.6]» [تقديره: فأفطر فعليه عدةٌ من 
أيام أخر] » ولا كفارة عليه ؛ لأنه معذورٌ في الأكل» وكفارة رمضان تجب علئ 
5 العقوبة » وتسقط بالعذر والشبهة كالحد. 


وقد ذكر”” علئ هذه الأصول: إذا أكل ثم بانت له الشمس . 


وقد روي أنْ عمر أفطر» فلما صعد المؤذن المئذنة قال: هذه الشمس»ع 
فقال عمر: إنما بعثناك داعيّاء ولم نبعثك راعيّاء ما تجانفنا لإثم » وقضاء يوم 


كا 
سيو 


[فْصَل: صوم المسافر ثم فطره متعمدا] 


[قال]: وكذا إذا صام في سفره فأفطر متعمّدا في سفره أو بعدما قدم مصره 

فلا كفارة عليه ؛ لأنْ هذا اليوم غير مستحقٌّ العين» ألا ترئ أنّه كان فى أول النهار 

1 6 

مخيّرًا بين الصوم والفطر 

(') سقطت من ب. 

ف ما بين القوسين سقطت من ب. 

(؟) (قد ذكر) سقطت من ب. 

)0 أخرجه مالك في الموطأ )":/١(‏ ؛ وابن ا شيبة (٠//741)؛‏ وعبد الرزاق (141//5) ؛ 
والبيهقي في الكبرئ (711//4). 

(4) في ب (بين الأكل والصوم). 
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+6 [فصّل: ظنٌّ الصائم أنْ فغله مُفُطر ثم تعمد الإفطار] 
وكذلك إذا أكل أو شرب أو جامع”'' ناسيّاء أو ذرعه القىءء فظن أن ذلك 
يفطره» فأكل بعد ذلك متعمدا » فعليه القضاءء ولا كفارة عليه. 


قال محمد: إلا أن يكون بلغه الخبرء يعني: أنْ أكل الناسي لا يفطرء وأن 
من ذرعه القيء لا يفطر. ١‏ 

والأصل في هذاء ما بيّنا: أن الكفارة تؤثر فيها الشبهة » والشبهة إذا استندت 
إلى أصل تعلق بها الحكم» وإلا لم يتعلّق بهاء وأكل الناسي والقيء ينافي 
الإمساك في الظاهر» فإذا ظنّ أنه قد أفطرء فالشبهة مستندةٌ [إلئ أصل] ؛ فلا 
يجب عليه الكفارة. / 


قال: فإن احتجم » أو فعل نحو ذلك مما اختلف الناس في عمده: هل يفطر 
أم لا؟, فإن ذلك لا يكون عَذْرًا ولا شبهة » إذا تعمد بعده الأكل وقد ظنّ أن 
العنوانة تعره إلا كرد اح الاق ار :لجرك ون توح الخديد اا 
الحجامة تفطره» فتسقط عنه الكفارة ؛ وذلك لأن الحجامة لا تنافي الإمساك في 
الظاهر» فإذا ظنّ أنّها تفطره» فشبهةٌ لم تستند إلى سبب”" » فلا تسقط عنه 
الكفارة. 

ما إذا استفتئ فقيها فهو معذورٌ؛ لأن العامي يلزمه الرجوع إلى [فتوئ] 
الفقيه(" » وقد أفتاه بما اختلف فيه الفقهاء» فصار ذلك عذرًا. 


00 (أو جامع) سقطت من ب ٠.‏ 


() في ب (إلئ أصل). 
(©) في أ(قول) والمثبت من ب ٠‏ 


لون 
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فأمًا إذا كان بلغه الحديث » فقد روئ الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا كفارة 
عليه ؛ لأنْ الإنسان يجب عليه الأخذ بحديث رسول الله يكل فإذا سمعه وعمل 
به امكدلاف شيهية إلى أضلء 
وروئ ابن سماعة وبشر» عن أبى يوسف: فى المحتجم إذا أفطر بحديث: 
«[أفطر] الحاجم والمحجوم») 2( فعليه القضاء والكفارة من قبل أن جماعة الفقهاء 
| أحينوا ] علي أن السكاءة سمط 


ووجه ذلك: أن العاميّ إذا سمع خبرّاء لا يجوز له العمل به؛ لأنه لا يأمن 
أن يكون مصروفا عن ظاهره؛ أو منسوخًاء فمتئ رجع إلى ما لا يجوز له الرجوع 
إليه » لم يعذر. 

قال أبو الحسن: وإن لمس امرأة» أو قبْلهاء أو ضاجعها ولم يُنزلء وظنّ 
أن ذلك يفطره» فأكل بعد ذلك؛ أو جامع20؛ كان عليه القضاء والكفارة؛ لأن 
القبلة واللمس2" لا تنافى الإمساك فى الظاهر. 

قال: إلا أن يكون تأوّل حديئاء واستفتى فقيهًا» فأفطر على ذلك التأويل» 
فلا كفارة عليه » وإن أخطأ ذلك الفقيه أو كان الحديث خطأ. 

إن كَمَو لازيام فظن "أن :ذلك يقطرم» أو اسفن ع أو كأول ديكا أنه 
يفطرهء ثم أكل أو شرب » فإن عليه القضاء والكفارة» وهذا مما لا يجوز أن يتأوّل 


٠. قية‎ 


وكذلك قالوا: فيمن اغتاب» فظن أنْ الغيبة تفطرّهء أو استفتى فقيهّاء أو 


)١(‏ (أو جامع) سقطت من ب. 
(؟) سقطت من ب. 
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تأوّل حديئًا» فإن الكفارة تجب » ولا يُعتد بالتأويل. 


4 [فصّل: الكفارة فيمن أصبح لم ينو الصوم فأكل ] 

[قال]: ومن أصبح في رمضان لا ينوي الصوم » فأكل أو شرب ء فلا كفارة 
عليه » وقال زفر: عليه الكفارة» وقال أبو يوسف: إن أكل قبل الزوال فعليه 
الكفارة » وإن أكل بعد الزوال» فلا كفارة عليه. 
بصائم» [ففطره]() لا يوجب كفارة. 
قبل النيّة وبعدها سواءً. 

وأمّا أبو يوسف فقال: حكم الصوم مُراعىَ قبل الزوال» لجواز أن ينوي 
فيصح منه("2» فإذا جامع » فقد أسقط المراعاة» فكأنه أفسد الصوم» وإذا جامع 
بعد الزوال» فقد زالت المراعاة قبل جماعه » فلا يجب عليه كفارة. 

و[قد] روئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: فيمن أصبح لا ينوي الصوم, 
ثم نوئ قبل الزوال» ثم جامع في بقيّة يومه» فلا كفارة عليه» لأنّه كان في أول 

53 ا : ص - 

النهار على صفة [من] لا يلزمه بالوطء كفارة » فصار ذلك شبهة في آخره. 
وهم [فَصَل: كفارة الموطوءة مكرهة] 

قال أصحابنا في المجامع في رمضان: [إِنَ] الكفارة تجب علئ الرجل 
(1) في أ (فوطؤه) والمثبت من ب. 
(؟) (فيصح منه) سقطت من ب. 


ون 
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والمرأة إذا طاوعته» [وإن كانت مكرهة أفطرت » ولا كفارة عليها] . 


وقال الشافعي في أحد قوليه: لا كفارة عليهاء و[قال] في القول الآخر: 
تجب عليها » ويتحملها الزو 00 

أوأتوحؤيه الكثار هنا :سيط على و السد و تهان أن علق 
الكفارة ؛ ولأن كل من لزمه الحدّ بالزناء جاز أن يلزمه الكفارة9© [بالجماع] , 
كالرجل » [ولأته شخصٌ هتك حرمة الشهر بما يفطر به غالباً» فجاز أن تلزمها 
الكفارة كالرجل] . 

وإذا [ثبت] أنها يلزمها(2» فكل من لزمته الكفارة» لم يتحمّلها عنه غيره» 
كزوج المكرهة » والعاقلة تدعو إلى نفسها مجنونًا(؛». 
5 [فَصَل: تداخل الكفارات] 

قال: ومن جامع في يوم من رمضان متعمّدًا ذاكرًا لصومه » أو أكل أو شرب» 
ثم فعل ذلك في يوم ثانٍ وثالثِ » فعليه لجميع ذلك كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكمّرء فإن 
كمّر عما تقدّم » أجزأت الكفارة عمًا قبلهاء ولا تجزئ عمًّا بعدها(©». 

وروئ زفر عن أبي حنيفة: أن عليه كفارة واحدة وإن كفر. 

وأمّا إذا أفطر في رمضانين» فالمشهور: أن عليه لكلّ وطءٍ كفارةً» وإن لم 
)١(‏ انظر: رحمة الأمة ص78. 
(0) في ب (كفارة العتق). 
(م) في ب (تجب عليها الكفارة) . 


0( فى ب [والعاقلة إذا ادعت مجتنونا إلى نفسها] . 
() في ب (أجزأت عما تقدمء ولا تجزئ عما تأخر) . 


قدا 


كدري وفك سايق لبان فط ان ول قفار وك 


00 


وقال الشافعي: عليه لكل يوم كفارة("). 


لنا: أنه معن يجب بالوطء» فجاز أن يتكرّر الموجب له ويقتصر على 
واحد» كالحدٌ [+ب] والاغتسال7© ؛ ولأنْ الشهر له حرمة واحدة ؛ بدلالة أنّه أحد 
الأركان الخمسة» فكان له حرمةٌ واحدةٌ؛ كالصلاة والحجّ؛ ولأنْ التحلل عن 
جميعه يقع بفعل واحدٍ» فكان له حرمةٌ واحدةٌ كالحج . 

وإذا ثبت أنْ له حرمةًٌ واحدة» فقد هتكها بالجماع الأول» فالجماع الثاني 
(صادف حرمةً مهتوكةً» لا حرمة لها في حقه» فلا يلزمه الكفارة)29. 


ولقبى قلاللق ]قا عدر تع سدم الوواضيع 4 أذ البعرية 1 اكير 
انجبرت » [فعادت الحرمة بحالها] » فتعلق بالوطء الثاني الكفارة . 


ام [فصَل: إجزاء الكفارة السابقة عما بعدها] 


قال: ولو أفطر فى ثلاثة أيام من رمضان [فطراً تجب به الكفارة]270) وأفطر 


في اليوم الأول فأعتق ) ثم أفطر في الثاني فأعتق ) ثم في الثالث وأعتق » 
فاسة ستحقت الرقبة الثالثة » فعليه الكفارة لليوم الثالث. 


( 1) في ب (أنه تلزمه) . 

(؟) انظر: رحمة الأمة ص78 

ف سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 

(:) فى ب (فصادف زماناً لا حرمة له في حقّهء فلا تجب له الكفارة). 
(1) في أ(فظنّ أته يوجب الكفارة). 


6ن 
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وهذا صحيحٌ على رواية الأصل ؛ لأن ما تقدّم من الكفارة لا يجزئ عمًا 
بعده» فإن استحقت الثانية أيضاء فعليه كفارةٌ واحدةٌ لليوم الثالث والثاني» وإن 
استحقت الأولى مع ذلك » فعليه كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنّه بمنزلة مَن لم يُكفر. 

فإن كانت استحقت الأولئ خاصة» أو استحقت [الثانية معها]ء فلا 
ع لذن لالس ا ا 
[فْصْل: الكفارة فيما إذا جامع في رمضانين] 

وأمّا إذا جامع في رمضانين » فوجه الرواية المشهورة: أن لكل واحدٍ منهما 
حرمة علئ حالها» فما يتعلق بهتك إحدئ الحرمتين» لا يؤثر في الأخرئ » وعلئ 
الرواية الااخرئ: اعتبر الفعل : ولم يعتبر الشهرء وجعل الجماع في الشهرين 


؟) 


كوطءٍ كان بامرأتين » فلا يتعلق به إلا حدٌّ واحدٌ 


مدن 00 كدو 
7 


)١(‏ في ب (فلا كفارة). 
(") انظر: الأصل ١76/١‏ ؛ شرح مختصر الطحاوي ؟/7: وما بعدها؛ القدوري ص 17 


ان 


الشهادة على رؤية الهلال 


مت م ومح و - 


قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالئ: إذا عُمَّ على الناس الهلال في 
شهر رمضان» فعليهم أن يُكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومّاء ثم يصوموا ؛ لما روي 
عن النبي وَل أنه قال: «صُوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته» فإن عُمَّ عليكم » فعدوًا 
ثلاثين من شعبان)”"» وكذلك إن غَمَّ عليهم هلال شوال» أكملوا عدة رمضان 
ثلاثين يومّاء للخبر [السابق] ؛ ولأن الأصل بقاء الشهر» فلا ينتقل عنه إلا بيقين. 

وقد حُكي عن بعض الناس: أَنّه يرجع إلى قول المُتَجَّمِينَ» وهذا قول 
مخالفٌ للشرع ؛ لأنَّ النبي ## منع من الرجوع إلى الكهنة والمنجمين وقال: من 
أتى كاهنًا أو منجّمًا فصدقه بما قال: فهو كاف يما أنزل عل وينم 0 


© قال: «فإن غم عليكم ) فاقدروا له) 20 فمعناه: التقدير 


وال العذ و ابدلالة الخ السك 


. من حديث ابن عمر وله‎ )1١8٠0( ؛ ومسلم‎ )١1801( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (5 )*4٠0‏ ؛ والترمذي (175) ؛ وابن ماجه (714)» من حديث أبي هريرة يله » 
وقال الترمذي: اوضعف محمد أي البخاري ‏ هذا الحديث من قبل إسناده» » لكن قال ابن 
حجر في الفتح «وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين 
جيدين »... وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي يك ه ومن الرواة من سماها حفصة» 
وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد » لكن لم يصرح برفعه, ومثله لا يقال بالرأي) 
07/0 ؟). 

() هو رواية لحديث ابن عمر السابق في البخاري (01٠18)؛‏ ومسلم .)1١8٠0(‏ 


حون 
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٠ه‏ - فَصَل: [الصوم بشهادة الواحد العدل] 
و ف 

فإن شهد شاهدٌ واحدٌ عدل مسلمٌ» على رؤية هلال رمضان» وفي السماء 
عله )فالشهادة جاتر «تويطلة كان أو امراة عيذ كان أو أمة | أو ]| محدوذا فى 
فذق اتّاعدلا »وعلاقول أنى ححيفة »وأنى يوسقمء ومتمد» ووفرء لآ امعلاف 
عنهم في ذلك » وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يُقبل إلا شهادة رجلين(© . 

والأصل في ذلك: ما روئ عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي 
© فقال: «أبصرت الهلال) » فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله ؟2» فقال: نعم» فقال: «قم يا بلال فأذّن في الناس فليصوموا غدالا© » 


وعن طاووس قال: شهدت ابن عمر وابن عباس بالمدينة » فجاء رجل إلى 
واليهاء فشهد عنده علئ رؤية هلال رمضان » فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته » 
فأمراه أن يُجيزهاء وقالا: إِنْ رسول الله كَلدٌ أجاز شهادة رجل واحدٍ علئ رؤية:) 
هلال رمضان » وقالا: وكان رسول الله لايجيز في شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلي(*» 


() والأصح باتفاق الأصحاب: أ» ه يثبت بعدل واحدء كما قال النووي. انظر: مختصر المزني 
ص ه ؛ المهذب 597/١‏ , 646 ؛ المجموع ١0/1‏ ”7. 

(؟) أخرجه أبو داود (70)؛ والترمذي (541)؛ والنسائي (١١7)؛‏ وابن ماجه (01١)؛‏ 
وصححه ابن حبان في صحيحه (7445). 

(+) أبو داود (757)؛ وصححه ابن حبان في صحيحه (/40 4 8). 

(:)) سقطت من ب. 

(ه) أخرجه الدارقطني في السئن (51/9١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ »)5١7/1(‏ وقال الدارقطني: 
#تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل » وهو ضعيف الحديث». 


فس 
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ولأن مَنْ [قبل ]© قوله في الخبر(© جاز أن يُقبل [قوله] في الهلال » كالاثنين. 
وأمًا اعتبار العدالة ؛ فلأته من أخبار الدين » فلا يقبل إلا من عدل. 
قالوا: وتقبل شهادة واحدٍ على واحدٍ في هلال رمضان» كما يُقبل الخبر. 
والذي قاله الطحاوي في مختصره: إِنّهِ يقبل قول الواحد عدلاً كان أو غير 


عدلٍ » فليس بصحيح ؛ ويجوز أن يكون أراد عدلاً في [الظاهر](© غير معروف 
العدالة فى الباطن ؛ لأنْ الأخبار يقتصر فيها على عدالة الظاهر . 


فَأمّا المحدود فى القذف» فقد روئ الحسن عن أبى حنيفة: أنَّ شهادته 
ا 00 ا رو رصبلا 


أخبار أبي بكرة. 
وروئ ابن أبي مالك عن أبي حنيفة: أنه لا ثقبل شهادته ؛ لأنّه مَمن لا تُقبل 
شهادته كالفاسق!:). 


و[أمَا] إذا لم تكن بالسماء عل لم تقبل في الهلال إلا شهادة من يقع العلم 
بشهادته() وقل روي عنهم : أنه تُقبل شهادة أهل محلةء وقال الشافعي في أحد 
قوليه: يُقبل قول الواحد(22؛ وفي قوله الآخر: يُقبل قول الاثنين77). 


)١(‏ الزيادة من ب. 

قث الى العنضة: 

(-) في أ (الباطن)» والمثبت من ب » والسياق يقتضيه. 
(؛:) في ب (لأن شهادته ردت لمعصية كالفاسق) . 
(ه) في ب (شهادة الواحد). 

(+) انظر: المهذب 0915/5. 


دن 
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لا(" أن ما شرط في كهادة رؤية خلال اذى النحجة «جان أن مشترط هي 
الشهادة لهلال رمضان ؛ أصله العدالة''' ؛ ولأن العدد الذي يقع العلم بخبرهم» 
معنئ معتبر في الأخبار بحالٍ » فجاز أن يعتبر فى الشهادة برؤية الهلال» كالعدالة ؛ 
ولأن من لا يقع العلم بخبره» لا تقبل شهادته برؤية الهلال حال الصحوء كالواحد. 


وأما إذا وردّ الواحد من خارج المصرء فشهد برؤية الهلال» ولا علة بالسماء» 
فقد ذكر الطحاوي: أنْ شهادته مقبولةٌ » وظاهر الرواية يقنضى ألا يُقبل خبره؛ لأن 
الموانع إذا زالت» لم يجز أن ينفرد بالرؤية”" واحدٌ في المصر ولا في غيره. 


وجه رواية الطحاوي: أنّه إذا شهد خارج المصرء فالمطالع هناك أظهر» 
(والموانع عن الرؤية أقل)”!*؟' » فيجوز أن يراه دون أهل المصر. 
فَصَل: [ثبوت هلال شوال] 

وأمّا هلال شوال» فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين »؛ أو رجل وامرأتين» كما 
فق شهاذة الحقوق والأموال!*" :«وهذا إذا كان بالسادعلة ؛لماروى أن الحارث 
بن حاطب أخا محمد بن حاطب خطب بمكة» ثم قال: عهد إلينا رسول الله َكل 
أن نمسك لرؤية الهلال» فإن لم نره وشهد شاهدا عدلٍ» أمسكنا بشهادتهماء وقد 
شهد لي من رسول الله هذا بهذاء وأشار إلى عبد الله بن عمرء فقال عبد الله بن 
(1) في ب (والدليل على أن شهادة الواحد لا تقبل) . 
(؟) فى ب (كالعدالة). 
(*) في ب (لم ينفرد بالرؤية) . 


(4) ما بين القوسين سقطت من ب. 
)0( في ب (كما تقبل في الشهادة في الحقوق والأموال) . 


من 


كتاب الصيام 
عمر: وبهذا أمرنا رسول الله كِا'' , ولأن هذه شهادة فيها منفعة لآدميّ: [وهو 
الفطر] » فصارت كالشهادة بحقوق الآدميين. 
وما إذا كانت السماء مصحيّة» لم يُقبل فيه إلا قول الجماعة كما بيّنا في 
هلال رمضان. 
قال ابن سماعة: قلت لمحمد: إذ قبلت شهادة الرجل |الواحد على 
0 ب 5 2 5 1 
الصوم» أليس] تفطر علئن شهادته ‏ وقد غم على الناس'" رؤية الهلال ‏ يعني: 
هلال شوال -» فأفطرت يومًا لا تدري لعله من رمضان ؟ قال: لا أَنّهم المسلم أن 
يتعجّل يوم مكان يوم» وإن اتهمته أن ينقص يوم . 
وهذا إلزامٌ ظاهر ؛ لأنه إذا قبل شهادة الواحد في أول الشهر » ثم أفطر بكمال 
العذة ؛ فقد أفطر بقول الواحد ؛ وذلك لا يجوز» وأجاب محمد بما ذكره من نفى 
التهمة. 
ويجوز أن يجاب عنه: بأنْ شهادة الواحد إِنّما قبلت في إيجاب الصوم؛ ثم 
ثبت جواز الفطر بمقتضاها» ويجوز أن يغبت بمقتضى الشهادة ما لا يثبت بهاء 
كما يثبت الميراث بحكم النسب الذي يثبت بشهادة القابلة بالولادة » وإن كان 
القيرات لا يقت بشهادتها: 
وقد حكي عن محمد: أنه فصّل في ذلك بين شهادة الصوم وشهادة الفطر» 
وقال: إِنّما قبلت شهادة الواحد علئ هلال رمضان ؛ لأنّه دخولٌ في العبادة» ولم 
أقبله في الفطر إلا بشهادة اثنين ؛ لأنها خروجٌ من عبادة » [:/1] ألا ترئ أن رجلا 
020 أخرجه أبو داود (788) ؛ والدارقطني »)١1/7(‏ وقال: الإسناده متصلٌ صحيحٌ» . 
(') في ب (إذا عَم عليهم). 
ا 
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لو شهد بإسلام رجل » صليت عليه » ولو شهد أنه ارتدٌ» لم أقبل شهادته. 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا أخبر رجلٌ من المؤمنين”"' » أو امرأةٌ» أو 
ا (0) ىل اك : 5 
عبد ثقة أنه رأئ الهلال » فينبغي أن يصوموا ولا يفطروا إلا مع الإمام وجماعة 
المسلمين » وهذا خلاف قول محمد ؛ لأنّه أوجب الصوم بالاحتياط » ولم يخرجه 

فاو" :ولق ضناموا هاده شافديق» أقطروا ماه العدة» لآن قولهها يقل 
في الفطر . 

فأمًا هلال ذي الحجة ؛ فقد ذكر أبو الحسن: أنه كهلال شوال ؛ لأنّه يتعلق 
به كلد لدي وهونحراز لاد ضحية ٠.‏ 

وقد روي عنهم: أنه تقبل [فيه] شهادة الواحد إذا كانت بالسماء عله ؛ لأنه 
أمد من أمور الدين » فصار كهلال رمضان. 
١ح‏ قَضل: [الاعتبار في رؤية الهلال] 


قال أبو الحسن: لا يعتبر في رؤية الهلال رؤيته قبل الزوال» ولا بعد 
الزوال'' » وإنّما العمل على رؤيته قبل الغروب من الشمس» وهذا صحيحٌ إذا 
رأئ الهلال آخر يوم من رمضان قبل الزوال» أو بعده» فهو لليلة المستقبلة » وقال 
أبو يوسف: إذا كان قبل الزوال» فهو لليلة الماضية. 
(1) في ب (من المسلمين). 
(؟) في ب (هلال رمضان). 


ف في ب (قال). 
)0 في ب (ولا بعده) . 


574 
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- للق إفع (0) ك4 (ك)يى تل 
وقد روي عن عمر”'' » وابن مسعود”"*» وابن عمر » وانس مثل قولنا» 


وفع عن ممرنووانة خرف "آنه الليلة الناي "ا وهر قرول غ190 رابالا 


©: «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته» » والمراد بالرؤية 


الماضية ؛ ولأن الهلال أقرب إلئ الليلة المُستقبلة منه إلى الليلة7 الماضية» 
فكونه لها أولئ. 


وجه قول أبى يوسف: أنه لا يُرئ قبل الزوال» إلا أن يكون لليلتين » فوجب 


أن يحكم بوجوب الفطر. 
30 8 فصا : | القضاء بعدد أيام الفطر] 


00 


زفق 
لو 


)2 
للد 


69 


020 
00 


قال أبو يوسف: إذا صام أهل مصر تسعة وعشرين [يوماً] » وأفطروا للرؤية, 


في ب (ابن عمر)» والصواب المغبت » والحديث عن عمر رواه الدارقطني في السئن (118/17) ؛ 


والبيهقي في الكبرئ .)7١17/5(‏ 

البيهقي في الكبرئ (717/4). 

(وابن عمر) سقطت من ب» والحديث عنه رواه عبد الرزاق »)١5731/5(‏ وابن أبي شيبة 
(؟/519)» والبيهقي في الكبرئ (7117/5). 

ابن أبي شيبة (718/17). 

فى ب (ابن عمر)» وروئ البيهقي في الكبرئ » من طريق إبراهيم النخعي قال: كتب عمر إلى 
ةين فرقلة «إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه 
بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتئ تصوموا». قال البيهقي: هكذا رواه إبراهيم النخعي منقطعاً» 
وحديث أبي وائل أصح من ذلك (717/5). 

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (177/5)؛ وابن أبي شيبة )7١14/5(‏ » وقال ابن عبد البر في 
التمهيد: الا يصح من جهة الإسناد في هذه المسألة شيء عن علي) (؟/11). 

لم أجده عن عائشة» وذكره الكاساني في البدائع (؟/87) 

سقطت هذه الكلمة من ب. 


8 
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وفيهم مريضْ لم يصم»ء فعليه قضاء تسعة وعشرين يوم إذا علم ما صام أهل 
مصره ؛ لأن القضاء يجب بعدد أيام الفطرء فإذا أفطر تسعة وعشرين » قضئ مثلها . 

وقد قالوا: فيمن أفطر شهرًا لعذر ثلاثين يوماء ثم قضئ شهرًا » فكان تسعة 
وعشرين يومًا(2» أن عليه قضاء يوم آخر؛ لأنْ المعتبر العدد الذي أفطر فيه دون 
الهلال. 

قال أبو الحسن(" رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل 
بضره» صناء كلانيق + الآن اللأضين. أن الشون ثالانوة' يوم وإثما يفصن قرفه 
بنقصان العدد » فإذا لم يعلم ذلك » فهو على أصل التمام0). 

قال: وإن صام أهل بلدٍ ثلاثين يومًا للرؤية» وصام أهل بلدٍ [آخر] تسعةً 
وعشرين يومًا للرؤية» فعلم ذلك من صام تسعة وعشرين [يوما] » فعليهم قضاء 
يوم؛ وذلك لأن الذين صاموا ثلاثين يومّاء قد رأوا الهلال قبل هؤلاء بليلة» 
والعمل على قول من رأئ » دون من نفئ الرؤية » وهذا إذا كان بين البلدين تقاربٌ 
لا تختلف فيه مطالع الهلال. 

0 ا قر ع 2 0 « 2 0 3 

فأما إذا بعد أحد البلدين من الآخر بُعدا كثيرًاء لم يلزم أهل أحد البلدين 
حكم الآخر؛ لأن مطالع البلاد تختلف. 

وقد حكي عن ابن عبد الله بن أبي موسئ الضريرء أنه استفتى فى أهل 
الإسكندرية أن الشمس تغيب فيها ومن على مناراتها ترئ الشمس بعد ذلك بزمانٍ 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 


(؟) في ب (قال أبو يوسف). 
() في ب (فهو على الأصل). 


اتذنا 


همع كتاب الصيام 35ذ 

كثير » فقال: يحل لأهل البلد الفطرء ولا يحل لمن علئ رأس المنارة الفطر إذا 
كان يرئ غروب الشمس ؛ لأنْ مغرب الشمس يختلف » فيعتدٌ كل واحدٍ [منهم] 
بالغروب عنده. 
+ فَصّل: [عدم قبول شهادة رؤية هلال رمضان] 

قال أصحابنا: إذا رأئ الرجل هلال رمضان» فلم يقبل الإمام شهادته » فعليه 
أن يصوم؛ لقوله 822: «صوموا لرؤيته؛ [وأفطروا لرؤيته]» ؛ ولأنه متعبّدٌ بما 
[علمه1" » وإن لم يغبت ذلك في حقٌّ غيره. 


وإن أفطر في هذا اليوم فلا كفارة عليه عندناء وقال الشافعي: عليه 
الكفارط" . 


لنا: أنه يوم مختّلفٌ في وجوب صومه؛ لأنّ الحسن البصري يقول: لا يصوم 
إلا مع الإماط » فصار كيوم الشكُ. 


فإذا أكمل هذا الرجل ثلاثين يومّاء لم يُفطر إلا مع الإمام ؛ لأنّه يُلحق بنفسه 
تهمة ؛ ولأنّه يجوز أن يكون اشتبه عليه » فرأئ ما ليس بهلال » فلا يفطر بالشبهة» 
وإن صام بالاحتياط » (فهو أولى):)220 . 


(1) في أ(يعلمه) والمثبت من ب. 

(؟) انظر: رحمة الأمة ص١/؛‏ الإشراف 578/١‏ . 

6 لم أجده عن الحسن » وذكره ابن نجيم في البحر الرائق (7/5/7) 
(4:) سقطت من ب. 

() انظر: الأصل 2140/7 17176١؛‏ متن القدوري ص177. 
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باب ما يوجبه الرجل على نفسه 


وه ساسلسية_ يوهي 


بَابٌ 
ما يوجبه ال جل عل نفسه 
مب جم جه جد 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن: ومن صامٌ تطوعاء فقد أوجبه» فإن 
أفسد الصوم بعد دخوله فيه» أو فسد عليه بوجه من الوجوهء فعليه القضاءء 
معذورًا كان أو غير معذور . 

أمّا وجوب القضاء عليه بالإفساد؛ فلما روئ الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: أصبحتٌ وحفصة صائمتين متطوعتين 7" » فأهدي لنا حَيك7" فأكلنا منه» 
فسألت حفصة رسول الله يكل عن ذلك » فقال: «اقضيا يوم مكانه)9” . 


و[قد] روي أنْ عمر استشار الصحابة وقال: إني أتيت [أمراً] عظيمًاء كنت 
صائمًا متطوعاء فوقعت على جاريتي » فقالوا: لقد أتيت أمرًا عظيما» فقال على: 
أتيت حلا لا وعليك يومٌ مكان يوم» فقال عمر: أنت أعجبهم فتوئئ |16 . 


بضعة عشر نفسا من أصحاب رسول الله » فقالوا: أفطر واقض يوم مكانه”* . 


)0 سقطت من ب ٠.‏ 

0( «الحَيس: الخلط » ومنه سمي الحيس: وهو تمر يُخلط بسمن وأَقِطٍ). مختار الصحاح (حيس). 

فرع أخرجه أبو داود (401؟) ؛ والترمذي (70/) ورجح الترمذي انقطاعه ؛ وصححه ابن حبان في 
صحيحه (/7011). 

6 أخرجه الدارقطني في السئن (181/5). 

(0) ابن أبي شيبة (؟/550؟)؛ وعبد الرزاق (17/7/8؟). 
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زولائها عبادةٌ صمّ الدخول فيها بنية النفل» فإذا أفسدها لزمه قضاؤها 
كالحجٌ] » ولأتها عبادةٌ يجب بإفسادها الكفارة ؛ [فإفساد نفلها]('' المبتدأ يوجب 
القضاء » كالحج . 
ككلم فضّل: | وجوب النفل بالدخول| 

وقد قال أصحابنا: إن النفل يجب بالدخول » ويكره الخروج منه إلا بعذر» 
وروي عن محمدٍ أنه قال في المتطوع بالصوم إذا دخل علئ أخ لهء فدعاه إلى 
طعامه: أفطر وقضئ » فجعل هذا القدر عذرًا. 
آخر: أنه يُفطر ويقضي » وهو محمول علئ العذر. 

والدليل على أنه يجب بالدخول: أنها عبادة تجب بالنذرء فجاز أن تجب 
بالدخول » كالحج . 

و[قد] روي كراهة الإفطار عن ابن عمر'"' ومكحول”" والنخعي”؟' » وذكر 
محمد في بعض نسخ الاصل: اكره له ذلك . 

وقول أبي الحسن: فقد أوجبه» يقتضي المنع من الخروح(" . 

جبرطياتحى 


)١(‏ في أ(فإفسادها)؛ والمثبت من ب. 

.)5550/1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(*) ابن أبي شيبة (؟790/5). 

() عبد الرزاق (71/7/54)» وابن أبي شيبة (591/1). 


(6) انظر: الأصل 2177/7 


ملكلا 
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6 
6 - فصّل: | عدد الأيام في صيام النذر | 
وإذا قال: لله علىَ أن أصوم يومّاء أو كذا وكذا يومّاء أو شهرًاء فعليه 
صيامه » والوفاء بنذره» ويلزمه من ذلك عدد الأيام متئ شاء إذا لم يعيِّن الوقت » 
[وهو بالخيار]: إن شاء تابع» وإن شاء فرَّق ؛ لأنَّ ما أوجبه علئ نفسه فرع لما 
أوجبه الله تعالئ عليه » فيجب عليه بقدر ما أوجب. 
فأما جواز التفريق ؛ فلأته أوجب الصوم مطلقا» فهو كقضاء رمضان الذي 
أوجبه الله مطلقًا ؛ ولأن نذره قد اقتضئ التفريق» ألا ترئ أنْ الصوم يصح بالنهار 
دون الليل » فلم يلزمه التتابع إلا بشرط . 
وليس كذلك إذا نذر اعتكاف أيام ؛ لأنّ الاعتكاف يصمّ في جميع المدّة» 
فصار كترك الكلام إذا حلف عليه. 
قال؛ فإن عيّن وقتاء وجب أن تضومه» فإن أفظر فية:يومّاء قضاه [خاضة ]؛ 
وصام ما بقي من الوقت» وهذا علئ ما قدمنا: أن الصوم المتعلق بزمانٍ بعينه متجاورٌ 
وليس بمتتابع » فإذا أفطر يومًا منه قضاه خاصة » [كيوم من شهر رمضان] (0. 
قال: وإن لم يصمه» قضاه؛ وعليه [كفارة] يمين إذا أفطره أو أفطر فيه يوم 
ذا كان أراه وي مهدا قل أن حجنن ومضدة» لان .مو أضليما: أن اللقظ 
الواخن جور آن يعم عل العذن واليمين: 
وقال أبو يوسف (فى قوله الآخر)(: لا يحمل اللفظ عليهماء فإن أراد 
)00 في أ (كصوم رمضان) والمثبت من ب ٠‏ 
(؟) سقطت من ب. 


ونان 


2 8 كتاب الصيام 3 5-5 
تت 


الإيجاب » كان إيجابًا » وإن أراد اليمين» كان يميئّاء وإن أرادهماء كان إيجابًا . 


مم 


وجه قولهما: أن اللفظ يصلح لكل واحدٍ منهما؛ بدلالة أنّه إذا نواه حمل 
[عليه] » وإذا صلح لهما ولا تنافي بينهماء جاز أن يحمل عليهماء كلفظ العموم, 
وليس هذا عند أبي حنيفة كالحقيقة والمجاز ؛ لأَنْ أحدهما مستعملٌ في موضعه 
والآخر معدولٌ به عن موضعه, وذلك مستحيلٌ في الشيء الواحد. 

وجه قول أبي يوسف: [؛«اب] أنْ الإيجاب يقتضي وجوب القضاء بترك 
الفعل » واليمين لا يقتضي القضاءء وإنما يوجب الكفارة» فاختلف حكمهماء فلم 
يجز أن يُرادا بلفظ واحل » وليس كذلك الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ معناهما غير مختلف . 

فإذا ثبت هذاء قال أبو يوسف: إن أراد اليمين كان يميئًا؛ لأنْ النذر يميرٌ؛ 
لقوله 882: «النذر يمين » وكفارته كفارة يمين) (» وإن أراد الإيجاب » فهو ظاهر 
لفظه» وإن أرادهماء حمل علئ الإيجاب ؛ لأنّه يقتضي وجوب القضاء»ء فكان 
أولن هما للا توت القطناءة 


5 فَصَل: [إيجاب ما له أصل في الواجبات] 


والأصل في وجوب المنذور بالتذر» قوله تعالى : #وَمِنْهُم مَنّ عَلِهََ أن 
ين ءَاتَنَا من فَصِْْوء 4 [العرية: ه10 إلى قوله: اتَأعَمَبَُمَ يصَاكًا 4 [التربة: ,]ا 
فالله تعالئ ذمّهم في قوله بترك النذر 7"»» والذمٌ لا يكون (“إلا بترك واجب. 
(1) أخرجه أحمد (179/8)؛ والطبراني في الكبير (877) من حديث عقبة بن عامر ره » وإسناده 
حسنٌ كما في فيض القدير للمناوي (9//7؟). 
(؟) في ب (فذمهم ترك الوفاء بالنذر). 
(م) في ب (لا يستحق إلا في ترك الواجب). 
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وقد قال أصحابنا: إِنْ ما أوجبه بالنذر مما له أصلٌ فى الواجبات» وجب 
عليه؛ وما أوجبه مما لا أصل له» لم يجب في الرواية المشهورة» كعيادة 
المويقي ييا لذن اما تموفية فرع علئ ما أوجبه الله تعالئى » فوجب أن م0 
جنس ما أوجبه عليه دون غيره. 

وقد روئ أبو يوسف عن أبي حنيفة: فيمن نذر أن يعود مريضًا لزمه» وهو 
قول أبي يوسف »ء فاعتبر في هذه الرواية إيجاب ما هو قربةٌ » ولم يعتبر ما له أصلٌ 
فى الواجيات. 
فَصَل: [قضاء صوم النذر] 

وإذا قال: لله علي صوم رجب » فجاء الوقت وهو مريض مرضا لا يستطيع 
معه الصوم » أو يستطيعه مع ضرر يلحقه» أفطر وقضئ ؛ وذلك لأنْ نذره صادف 
ذمة صحيحة » فلزم» فإذا أفطر [بالمرض] » قضئ كصوم [شهر] رمضان. 

[قال]: وكذلك إن كان المُوجب امرأة» فولدت قبل دخول رجب» ولم تزل 
نفساء حتئن خرج رجب » فعليها القضاء ؛ لأن ما أوجبته معتب بما أوجبه الله تعالئ » 
ومعلومٌ أنها لو نفست في [شهر] رمضان » قضت » فكذلك في صوم النذر. 

قال: فإن مات الموجبٌ لصوم رجب قبل دخول رجبء أو كان لم يزل 
مريضًا حتئ مضى [رجب] » فليس عليه القضاء إذا مات قبله » وعليه القضاء إذا 
مضئ رجب وهو مريضصٌ؛ [وذلك] لأن الوجوب تعلق بزمانٍ بعينه» فإذا مات 
قبله» لم يلزمه كصوم كته رمضان» وأما إذا أدرك الزمان» فإن نذره يثبت في 
)١(‏ في أ (يحمل)»؛ والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 
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فَصَل: [عدم وقوع الإيجاب صحيحاً] 


فإن لم يكن الإيجاب صحيحا لم يلزمه شيء؛ مثل أن تقول المرأة: لله علي 
أن أصوم أيام حيضي » أو قال الرجل: لله علي صوم يوم آكل فيه”'2؛ وذلك لأن 
الصوم لا يصمّ مع الحيض والأكلء فإذا ذكر اكد درن فإنه لم يقصد 
الإيجاب , فلم يتعلق بالنذر حكة . 

فإن قال: لله علي أن أصوم يوما يقدم فيه فلان» أو يوماً يشفي الله فيه(") 
مريضي » فكان ذلك في يوم [قد] أكل فيه أو كان بعد الزوال» أو بالليل» فلا 
شيء عليه عند محمدء فأما إذا قدم فلان ليلاً» فلا شيء عليه ؛ لأن شرط النذر 
لم يوجدء وهو قدومه في يوم» ألا ترئ أن اليوم عبارة عن بياض النهار» وإن 
عا ان فل على الزقت الشهن يكاين ثلنها قياف الوم ]ليه ماوهؤلا يض 
إلا بالنهارء علمنا أنه أراد [به] بياض النهار دون الوقت المبهم. 


وليس هذا كمن قال لعبده: يوم تدخل الدار فأنت حر » فدخل ليلا (حيئاء 
7 يَعتق ) 220 لذن الدخول يصح ليلاً ونهارًا» فحمل اليوم عليه 440 كقوله تعالئ: 


وعم سور 


ومن وهر مذ ره [الأنفال: ٠ ]1١‏ 


أنَا إذا قدم فلانٌ في يوم قد أكل فيه» أو حاضت المرأة » فعليهما القضاء 
عند أبي يوسف» وقال محمدٌ: لا شيء عليهما. 
() في ب (يوم أكل). 
99) مقطت هده الكلمة من اب 
(9) سقطت من ب١٠‏ 
(؛) في ب (علئ الوقت المبهم) . 
ا 
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3 ع - بق قد 
حصل » استند الوجوب إلئ حال النذرء فكأتها قالت: لله عليَ أن أصوم غداء 
فحاضت فيه» أو أكلت. 

وحنه قو شيعمنة أن النذى المعلى بالشرط » >المعقوة عقي الشرط ع فكانها 
قالت بعد الحيض والأكل: لله علوئَ أن أصوم » (فلا يلزمها شى0)5©. 

وأمّا إذا قدم بعد الزوال» فقد قال محمدٌ: لا شىء عليها؛ لأنّه بعد الزوال 
لا يصح [منها] الصوم . فكأتها ابتدأت التلق: 

ولم يذكر عن أبي يوسف خلافه» فيجوز أن يفرّق بينهما(©؛ لأن زمان 
الحيض يصمٌ الصوم فيه من امرأة0 غيرهاء وأما بعد الزوال فلا يصمٌ ابتداء 
الصوم فيه بحالٍ» [فهو] كزمان الليل2. 


4 . فْصّل: | أثر إذن الزوج في صوم الزوجة تطوعاً] 


[قال]: وليس للمرأة التي لها زوج أن تصوم تطوعا بغير إذنه0©»؛ لقوله 
: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع إلا بإذن 
زوجها)2" ؛ ولأنّ له حمًا في استباحتها » فلم يكن لها منعه من حقّه . 
)١(‏ سقطت من ب. 
(؟) في ب (بينه وبين الحيض) . 
مقلات هذه الكلمة ناد 
(؛:) انظر: اللأصل ١19/5‏ وما بعدها. 
(5) في ب (إذن زوجها) . 
(1) أخرجه البخاري (5894)؛ ومسلم )١٠١77(‏ من حديث أبي هريرة وله . 


ين 


ٍ ٍ كتاب الصيام 


وإن كان صيامها لا يضرّه» فليس له أن يمنعهاء ولها أن تصوم وإن نهاها؛ 
أنه بمنعها لا يستوفي”" حقّه مِنْ وَطْئها إذا كان صائماء أو مريضاء فلا معنىق 
لعفا 


.. فَصّل: [صيام العبد بغير إذن المولئ] 

[قال]: ولا لعبدِء ولا أمة» ولا مدبّرٍ» ولا مدبّرةٍ» ولا أمٌ ولدِء أن يصوموا 
بغير إذن المولئ ؛ لأن المولئ أملك لمنفعتهم من منفعة زوجته”"» (فإذا لم يكن 
للزوجة أن تصوم بغير إذنه وإن لم يضر بالزوج » فالمولئ أولئ بمنعهم ؛ لأنّ 
منافعهم مملوكةٌ له)”*2» وليس لهم أن يصوموا بغير إذنه وإن لم يضر بالمولى ؛ 
لأن المنفعة له مملوكة » فلا يجوز صرفها إلى غير جهته(*. 


+ - فُصَل: [في الذي يجوز له الصوم والذي لا يجوز له بغير إذن] 


فأمّا الأجير الذي يستأجره [الرجل] ليخدمه في السَّفْرء فلا يصوم تطوعًا 
إلا بإذنه؛ لأن الصوم يضرٌ به في الخدمة» فإن كان ذلك لا يضر بالمُستأجرء فله 
الصوم بغير إذنه ؛ لأن حقه في المنفعة » فإذا لم يضرٌه”"» لم يكن له المنع كالزوجة. 


وأمّا ابنة الرجل» وأمّه» وأخته» فيتطوعن بغير إذنه؛ لأنّه لا حي له فى 
منافعهن ٠.‏ 
)١(‏ في ب (يمنعها ليسو في). 
١‏ في أ (لمنعه عنه) بزيادة (عنه) » والسياق لا يقتضيها. 
(*) في ب (لأن المولئ لمنافع مملوكه أملك منه لمنفعة زوجته) . 
(1) ما بين القوسين في ب (فإذا لم يكن للزوجة أن تتطوع إلا بإذنه» فالمملوك أولى). 
(5) في ب (فلم يكن لهم صرفها إلى التطوع يغير رضاه) . 
(1) في ب (لم ينتقص). 


لحر 
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قال: وإن صاموا بغير إذنه» فللزوج أن يُفطر المرأة ويمنعها من ذلك» 
وكذلك المولئ » وتقضي المرأة إذا أذن لها الزوج أو مات » ويقضي العبد إذا أذن 
له المولئ أو أعتق ؛ وذلك لأنْ الصوم إذا وقف على إذنه لتعلق حقّه بالمنفعة» 
جاز له أن يُبطل الصوم ليستوفي حقه. 

فأمًا الإيجاب فلا يسقط ؛ لأنه صادف ذمةٌ صحيحةً » والقضاء موقوق على 
الإمكان بسقوط حقٌ الزوج والمولئ» إما بالإذن أو بزوال الملك» (وليس لهم 
أن يصوموا بغير إذنه» وإن لم يضرٌ بالمولى ؛ أن منافعهم ملكه؛ فلم يكن لهم 
صرفها إلئ التطوع بغير رضاهء وإن لم يستضرٌ) (2©. 


٠ ما بين القوسين تقدم في (ب) قبل‎ )١( 


تين 


كتاب الصيام 


4 | بَابٌ 

الاعيَكافٍ 

11 
قال الشيخ أبو الحسن”'' رحمه الله تعالئن: الاعتكاف”" سنّة» والأصل فيه 
قوله تعالئى: 9و روه وَأَْر عدون في الْمَسَنجِدٍ * [البقرة: 1007] » فأضافه إلى 
الميناجل المختصة بتري ومنع الأزواج من الوطء المباح لأجله» وقال: 
يَلكَ حُدُودٌ أ لا ووه [البقرة: 140] ٠‏ 


9 ي كان يعتكف العشر الأواخر 


واوتهية © أن النبي 
من رمضان »2 حتئن توفاه الله تعالئ . 


وروت عائشة 


وقال الزهري: عجبًا للناس» تركوا الاعتكاف » وقد كان رسول الله يكل 
يفعل الشيء ويتركه» ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات7*) 


وقد قال عطاء الخرساني: مَثلٌ المعتكف مثل عبد ألقئ نفسه بين يدي الله 
عر لا أبرح حتئ تغفر لي7""". 
)١(‏ (الشيخ أبو الحسن) سقطت من ب. 
)١(‏ الاعتكاف لغة: «مشتق من العكوف: وهو الملازمة والحبس والمنع». 
وفي الشرع: «هو اللبث والقرار في المسجد مع نية الاعتكاف». الجوهرة ص87 . 
(*) أخرجه البخاري )١1977(‏ ؛ ومسلم (119/7). 
(1) البخاري (1989). 
(5) ذكره ابن نجيم في البحر الرائق (7517/17). 
() في ب (يغفر لي ربي) ٠‏ 
(0) ابن عدي في الكامل (7"659/0). 
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باب الاعتكاف 
0 
ومن شرط الاعتكاف: الصومء وهو قول عائشة(" » وابن عباس!" , 
ل ال سي ليس من شرطه الصو( 
3006 58 أن النبى 422 قال: «لا اعتكاف إلا بصوم)9" ؛ ولأن 
ترك الأكل أحد إمساكى الصوم » فجاز أن يجب لأجل الاعتكاف المطلق بالنذرء 
كالإمساك عن الجماع ؛ ولأنها عبادةٌ مقصودةٌ يخرج منها بالوطء» فجاز أن يخرج 
منها بالأكل » كالصوم. 
فَصَل: [الاعتكاف في جميع المساجد] 


قال: ولا يصمٌ الاعتكاف إلا في مساجد الجماعات . 


وقال الطحاوي: يصحٌ في كل مسجد جماعة. 


وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا يصحٌ إلا في مسجدٍ يُصلَئ فيه الصلوات كلها 


وقال سعيد بن المسيب: لايصح إلا في مسجد نبي”" . 


والأصل في ذلك قوله تعالى: و مر َّ دون فى ألْمجِدِ * [ [البقرة: ]١41/‏ 


(1) عبد الرزاق (5/5 5") ؛ وابن أبي شيبة (5/1 77) ؛ والبيهقي في الكبرئ (9110//4). 
)١(‏ عبد الرزاق (/07) ؛ وابن أبي شيبة (284/1) ؛ والبيهقي في الكبرئ (711//4). 
(*) ابن أبي شيبة (8/17”). 

(4) ابن أبي شيبة (787/17) . 

(0) انظر: المزني 70 ؛ المهذب 1 ؛ رحمة الأمة ص .8١‏ 

() أخرجه أبو داود (87 ؟) وفي الحديث كلام طويل ينظر في نصب الراية (؟885/5). 
(0) عبد الرزاق (547/5)؛ وابن أبي شيبة (؟//75010). 


وم 
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وهذا عام ؛ ولأن كل حكم يتعلق بالمسجد إذا لم يختص بالمسجد الحرام» تعلق 

بجميع المساجد» كسّنّة الصلوات. 

مسعود: إِنْ قومًا قد اعتكفوا بين داركم ودار أبي موسئ» أفلا تمنعهم» فقال: 

لعلهم ذكروا ونسيت » وأصابوا وأخطأت(' . وهذا يدل من مذهب ابن مسعود 
وروي أن ابن مسعود مرّ بقوم قد اعتكفواء فقال: هل يكون الاعتكاف فى 


«الاعتكاف في كل مسجد له إمامٌ ومؤذن)("2 » ويحتمل أن يكون ابن مسعود إِنّما 
أراد المجاورة دون الاعتكاف . 


عم . فصَل: |[الاعتكاف ضربان] 

قال أبو الحسن: الاعتكاف ضربان: واجبٌ » وتطوع . 

فالواجب أن يقول: لله علي أن أعتكف يومّاء أو شهراء أو يعلّقه بشرط 
فيقول: إن شفئ [الله] مريضي . 

والتطوع: أن يدخل [فيه] من غير أن يوجبه بلسانه» وهذا صحيحٌ ؛ لأن 


)١(‏ عبد الرزاق (747/5)؛ وابن أبي شيبة (7817/7)؛ والطبراني في الكبير »)40٠04(‏ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد: «رجاله رجال الصحيح)ا #١‏ ). 

(؟) الدارقطني في السنن (7/١٠23؛‏ وابن عدي في الكامل )١584/7(‏ وقال ابن عدي: اليس 
بمحفوظ) ؛ وقال المناوي في فيض القدير: «قال الذهبي: هذا الحديث في نهاية الضعف » وذلك 
لأن فيه سليمان بن بشار متهم بوضع الحديث...» (9./60). ْ 
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باب الاعتكاف 


__ هو 


الاعتكاف ليس بواجب بأصل الشرع » نأك انتبوسه عدو أء ادع لد 
:م فَصَل: | اعتكاف المرأة في مسجد بيتها] 
ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتهاء ولا ينبغي أن تخرج من المنزل في 
الاعتكاف » و[قد] روئ الحسن عن أبي حنيفة: أن للمرأة أن تعتكف في مسجد 
506 50 2 
الجماعة » وإن شاءت اعتكفت في مسجد بيتها » [ومسجد بيتها] أفضل '' لها من 
مسجد حيّها » ومسجد حيّها أفضل لها من المسجد الأعظم. 


ولندن هذا كلاف وزاية ا لآن عل :زؤانة يعي 45 الأفضل لها ولم 
يتعرض للجوازء وعلئ الروايتين جميعا يجوز اعتكافها في المسجد. وقال 
ا إن الك ري "© لقعو ماد شعني كان يان ليون انك نيا 
كالرجل ؛ ولأن كل عبادةٍ كان محل مسنونها في حقٌّ الرجل المسجد» كان محل 
مسنونها فق ححق"المرأة البيك” كالضيلاة: 
دم فَصَل: [خروج المعتكف من معتكفه] 


ولا يخرج المعتكف من معتكفه ليلا ولا نهارًا إلا لما لا بُلّ له منه» من 
غائط أو بولٍ وحضور الجمعة. 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
() في أ (وهو أفضل) والمثبت من ب. 


)ع «اوهذا علئ الجديد الأصح من قولي الشافعي» رحمة الأمة ص١8‏ - انظر: المزني ص51 . 
)2 في ب (موضع) » كذا في الموضع اللاحق (فكان موضعاً). 


51/ 


كتاب الصيام 


والأصل في ذلك : حديث عائشة 
الع ان نا ات السو ريه 


فأما الآكل والشرب » فهو فى المسجد ؛ لأنه يمكن فعلهما فيه » فلا حاجة 

[وقد] قال أصحابنا: لا يخرج لعيادة مريض » ولا لصلاة جنازة ؛ لأنْ ذلك 
ليس بواجب [عليه] » ولا تدعو الحاجة إليه» وقد روت عائشة: (أن النبي 2 
كان يمرٌ بالمريض وهو معتكفٌ » فيسأل عنه ولا يعرّج عليه)0" . 

والذي [روي] عن النبي يِه من الرّخصة في عيادة المريض وصلاة 
الجنازة » قال أبو يوسف: ذلك محمولٌ عندنا على الاعتكاف الذي يتطوّع به من 
غير إيجاب » فله أن يخرج متى شاء . 

فأمّا الجمعة فالخروج إليها لا يُفسد اعتكافه. 

وقال الشافعي: إن أوجب اعتكافًا متتابعًا في غير الجامع» [فخرج إلئ 
الجمعة بطل اعتكافه» واستأنف الاعتكاف فى الجامع]'". 


لنا: أنه خرج من معتكفه للجمعة» فلا يفسد اعتكافه. 
أصله: إذا كان الاعتكاف تطوعاء فدخل في أول النهار» ثم خرج إلى 
الجمعة ورجع ؛ لأن الجمعة لا بد منهاء ولا يمكن فعلها في المسجد (الذي هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77/47)» وقال العظيم آبادي في عون المعبود: «قال المنذري: في إسناده ليث 
بن أبي سليم» وفيه مقال» .)١١7/19/(‏ 
)١(‏ انظر: المهذب 547/5 ؛ رحمة الأمة ص١4.‏ 
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فيه)270» فالخروج إليها لا يُبطل اعتكافه » كحاجة الإنسان. 


قال أبو الحسن: وينبغي أن يخرج إلى الجمعة عند الأذان» فيكون في 
الفسدسقة اونما نضسلئ فيه اريخا اوكا قل اللحمعة 

وقال الحسن عن أبي حنيفة: مقدار ما يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا. 
النداء» وهذا صحيحٌ ؛ لأنْ الفرض إدراك الجمعة» فيجبٌ أن يقدّر الوقت الذي 
يأتى فيه الجمعة » ونوافلها تبعٌ لها» فصارت كأذكارها المسنونة » وذلك يختلف 
ببُعد المنزل وقربه » فيقدّر بذلك » فأمّا اعتبار أربع ركعاتٍ قبلها ؛ فلأنها من سنة 
الجمعة » وأما اعتبار الست ؛ فلأنه يضم إليها تحية المسجد. 


1 فَصْل: [بقاء المعتكفف في مسجد الجامع غير مسجد اعتكافه] 


[قال]: فإن أقام في المسجد حين خرج إلى الجمعة يومًا وليلةَ» لم يتتقض 
اعتكافه » ولا أحبٌ له أن يفعل ذلك» وإِنّما لم ينتقض ؛ لأن الجامع يصلح ابتداء 
الاعتكاف فيه » فصلح البقاء» ويكره ؛ لأنّه يفرّق اعتكافه في أماكن(©. 


000 فصل: |[ انهدام مسحد الاعتكاف | 
[قال]: فإن انهدم المسجد الذي هو فيه» أو أخرجه سلطانٌ أو غير سلطانٍ» 
فدخل مسجدا غير ذلك من ساعته» صح اعتكافه استحسانا. 


)١(‏ سقطت من ب. 
(؟) في ب (ويكره لأنه يلزمه فعل الاعتكاف في الموضع الذي ابتدأه فيه مع الإمكان) . 
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والقياس: أن يفسد ؛ لأثه ترك اللبث المستحقٌ عليه20» فصار كما لو تركه 
باختياره. 

ويجب أن يكون القياس والاستحسان فى الإكراه ؛ لأنّه عذْرٌ من جهة ادم 
والنكحهيرا )لأ هذا القون الممريفيةة عه وودلالة اله سل خرونيه إن 
الحاجة إذا تلبّث في طريقه(" في المشي . 

فأمّا إذا انهدم المسجد, فالعذر من جهة الله تعالئ » فلا تبطل العبادة ؛ ولأنّه 
لا يمكنه الاعتكاف فيه مع الانهدام » فصار الخروج مما لا بد [له] منه» كالخروج 
سياه الجاع 


فَصّصل: [خروج المعتكف لغير حاجة] 
قال: وإن خرج لغير ما ذكرناه ساعةً» فسد اعتكافه عند أبي حنيفة» ولم 
قال محمد: قول أبي حنيفة أقيس » وقول أبي يوسف أوسع . 
وجه قوله: أن الاعتكاف لبت » فما يُفسده لا يتقدّر بالأوقات » كالوقوف 
بعرفة؛ [ولأن ترك اللبث يفسد الاعتكاف كترك الإمساك » فإذا استوئ فى 
أحدهما القليل والكثير » كذلك الآخر] (©)؛ وهو ترك الليث9©). 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
)١(‏ (في طريقه) سقطت من ب. 
(م) في أ (ولأن ترك الاعتكاف وترك الإمساكء فإذا استوئ في قليل أحدهماء وهو الإمساك» كذا 


الآخر) » والمثغبت من ب. 
(:) (ما بين القوسين) سقطت من ب.٠‏ 
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وجه قولهما: أن الخروج اليسير معفرٌ عنه وإن كان لغير حاجة ؛ بدلالة من 
خرج لحاجة الإنسان فتأنّى في مشيه؛ لم يبطل اعتكافه وإن كان تاركًا للبث في 
زمانٍ لا يحتاج إليه ؛ لأنه في حكم اليسير. 
4 فصَل: |[ التوسع في اعتكاف التطوع] 

[قال]: وإذا كان الاعتكاف تطوعاء فلا بأس أن يعود المعتكف المريض » 
ويشهد الجنازة » وهذا علئ الرواية التي لا يقدر الاعتكاف فيها بيوم» ويصحٌ منه 
ما يوجد » فمتئ خرج لم يبطل اعتكافه . 

فآمّا على الرواية التي توجب عليه اليوم بالدخول في جزء منهء فإذا خرج 
لعيادة المريض » فسد. 
فَصَل: [ما بَحْرمٌ الاعتكاف على المعتكف] 

قال: ولا يحرّم الاعتكاف على المعتكف شيئًا كان له حلالاً قبل ذلك » إلا 
ما حرّمه الصوم » إلا الجماع بالليل والمباشرة. 

لي ل ا د 
مَبْسرَوشن وأ نُونَ فى اا [البقرة: 147] ؛ ولأنه لبت في مكانٍ 

وأمّا إذا جامع فيما دون الفرج» فإن أنزل بطل اعتكافه» [لأنه أنزل عن 
مباشرةٍ كالوطء في الفرج» وإن لم ينزل لم يبطل اعتكافه] وقد أتى محرّماء 
وكذلك إذاتقل أى لمن ؟؛ لقوله تعالئى: [هاب] ولا ثم ُيْْرُوهُْنَ 4 وهذا عام ؛ 


١ 


ولأنه لبت في مكانٍ يحرم الاستمتاع » كالوقوف بعرفة. 
فصّل: [الذاكر والناسي في الخروج من المعتكف] 

والناسى فى ذلك كالذاكر. 

قال [الشيخ] رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن ما اختص تحريمه بالصوم 
اختلف فيه الذاكر والناسى كالأكل » وما حَرّم لأجل [الاعتكاف ]20 » استوئ فيه 

ويعرف الفرق بينهما: أن ما حرم بالليل والنهارء فالتّهي عنه لأجل 
الاعتكاف » وما حرم بالنهار دون الليل فالنهي عنه لأجل الصوم. 

[قال]: فإن نظر فأنزل لم يفسد اعتكافه ؛ لأنه أنزل من غير مباشرة كالاحتلام . 

وإن انتقل المعتكف من مسجدٍ إلى مسجدٍ من غير عذر » انتقض اعتكافه 
في قول أبي حنيفة » ولا ينتقض في قول أبي يوسف [ومحمد] » وهذا على ما 
دمن أن الخروج اليسير لغير عذرٍ يُبطل الاعتكاف عند أبي حنيفة("©» وعندهما 
له 
+ فَصَل: [في إنيان الزوجة المُعْتكِمَةٍ] 

قال الحسن عن أبي حنيفة: وليس للمرأة أن تعتكف في بيتها في غير 
مسجدها("9 وإماكور اه نسحن لديف الموضع المعد للصلاة» فهو فى حقها 


(1) في أ (الانتفاع) » والمثبت من ب. 
(؟) في ب (علئ أصل أبي حنيفة). 
() في ب (في غير مسجد) . 
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ست ول 


كالمسجد » فلا تعتكف في غيره» ولا تخرج منه إذا اعتكفت إلا لحاجة . 

قال: وليس لزوجها أن يأتيها إذا كان قد أذن لها؛ وذلك لأنه لا يجوز له 
الرجوع بعد الإذن» ألا ترئ أَنّه لمّا أذن لها فقد ملكها منافعهاء وهي ممّن تملك 

فأمًا الأمة إذا أذن لهاء فقد قالوا: إِنّه يكره له الرجوع ؛ لأنّه يُخلف وعدهء 
فإن رجع » جاز ؛ لأنها لا تملك منافعها بالتمليك» فعلى هذا لا يجب عليه ترك 
1م قَضًا ط |[ الاعتكاف في ليل أو نهارٍ] 

قال: ولا يكون الاعتكاف عند أصحابنا جميعً(" فى ليل لا نهار معه؛ 
وذلك لأن الاعتكاف تبعٌ للصوم عندناء والليل لا يصح الصوم فيه فلم يجز 
إفراده بالااعتكاف . 

وليس كذلك إذا اعتكف ليلاً ونهارًا ؛ لأن الاعتكاف يصمّ فيه تبعًا للنهار, 
وقد يصح الشيء علئ جهة التبع دون الانفراد(" ع كبيع الشرب » والطريق » 
والأطراف59: 


قتج قات 35/1 
ك2 4522 


00 سقطت من ب ٠‏ 
00 في ب (وقد يصح علئ وجه التبع ما لا يصح علئ وجه الانفراد) ٠‏ 
(8) سقظت هذه الكلمةاعناري. 


اول 


بَابُ 
ما يوجبه الرجل على نفسه من الاعتكاف 
مت والمك حدس 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: من أوجب [علئ نفسه] اعتكاقًا 


بالدخول فيه بغير كلام» فعل منه ما شاء من وقتٍ قليلاً أو كثيرًا . 

عند محمل: يجوز أن يعتكف ساعةً من نهار ويخرج منه» أو نصف يوم» 
أؤلها شاف 

0 00 5 ب 734 5 

وجه ما حكاه [أبو الحسن] عن محمد وهو رواية اللأصل - أنه لبت في 
مكان» فلا يتقدر بوقت » كالوقوف بعرفة. 

وجه رواية الحسن: أن الاعتكاف فرعٌ للصوم » والصوم مقدّر بيوم» فوجب 
أن يتقدّر الاعتكاف بذلك. 
200 فصَل: |[إيجاب الاعتكاف بلسانه | 

[قال]: وإن أوجب اعتكافًا بلسانه» فقال: لله علي أن أعتكف يوماً أو 

2 1 6# ىع 2.0 : ِ 

يومين» لزمه في قوله يوما يومٌ واحد ' ' [وأن] يدخل المسجد قبل طلوع الفجرء 
ويخرج منه بعد غروب الشمس ؛ وذلك لآن اليوم عبارةٌ عن بياض النهار » فيجب 


00 في أ (أبو الحسن) بزيادة (أبو)» وسقطت من ب » وهو الصواب . 


م 


أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر | ويخرج منه بعد غروب الشمس ] ؛ ليستوفي 
زمان اليوم بالاعتكاف. 

قال: وإن قال: لله [عليّ] اعتكاف ليلة؛ لم يلزمه شيءٌ» وروي عن أبي 
يوسف: أنه إن نوئ ليلةً بيومهاء لزمه ذلك » ولم يفصل محمد في الأصل » فيجوز 
أن يجعل اختلاف روايا" . 

فوجه رواية الأصل: أن الليل عبارةٌ عن سواد الليل» فإذا نوئ دخول اليوم 
معهاء فقد نوئ ما لا يعبر عنه باللفظ » فلا يلزمه [شىءٌ]ء ولا يلزمه الليلة 
بانفرادها ؛ لأنْ الاعتكاف لا يصمّ فيها. 

وجه قول أبي يوسف: أنه لو قال: علي اعتكاف ليال!"؟ » دخلت الأيام 
فيهاء فإذا نذر ليلةَ ونوئ [دخول] اليوم فيهاء فقد نوئ ما يكون تبعًا لليل عند 
الاجتماع » فيجوز أن يكون تبعا بالنيّة عند الانفراد. 

ويجوز أن يقال: إِنْ الذي ذكره في الأصل: إذا أطلق النيّة» وما ذكره أبو 
يوسف: إذا نوئ ليلة بيومها» قولهم جميعا" . 
6 - فَصَل: [الليل والنهار مترادفان في العدد] 

وإن قال: يومين » أو ليلتين » أو أكثر من ذلك العدد [ بلفظ الليل» أو] بلفظ 
النهارء لزمه من الأيام [بقدر ما ذكره من الليالى» ومن الليل بعدد ما ذكره من 


(1) انظر الأصل 1810//7. 
(١؟)‏ في ب (أنه لو نذر اعتكاف ليال) . 
(*) سقطت هذه الكلمة من ب.٠‏ 


ع كتاب الصيام 1 
الأيام] ؛ وذلك لأن ذكر أحد العددين علئ طريق الجمع » يقتضي دخول ما بإزائه 
من العدد الآخر ؛ بدليل قوله تعالى: ا تَكََةَ أَكَ إلا رمرَا 4 [آل عمران: ]4١‏ » وقال: 

مكلت يال سَوِيًا * [ [مريم: »]٠١‏ والقصة وعد عكر حدها قارة بالأيام» قار 
بالليالي» ثم قال نعاليا» في موضم آخر: را ها عي سب لال ولي بير 
[الحاقة: 9]» فلمًا أن أراد أن يفصّل بين الأمرين» أفرد كل واحد منهما بالذكر. 

وقد روئ عن .أبى يوسف أنه قال: فيمن تدر اعتكاف يومين: أنه يلزمة 
اعتكاف ليلة واحدة بينهما ١‏ وما ذكرناه دلالةٌ عليه. 
الذي يُحتاج إليه في التتابع ما بين اليومين » ليلةٌ واحدةٌ» فلا يلزمه أكثر من ذلك] . 


45م فصل : أوقت الدخول في الاعتكاف] 


وأمّا إذا أوجب اعتكاف عشر ليالٍ» أو عشرين ليلةً » دخل فيها مثلها”" من 
الأيام في قولهم . 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف» فقال: يدخل قبل غروب الشمس» 
وروي عنه: أنه يدخل قبل طلوع الفجرء وحصّل ابن سماعة ذلك » فروي عنه: 
أن المستحبٌ أن يدخل قبل غروب الشمس» فإذا دخل قبل طلوع الفجر» جاز» 
فبيّن أن الذي ذكره في الدخول قبل غروب الشمس استحبابٌ ؛ ووجهه: أنه سمّى 
ثلاثين ليلة”"' » فكان الأولئ: أن يبتدئ بالليل ليستكمل عدد الليالي التي سماها. 


(1) في ب (مثل عددها). 


باب ما يوجبه الرجل على نفسه من الاعتكاف 


ووجه الجواز: أن ذكر الليالى كذكر الأيام في العددء والأيام هي 
المقصودة ‏ والليل تبع ؛ فكأنه أوجب ثلاثين يومّاء فيجب أن يدحل فيها قبل 
طلوع الفجر . 
44 - فصا : |[ التتابع في الاعتكاف]| 

ويلزمه ذلك متتابعًا عندناء وقال زفر: إن شاء تابع » وإن شاء فرق. 

لنا: أنه حكمٌ يتعلق بمدَةٍ يصمح في جميعهاء فكان متتابعًا كترك الكلام 
[باليمين] . 

وجه قول زفر: أنه أطلق الإيجاب» فلم يلزمه التتابع إلا بالشرط » كما لو 
نذر الصوم. 

[قال]: فإن أوجب الاعتكاف في وقت بعينه» فقال: لله علىّ أن أعتكف 
شهر كذاء فترك الاعتكاف يومًا منه» قضاه دون غيره» وهذا على ما قدمنا: أن 
الزمان المعيّن ليس بمتتابع » وإنما هو متجاورٌ. 
+.م. فَضل: [نية النهار دون الليل في الاعتكاف] 

وإذا قال: لله على أن أعتكف ثلاثين يوم » وقال: نويت النهار دون الليل» 
فهو كما نوئ(" ؛ لأن حقيقة اليوم: بياض النهار» وإنما يحمل علئ الوقت المبهم 
بدليل» فإذا نوئ حقيقة كلامه؛ صدق. 

[قال]: وله أن يفرقه ؛ لأنْ القربة لما تعلقت بالنهار دون الليل» لم يلزمه 


(01) في ب (كما قال). 


هر اكتاب الصيام 

التتابع إلا بشرط كالصوم. 
4ه - فَصَل: [المعتكف إذا قال: شهرًاء إلا أنه نوئ الليل فقط] 

[قال]: فإن قال: أردت الليل دون النهارء لم يعمل بنيّته» ولزمه الليل 
والنهار معا؛ وذلك لأنه صرّح بإيجاب الأيام» فإذا قال: نويت بها الليالى دون 
الآيام» فقد نوئ ما لا يحتمله اللفظ » فلا يقبل قوله. 

وإن قال: ثلاثين ليله وقال: نويت الليل» لم يلزمه شيء(2؛ لأنّه نوئ 
حقيقة لفظه » والاعتكاف لا يصح بالليالي المفردة. 

وإن قال: شهرًاء ونوئ النهار دون الليل» أو الليل دون النهار» لم يُدَيّن 
ولزمه الشهر كله ليله ونهاره؛ وذلك لأنْ الشهر عبارةٌ عن قطعةٍ من الزمان يدخل 
فيه الليل والنهار من طريق المعنئ ٠.‏ 

فأما [1/0] اللفظ » فلم يوضع له. فإذا نوئ تخصيص ما ليس في لفظه» لم 
يُقبل وإن كان في معناه» كمن حلف لا يأكل » ثم قال: أردت مأكولاً دون مأكول؛ 
20 
معنئ الكلام» ولم يجوزوا التخصيص إلا فيما تضمنه لفظه. 

وليس كذلك إذا قال: لله علي اعتكاف شهر ء النهار دون الليل ؛ لأنّه وصل 
بكلامه التخصيص ء فيقبل وإن لم يعد إلى اللفظ » كمن قال: لا آكل لحمّاء لأنّ 


)١(‏ سقطت من ب 
(؟) (لا يجوز) سقطت من ب 


باب ما يوجبه الرجل على نفسه من الاعتكاف 5 
التتخصيص يؤثر لاتصاله بلفظه'" . والله أعلم بالصواب”" . 


ته 


)١(‏ انظر: الأصل» ١87/7‏ وما بعدها؛ القدوري ص17 وما بعدها. 
(؟) في ب هنا: (تمّ كناب الصوم بحمد الله ومنه وتوفيقه» والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرا وباطنّاء 
واتفق الفراغ وتحريره يوم السبت وقت صلاة الضحى يوم الرابع والعشرين من شهر القعدة 
الحرام» أحد شهور سنة /ا«9هجرية علئ صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ورضي الله عن 
أصحابه أجمعين » وعن التابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين » آمين آمين آمين. 
كتبت وقد أيقنت يوم كتبته ١‏ بأنيدي تفنئ ويبقئ كتابها 
وأعلم أن الله سائلهاغداً 2 فياليت شعري مايكون جوابها 
وصلئن الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا 
ويرضئ) . 
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|1] كِتَابٌ المَتَاسِك 
بَابٌ 
في فرض الحج'") 
سمب متحت جد د 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: الحجّ في اللغة: عبارةٌ عن القصدء 
[قال الشاعر: 


وأشهد من عوفي حؤولا كثيرة عه يحجّون سب الزبرقان المُزعفرا] (9) 


وقد صار في الشرع إعبارة عن] قصد البيت على صفة مخصوصة,ء فإن 
كان أهل اللغة يعرفون ذلك» فالاسم لغويٌ وإن غَيّرت الشريعة أحكامه» وإن 
كانوا لا يعرفونه » فالاسم شرعيٌ فيه معنئ اللغة. 

والمناسك: جمع منسّك» والتّسك: ما يتقرّبٌُ به الإنسان إلئ الله تعالى » 
إلا أنه في العرف قد اختصّ بأفعال الحج والعمرة. 


504 
ع اك ركه ديد 


3 5 5 5 04 اه ال ل 
والأصل في وجوب الحج: قوله تعالئ: #وَبنَه عل لدَاسحِجٌ البَيْتِ من آتَطاءً 

إِلنهِ 00 * [آل عمران: 90ه]» وقوله جغ: ١(بني‏ الإسلام على خمس) وذكر منها: 
احج النيث)29؛ وقوله 882: «من مات ولم يحج ) فلا عليه أن يموت يهوديًا أو 


)١(‏ سقطت من ب. 

(؟) البيت للمُحَبّل السعدي » كما في تهذيب اللغة للأزهري (519/17)» دار إحياء التراث العربي ء 
بيروت » 21 ١١506م.‏ 

() أخرجه البخاري (89) ؛ ومسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر وله . 


١١ 


نصرائيًا) (0 وأجميت الآمة علو وجورية: 


.- فصّل: | فرضية الحج في العمر] 

ولا يجب في العمر إلا ييل لما روي أن الأقرع بن حابس سأل 
النبي ككَدٌ فقال: يارسول الله » الحجّ في كل سنة أم مرّة واحدة: فقال: «بل هو 
مرَّة واحدةء فمن زاد فتطوع) (". 


وروئ أبو هريرة أن النبي #42 خطب فقال: (إِنّ الله تعالى فرض عليكم 
الحجّ»). فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله ؟» فقال: «لو قلت نعم لوجبت» 
ولما استطعتم) ‏ ثم قال: «ذروني ما تركتكم ‏ فإِنْما هلك من كان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ء وإذا أمرتكم بشيء فاتوا 
منه ما استطعتم) (4). 
1 فَصَل: [فضل الحج والعمرة] 


وذكر أبو الحسن في فضل الحجٌ: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
د : «من حج هذا البيت » فلم يرفث, ولم يفسق »2 رجع كيوم ولدته أمه من 
الذنوب) 7*» ويّروئ | أنه قال]: (دخل الجنة) » وروي أنّه © قال: «العَمْرَةٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي )8١7(‏ من حديث علي ؛ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وفي إسناده مقال1. 

00 في ب (إلا حجة واحدة). 

() أخرجه ابن ماجه (58/87) ؛ وصححه الحاكم في المستدرك )5١55(‏ وقال: (اصحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» » ووافقه الذهبي . 

(:) أخرجه البخاري (1804) ؛ ومسلم (1790). 

(0) أخرجه البخاري (454١)؛‏ ومسلم .)1"86٠0(‏ 


١7 


عه باب في فرض الحج 35 
العمرة كفارة لما نيما والحج المئرور ليس له جزاغ إلا الجَنّة) 2 وعن عمر 
أن النبي 422 قال: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإن متابعة ما بينهما تنفى الفقر 
والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد) (©» وعن مجاهد قال: قال رسول الله 
كَكِ: «اللهم اغفر للحَاج » ولمن استغفر له الحَاحح) 0. 


2 
0 


6 أخرجه البخاري (17417)؛ ومسلم (159) من حديث أبي هريرة وله . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )8٠١١(‏ وقال: (احسنٌ صحيحٌ غريبٌ)؛ والنسائي (771١)؛‏ وابن ماجه 
(/841؟) من حديث ابن مسعود ري . 

() رواه هكذا مرسلاً ابن أبي شيبة (1717/5) ؛ ورواه الحاكم في المستدرك )١717(‏ ؛ وابن خزيمة 


(0) موصولا من حديث أبي هريرة وله . 


17 


من يلزمه فرض الحج 
سه بح مت وه ته واه ل 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئى: قال الله تعالئ: 8إوَينَّ عل النَايسِحِمْ 
أَلَمْتِ من أسْتَطاع إل سَبيلا © [ل عمراد: :4]» وروي عن النبي كل أنّه قال: 
(السبيل: هو الزاد والراحلة)20. 

وقد بيّنا الكلام في وجوب الحجٌ. [والكلام بعد ذلك] في شرائط 
الوجوب » فلا يجب الحج عندنا إلا على بالغ ؛ لقوله 82: «آيُما صبيّ حجّ عشر 
حجج ثم بلغ , فعليه ححة الإسلام) 200 وقال: (رفع القلم [عن الصبئٌ حتى 
يحتلم] ...200 الخبر. 

ولا يجب إلا على حرٌ؛ لقوله يَلُ: «أيّما عبد حجّ ولو عشر حجج ثم 
أعتق » فعليه حجة الإسلام)2)42. 

و[يعتبر] العقل ؛ لقوله 842: 


000 


و[يعتبر] صحيح الجوارح » واختلف أصحابنا في الأعمى » فقال في الأصل 


«إرفع القلم عن ثلاثةٍ] .. وعن المجنون حتى 


() أخرجه الترمذي )8١(‏ وقال: احسن) ؛ وابن ماجه (897١)»؛‏ من حديث ابن عمر. 
6 أخرجه الطبراني في الأوسط (1771؟) ؛ والمقدسي في المختارة (/580) من حديث ابن عباس ؛ 


ع ل رو ف سكا ع .)١/0(‏ 


69 أخر جه أبو داود (5794) ؛ وابن ن ماجه ٠ :١(‏ ٠)؛‏ وصححه ابن حبان .)١4(‏ 
(:) هو جزء من حديث ابن عمر السابق ٠‏ 


1 


39 باب من يلزمه فرض المج 35 
عن أبي حنيفة: لا حج عليهء وروئ الحسن عن أبي حنيفة: في الاعمئ, 
والمُقعَدء والزَّمِنَء أن عليهم الحج»؛ وقال أبو يوسف ومحمد: الحصّ لازم 
ل 


الوه ألم لمفْعَدُ» والمَقطُوع اليَدِ أو الرّجْلٍ » إذا لم يقدر أن يمشي فالحج 
7 5 

وجه قول أبى حنيفة: أنها عبادةٌ لا تجب علئ المعضوب”(" بنفسهء فلا 
تجب علئ الأعمئ بنفسه كالجهاد . وعكسه الصلاة والصوم ؛ ولأنه لا يتمكن من 
الركوب والنزول إلا بغيره» فلا يلزمه فرض الحج بنفسه كالمعضوب. 

وجه قولهما: أنه يقدر على المشى بنفسهء إلا أنه لا يهتدي فهو كالصّال. 

وأما المُمَعَد والزَّمِنُ » فوجه رواية الحسن: أنه مستطيعٌ بغيره» وذلك لا يمنع 
وجوب الحج . كمن لا يستطيع [الحج] إلا بالراحلة» [وكالأعمئ الذي لا 
يستطيع إلا بقائده] 

وجه قول محمد: أن المقعد والزمن ن لا يقدران على فعل العبادة بنفسيهما» 
فلا يلزمهما حكمهاء وليس كذلك الأعمئ ؛ لأنه يقدر علئ الأداء بنفسه. 


فَصَل: [ شرائط وجوب الحج] 


قال أصحابنا: لا يجب الحج إلا بوجود الزاد والراحلة » وقال الحسن عن 
أبي حنيفة: إذا كان عنده فضلٌ عن المسكن ؛ والخادم » وما يكتري به شٍِّ 1-6 
أوا يكين و ائلةه أو صلين ركل ع وتتمئل الاين الكراء النقة ذاهنا وجانبااقعايه 
00 رجل معضوب: «رَمِنَ لا حَراك به كأنْ الزمانة عَهَّمَُهِ ومنعته الحركة» المصباح (غضب). 


ىحم 


الحج » وإن لم يكفه ذلك إلا أن يمشي » أو يكتري عقبة » فليس عليه الحج ماشيا 
ولا راكبًا عقبة 00" 

وقال مالك: الإنسان إذا كان صحيح البدن يقدر على المشي » وجب عليه 
الحج وإن لم يجد راحلة. 

لنال": ما روي أن النبى #2 سئل عن السبيل إليهء فقال: «الزاد 
والراحلة)”” » وذلك بيانٌ للمراد بالآية» فوقف الوجوب عليه ؛ ولأنه يلحقه لفقد 
الراحلة مشقة زائدةٌ على العادة » فهو كفقد الزاد. 


وإنما شرط أصحابنا: الراحلة في وجوب الحج علئ من بَعْد من مكة), 
فأما أهل مكة ومن حولهم» فالحجٌ يجب على القوي منهم بغير راحلة ؛ لأنه لا 
يلحقه مشقةٌ في الأداء» كما لا يلحقه [ مشقةٌ] في أداء الجمعة. 
+45 فَصَل: [وجود الراحلة والزاد فاضلاً عن حاجياته] 

وقد اعتبر أصحابنا أن يجد الزاد والراحلة فاضلاً عن مسكنه» وخادمه, 
وثيابه» وأثاثه» وفرشه» وسلاحه» وطعامه» وطعام عياله سنةٌ» هكذا قال أبو 
يوسف في رواية ابن سماعة » وبشر » وعلي [بن الجعد] » وقال بشر فى حكايته: 
أو شهرًا ؛ وقال معلى عن محمد: وما يكفي لأولاده الصغار وزوجته. 


وهذا صحيح ؛ لأن المنزل والخادم ممنوع من بيعهما) وكذلك الثياب 


(1) والعقْبةٌ: النوبة ؛ يقال «وتعاقبوا على الرّاحلة: ركب كل واحد مُقبة». المصباح (عقب). 
() في ب (دليلنا). 

() سبق تخريجه. 

(4) في ب (على من كان نائياً عن مكة). 
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هع باب من يلزمه فرض المج 3-5 

والأثاث » فاعتبر الفاضل عنهماء وأما نفقة الأهل » فهى واجبةٌ لحقٌ آدمىء » وحقٌّ 
الآدميّ مقدّمٌ على حلٌ الله تعالى في أحكام الدنيا. 

وإنما ذكر مرّة سنةً » ومرّة شهرً» بحسب اختلاف مسافة الحاج ؛ لأنه يحتاج 
إلى نفقة أهله إلى حين عَودته» ومن الناس من يحجٌ ويعود في سنة » ومنهم من 
يعود قبل ذلك » أو بعده» فاعتبر قدر المسافة!" . 

وقد ذكر ابن شجاع » فقال: إذا كان له دارٌ لا يسكنهاء وإنما يؤاجرهاء أو 
لا يؤاجرهاء أو متاع لا يمتهنه» أو عبدٌ لا يستخدمه؛ وجب عليه أن يبيع ذلك 
ويحج به» وحرمت عليه الزكاة [1/ب] إذا كان مقدار مائتين. 

وهذا صحيحٌ ؛ لأن ما لا يسكنه من الدورء ولا يمتهنه من الثياب» ولا 
يستخدمه من العبيد » لا تدعو إليه الحاجة » فصار كسائر الأموال. 

قال: فإن أمكنه بيع منزله» وأن يبتاع [به] منزلاً دونه ويحجٌّ بما بينهماء 
فهو أفضل » ولا يجب عليه ؛ لأنه محتاجٌ إلى سكناه» فلا يعتبر في الحاجة قدر(") 
ما لا بد [له] منه» كما لا يجب بيع المنزل والاقتصار علئ السكنى . 


5. فَصَل: [شرط أمن الطريق في الحج] 


[قال]: ولم يتعرّض أبو الحسن لآمن الطريق » وهو من شرائط الحجّ ؛ ومن 
أصحابنا من يجعله من شرائط الوجوب. كالزاد والراحلة» ومنهم من يجعله من 
[شرائط ] الأداء. 


)00( في ب (فاعتبر مقدار ذلك). 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


ا 
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قال ابن شجاع: من كان له زادٌ وراحلةٌ » وهو يخاف من سلطانٍ » فإن المنع 
بالخوف كالمنع بعدم [الزاد و] الراحلة» قال: وهذا قول أبي حنيفة [أنه]”" من 
شرائط الوجوب ؛ وذلك لأنه لا يتوضل إلئ الح مع الخوف إلا بضرر» فلا 
يلزمه فرضه » كعدم الزاد والراحلة. 

ومن قال: إنه من شرائط الأداء؛ فلأنْ رسول الله كه بين السبيل بالزاد 
والراحلة » ولم يذكر أمن. الطريق » ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فدل 
أنه ليس من شرائط الوجوب . 
0 - فَضّل: [ كيفية وجوب الحج] 
كيفية الوجوب » فكان أبو الحسن [الكرخي] يقول: هو علئ الفور. 

وذكر [أبو سهل] الرُْجَاجي المسألة علئ الخلاف » فقال: عند أبي يوسف: 
أنه علئ الفور» وعند محمد: علئ التراخي » و[قد] ذكر ابن شجاع قال: كان أبو 
حنيفة يقول: من كان عنده ما يحجٌ به؛ وكان يريد التزويج » فإنه يبدأ بالحجّ ؛ لأن 

007 دع - ٠.‏ 2 ء 5 ع 
الحج فريضة أوجبها الله » وهذا يدل علئ أنه علئ الفورء» وروي عن أبي يوسف 
أنه قال: فيمن معه ألف درهم يمكنه أن يحج بهاء وهو يخاف العزوبة» قال: يحج 
بها ولا يتزوج ٠‏ 

والدليل علئ أنه على الفور: ما روي عن النبي 82# أنه قال: «من ملك زادًا 
وراحلةٌ يبلغانه إل بيت الله » فلم يحج» فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرائًا)( , 


٠ في أ (فرواه) والمثبت من ب‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (817) من حديث علي '#نة» وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا-‎ 


لوده 
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فظاهره يقتضي أن من في غلبة 27 ظنّه: أنه لا يعجز عن الحجّ » فمات» استحقٌ 
الوط موه خلكات: قزل بها لتنا ولا نوا عاد وعلى با ادها الكنار 5 قرسي 
أن يكون وجوبها بابتداء الشرع على الفورء كصوم رمضان ؛ ولأنه فرضٌ لا يُفعل 
في العمر إلا مرّة» فلم يجز تأخيره عن وقت وجوبه؛ كالإيمان» وعكسه الزكاة. 
كه سنة عشر » ولو كان وجوبه علئ الفور لم يؤخره. 
5 فَصَل: [مالك لدراهم تبلغه الحج فقط] | 

قال أبو الحسن: قال أبو يوسف: إذا لم يكن له من ذلك شيءٌ» لم يكن له 
مسكرٌ ولا خادمٌ ولا قوت عياله» وعنده دراهم تبلغه الحج » فلا ينبغي أن يجعل 
ذلك في غير الحج» فإن فعل أثم» والحج له لازمٌ؛ لأنّه إذا كان له هذه الأشياء» 
فهو يستضرٌ ببيعهاء وإذا لم يكن لهء فهو لا يستضرٌ ب[ترك] ابتياعهاء فلزمه 
الحج . ولم يعذر في تركه. 

فأمّا قوت العيال الذي ذكره» فمعناه: ما يزيد مقدار الذهاب والرجوع » 
[فأما ما يحتاج إليه إلئ حين الرجوع] » فقد بيّنا أنه مقدّمٌ على فعل الحج . 

قال: فإن كان ملك ذلك في أول السنة قبل أشهر الحج» وقبل أن يخرج 
أهل بلده» فهو في سعةٍ من بيع وصرف إذلك] إلى أيّ الأصناف التي سمّيئاها» ٠‏ 
فإذا جاء وقت الحج وهي دراهم» فعليه الحجّ» وليس له أن يصرف ذلك إلى غير 
-0 الوجه وفي إسناده مقالٌ). ش 
)١(‏ في ب (مَن غلب علئ ظنه) ٠.‏ 
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الأصناف التي سمّيناها”"؛ وذلك لأثه في أول السنة لم يلزمه التأهبٌ للحجّ 
فمن لا فرض عليه ؛ يجوز له أن يتصرّف في ماله كيف شاءء فإذا جاء وقت خروج 
أهل بلده فالحج ؛ وإن لم [يجب] 7(" فقد لزمه التأمّبِ لذلك » فصار كالمسافر إذا 
كان معه ماءٌ للطهارة وقد قرب الوقت» لا يجوز له أن يستهلكه في غير الطهارة, 
كذا هذا0”. 


0 . فَصل: [حَجٌّ من لم يجب عليه] 

قال أبو الحسن: ومن سقط عنه فرض الحج ممّن ذكرناء فحجٌ على تلك 
الحال» أجزأه إذا كان حرّاء بالعًا صحيح العقل: وهذا كالفقير إذا حجٌ ؛ لأنّه من 
أهل الفرض» وإنّما لم يلزمه لفقد شرطه الذي يتوصّل به إلى مكة» فإذا حصل 
بهاء صار كأهلها » فيلزمه الفرض . 

وكذلك الأعمى ‏ والرّمن (والمسافر والعبد فى الجوعة) 27 لآأنهم من 
أهل الفرض » وإنما سقط عنهما للمشقة» فإذا تحملاها وقع ما يفعلان من 
فر ض هما. 

وليس كذلك العبد؛ لأنه ليس من أهل الفرض» فما يفعله من الح (* لا 
يقع من الفرض ٠‏ 
)١1(‏ في ب (وليس له أن يصرف ذلك إلى غيره) . 
(؟) في أ (يجد) والمثبت من ب. 
() (كذا هذا) سقطت من ب. 


(4) مابين القوسين سقطت من ب. 
)0 (من الحج) سقطت من ب. 
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44 - فصَما : |وجود المَحْرّم للمرأة] 

قال | أبو الحسن]: ولا تكون المرأة ممّن تجد السبيل إلى الحج إلا بهذه 
الشرائط مع وجود المَحْرّم؛ شابة كانت أو عجوزاً؛ وقد اختلف أصحابنا في 
المَحْرّم » كما اختلفوا في أمن الطريق » وظاهر ما ذكره أبو الحسن: أنه من شرائط 
الوجوب ٠.‏ 

وقال الشافعي: يجوز لها الحج بغير مَحْرّم ولا زوج إذا خرجت مع رِفْقَةٍ 
ومعها نساء كات 417. 

لنا(": ما روي فى حديث ابن عباس قال: «لا يخلونٌ رجل بامرأة, ولا 
تسافر امرأة سفر ثلاثة أيام إلا مع مَحْرّم أو رَوْج)» فقام رجل وقال: إنو اكتتبت 
في غزاة كذاء وإن امرأتي تريد الحج » أفأحج معها؟ قال: «حج معها»(", وهذا 
يدل على [أن الرجل فهم من العموم سفر الحجّ وغيره]0)؛ إذ لو لم يكن 
[مراداً] *2؛ لأنكر عليه خروجه معهاء و[لو لم يكن شرظاً] ‏ لم يجوّز له ترك 
الجهاد لأجله. 

وذكر الدارقطين ديف ابن عياض : أن النبى 822 قال: «لا تحجر امرأة إلا 


ه 2 0 5 ّ 
ومعها مَخْرَّم770)؛ ولأن كل منع يلحق المرأة إذا كانت وحدهاء لا يرتفع بممنوعة 


.1١1//9 انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ه/ا؛ الأم‎ )١( 

(؟) في ب (دليلنا). 

(*) أخرجه البخاري (5 85؟) ؛ ومسلم )١1751(‏ من حديث ابن عباس وله . 

(؛) في أ (أن الرجل شرطٌ في سفر الحج)؛ والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 
(5) في أ (كذئ) والمثبت من ب. وبعدها في ب (ولأن خروجه معها لولم..) 

69 الدارقطني في السئن (777/1)» قال ابن حجر في الدراية: «إسناده صحيمٌ (؟/4). 
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 _-8‏ # ب 
مثلها » أصله الخلوة بالأجنبي ؛ ولأن عدم المحرم يمنع عن السفر المباح » فيمنع 
سفر الفرض ء كالعذلة. 
وإقد] قال أصحابنا: إنها تخرج بحجّة الفريضة إذا كان معها محرمٌ. وإن 
لم يأذن لها زوجهاء وقال الشافعي: لا تخرج بغير إذن زوجها. 
لنا: أنها عبادة وجبت عليها ابتداءء [فلا تفتقر إلى إذن الزوج فيها] 
كالصلاة ؛ ولأن حقه لو منع الأداء» لمنع الوجوب كحقٌّ المولئ في الجمعة. 
8 فَصّل: [مَنْمُ الزوجةٍ من الحجّة النافلة] 
وأمّا غير حجّة الإسلام؛ فلزوجها أن يمنعها ؛ لأنْ حقه متعلّقٌ بمنافعهاء فله 
أن يمنعها من التنفل بالحج » كما يمنعها من التنفل بالصوم . 
وأمًا قوله: شابةً كانت أو عجورا: فصحيحٌ ؛ لأن الخبر عام ون المرأة 
لايؤمن أن تطلع عليها الرجال في حالة ركوبها”" ونزولها » والمحرم يصونها من 
ذلك » وهذاا لمعب موجود فى العجوز أرضاء 
٠‏ فصّل: [صفة المَحْرِم] 
وأمَا صفة المّحرم: فكل من لا يجوز له مناكحتها علئ التأبيد» إِمّا برَحِمء 
أو رَضَاع » أو بالصهر؛ لان التحريم المؤبّد يزيل التهمة في الخلوة بها. 
ولهذا قالوا: إن المّحرمً إذا لم يكن مأموناء لم يجز أن تسافر معه؛ لأنّ 
الغرض لا يوجد [معه] » ولا فرق بين العبد والحرٌ؛ أن التحريم موجودٌ فيهماء 


)١(‏ في ب (طلوعها). 
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وكذلك المسلم والذميّ ؛ لأنْ الذميّ يحفظ محارمه وإن كنَّ مسلمات . 
قالوا: إلا أن يكون مجوسيًا يعتقد إباحة مناكحتها» فلا تسافر معه ؛ لأنه لا 
مَن عليها [منه] » كإما لا يُؤمن] الأجنبيّ. 


وقالوا ة ا "أنهما نا 


وقالوا في الصَبيّة لعولا شين :» |إنه] يُسَاهَرٌ بها من( غير مَخْرَّم ؛ [/0/ا] 
لأنها في حكم الرجل » فإذا بلغت حدَّ الشهوة» لم يُسَافر بها إلا بمَخْرم ؛ لأنه لا 
يؤمن عليها . 


وقد قالوا: في المرأة إذا وجب عليها الحجّ , إنه يلزمها أن 3: : تنفق على محرمها 
ليحج بها ؛ لأنه لا يلزمه إنفاق مال نفسهء وهي لا تتوصّل إلى الحج إلا به 
فبلزمها [الإنفاق عليه] كما بلزمها شراء الراحلة التي لا تتوضل إلا بها. 


وقالوا ف في امرأةٍ لا مَحرم لهاء ولا زوج: إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن 
بحجّ بها ؛ لأن الشرط غير موجودء فلا يلزمها تحصيله » كما لا يلزمها اكتساتٌ 
الراحلة . 


والمّحرم معتبرٌ 5 إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام تصاعدا ؛ فإن كان 
ا ار 0 


سه 
)١(‏ في ب (بغير). 
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فَصٌّل: [المعذور عن أداء الحج ] 

[قال]: ومن كان في عذر من ترك الحجّ؛ فعليه أن يُحجّ عن نفسه رجلاً» 
وهذا كالزّمِن والأعمئ في قول أبي حنيفة » والمريض والمحبوس . 

والأصل فى ذلك: أن هذه العبادة تارة تتعلق بالبدن» وتارة تتعلة (» 
بالمال» وحكمها فى إحدئ الحالتين مخالف لحكمها فى اللأخرئ» ألا ترئ أنّها 
إذا وجبت علئ البدن» كان المال غير مقصود فيها ؛ بدلالة أنه لو حجٌ بغير مال 
لجاز وإذا وجبت في المال» فهى عبادةٌ ماليّة» إلا أن تعلقها بالمال موقوفٌ على 

والأصل في جواز النيابة عمَّن يعجرٌ عن الحج: حديث الختعميّة أنها قالت 
للنبي كَلِْ: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيحًا كبيرًا» أفأحج عنه؟ فقال 
لها: «(حجى عن أبيك)1" . 

قال: فإن دام العذر الذي أسقط فرض الحجّ إلى أن يموت» أجزاً ذلك 
الحجّ عنه» وإن صحّ لم يجزئه ؛ وذلك لأن العجز إذا دام [ فالفرص]1" لم يتعلق 


بالبدن» وما تعلق بالمال فقد أدَّاه؛ وإذا صح » فقن تعلق لقوق ملافا وما داه 
عبادةٌ مالي » فلا يقوم مقام ما يجب علىئ البدن. 


5 فَصّل: [فقير حُجَ عنه فدام به الفقر إلى الموت] 
قال: فأمًا الفقير إذا حُجّ عنه» فدام الفقر به إلى أن يموت » لم يجزئه الحجّ 


)١(‏ سقطت من بء 
(؟) أخرجه البخاري (547١)؛‏ ومسلم (17*5). 
() في !أ (فاللزوم) والمغبت من ب. 
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نما يجزئ الحجّ » أن يحي عنه من ماله » والفقير لا مال له» وهذا صحيحٌ ؛ لأن 
العبادة إِمّا أن تكون مالية أو بدنية » فالبدنية لا تجب علئ الفقير » ولا مال له حتئ 
تلزمه العبادة المالية» فإذا حج عنه غيره» لم يقع موقع الفرض» وهذا يدل على أن 
المعضوب إذا بذل له الطاعة » لم يلزمه فرض الحجٌ ؛ لأنه لا يملك بالبذل المال. 


وقال الشافعي: إن بذل له ابنه الطاعة» وجب عليه [فرض] الحج . (وإن 
بذل له المال» فلا يصير مُستطيعا » ولا يلزمه قبوله » فإن قبله » لزمه الحجّ) (©. 
لنا”": أنه بذل له الطاعة» فلا يصير [بها] مستطيعا [للحجٌ] » كما لو بذل 
له الصيرورة("؛ ولأنه معنى لا يملك به الزاد والراحلة » فلا يصير [به] مستطيعا 
للحجّ » كبذل المال قبل القبول. 
+4 فَصَل: [النيابة في حج النفل] 


وقد قال أصحابنا: إن النيابة تجوز في نفل الحجّ عن الصحيح والزَّمِن 
وقال الشافعى: لا تجو 3 09 


لنال*: أنّه عبادةٌ تصحّ النيابة في فرضهاء فصمّ في نفلها كالصدقة » وعكسه 
الصلاة . 


. في ب (وإن بذل له غيره لم يلزمه قبوله؛ فإن قبله وجب عليه الحج)‎ )١( 
قال النووي: «ولو بذل الولد أو غيره المال» لم يلزمه قبوله على الأصح» . انظر: الإيضاح للنووي‎ 
٠157 (مع حاشية الهيتمي) ص‎ 

)١(‏ في ب (دليلنا). 

(*) فى ب (الضرورة). 

(؛) انظر: رحمة الأمة ص88 . 

(5) في ب (دليلنا). 


| فَصّل: [حج المرأة المعتدة‎ ٠: 

قال: ولا يلزم المرأة الح( مع وجود المَحْرّم إذا كانت معتدة في بلدها 
من طلاقي أو موت ؛ لقوله تعالى: « لا خرجُوهُنَّ مرا يبوتِهنَ ولا كَْمْجَنَ © [الطلاق: »]١‏ 
وروي أنْ عمر”" رد المعتدات من ذي الحليفة » وردّهن ابن مسعود من 
التَجّف”*'؛ ولأنها تستدرك الحجٌ في وقتٍ آخر» ولا تستدرك العدة » فكان الجمع 
بين الأمرين أولى . 

[قال]: فإن لزمتها العدّة وهى مسافرة» فإن كان بينها وبين مصرها أقل من 
ثلاثة أيام» فهذا والأول سواءٌ؛ لأنها لا تحتاج في العود إلى إنشاء سفرء فصار 
كما لو كانت في المصرء وإن كان بينها وبين منزلها ثلاثة أيام فصاعدا» مضت 
على سفرهاء فإن صارت إلئ أقرب المواضع منها التي تأمن فيه على نفسهاء 
أقامت » ولم [يجز لها أن] تخرج عند أبي حنيفة » وتخرج عند أبي يوسف ومحمد 
إن كان لها مَحْرَمٌّ» وقد بيّنا هذه المسألة فى العدّدِ(*. 


ليزن 


)١(‏ في ب (ولا يلزمها الحج). 

(؟) في ب (ابن عمر) والصواب في الرواية ما أثبت. 

() أخرجه عبد الرزاق (77/17) ؛ وابن أبي شيبة (4 / .)١١‏ 

(4) ابن أبي شيبة .)١65/5(‏ 

(5) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص74؛ شرح مختصر الطحاوي للرازي 
5 وما بعدها؛ القدوري ص4١.‏ 


امرية 


9 8 باب وقت الحج والعمرة 9 5 
0 


بَابٌ 
[وقت] الحج والعمرة 
سح ب مت مأ ته و 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: «لَلَحٌ أَظْهُرٌ 
تَعَلْوْمَلكٌ © [البقرة: /191]» وهذا يدل علئ توقيت هذه العبادة » والعبادات المؤقتة 
لا بد لتوقيتها من فائدة. 

[وفائدة] التوقيت عندنا بالأشهر ؛ لأن الأفعال لا يجوز أن تتقدم عليها وإن 
تقدم الإحرام» ويجوز أن يُفعل فيها. 

وفائدة أخرى: وهو أنه بُكره الإحرام قبل أشهر الحبّ(" ‏ ولا يُكره فيهاء ومن 
أصحابنا من قال: إنما يُكره تقديم الإحرام» ليس لمعنئ يعود إلى الوقت ؛ وإنما هو 
لآنه لا يأمن [علئ نفسه من] مواقعة المحظورء فإن أمن [ذلك] » لم يُكره. 

وقد روئ ابن سماعة عن محمد أنه قال: أكره الإحرام قبل الأشهر » ويجوز 
ما فعله كما يجوز إحرامه وهو لابمنٌ أو جالسسٌ في حََلوق» وهذا يدل على أن 
الكراهة لمعنئ يعودٌ إلى الوقت. 

وقد قال أصحابنا: إن أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وعشدٌ من ذي 
الحجّة» وقال مالكٌ: إلى آخر ذي الحجة!'"» وقد روي عن ابن مسعود” , 
)١(‏ في ب (قبل الأشهر). 
)١(‏ قال ابن جزي: «فالزماني: شوال وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجة». قوانين الأحكام 


الشرعية ص9 ٠.١5‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (557/7) ؛ والبيهقي في الكبرئ (9817/5). 


1 / 
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وابن كاي وابن لان والكويدتن وإبراهب”) ؛ والضحاك0» مثل 
قولناء وعن ابن عمر”" [روايةٌ أخرئ] مثل قول مالك . 

والدليل علئ ما قلنا: أن ما بعد يوم النحر ليس بوقتٍ موضوع لأركان هذه 
العبادة» ووقت العبادة ما وضع لأركانها ؛ ولأن عند مالك: أن الإحرام بالحجّ 
فيها لا يجوز» ويستحيل أن تكون وقتاً للعبادة ولا يجوز أن يُحرم بها فيه. 

فأمّا يوم النحرء فقد ذكر الشيخ أبو بكر في أحكام القرآن ما يدل على أنه 
من الأشهر ::وكذا كان يقول:شيخنا أبو عند الله | الجرجاق ]| رعحمه الله تعالل.. 

وذكر الطحاوي فى مختصرهء قال: والعشر الأول من ذي الحجّة"" » وذكر 
أبو يوسف في الجوامع: عشر ليالٍ وتسعة أيام » وذكر أبو بكر الرازي في الأحكام 
عن ابن أبي مالك [عن أبي يوسف]: شهران وعشر ليال. 

وذكر ابن شجاع في احتجاجه علئ مالك: فإن قيل7": إِنّ يوم النحر من 
الأشهر بإجماعناء فهذا يدل أنه عنده من الأشهر» فإن قلنا: إِنّه من اللأشهر ؛ فلأنّ 
الضحابة قالوا فى الأشهر: شوال » وذو القعدة » وعشْرٌ من ذي الحجّة » وذكر أحد 
)١(‏ البخاري معلقاً (؟/016)؛ والحاكم موصولاً في المستدرك (08/9."). 
(؟) أخخرجه الدارقطني في السنن (557/5) ؛ والبيهقي في الكبرئ (7/54غ9). 
() ذكره عنه الكاساني في بدائع الصنائع (111/7). 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (/777). 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة (777/9). 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (/577). 
(0) قال الطحاوي: «وأشهر الحج شوال وذو القعدة ؛ والعشر الأول من ذي الحجة» مختصر الطحاوي 


(مع شرح الجصاص) الرازي 6057/1. 
() (فإن قيل) سقطت من ب 
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العددين على طريق الجمع » يقتضي دخول ما بإزائه من العدد الآخر ؛ ولأن الله 
تعالئ قال: مابَومَ َل الأكَبَرٍ 4 [التوبة: ؟]» وقبل في التأويل: يوم عرفة » وقيل: 
يوم النحر » ويستحيل أن يُسمئ يوم الح [الأكبر] وليس من الأشهر ؛ ولأنه أوّل 
وقتٍ لركن من أركان الحج » وركن العبادة لا يكون موضوعاً في غير الوقت؛ 
ولأن كل ثيلة كانت :عن الأشهر» فيومها من الأشتهره كما قبل :اليلة التحر: 

وإن قلنا: إِنّه ليس من الأشهر ؛ فلأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم 
النحر » والعبادة لا تكون فائتةً مع بقاء وقتها. 


40 . فَصَل: | تقد تقديم الإحرام بالحج على الأشهر] 


قال(©: و[قد] قال أصحابنا فيمن قدّم الإحرام بالحجّ على الأشهر: إِنّه 


ينعقد | إحرامه 00 » وقال الشافعي: 0000 


لنا: أنه أحد نسكي القِرّان» فصّمّ قبل أشهر الحجّ كالعمرة ؛ ولأنَ يوم النحر 
وقثٌّ لركن من أركان الحجّ » فكان وقنًا لإحرامه كيوم عرفة ؛ ولأنّه إحرامٌ انعقد 
يس ل 

فأمًا اقول الله تعالي: 00 مهي مَعَلُوْمَتٌ © [البقرة: 0 0 
ا اير م 
)١(‏ سقطت من ب.ء 


(؟) انظر: مختصر المزني ص77 ؛ رحمة الأمة ص 86. 
() في ب (وقد قال أبو علي الفارسي). 


ة)2 


كتاب المناسك 
بيب تي بيت يي 
قال: ويحتمل أن يكون أفضل١("‏ الحجّ ما وقع في الأشهرء بمعنئ: أن ما 
سوئ ذلك لا يجري مجراه:؛ كما يقال: بالفقه أبو حنيفة » (والجود لحاتم)!" : 
وإذا كان احتجاجهم [بالآية] لا يصحٌ [إلا] بترك الظاهرء لم يكن ما يدَّعيه في 
احتمال اللفظ أولئ مما يدّعونه. 


نما قوله تعالى: #هَّمَن فَرَضَ فيهرك للْحَجَّ © [البقرة: 21190 فقد روي عن 
[0/ب] جماعة من الس لسّلف أنهم قالوا: الفرض: التلبية » وقوله: #فَلَا رَهَتَ 4 المراد 
به: الجماع » قال الله تعالى: «أَجِلَّ آكْرَ لَيْةَ آلِيَا اَمَك إِلّ شَابِكرَ 4 
[البقرة: 1417] » وقيل المراد به: رفث الكلام » والفسوق: هى المعاصى » وذلك منهىٌ 
عنه قبل الإحرام وبعده؛ إلا أن [رفثه فى] مصادفته للعبادة""© أغلظ فى باب 
التحريم . 

فأمّا الجدال في الحج ء ففيه تأويلان: أحدهما: أن يُجادل رفيقه » والثاني: 
الجدال في أشهر الحج الذي كانت الجاهلية تفعله؛ لأنهم كانوا ينسئون في 
الشهور» فيقدمون الأشهر الحرم تارة؛ ويؤخرونها أخرئ . 
. فصّل: [التلبية قبل أشهر الحج] 

[قال]: ولا ينبغي لأحدٍ أن يُلبّي قبل أشهر الحح فإن فعل لزمه» وقد 
أساء» وقد بيّنا: أن من أصحابنا من قال: إِنْ الكراهة ليست لأجل الوقت© ؛ 
0 سقطت من ب. 
(0) سقطت من ب. 


فرع في ب (مصادفة للعبادة) . 
)00 في ب (ليست لمعنئ يعود إلى الوقت) . 
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ولكن لأنّه لا يأمن مواقعة المحظور؛ ومنهم من جعل ذلك لمعنئ يعود إلئ 
الوقث: 
قال: ولا ينبغي أن يعمل بهذا الإحرام شيئًا ممّا يوجبه الإحرام قبل أشهر 
الحج » من طوافب أو سعى أو غير ذلك ؛ [وذلك] لأن أفعال العبادة لا يجوز 
تقديمها على وقتها» كأفعال الصلاة. 
ع 2 
وليس كذلك الإحرام ؛ لأنه أجري مجرئ أسباب الصلاة التي هي الطهارة 
والسترء بدلالة أنه يجوز في أُوّل الشهر بالاتفاق» وإن لم تعقبه الأفعال؛ فلذلك 


- فَصّل: [وقت أداء العمرة] 

3 1 5 ا ل 5 

[قال]: ووقت العمرة: السَّنَة كلهاء ويكره ذلك يوم عرفة [ويوم النحر] 
وأيام التشريق » وقد اختلف السلف في العمرة في أشهر الحجّ » فكان عمر وَلكه: 
ينهى عنهاء ويقول: (حُجُوا في الأشهر واعتمروا في غيرها فإنه أكمل لحجّكم 
وعمرتكم(2). 

والدليل على جوازها: ما روئ عمران بن الحصين: أن النبي كله أعمر 
طائفةَ من أهله في عشر ذي الحجة؛ قال عمران: ولم يّنه» ولم ينزل نسخه» قال 
نى ذلك قائلٌ ما شاء9). 


وعن عائشة قالت: ما اعتمر رسول الله يكل عمرة إلا شهدتهاء وما اعتمر 


.)١7١9/( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١5؟5( (؟) أخرجه مسلم‎ 


١ 
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إلا في ذي القعدة("©. 


وأمّا عمرء فإنه أمر بذلك لمنفعة أهل الحرم؛ حتئ لا يكون الموسم في 
وقتٍ واحدٍ من السنة » وهذا لا تعلّق له بالوقت. 

فأمَا الأيام الخمسة» فيكره فيها الإحرام بالعمرة [عندنا] » وروي عن أبي 
يوسف: أنه لا يكره الإحرام يوم عرفة قبل الزوال. 

وقال الشافعي: لا يكره في هذه الأيام (. 


لنا: ما روي عن عائشة أنها قالت: (تمَّت العمرة في السنة كلها إلا يوم 
عرفة » ويوم النحر, وأيام التشريق)7"؛ ولأنها عبادةٌ لها تحليل وتحريٌ » فوجب 
أن يكون لها وقتٌّ يُكره فعلها فيه [في حق] العامّة كالحج ؛ ولأنه أحد نسكى 
(الإحرام من)7' القران» فوجب أن يكون له وقتٌ يمنع فيه العامّة من الإحرام 
إبه] كالحج. 

ولا يمكن القول بموجب هذه العلة في المحرم بالحجٌ ؛ لأنّ غيره يجوز له 
أن يحرم بها عندهم في ذلك الوقت » وتعليلنا لعامّة الناس [وكاقتهم] . 
404 . فصا : [حكم العمرة | 

والعمرة عندنا د قال الكنافقي وان 0 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7491) ؛ وصَححَ ابن حجر إسناده في فتح الباري .)+٠.-0/6(‏ 
(؟) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٠٠١/7‏ ؟؛ المزني ص77 . 
() أخرجه البيهقي في الكبرئ (747/5). 
(:) سقطت من ب. 
(6) انظر: مختصر الطحاوي ص ه ؛ المزني ص77 . 
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لنا: قوله 82: «الحج جهادٌ» والعمرة تطوّعٌَ) ("؛ وقال لسائل عن العمرة: 
أواجبة هي ؟ قال: (لاء وأن تعتمر خير لك070"؛ ولأنها عبادةٌ علئ البدن غير 
مؤقَّةٍ تؤدئ بإحرام غيرهاء فلا تكون عه ف أصل الشرع كالتطوع ؛ ولأنها 
تتقدم علئ الفرض المؤقت من جنسها في وقته» كالنوافل من الصلاة””. 


23 7ع ركه 
1-2 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (484؟) من حديث طلحة بن عبيد الله » وضَعّف البوصيري إسناده في مصباح 
الزجاجة (1949/7). 

(؟) أخرجه الترمذي (971) وقال: لاحسنٌ صحيحٌ). 

() انظر: شرح مختصر الطحاوي 005/7. 


إرضرة 
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|| بَابٌ 
المواقي 5 
بح مت مت جاه 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: صحّ عن رسول الله صَكََِة : أنه وفَت 


لأهل المدينة: ذا الحليفة20» ولأهل الشام الجُحْمّة("©2) ولأهل نجد: قرنا0؟, 
0 0< اسن 3 3 3 9 .50 م 
ولأهل اليمن: يَلمْلهُ!؟)؛ وقال: «هنْ لأهلهن ولمن مرّ بِهنْ من غير أهلهن ممن 


للق 


ف 


إفرة 


2 


ذو الحليفة: ‏ بضم الحاء وفتح اللام ‏ وتسمئ الآن (آبار علي) » وتبلغ المسافة من ضفة وادي 
الحليفة إلئ المسجد النبوي الشريف: ثلاثة عشر كيلو مترا. 

الجحفة: ‏ بضم الجيم - قرية بينها وبين البحر الأحمر عشرة كيلو متراًء وهي الآن خراب » ويحرم 
الناس من رابغ مدينة كبيرة ‏ وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم ‏ مئة وستة 
وثمانين كيلو مترا» ويحرم من رابغ: من لم يمر بالمدينة المنورة من أهل مصرء وسورياء وبلاد 
المغرب » وبلدان إفريقيا. 

قرن: القرن هو الجبل الصغير» وهذا الميقات اشتهر اسمه الآن: بالسيل الكبير؛: ومسافته ‏ من 
بطن الوادي إلى مكة المكرمة ‏ ثمانية وسبعون كيلو متراًء والسيل الكبير الآن هو قرية كبيرة. 
وادي محرم: هذا هو أعلئ قرن المنازل » وهو قرية في طريق الطائف ‏ مكة ‏ المار بالهداء وفيها 
مسجد كبير - فليس هذا ميقاتاً مستقلاً » وإنما اسم قرن شامل للوادي كله (سواء من طريق ما يسمئ 
السيل الكبير» أو طريق الهدا) . 

أخرجه البخاري (507١)؛‏ ومسلم )١1181(‏ من حديث ابن عباس زه ٠‏ 

يلملم: ‏ بفتح المثناة التحتية» فلام؛ فميم» فلام أخرئء بعدها ميم أخرئ ‏ وهو واد ينزل من 
جبال السراة حتئ مصبه في البحر الاحمر» وقد كان الطريق يمر بالسعدية وهي قرية فيها بر 
السعدية وهي تبعد عن مكة المكرمة اثنين وتسعين كيلو مترأء وأما الطريق التي شقته حكومة 
المملكة جزاها الله خيراًء فهر يقع عن السعدية غرباً بنحو عشرين كيلو متراً» ويمر علئ وادي 
يلملمء وعند ممره إلئ يلملم يكون بعد الوادي عن مكة كيلو متراً. انظر بالتفصيل نيل 
المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام 7107/7/7 وما بعدها 
حيث تتبع المؤلف بنفسه هذه المواقيت » ووقف عليها. 
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أراد الحج والعمرة)''' » وهذا صحيحٌ . 

وروئ نافع عن ابن عمر أن النبى #2 وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة, 
ولأهل الشام: الجُحْفة » ولأهل نجد: قرناً» [ولأهل اليمن يلملم]!" . 

وروئ ابن عباس قال: وقَّت رسول الله كله لأهل المديئة: ذا الحليفة : 
ولأهل الشام: الجحفة, ولأهل اليمن: يلملم» ولأهل نجد: قرئًاء وقال: «هنّ 
لهم» ولمنْ أتى عليهنّ من غير أهلهنَ ممن كان يريد الحج والعمرة» ومن كان 
دون ذلك » فمن أهله) . 

وروئ القاسمٌ عن عائشة قالت: (وقت رسول الله ككهِ لأهل المدينة: ذا 
الحُليْقّة: ولأهل الشام ومصر: الحَحفة ) ولأهل اليمن: يَلَمْلم ولأهل العراق: 


ذات عزق)0" . 
وروئ عطاء عن جابر: أن النبي يَكةِ وقت لأهل العراق: ذات عرق . 


. من حديث ابن عباس وه‎ )١1181( أخرجه البخاري (507١)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (507١)؛‏ ومسلم (1187). 

(9) أخرجه أبو داود (174) ؛ والنسائي (67١)؛‏ وقال ابن حجر في الدراية: (في إسناده من لا 
يُعرف حاله) (؟5/9). 
وذات عرق: بكسر العين وسكون الراء بعد قاف » وسمي بذلك لأن فيه عرقاً» وهو الجبل الصغير» 
ويسمئ الآن: الضريبة » واد حجازي. والمسافة من ميقات ذات عرق حتئ مكة: مئة كيلو متر» 
لوهذ الميقات مهجور الآن» فلا يحرم منه أحد؛ لأن الطرق المزفتة من نجد وفي الشرق لا تمر 
عليه » وإنما تمر علئ الطائف والسيل الكبير) كما قاله الشيخ عبد الله بسام. 

(:) أخرجه أحمد (57817)؛ والدارقطني في السئن )١70/7(‏ وفي إسناده حجاج بن أرطاة» قال 
ابن حجر في الدراية: «وحجاج هو ابن أرطاة لا يحتج به وقد اضطرب فيه» (9/5). 


6ع 
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0 


وتخصيص العبادات بالأماكن إنها يُعل117) من طريق التوقيف » وهذه 
المواقيت هي آخر وفتِ يجور الإحرام منة ) وما قبلها كله وقتّء وكلما قدّم 
الإحرام عليها فهو أفضل . 

وقال بشر عن أبي يوسف: وكلما تقدّم الإحرام قبل بلوغه الميقات فهو 
أفضل » وروئ الحسن'( ومحمد عن أبي حنيفة قال: ذلك أفضل7" إذا كان 
يملك نفسه أن يمنعها مما يمنع عند الإحرام. 

وقال الشافعي: الإحرام من الوقت أفضل ٠‏ 

لنا: حديث أمّ سلمة أن النبي © قال: «من أحرم من المسجد الأقصى إلى 


المسجد الحرام بحج أو عمرة» غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تآخر؛ ووجيت 
له الحنّة)! 4 . 


فَصّل: [ميقاتٌ مَن حَجَّ في البحر] 

وأمّا من حجّ في البحرء فقد روئ ابن شجاع عن عبد الله بن مسلم قال: 
سألت أبا يوسف عن الرجل يركب البحر من مصر ونحوها وهو يريد مكة 
للإحرام» من أين يهل ؟ فقال: إذا حاذئ الوقت» فصار في موضع لو كان مكان 
البحر بدَّء لم يكن له أن يتجاوزه إلا بإحرام» فإنه يُحرم منه» وهذا صحيحٌ في 
البحر والبرٌ إذا قصد مكة من طريتي غير مسلوكة؛ أحرم إذا حاذئ ميقانًا من هذه 


00( في ب (لا يعلم إلا من طريق) ٠‏ 

)١(‏ في ب (وروئ ابن زياد ومحمد). 

() انظر: مختصر الطحاوي ص١3‏ !؛ المزني ص59 . 

(4:) أخرجه أبو داود )17/4١(‏ من حديث أم سلمة وليه ؛ وصححه ابن حبان (0/01"). 
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باب المواقيت ' 
:> ان لج 

المواقيت ؛ لأنه في حكم ما يحاذيه فى القرب إلى مكة. 
فصَل: [عدم مجاوزة الميقات إلا محرماً] 

ولا يجاوز المواقيت إلا مُُحْرِمًا ؛ وذلك لأن التوقيت لا بدٌ له من فائد ئدة: إِما 
المنع عن التقديم عليه » أو التأخر عنه» فإذا جاز التقدم عليه لما قذمناء لم يجز 
التأخر عنه إلا أن يتجاوزه إلى وقتٍ آخر؛ لأن النبي يَكةِ جعل هذه المواقيت 
لأهلها ولغير أهلها. 

وقد قال أبو حنيفة: فى غير أهل المدينة» إذا مرّوا على المدينة فجاوزوها 
إلى الجُحْمّة » فلا بأس بذلك؛» وأحبّ إليَ أن يُحرموا من ذي الحُلَيمَِ؛ وذلك 
لأنهم إذا حصلوا في الميقات» ث, ثبت حرمته في حقهم » فيكره لهم تركها. 
فَصَل: | ميقات أهل الميقات ومّن دونها] 

لان لج ع د لي 
الذي بين المواقيت والحرم ؛ وذلك لقوله تعالئ: # تالح والشترة يِه [الغرة: 
5 قيل في التفسير: أن تحرم بهما من دويرة أهلك ؛ ولأن أهل المواقيت كمن 
دونها في جواز دخول مكة بغير إحرام» فكذلك في باب الإحرام من الحل . 

وإذا ثبت أنْ من كان دون المواقيت يحرم من أهله بظاهر الآية» فكذلك في 
جميع الحلّ» ألا ترئ أن مَن قبل المواقيت لما جاز له الإحرام من دويرة أهله, 
جارٌ له من أي موضع شاء ما بينه وبين الميقات. 


كتاب المناسك 


بحي ب 1 جك 1ه 

5 فَصَل: | ميقاث أهل مكة في الحج] 

وميقات أهل مكة في الحجٌّ: الحرم ؛ وذلك لما روي في تأويل الآية ؛ ولأن 
النبي كْةٌ لما أمر أصحابه بفسخ الحج بعمل عمرة» أمرهم يوم التروية أن يحرموا 
بالحج من المسجد”" » فدل على أن من أنشأ إحرام الحج من مكة» فوقته الحرم. 

قال: ووقّهم في العمرة: الحل ؛ لما روي أن النبي يكل لما أراد الإفاضة 
[0/] من مكة؛ دخل على عائشة وهي تبكي» فقالت: «أكل نسائك يرجعن 
بنسكين» وأنا أرجع بنسكٍِ واحدء فأمر أخاها عبد الرحمن فاعتمر بها من 
التنعيم)7" ؛ ولأن الإحرام من حكمه: أن يجتمع في أفعاله الحلّ والحرم؛ [فإذا 
أحرم المكيّ بالعمرة من مكة» وأفعالها بمكة» لم يجتمع في أفعاله الحل 
والحرام] ؛ فلذلك أمر بالإحرام من الحل20. 


.)1114( رواه مسلم من حديث جابر المشهور في الحج‎ )١( 
.)151١( ؛ ومسلم‎ )١1719/8( (؟) البخاري‎ 
. 017/9 انظر: الحجة علئ أهل المد.نة 4/5 47 ؛ شرح مختصر الطحاوي‎ )»( 
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9 باب التَلْبِيَة 50 


دك 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: إذا أراد الحاجّ الإحرام بالحجّ أو 
العمرة» أو بهما: اغتسل » أو توضّأء والغسل أفضل ؛ وذلك لما روي (أنّ النبي 
يك اغتسل لإحرامه'" , واغتسل للوقوف)(" » وهذا الغسل عندنا ليس بواجب ؛ 
بدلالة ما روي”" أن النبي يك لمّا نزل بالشجرة؛ جاءه أبو بكر فقال له: إن أسماء 
نفست » فقال له: «مرها فلتغتسل ولتحرم بالحج)”*2؛ والغسل الواجب لا يجوز 
مع النفاس » فعٌلم أن المقصود منه النظافة » فكل غُسل يُمعل لهذا المعنئى فالوضوء 
يقوم مقامه» كغسل الجمعة والقديوة ولف افر لأنه يأتي علئ الوضوء 
[وأبلغ في باب النظافة] . 


قال: وود يلبسر ثوبين جديدين » أو غسيلي: 5 إزار ورداء؛ وذلك لذن المحرم 
- 5 00 ل دب 
ممنوع من لبس المخيط » ولا بد من ستر العورة» وما يتقي به الحرّ والبرد» فجعل 
لكر بالإزارووالركا: 


وإذ كان المقصوة ملاذكرنا» فالجديد والفييل .قن ذلك ساق إل أن 


. أخرجه البخاري (594١)؛ ومسلم (54؟١) من حديث ابن عمر وله‎ )١( 

6 لم أجده مرفوعاً» وروئ مالك في الموطأ عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل 
أن يحرم ؛ ولدخوله مكة » ولوقوفه عشية عرفة») ومشهور تأسي ابن عمر ييه .)7177/١(‏ 

(؟) (ماروي) سقطت من ب. 

(4:) مسلم )١5١١(‏ من حديث عائشة ٠5‏ 


أ 


كتاب المناسك 
6 5 

الجديد أفضل ؛ لآنه أقرب إلى [النظافة و] الطهارة. 
+ فصَل: [التطيّب والادّهان للإحرام] 

[قال]: وتطّب» وادهن بما شاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف » وهو 

وروئ المعلىئ عنه أنه قال: كنت لا أرئ به بأمًا حتى رأيت قومًا أحضروا 
طيبًا كثيرًا » ورأيت أمرًا شنيعًا فكرهته » وهو قول مالك . 

وجه قولهما: ما روت عائشة قالت: (طيّبت رسول الله يك لإحرامه حين 
أحرم ؛ ولإحلاله حينَ أحل قبل أن يطوف بالبيت» ولقد رأيت وبيص 7" الطيب 
في مفارق رسول الله يلد بعد ثالثةِ) (). 

وروي أنها قالت: (كنا نحرمٌ مع رسول الله يَكِهْ فنضمّخ جباهنا بالمسك 
عند الإحرام» ثم نخرج فنعرق؛ فيسيل على وجوهناء ورسول الله علد يراه ولا 
يُنكره) 7" 

ولأن ابتداء الطيب حصل علئ وجه مباح » والباقي عليه ليس كالمبتدئ 29 
فلم يُكره له البقاء عليه كالحلق . 

وجه قول محمد: ما روي أن النبي مَلْةٍ قال للأعرابى: (اغسل عنك هذا 
)١1(‏ وبيص من وبص الشيء» تبيص وبيصا: وهو البريق. انظر: النهاية في غريب الحديث (وبص). 
(؟) أخرجه البخاري (576١)؛‏ ومسلم (1184). 


() أخرجه أبو داود (1870)؛ وحسنه النووي إسناده في المجموع (191//07) . 
(:) في ب (والبقاء عليه ليس كالابتداء). 
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الخَلوق)!" ؛ وروي عن عمر”" وعثمان(" كراهة ذلك ؛ ولأنه إذا بقى على 
الطيب » انتقل من مكانٍ إلى مكانٍ » فصار كالمبتدئ بتطييب ذلك المكان الثاني . 

والجواب: أمّا خبر الأعرابي » فإِنّما نهاه عن الخَلوق ؛ لأن الرجل ممنوع 
من التزعفر. 

وأمّا اعتبار انتقال الطيب |من مكانٍ إلى مكان» فلو صَمّ ما قاله» لوجب 
الجزاء إذا انتقل |/؟2 » وقد أجمعوا أنه لا جزاء عليه. 

وقد تكلم أصحابنا فيمن ابتدأ الطيب بعد الإحرام وكمّرء ثمّ بقي عليه» 
فمنهم من قال: لا كفارة عليه للبقاء ؛ لأن التكفير أسقط حكم الابتداء» والبقاء 
على الطيب لا يتعلق به كفارةٌ. 

ومنهم من قال: إِنّ ابتداء الاستعمال كان محظورً » [فكذلك حال البقاء» 
ف فتعلجّ به الجزاء](2 . 

وفي مسألة الخلاف: كان الابتداء مباحاء فلم يتعلق بالبقاء كمارة. 
4 فَصَل: [[ تقديم ركعتين على الإهلال] 

قال: ثم يصلي ركعتين ؛ لما روي عن النبي يل أنه قال: «أتانى آتِ من 


(1) أخرجه البخاري (87١)؛‏ ومسلم (1180) من حديث يعلئ بن أمية بلإلة . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (08/5؟) 

(5) ذكره السرخي في الممسوط (66/5 0 

(:) في أ (فلو انتقل لوجب به الجزاء) ؛ والمثبت من ب. 

(0) في أ (فلذلك تعلق به كفارة الجزاء). والمثبت من ب. 


كتاب المناسك 
.©*7 / / + #232 # هه 
ربي وأنا بالعقيق: فقال لى: صَلَّ فى هذا الوادي المبارك ركعتين» وقل: لبيك 
بعمرةٍ في حجة270 ؛ ولأنْ رسول الله ككةٍ قدَّم الصلاة علئ الإهلال» فدل على 
أنهنا سن . 
. فَصَل: [التلبية دير الصلاة] 


[قال]: ثم يلبي في ذبر صلاته تلك » أو بعدما تستوي به راحلته » والأفضل 
عندنا: أن يلبي عقيب الصلاة » وهو قول ابن عباس ”") 


وروئ ابن عمر: (أن النبي بَكِْةٌ صلى ركعتين ثم استوئ على راحلته ‏ فلما 
قامت أهل)20©. 


روف جان: أن النبي 828 أهلّ حين استوئ علئ البيداء7؟»2. 


وروي عن [ابن] عمر أنه قال: ما هذه البيداء التي يكذبون فيها على رسول 
الله عله إنما أهلّ حين استوئ على راحلته(*©. 


والدليل علئ ما قلناه: ما روي أن النبي يك قال: «أتاني آت من ربي » [وأنا 
بالعقيق ] » فقال لي: صَلَّ في هذا الوادي المبارك ركعتين. ٠‏ الخبر » فدل علئ 
أن الكلهة امتجلقة بالفاةةة 


وروي عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : كيف اختلف أصحاب 


. من حديث عمر زليه‎ )١570( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)171/7( (؟) أخرجه الدارمي (1807)؛ وابن أبي شيبة‎ 
.)11484( ؛ ومسلم‎ )١5 57 ( أخرجه البخاري‎ )*( 

(:) أخرجه مسلم .)١1718(‏ 

(6) أخرجه البخاري (/5571١)؛‏ ومسلم (1185). 


المدك 


رسول الله يك في إهلاله ؟ فقال: أنا أعلم بذلك , صلّى رسول الله ركعتين وأهلّ 
بالحجٌ » فرآه قومٌ. فقالوا: أهل عقيب الصلاة» ثم استوئ على راحلته فأهل , 
فكان الناس يأتونه أرسالاء فأدركه قومٌ فقالوا: أَهَل عقيب ما استوئ علئ راحلته » 
ثم ارتفع على البيداء» فأمَل , نأدركه قوم فقالوا: إِنّما أهل حين ارتفع على 
البيداء » وايم الله » لقد أوجبه في مصلاه(©. 

ولآنه ذكٌ أمر بتقديم الصلاة عليه ؛ فكان [فعله](© عقيب الصلاة أفضل 
كتكبير التشريق . 
5 قَصْل: [صفةٌ التلبية وأَحْكامُها] 

قال: والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. 


كهُ هذه الألفاظ » ولم يختلف عنه فيها. 


منها0*»: أن الدخول في الإحرام عندنا لا يقع بمجرّد اله حتئ يضم إليها 
التلبية» أو سوق الهدي . وقال الشافعي: يصير محرما | بمجرد النيّة] (©. 


.)11801/( أخرجه البيهقي في الكبرئ (١4177)؛ وصححه الحاكم علئ شرط مسلم‎ )١( 

6 في أ (بعده) » والمثبت من ب» وهو المناسب في العبارة. 

69 أخرجه البخاري (061/1) ؛ ومسلم (11814) 

(:) أخرجه النسائي (1751؟). 

)( في ب (أحدها). 

(1) في أ (بالنية) والمثبت من ب. 2 
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[ومنها: أن التلبية واجبةٌ عندناء أو ما يقوم مقامها من السَّؤْق » وعنده ليس 
بواجب] . 


لنا( في وجوب التلبية: قوله 88: «أتاني آتِ من ربي وأنا بالعقيق » فقال 
لي صَلّ في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: لبيك بعمرة في حجة) ء والأمر 
[يدل] على الوجوب ؛ ولأن هذه عبادةٌ لها تحليلٌ وتحريمٌ. فوجب الذكر في 
ابتدائها كالصلاة. 


. فصّل: [ما يقع به الدخول في الإحرام] 

وقد قال أصحابنا: إن الدخول في الإحرام يقع بذكر يقصد به التعظيم, 
وسواءٌ كان بالفارسية أو بالعربية وهذا هو المشهور عن أبي يوسفف» رواه ابن 
أبى مالك » ا 

وروئ الحسن بن زياد عنه: أنه لا يكون مُحْرمًا إلا بالتلبية. 

فأما أبو حنيفة فمضىئ على أصله: أن الذكر الموضوع في ابتداء العبادة: لا 
يختص عنله بعبارة بعينها» ولا بلغة بعينها» كالتكبير للصلاة. 

وأمّا أبو يوسف ومحمد في المشهور من قولهما: [الفرق بين الإحرام 
والصلاة] 0). 
5 8 . 7 و 7 
قال أبو يوسف: تختصٌ التحريمة”'' بالتكبير» ويجوز الإهلال بكلّ ذكرء 
- انظر: القدوري ص ١547‏ ؛ رحمة الأمة ص 85. 
)١(‏ في ب (ودليلنا). 
هع في أ (في الإحرام بالصلاة) » والمئبت من ب, وهو المناسب في السياق. 
فرق في ب (الصلاة تختص بالتكبير) . 


ءءء 


وقال محمد: لا تجزئه التحريمة مع القدرة [علئ العربية] إلا بالعربية » ويجوز 
الإهلال مع القدرة بغيرها. 

والفرق بينهما: أن أفعال الصلاة لا يقوم غيرها مقامهاء وأفعال النسك يقوم 
غيرها مقامهاء فكانت أوسع ؛ فلذلك جاز فيها ما لا يجوز في الصلاة. 


وأمّا رواية الحسن 7 فقال: إنه ذكرٌ يقع به الدخول في العبادة » فيختص بما 
رود به الشرع كالتكبير. 

واتفقوا جميعا: أنْ الذكر على الذبيحة لا يختص بعبارة بعينهاء ولا بلغة 
مدنا #الأن النقتضوو وا مهالنة الجدر كين 
6 فَصّل: [الزيادة على التلبية المأثورة] 

قال أصحابنا: السنة أن يأتي بتلبية رسول الله كل ولا ينقص منها شينًا 0" 
فإن زا عليها ؛ فهو سحب :وحصل أصحاب الشافعى [من] مذهيبه: أنه مباح 2). 
في يديك » والرغباء إليك والعمل [لديك] » لبيك لبيك7). 


وعن عمر أنه زاد فيها: لبيك مرغوبًا ومرهوبًا إليك » لبيك والنعماء والفضل 
العمين لديك لل 
)١(‏ في ب (وجه رواية الحسن). 
() سقطت من ب.٠‏ 
(9) انظر: الأم للشافعي ص 754 (الدولية). 
(1) أخرجه مسلم (1185). 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١4/(‏ 
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جه كتاب المناسك 2 
وقال أبو هريرة: كان فى تلبية رسول الله تَلْةّ: [م/ب] «لبيك إله الحق)(2؛ 
ولأنه ذكر يقصد به [تعظيم] (2 الله والثناء عليه» فجاز أن يتعلق بالزيادة عليه بعد 
استيفائه فضيلة كالتشهد. 


6 فَصَل: 

وقد روي عن محمد: أنْ الأفضل في التلبية أن يقول: لبيك.. إن الحمدّ - 
بالكسر؛ وذلك لأنه إذا كسر» صار ما بعده ثناء» وإذا فتح » كان صفةً ؛ ولأن يأتي 
بزيادة 5 الثباء أولى . 


1 . فَصْل: [تعيين ين النية بالتلبية | 

قال: وإذا لبّى يريد حجّاء أو عمرة» أو هما جميعًاء كان كما نوئ وإن لم 
يتكلم بهما في إحرامه ؛ لأن التلبية يقع بها الدخول» فلا يحتاج إلى تسمية ما 
يدخل فيه كالضلاة : وإن سمّى جاز؛ لأن النبي #2 قال: «أناني آتِ [من ربي ) 
فقال: قل: لبيك بعمرة في حجة] ...2 الخبر. 


[قال]: والأحسن أن يقول إذا أراد أن يبتدئ إحرام الحج: اللهم إني 
الإحرا :فشي ددسي »داكا ا سر تو ا 
الجمع بينهما قال ذلك » ويبدأ بذكر العمرة 5 ا جل الجع في لكايه [فيقول]: لبيك 
بعمرةٍ وحجّة()؛ وذلك لأن الحج ممّا يمتدّ فيقع فيه الموانع 0 


.)88٠٠١( أخرجه النسائي (71705) ؛ وابن ماجه (٠17؟)؛ وصححه ابن حبان‎ )١( 
٠ب (؟) في أ (تحميد) والمثبت من‎ 

() سقطت من ب.٠‏ 

(غ) في ب (في حجة). 
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باب الكَلْبِيَة 


فالأولئ أن يقدم عليه الدعاء لله تعالى 7" بتسهيله. 


وإنّما قدم العمرة على الحجّة في الذكر ؛ لأنْ أفعالها تُقَدّم كذا الإهلال 
بها يُقدم . 


١‏ فصّل: [ الخيار لمن لم يعين النية] 

5 م 93 2 0 5 

[قال]: ومن [توئ]'" الإحرام» وليس له نية في حج ولا عمرةٍ» مضئ في 
أيهما شاء ما لم يطف بالبيت » فإن طاف بالبيت شوطا واحداء كان إحرامه عمرة. 

والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول: ما روي أن علي قدم من اليمن مع 
أبى موسئ في حجة الوداع » فقال لهما رسول الله كَلة: «بماذا أهللتما؟)» فقالا: 
بإهلالٍ كإهلال رسول الله يك" , وإذا انعقد الإحرام جاز أن يؤدّي به حجة أو 
عمرة» وهو بالخيار في صرفه إلئ أيهما شاء. 

فإذا ابتدأ فى الطواف» فقد أخذ فى عمل العمرة قبل التعيين» فتعيّنتت 

7 7 ع‎ ١ ِ 8 

بفعله » كما تتعيّن بقصده» وكذلك لو لم يطف حتئ جامع أو أحصر كانت عمرة ؛ 
فَصَل: [النية المطلقة ممن عليه الفريضة] 


[قال]: ومن كان عليه حجّة الإسلام فأحرم لا ينوي فريضةً ولا تطوعاء 
فهي حجّة الإسلام » و[قد] كان القياس: أن لا يقع عن حجّة الإسلام إلا بتعيين 
() (شضال )العا 


فرع في الأصل (لم ينو)؛ والمثبت هو الذي يدل عليه السياق. 
فر حديث إحرام أبي موسئ عند البخاري (1177)؛ وحديث إحرام علي عند مسلم )١714(‏ 


لا 


كتاب المناسك 


0 0 ى 
6 


الييّة ؛ لأن الوقت يصلح للفرض والنفل , فلا يتعيّن للفرض إلا بنيّةِ كوقت الصلاة. 
وإِنّما استحسنوا [وقوعه] ؛ لأنّ أمر المسلم محمولٌ علئ الصحةء وأنّه لا 
يتكلف المشقة [والقرم] اويزية باهر 91 #تويس الثرسن: ف اذى وإدنا يعدم 
الفرض » فوقع ذلك على الفرض لحسن الظن بها" . 
+40 فَضل: [سَوْقُ الهَذي وتقليده لمُريدي الإحرام بالحج] 
[قال]: ومن ساق هديا 5 وهو يريد الإحرام بالحجٌ» أو بالعمرة» 


أويهما مها : : فهو محرمٌ إذا قلّد هديه وتوجّه معه بما قصد له من ذلك وإن لم يلبٌّ 
بلسانه. 


ا الس نك لس 
الْمَلِيدَ وَل 3-6 ْيتَ رام * » ثم قال: : ##وَإدًا حَالْسْرَ ََضَطَامُواً © [المائدة: ؟] 0 
ا م , 
بابتداء الإحرام كالتلبية ؛ ولأن القائل أحل قائلين: إِمّا من قال: إن الوحرام يقع 
بمجرد النّة» وإمّا من قال: يقف على معنئ ينضم إلى النية » وذلك المعنى إمّا 
التلبية أو السّوقء وقد دللنا على أنْ الإحرام لا يقع بالتلبية"؛» » فوقع بالسوق 
للإجماع . 


و[قد] روئ طاووس عن ابن عباس أنه قال: (إذا قلد الرجل الهديء أو 


. في ب (ليؤدي به النفل)‎ )١( 
٠ (؟) في ب (حسن ظَن)‎ 
في ب (ولم يكن).‎ )*( 
في ب (بالنية).‎ )4( 


5: 


9 باب الَلِيَة 35 
جَلله » وهو يريد الإحرام؛ وجب عليه الإحرام)”" » وعن قيس بن سعد ابن عبادة 
أنه كان بالشجرة يغسل أحد شقي رأسهء فالتفت فإذا هديه قد قُلدت» فقام ولم 
ا 
يغس| شقه الآخر"” : 
فأما إذا قلد ولم يسقء لم يكن مُحْرِمً ؛ وذلك لأَنْ النبي 82 (قلد هديه ثم 
أحرم بالتلبية)'" » فلو كان الإحرام وقع بالتقليد لم يكن للتلبية معنئ ؛ ولهذا قال 
أصحابنا: إن الأولى أن يقدم التلبية» ثم يقلد الهدي ؛ لأنّه إذا قلدها ربّما سارت 
فاتبعها مع النية » فيصير محرما بغير تلبية» والإحرام بالتلبية أفضل . 
4 فَصّل: [الإحرام بالتجليل والإشعار] 
[قال]: ولا يكون محرمًا بالتجليل”' » ولا بالإشعار؛ وذلك لأنْ التجليل 
ليس بقربة » وإنما يُفعل ليقي الحيوان من حرٌ وبردٍ» والدخول في الحم يختص 
و 
فكل خردريةم 
فأمّا الإشعار؛ فهو عند أبي حنيفة مكروة» فلا يقع به الدخول» [وعلى 
قولهما: هو مباحٌ وليس بقربة » فلا يقع به الدخول] . 
. فَصَّل: [تقليد الهدي وبعئه ثم إقامة المقلد في أهله] 
فإن قلد هديه وبعثه» وأقام في أهله ولم يتوجه معه فإن خرج بعد ذلك 


)00 ابن أبي شيبة (171//7). 

(؟) ابن أبي شيبة (/177) ولكن عن سعيد بن قيس . 

(*) أخرجه البخاري )١41(‏ من حديث ابن عباس و8 . 

(5) جُلٌ الدابة كنوب الإنسان يقيه البرد» والجمع: جلال وأجلال » وجلل الدابة: ألبسها الجُل. انظر: 
القاموس ؛ المصباح (جل). 


ا 


0 كتاب المناسك 5 
يريد العمرة» أو الحجّ» أو هماء لم يكن محرمًا حتئ يلحق هديه ويتوجّه معه 
إلا هدي المتّعة [والقرّان] » فإثه إن خرج كان محرمًا حين خرج قبل أن يلحق هديه. 

والأصل في أنّه لا يصير محرمًا بتوجيه الهدي: اه (آن الثين 
كككِدُ كان يبعث بالهدايا وهو مقيمٌ بالمدينة» لا يتجنَّبٍ ما يتجنَّبه المحرم) 27 ؛ 
ولأنه إذا سار مع الهدي فقد وُجد منه فعلٌ هو قربةٌ» فجاز أن يصير به محرمّاء 
وإذا وجهه فقدا'" وجد منه الأمر بالفعل» فلم يصر بالأمر محرمّا» كما لو أمر غيره 
بالتلبية . 


فإذا لحق الهدي وسار به» فقد وجد ابتداء السوق» فصار به مُحْرِماء ولا 
تعدد نما قله 
وأما إذا بعث بهدي المتّعة والقران» وقد( خرج خلفه» فالقياس: أن لا 


إِ 
يكون مَحْرِمًا [حين سار] ؛ لما قذمنا. 


والاستحسان: أن يكون مُحْرِمًا حين سار ء و[إن] لم يلحق [الهدي] ؛ لأنّ 
هدي المتعة [والقران] له من التأثير في البقاء على الإحرام ما ليس لغيرهف ألا 
ترئ أنّه يمنع من التحلل » فجاز أن يكون له تأثيدٌ في الابتداء . 

وقد قالوا: إنه يصير مُحْرِمًا بالتوجه في إثر هدي المتعة إذا كان في أشهر الحجّ 
فإن كان قبلهاء لم يصر محرمًا حتى يلحق بالهدي ؛ لأنْ أحكام التمتع لا يثبت لها 
حكمٌ قبل الأشهرء فلا يصير هذا الهدي للتمتّع قبلهاء فيصير كهدي التطوع . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1511)؛ ومسلم (1751). 


(؟) في ب (فإنما). 
إفرة في ب (ثم). 


لمك 


1 فضل: | الأمور المنهية للمحرم ] 

قال: وينبغى إذا أحرم أن يتّقَى ما نهئ الله تعالئ [عنه] من الرفث والفسوق 
رالجدال» ول يشير إلى صيق ولا يدل عليه ولا يفط وجهه ولا رأسه» ولا 
بسن قميما' ولا قاء07 نولا سزاويل ولا كوا سه ورك وول زغفزات + إلا أن 
يكون قد غسل فلا يَنْْضِ 9) 

ما الرفث والفسوق والجدال؛ فلقوله تعالى: #قلا رَهَتَ ولا شوق # 


[البقرة: 197] » وقد قدمنا معنئ ذلك . 

وأمّا قتل الصيد والاصطياد» فمحرّمٌ ؛ لقوله تعالئ: « ييه ا ألَدينَ > م ْوَأ ل 
تدا لصي واه نكم حُرّمرٌ # [المائدة: ه4]» وقوله تعالى: #وَحُرَمَ معي افر 
مَادُمَخمَ خُرهًا © [المائدة: 5] . 


وما الإشارة والدلالة؛ فلأن النبي وليه قال لأصحاب أبي قتادة: «هل 
أش؟: تم » هل دللتم » هل أعنتم ؟2 2 فقالوا: : لا » وهذا يدل علئ تحريم ذلك. 
وأمّا لبس القميص والقَبَاء والسّرّاويل ؛ فلحديث ابن عمر: أن النبى كَل 
قال: «لا يلبس المحرم قميصاء ولا َبَاء ؛ ولا عمامَةٌ: ولا ملسو : ولا 
سَرَاوِيْلَ ) 290. 
)١(‏ «القَاء: ثوب يُلبَس فوق الثياب» أو القميص ويتمنطق عليه). المعجم الوجيز (قباء). 
0( قال في بدائع الصنائع: «(لا ينفض: له تفسيران منقولان عن محمد ؛ روي عنه: لا يتناثر صبغه» 
وروي: لا يفوح ريحه » والتعويل علئ زوال الرائحة» (؟180/5). 


(6) أخرجه البخاري (171١)؛‏ ومسلم .)1١95(‏ 
(:) أخرجه البخاري (185) ؛ ومسلم (1110/7). 


0١ 


كتاب المناسك 5 
ساك 5 
وأمّا ما مسّه الوَّرْس والزعفران؛ فلقوله 482: 
زعفران» إلا أن يكون غسيلاً2000» وإِنّما اعتبروا في الغسل ألا يَنْفْض ؛ لأنْ المنع 
ليس لبقاء اللون7"©» وإنما هو للرائحة» فإذا زالت» زال المنع. 
وأمًا تغطية الوجه والرأس » فعندنا لا يجوز للمُحْرم . وقال الشافعي: يجوز 
أن يغطي وجهه20©. 


«ولا ثوبًا مسّه وَرْسٌ أو 


رخص لعثمان في أن يغطي وجهه حين اشتكت عينه, 
وأن يعصبها(: 220 فلو كان [تغطية الوجه] مباحا لم يكن للرخصة معنا ؛ ولأن 
حكم الإحرام في الرجل آكد منه في المرأة» فإذا لم يجز لها تغطية وجههاء فلأنَّ 
لا يجوز للرجل أولئ. 

وأمّا تغطية الراس؛ فلنهيه 2ق 


00 - فَصَل: [أماكن تكثير التلبية] 
وليكثز [1/04] من التلبية ما استطاع في أدبار الصلوات» وكلما علا شََرَفَاء 
أو هبط وادياء كاك كان 


عن العمامة والقلنسوة. 


والأصل في ذلك: ما روئ الأعمش» عن خيئمة قال: كانوا يستحبون 


)١(‏ أخرجه البخاري )١174(‏ من حديث ابن عمرء بغير زيادة (إلا أن يكون غسيلاً») ؛ ورواه أحمد 
200 ) بهذه الزيادة ؛ وأشار ابن حجر في الفتح (/: ٠‏ 5) إلى ضعفها. 

(؟) في ب (ليس للعين). : 

6 انظر: مختصر المزني ص55 ؛ رحمة الآأمة ص85. 

6 في ب (رخص لعثمان بن حنيف حين اشتكت عينه أن يغطيها) » والرواية عند مسلم عن عثمان 
بن عفان وفيه تضميدها بالصبر. 


(ه) مسلم(غ١١١)‏ 


التلبية عند [ستة مواضع]: دبر الصلوات» وإذا استقلت بالرجل راحلته» وإذا 
صعد شَّرفاء وإذا هبط واديّاء وإذا لقي بعضهم بعضّاء [وبالأسحار](©. 


وروي (أنْ أصحاب رسول الله يكَةِ كانوا يلبون كلما عَلوا شرفاء أو هبطوا 
واديّاء أو لقوا( راكبّاء وبالأسحار)("؛ ولأن هذا الذكر يفعل [فى ابتداء]9©) 
العبادة» ويتكرر في أثنائهاء فكانت السّنَّةَ أن يُفعل عند اختلاف أحوالهاء 
كالتكبير . 


01 فَصَل: [ رفع الصوت بالتلبية] 

قال: ويرفع صوته بالتلبية ؛ والأصل في ذلك: ما روئ خلاد بن السائب 
الأنصاري » روئ عن أبيه2*0: أن النبي كَل قال: (إِنْ جبريل أتاني فأمرني أن آمر 
أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية » فإنهما من شعار الحج)(©2. 


وروي أنه قال: «أفضل الحجٌ» العج والنجٌ) 9 والعج: العجيج بالتلبية؛ 
والئج: ثج الدماء بالذبح . 


)11/7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في ب (أو لقي بعضهم بعضاً). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (171/7) عن ابن سابط قال: كان السلف يستحبون...2» وابن سابط من 
التابعين فمراده بالسلف الصحابة وه . وانظر: الدراية لابن حجر (9/؟١).‏ 

(:) في أ (في الابتداء من) والمثبت من ب. 

(5) في ب (عن أبيه عن جده) » وإثبات جده خطأ . 

)3( أعرجه بو دأوة 60 13): والترمذي (84م) :رقا وتيك ضحي اع والسائي (4)80086 واين 
ماجه .)59575١(‏ 

. من حديث أبي بكر ويه‎ )١955( أخرجه الترمذي (8717) وقال حديثٌ غريبٌ) ؛ وابن ماجه‎ )٠( 


؟+مءع 


كتاب المناسك 
اخ هه 
6 

وقد قال أصحابنا: إِنَّ الأذكار والأدعية يستحب فيها الإخفاء إلا ما يتعلق 
بالغيرة كالآذان الذي يقصد به الإعلام» والخطبة التي [يُقصد بها وعظ الناس 
وتعليمهم » والتكبيرات] جعلت علامةً للدخول والانتقال [في الصلاة] » والقراءة 
التي أمر المؤتمٌ باستماعها. 

ما التلبية» فإنها من علامة العبادة؛ ولأن إبراهيم © صعد علئ أبي 
قبيس» فأذن في الناس بالحجّ » فالتلبية إجابة لتأذينه» فهو في ي حك 0 
بالغير » فالسنة الجهر به. 


4 فَصَل: ما ينهئ عنه المحرم في اللباس] 
قال: ولا يلبس حْمَّين ولا عِمَامَة» ولا يأخذ من شعره ولا ظفره شيئًا 


أمَا اللبس» فلحديث ابن عمر: أن النبي يل قال فى المحرم: «ولا يلبس 
غقامة ولا لشو ولااحْفين :“إلا الا يبد التَعلِين + قبقطعهما أسفل الكفيين 6( 


وأما أخذ الشعر والظفر ؛ فلقوله تعالى: «ُرَّ لَيَقَصُوأ تَفَتَهُرَ 4 [الحج: 5] » 
فرنَتَ ذلك على الذبح» [قيل هو: قص الشعرء وحلق الرأس» وتقليم الأظافرء 
ونتف الإبط » وحلق العانة] » وقال النبي يَكةِ: «المُحْرِمُ الأَشْعَثٌ الأغيدُ»2"2» وقال 


00 


الله تعالى : « وَلا فوأ وسكي حي الْهَدَىُ جد 4 [ [البقرة: 145] ٠‏ وبالله التوفيق 1 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١75(‏ ومسلم )1١1/9/(‏ 


() الترمذي (988؟) وقال: لغريب) ؛ وابن ماجه (8947؟) من حديث ابن عمر. 
زهو انظر: شرح مختصر الطحاوي 1 و القدوري ص .١4١‏ 


ا 


عم باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه 530 


بَابٌ 
ما يفعل المحرم بعد إحرامه 
سهنت جت) إ 22 واه سس 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا دخل المّحْرِمٌ مكة » فلا يضره 
ليلاً دخلها أو نهارًا ؛ وذلك لما روي أن النبي يَكلِ صلّى العشاء بذي طَوّى(©, 
ثم هجع 50 ثم دخل فطاف(). 

وروئ ابن عمر: (أن النبي كَكةِ كان يبيت بذي طوئ ويدخل مكة 
نهار0)) ع وروي عن عائشة أنها دخلت مكة ليلً(؛), ودخل الحسن والحسين 
ليلا فطافا(9»» وروي عن عمر أنه دخل في رمضان بعمرة والناس يصلون 
التراويح » فصل معهم0©. 


والذي روي عن عمر من النهي عن دخولها ليلاآ2» فقد قيل: إن ذلك 
مخافة السَّرّقَء وليرئ الإنسان أين ينزل؛ ولأنه دخول [بلد]0©» فيستوي فيه 


() ذي طوّئ ‏ مثلثة الطاء : المعروف اليوم: (بئر طوئ) » بجرول بين القبة وريع أبي لهب» ويه 
بئر مطوية عليها بناء. اتظر: معالم مكة التاريخية لعاتق البلادي ص58١.‏ 

(؟) أخرجه البخاري (171/94). 

(م) أخرجه البخاري (5919١)؛‏ ومسلم (1169). 

):) لم أجدهء وذكره السرخسي في المبسوط (1/5) 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (577/7). 

65 أخرجه ابن أبي شيبة (/171). 

(0) ذكره السرخسي في المبسوط (9/5). 

(م) في أ (مكة)» والمثبت من ب. 


هه 


كتاب المناسك 


الليل والنهار كسائر | البلدان ]1 . 
- فَصَل: | كيفية ابتداء الطوافف] 

[قال]: ويدخل البتي ” ويبتدئ بالحَجّر» فإذا استقبله كبَّر ورفع يديه 
كما يرفعٌ في الصلاة» ثم يرسلهماء ثم يستلمه إن أمكنه من غير أن يؤذي أحداء 
تَإذ لم يقن املف وك وان و وبعية اللاو كان مان النجى عل 

والأصل في ذلك: ما روي أن النبي كك لما دخل مكة بدأ بالمسجد”", 
و[قد] روي عن مكحول أن النبي كَكِِ كان إذا نظر إلئ البيت قال: «اللهم زد 
بيتك هذا تشريقًا وتكريما [وتعظيما وبرًا] ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممّن 
حجّه واعتمره [تشريقا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا ومهابة])'؟' » وروي أن النبي بل 
لمّا دخل المسجدء ابتدأ بالحَجَّر فاستلمه ‏ ويّروئ””* : فاستقبله ‏ وكيّر وهلا 00 . 


ولم يذكر أصحابنا دعاءً بعينه ؛ لأنْ الأدعية لا تنحصر » وروي عن ابن عمر 
أنه قال: بسم الله والله أكبر”") 


)١(‏ فى أ(الدخلات)» والمثبت من ب. 

000 نوك (3[ةالفخل المسعد): 

() أخرجه البخاري )4٠78(‏ من حديث ابن عمر ره . 

(؛) البيهقي في السنن الكبرئ ؛ من طريق أبي سعيد الشامي عن مكحول (7/0) ؛ قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير: «وأبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب كذاب»» ورواه البيهقي في الكبرئ 
في الموضع السابق من حديث ابن جريج عن النبي كك ؛ وهو معضلٌ فيما بين ابن جريج والنبي 
كّ: كما في التلخيص الحبير (؟/47 7). 

(5) (فاستلمه ويروئ) سقطت من ب. 

30( الابتداء بالحجر في حديث جابر المشهور عند مسلم .)١718(‏ 

(1) أخرجه أحمد (4787)؛ وسنده صحيح كما في التلخيص الحبير (50//7 7). 
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وعن مجاهد قال: إذا أتيت ت الركن فقل: اللهم إجابة دعوتك . وابتغاءع 
رضوائك © وعلين سنّة نيتّك20. 


000 ا 
وقال عطاء: كان النبي كَل إذا مرّ بالحجر قال: «أعوذ برب هذا الحَجّر من 
الور والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر)20). 


النبي كَلْةْ قال: «لا ترفع ال 0 في سبع 5-0 وذكر: (عند ا 
الحَحر) 20 . 


و[قد] قال أصحابنا: إن استقبال الحَجّر عند افتتاح الطواف سنَّةٌّ وليس 
بواجب ؛ لأنه لو وجب الاستقبال فى ابتداء هذه العبادة » لوجب فى أثنائها كالصلاة. 


وقالوا(*»: إِنَ الأفضل أن يقيّل الحجر إذا أمكنه ذلك ؛ لِمَا روي أنَّ عمر 


قبله [واستقبله] والتزمه وقال: رأيت رسول الله كلو بك حفيًا» وروي أنه قال: 


«أما إنك حجر وإني لأعلم أنك لا تضرٌ ولا تنفع » ولكني رأيت رسول الله يكل 
يقبّلك » فأنا أقتّلك)250. 


وعن ابن عمر قال: استقبل رسول الله ككل الحجر » فاستلمه ثم وضع شفتيه 


.)1١7/١( الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 

0( لم كدف وذكره الكاساني في البدائع .)١57/17(‏ 

() أخرجه ابن خزيمة (77/07) وأشار إلئ الاختلاف في إسناده ؛ ورواه الشافعي في المسند (ص 
65,؛ والطبراني في الكبير )1١١1717(‏ من طريق مقسم عن ابن عباس » وقال الهيشمي في 
المجمع: فيه ابن أبي ليلئ وهو سيء الحفظ) .)٠١/9(‏ 

(4) في ب (وقد قال أصحابنا) . 

)0( أخرجه البخاري (1970) ؛ ومسلم (17170). 


ا 


كتاب المناسك 

عليه يبكي طويلاً» ثم التفت» فإذا هو بعمرء فقال: (يا عمرء هاهنا تسكب 
الععرات 7 

وأما الاستلام ؛ فلمًا روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِه: 'اليبِعكَنٌ 
الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسانٌ ينطق به يشهد علئ من استلمه 
وق عطاء قال :“وايف: أب هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهما من 
: صَيَزْائلَ 5 1 قرف 
أصحاب النبي وك يستلمون الحجرء ثم يقبّلون واي 7 

وأمّا قوله: من غير أن يُوذِي أحدا ؛ فلما روي أن النبي يك قال لعمر: «إنك 
رجلٌ أَيَدّء وإنك لتؤذي الضعيف , فإذا وجدت مسلكًا فاستلم» وإلا فدع وكير 


4١‏ فَصضل: [في هيئة الطواف] 
[قال]: ثم يأخذ عن يمينه فيطوف بالبيت سبعة أشواط » يَرمل في الثلاثة 
الأولئ [منها] » ويمشي في الأربعة. 


والأصل في ذلك: ما روي (أن النبي يَكِ استلم الحجرء ثم أخذ عن يمينه 


() أخرجه ابن ماجه (7440)؛ وقال المناوي في فيض القدير: «فيه محمد بن عون الخراساني» قال 
في الميزان عن النسائي: متروك » وعن البخاري: منكر الحديث » وعن ابن معين: ليس بشيء» 
(و كه م). 

(؟) أخرجه الترمذي (451) وقال: احديتٌ حسنٌ) ؛ وابن ماجه (4 .)١94‏ 

() أخرجه الشافعي في المسند (ص 7؟١)‏ ؛ والدارقطني في السئن (9/7١؟)‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 
(70/5). 

)2 أخرجه أحمد في المسند (190١)؛‏ والبيهقي في الكبرئ )8١/0(‏ ؛ قال الهيئمي في المجمع: افيه 
راو لم يسم» (/51؟5). 


لك 
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مما يلى باب البيت » فطاف سبعة أشواط)(" » ومقادير العبادات إنما تؤخذ من 
جهة التوقيف. 
فأمًا الرمل فكل طوافب [بالبيت] بعده سعيخ» فمن سه الاضطِباع والرَّمَل 
04 ع - 0 
في الثلاثة الاشواط الاوّل منه» وكل طواف ليس بعده سعيئ » فلا رمل فيه. 
وقد روي عن ابن عباس (أن الرمل ليس بسُنَةِ » وإنما فعله النبي #2 ليُظهر 
للد للش )50 
والدليل علئ أنه سّنَّةُ: ما روئ ابن عمر قال: (كان النبى #22 إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول خبّ ثلانًا ومشئ أربعا)20 . 


وعن ابن عباس: ( و أن النبى يَلِةِ وأصحابه اعتمروا من الحغْرّانة!؛) » فرملوا 
بالبيت ثلاثاً» ومشوا أربعًاء واضطبعوا)!0 . 


وروئ عطاء » عن ابن عباس قال: (رَمل رسول الله يد في حجّته وعمرته ) 
وأبو بكر وعمر . وعثمان» والخلفاء من بعده)(7) . 


وروئ جعفر بن محمد» عن أبيه: أنه سمع جابرًا يحدث عن حِجّة النبى 


.)١718( رواه مسلم فى حديث جابر في الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (114؟1). 

() أخرجه البخاري )١577(‏ ؛ ومسلم (1751). 

(:) الجِغرّانة ‏ بكسر أوله؛ وسكون ثانيه» وتخفيف الراء : قرية صغيرة في صدر وادي سرفء فيها 
مسجد يعتمر منه أهل مكة المكرمة » وتقع شمال شرقي مكة المكرمة علئ قرابة (4 ؟) كيلا . انظر: 
معالم مكة التاريخية لعاتق البلادي ص54. 

(5) أخرجه أبو داود (188١)؛‏ قال في نصب الراية: «قال المنذري: حديث حسن» (47/7). 

(1) أخرجه أحمد )١1917/5(‏ ؛ وأبو يعلئ في المسند (197؟). 
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ٍ كتاب المناسك 2 
يكب » قال: (حتئ إذا أتى البيت » استلم الركن وطاف بالبيت سبعة أشواط » رمل 
من ذلك ثلاثاً)(" . 
وأما ابن عباس » فذهب إلى أن النبي وَككةِ اضطبع ورمل لمعنئ » وذلك أن 
المشركين أخلوا له مكة في عمرة القضاء» وصعدوا إلئن الجبال» وقالوا: (إن 
حمئ يثرب قد أوهنتهم » واضطبع رسول الله وقد ورمل) » وقال: الرحم الله امراً 
أبدئ من نفسه الجلّد)0'" » قال ابن عباس: وهذا المعنئى قد زال. 


اسه ا ا 
وليس يمتنع أن يكون أصل الرمل فل لسبب » ثم يُفعل بعد زواله » كما أن 
رمى الجمار أصلها أن إبراهيم ## رمئ الشيطان» ثم صارت سُنَة . 
وقد قال أصحابنا: إِنْه يرمل من الحَجَر إلى الحَجَر . 
ال ا [همااب] لايرف قا بين 
اا ا 0 
8 8 للك 
صاروا إلى الركن اليماني حال [البيت بينهم]!”'. 
)١1(‏ أخرجه مسلم (1514). 
(؟) أخرجه مسلم .)١174(‏ 
() أخرجه أبو داود )١1841/(‏ ؛ وابن ماجه (74017) ؛ وصححه ابن خزيمة .)710/١4(‏ 


2 ابن أبي شيبة (8017//8) . 
00 في أ (البيت بينه وبينهم) » والمثبت من ب . 


للم 
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وهذا ليس بصحيح ؛ لِمَا روي عن أبي الطفيل: (أن رسول الله يه رمل 
2 اط م60 
ثلاثا من الحَجّر إلى الحجر) '” . 

وأما الاضطباع: فهو أن يتشح بثوبه ويخرجه من تحت إبطهء ويُلقيه على 
عائقة الا سو 
4 35 فَصَل: |[ الطواف من وراء الحطيم] 

وقد قال أصحابنا: إذا طاف جعل طوافه من وراء الحطيم ؛ لأنْ رسول الله 
كه هكذا طاف ؛ ولأن بعض الحطيم من البيت ؛ بدليل ما روي عن عائشة أن 
النبى صلئ الله عليه قال لها: «إن قومك قصروا عن النفقة » فقصّروا عن قواعد 
إبراهيم » ولولا حدثان عهدهم بالجاهلية» لرددته إلى قواعد إبراهيم » ولجعلت 
لهابابيخ)»”" + وروي أن :رجلا نذر أن يصلى فى البيت ردن :.قامره سول الله 
كه أن يصلي في الحطيه'" . 

وإذا كان بعض الحطيم من البيت » وجب أن يطوف من ورائه ليستغرق البيت. 

ولا يقال: لو كان بعضه من البيت ؛ لجازت الصلاة إليه ؛ وذلك لأنّْ الصلاة 
ثبت فرضها بيقين» وحكم الحطيم ثبت بخبر الواحد» فلا يسقط به ما يثيت 
بالاستفاضة » وإذا طاف عليه؛ [لم يُسقط فرضه بيقين» وما يؤدّي إلئ إسقاط 
7 00 
فرض الطواف بيقين أولى] ' . 
)١(‏ أخرجه مسلم )١5717(‏ ولكن من حديث ابن عمر وه . 
)١(‏ أخرجه البخاري (/601١)؛‏ ومسلم (18080). 


(؟) ذكره الكاساني في البدائع (؟/171). 
(:) في أ(لم يُسقط فرضه بغير يقين » وإنما يؤدي إلئ إسقاط فرض الطواف بيقين) » والمثبت من ب . 


61١ 


06 3 م 
2 0 


قال: فإن زوحم في الرَّمَلء قام» فإذا وجد فُرْجَةَ رمل ؛ لأنه ممنوع من فعله 
١ :‏ ع ل 2 10 م 


[قال]: ويستلم الحَجّر في كل شوط إن استطاع» فإن لم يستطع استقبله 
وكبّر ؛ وذلك لأنه في كل شوط مفتتحٌ للطواف ؛ فصار كالشوط الأول. 

قال: ويستلم الركن اليماني » قال محمد في الأصل: فإن تركه لم يضره في 
قول أبي حنيفة » وقال محمد: يستلمه ولا يتركه. وقال الشافعي: يستلمه ويقيّل 
3 

فإن تَصَرّنا رواية [محمدٍ في] الأصل: في أله سحت ولس يسكون! 
فلأنه ليس من السّنّة تقبيله» فكذلك استلامه كالركن الشامي » وقد روئ جابر: 
( أن النبي يكيِةِ » استلم [الركن] اليماني ولم يقبله)20 . 

زإنقلنا؟ إمسينة فلن ظاعراماءقاله الى التجعية #قلماء وو ابن عير قال: 
(رأيت رسول الله يك يستلم هذين الركنين» ولا يستلم غيرهما!!)). 

وعن ابن عباس قال: (كان رسول الله كك يستلم الركن اليماني» ويضع 
خذه عليه)!* . 

ولاشتل الرقنين الاخرين عندنا: 


)١(‏ فى ب (الإتيان). 

6 الظر ا وخ الأمة ص 84. 

() أخرجه مسلم .)١1518(‏ 

(:) أخرجه البخاري (1679١)؛‏ ومسلم (1754). 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن (190/7) ؛ وصححه ابن خزيمة (71/71). 
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وعن معاوية» وسويد بن غفلة: أنّهما استلما جميع الأركان» فقال ابن 
عباس لمعاوية: أنما يُستلم هذان الركنان؟ فقال: ليس شيءٌ منه مهجور”"". 

وإنّما لم يستلم الركنين ؛ لأن القياس ينفي الاستلام» ألا ترئ أن شرف 
البقعة لا يقتضي استلامها كسائر البقاع » وإِنّما تركوا القياس في الركنين؛ لأن 
النبى يليه استلمهما؛ ولأن الركنين الآخرين ليسا بركنى البيت ؛ لأنْ الجاهلية 
قصّرت في البيت » فلذلك لم يستلمهما ## ؛ إذ الاستلام إنما هو في الأركان 
الموضوعة [في الأصل] . 


+4 فَصَل: [صلاة ركعتي الطواف] 

[قال]: ثم يصلي ركعتين عند المقام » أو حيث تيسَّرٌ عليه من المسجد وهي 
غنذنا والعبة .قال اناس 0 : 

لنا: ما روي أن النبي يك لما فرغ من الطواف» أتئ المقام» فصلئ عنده 
ركعتين» وتلا قوله تعالى: «#وَأَجِدُواْ من معام رجهم مُصَلٌ #* [البقرة: 9]376؟ ؛ 
ولأنه(؛» ركنٌ في الحج » ف [كان] من توابعه ما هو واجبٌ كالوقوف ؛ ولأنّها قربةٌ 
لا يجوز تقديمها علئ فعل الطواف كالسعي ٠‏ 

وأمّا قوله: حيث تيسّر من المسجد؛ فلأنْ الصلاة لا تختصٌ بمكانٍ دون 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (١١١7)؛‏ وقال الهيثمي في المجمع: «رجاله رجال الصحيح» 

مل ١‏ 5). 
)١(‏ انظر: المبسوط ١١/8‏ ؛ المجموع ٠71/8‏ 


(؟) أخرجه مسلم في حديث جابر (الطويل) في الحج (1714). 
(؛) في ب (ولأن الطواف). 


د 
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مكان» وقد روي عن عمر أنه نسى ركعتى الطواف » فقضاهما بذي طوئ(0©. 
+ فَصْل: | استلام الحجر في الطواف] 
[قال]: ثم يعود إلى الحجر ويستلمّه » وهذا على وجهين: كل طوافيٍ بعده 
سعيئ » فإنه يعود يعد الصلاة إل الحَجّر » وما ليس بعده سعيئ لا يعود» وقد روئ 
صلى ركعتين وعاد إلى الحَجّر)(2؛ ولأن الطواف إذا رُبَّبِ 
عليه السعي » صار متصلاً بأشواطه » والسّنّةَ أن يستلم بين كل شوطين » فكذلك 


يستلم بين الطواف والسعي . 
وإذا لم يكن بعد الطواف سعوٌ » لم يستلم ؛ لأنه انتهت الأشواط وخرج من 
العبادة(0). 


همه فَضَل: [حكم السعي بين الصفا والمروة] 


قال: ثم يخرج إلى الصفا والمروة» ولم يتعرض أبو الحسن”؟) من أي باب 
جرع وقد روئ عطاء: (أَن النبي َكْةٌ خرج من باب بني مخزوم)0". وليس 
ذلك سُنَةَ عندناء فمن أي الأبواب خرج جاز» وإنما خرج من هذا الباب لقربه 
من الصفا. 


والكلام في السعي من الصفا والمروة يقع في أنّه واجبٌ عندناء وليس 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ (؟/177). 

6 أخرجه مسلم (1718). 

(©) انظر: شرح مختصر الطحاوي 7 _وما بعدها. 

(:) (أبو الحسن) سقطت من ب. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (/191)» وقال البيهقي في الكبرئ: اوهذا مرسلٌ جيدٌ» (0/7/0. 
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بركنٍ » وقال الشافعي: هو ركنٌ(2. 

لنا(": قوله تعالى: فَلَاجْمَاعَ عَليَهِ أن يَطَوَنَ بهم [البقرة: <10]ء وهذا 
اللفظ لا يُُستعمل في الواجبات ؛ ولأثه نسكٌ ذو عددٍ لا يختصّ بالمسجد, فلم 
يكن ركنًا كالرمي» أو: فجاز أن يقوم [الدم](" مقامه كالرمى ؛ ولأنه نسكٌ لا 
يتكرر [في الإحرام] » فلم يكن ركنا فيه كالحلق» وإنما قلنا: إِنّه واجبٌ؛ لأن 
النبى كَكِلَدٌ سعن » وفِعله إذا ورد مورد البيان» أفاد الوجوب. 

ولأن القائل أحد قائلّين: إمّا من قال: هذا ركنٌ» أو قال: هذا واجبٌء فإذا 
دللنا أنه ليس بركن » ثبت أنه واجبٌ بالإجماع . 

فأمّا الكلام فى صفة السعى » فيبتدئ بالصفا ؛ لآنه #8 ابتدأ به وقال: «نبداً 


بما بدأ الله به)(24. 


فيأتي الصفا» فيصعد عليه حتئ يشاهد الكعبة ؛ [وذلك لما روي عن جابرٍ» 
قال: (ثم وقف النبي لا على الصفا بحيث يرئ الكعبة)2*0]» وعن ابن عمر 
(أنه كان إذا صعد الصفا: استقبل البيت» ثم كبّر ثلانّاء ثم قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء يرفع بها 
صوته ) ويدعوء ثم يقول ذلك علئ المروة)7". 

.579/١ انظر: الهداية ١/51١؛ المهذب‎ )١( 

(؟) في ب (دليلنا). 

)2 في أ (غيره) » والمثبت من ب. 

(4:) أخرجه مسلم )١1118(‏ من حديث جابر (الطويل) وله . 
(5) أخرجه مسلم .)١1518(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (87/5). 
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وعن جابر: أن النبي كَل بدأ بالصفاء فرقي عليه» فوحّد الله وكبّر وقال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد». وهو على كل شيءٍ 
قدي » لا إله إلا الله [وحده] , أنجز وعده. ونصر عبده» وحزم الأحزاب وحده)ء 
ثم دعا بقدر خمس وعشرين آية من [سورة] البقرة» ثم نزل إلئ المروة حتئ إذا 
أذ نصبت قدماه في بطن الوادي » سعئ » حتئ إذا صعد » مشئ مشي » حتئ إذا أت 
المروة فعل علئ المروة مثل ما فعل علئ الصفاء وقال في سعيه: «رب اغفر 
وارحم [وتحاوز عما تعلم ] » إنك أنت الأعرّ الأكرم)7© 

وكان ([ابن] عمر إذا نزل من الصفا قال: اللهم استعملني على سنّة نبيّك » 
وتوقَّي علئ ملته » وأعذني من مضلات الفتن [وعذاب القبر])”" . 

. فَصّل: [البداية والنهاية في السعي] 

قال: ويفعل ذلك سبعة أشواط: يبدأ في أولها بالصفاء ويختم آخرها 
بالمروة » ويسعئ في بطن الوادي في كل شوط . 

ل 0 
ل 0 
يبدأ بالصفاء ويّحْتَم بالمروة» وعلئ قول الطحاوي: يُبتَدَأ بالصفا ويّحْتم 
بالمزي ف . 

.)١17148( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)10/0( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ (2) 


(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي ؟/071. 
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مه فَصَل: [التَحَللٌ من العُمْرَة] 
قال: فإن كان مُحْرِمًا بعمرةٍ لم يسق الهديء أحَل بالحلق أو التقصيرء 
والحلق أفضل ؛ وذلك لأن العمرة هي الطواف والسعي » وقد فعلهماء فلم يبق 
عليه شىءٌ من أفعالهاء فجاز له التحلل. 
وقد [1/.0] قال أصحابنا: إِنْ التحلل بالحلق أو التقصير واجبٌ. وقال 
الشافعي: يقعٌ التحلل من الحجّ بالرمي » ومن العمرة بالسّعي 0" . 


عل اأي جد 


لنا: أن الله تعالى عبّر عن الإحرام بالحلق» فقال: #آَبَرَحْلْنَّ أ مسج لَخَرَام 
إن سَآء أ ار ل يي را 
فهو مقصودٌ فيها؛ ولأنّها عبادةٌ تشتمل على أفعالٍ مختلفة» فكان الخروج منها 
[يقع ] بما يُنافيها في موضوع الشرع كالصلاة. 

والحلق أفضل من التقصير ؛ لأنه 8# دعا للمحلقين ثلاثاء وللمقصرين 
مرّة1" ؛ ولأن الحلق يأتي على التقصير ؛ والتقصير لا يأتي على الحلق . 

قال: وإن كان مُحْرِمًا وقد ساق الهدي» أقام حرامًا» ولم يقصّرء ولم يحلق 
للعمرة» لِمّا روي عن أنس (أن النبي + ل لعاقدم مكتا ابره انا تحاترا لاسن 
كان معه الهدي)7" » وفي ديك أسماعة أن الى 
فليقم على إحرامه» ومن لم يكن معه هدي» فليحلق)”'' » ورُوِي أنه قال: 


قال: امن كان معه هدي , 


.7١7ص ؛ المنهاج‎ ١175 ؛ القدوري ص‎ 4794/١ انظر: الإشراف‎ )١( 
.)1701( ؛ ومسلم‎ )١7/51/( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(*) أخرجه البخاري (95٠5)؛‏ ومسلم .)١55٠0(‏ 

(:) أخرجه مسلم (1585). 


/11ة 


«لو استقبلت من أمرئ ما استدبرت » لما سُقَتٌ [الهدي] ‏ ولجعلتها عمرة. 
ولحللت كما حللوا)''" . فأخبر أن المانع من إحلاله سوقه الهدي . 


++ فُصل: [ما يفعل المُخْرم مُفُرداً] 

وإن كان مُحْرِمًا بحجّ مفردء فعل مثل ذلك في استقبال البيت والطواف 
والسعي » وأقام على إحرامه؛ وذلك لأنْ واجبات الحج باقيةٌ» فلا يجوز له 
التحلل إلى يوم النحر. 


[قال]: إن كان جمع بينهماء فإنّه يبدأ بالطواف والسعي للعمرة » ثم يطوف 
وهذا صحيحٌ ؛ لأن القارن يجب عليه عندنا طوافان وسعيان» لا ينوب 
ادساف الأخرمؤقال العاقعى #تبطركطر ا فا ااا »رشع سا1 


لنا: ما روي في حديث علو" ؛ وابن مسعودة* » وعمران بن الحصي): 
أن النبي ©ن قرن بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافين » وسعئن سعيين. 


وهذا يدل علئ تعلق الطوافين بالسّبَبٍ الذي هو القران ؛ ولأنّه محرمٌ بالحجّ 
والعمرة» فوجب أن يلزمه لكل واحدٍ منهما طوافٌ وسعيٌ مفرد كالمتمع الذي 


. من حديث جابر وه‎ )١514( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر: المنهاج ص؛ ٠١‏ ؛ القدوري ص١9١.‏ 

() أخرجه الدارقطني في السئن وفي إسناده الحسين بن عمارة» قال الدارقطني: «متروك الحديث» 
(؟/). 

(:) أخرجه الدارقطني وضعف إسناده (7114/17). 

(5) رواه الدارقطني في السنئن (515/5) وأشار إلئ الوهم في ذكر الطوافين والسعيين. 
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ساق الهدي ؛ ولأن كل ما أسقط فرض الحج والعمرة» كان الركن فيه طوافين » 
أصله الإفراد. 


و فَصَل: [صفة المُفْرِد بعد الطّوَافٍ والسّمي] 


[قال]: ويقيمٌ حرامًا لا يحلق ولا يقصر؛ وذلك لأنه مُحْرِمٌ بالحجّ» فلا 
يجوز له التََحَلْلُ قبل الفراغ من أفعاله. 


[قال]: فإذا كان يوم التروية خرج الحاج والقارن إلى منى بعد الزوال» فصلئ 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ؛ لما روي عن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كَكْ: «جاء جبريل إلى إبراهيم يوم التروية » فخرج به إلى منئ » فصلئ به الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء [الآخرة] والفجرء ثم عَدل به إلى عرفات)0" . 


وعن جابر (أن النبي كَلِهِ لما كان يوم التروية توجّه إلى منى» فصلئ بها 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس » 
ثم سار إلى عرفة)'" . 
فَضصل: [إحرام المتمع] 

وإن كان محرمًا بعمرةٍ ساق الهدي أو لم يسق» فأحرم بحجَّة وهو متوجةٌ 
إل منئ » فإن شاء أحرم قبل ذلك» لما روي (أن النبي كل أمر أصحابه بفسخ 
)١(‏ رواه ابن جرير كما في كنز العمال (81/0)؛ ورواه أبو الحسن الطوسي في الأربعين حديث 

(”) وفي إسناده ابن أبي ليلئ سيء الحفظ . انظر الأربعين لأبي محمد الطوسي » ت: مشعل 


المطيري » (دار ابن حزم). 
() أخرجه مسلم (1518). 
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الحج » وأمرهم يوم التروية فأهلوا بالحجح)0©. 

و[قد] قال أصحابنا: إن المتمتع كلما قدَّمَ إحرامًٌ الحج فهو أفضل . وقال 
الشافعي: الأفضل أن يحرم يوم التروية7©. 

لنا قوله 8: «من أراد الحج » فليتعجّل70" ؛ ولأنه يصير كائنًا في العبادة 
من غير نهي » فهو أفضل ؛ ولأنه أشقّ ) [فكان التلبّس به أولئ] . 

والذي روي عن النبي يِل (من التأخير؛ فقد اختلفوا في ذلك)9 ؛ ولأنه 
اختار لهم في ذلك العام الأيسرء ولم يختر الأفضل », ولهذا أمرهم بفسخ الحج. 
١‏ فصّل: | تقديم سعي الحج على وقته] 

قال: ولا يطوف بالبيت » وهذا قول أبي حنيفة » وهو قول محمد أنه يؤخر 

قال ابن شجاع: أخبرني أصحابنا عن أبي يوسف عن أبىي حنيفة أنه كان 
يقول: ذا أحرع من«مكة آخر اللواف الو يوم النخن: 


قال هشام عن محمد: فإن طاف الآن وسعئ فلا بأس . 
قال الشيخ رحمه الله تعالن: وجملة هذا: أن من دخل مكة مُحْرِمًا بالحج, 


.)1714( هومن حديث جابر عند مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: مختصر المزني ص54”٠‏ 

(*) أخرجه أبو داود (175)؛ وابن ماجه (7847)» وقال العظيم آبادي في عون المعبود: «قال 
المنذري: فيه مهران أبو صفوان» قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في هذا الحديث») (8/0١٠)؛‏ 
وأشار البوصيري في المصباح إلئ قوته بطرقه وشواهده (10/9/7). 

(1) ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
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طاف طواف القدوم » وجاز له أن يسعئ بعده» وهذا السعي هو الواجب في الحج ء 
وموضوعه عقيب طواف الزيارة ؛ لأنه هو الركن » فيتبعه السعي الواجب. 

فأمًا طواف القدوم, فهو سُنَّةٌ والسنن لا يتبعها ما هو واجبٌء إلا أنه 
رخص له في تقديم السعي على وقته؛ وفعله عقيب طواف القدوم تخفيفا عنه» 
ألا ترئ أنه في يوم النحر قد أفاض من مزدلفة وتشاغل بالرمي والذبح والحلق » 
ثم يأتي مكة للطواف » ويعود إلئ منى ليبيت بهاء فيكثر عليه العمل في هذا اليوم » 

فإذا كان متمتعاء فليس عليه طواف القدوم» فلم يجز له أن يسعئ » وكان 
عليه فعل السعي [ في ] مكانه. 

ووجه رواية هشام: أنه رخص له في السعي عقيب طواف القدوم , وهو 
طوافٌ مسنونٌ» فإن طاف طواف نافلة وقدّم السعي عقيبةٌ جازء وإن أخره 

د تك كد انه 
[حتئ ]"'' يأتي به في وقته | فهو] أولى . 

قال أبو الحسن رحمه الله تعالئن: وقد روئ الحسن بن زياد غير هذاء وهو 
الث إل 

وهذه الرواية إنما عنئ بها ما روئ ابن شجاع عن الحسن: أنه إذا أحرم يوم 
التروية طاف وسعئ قبل أن يروح إلئ منئ» إِلَا أن يكون أهل بعد الزوال يوم 
التروية . 

وقال الحسن فى سباق روايته غن أب حنيفة فى كتاف المتاسشك: وإن شثت 
)00 في أ (فلأن). 
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أن تحرم بالحجٌ يوم التروية أو قبل يوم التروية » ثم تطوف للحجّ وتسعئ قبل أن 
تأتى منئ » فعلت» وهو عندنا أفضل . 

والوجه في ذلك: أنه إنْما جوّز له تقديم السعي للتخفيف في يوم النحرء 
وذلك يستوي فيه المتمتع والمفرد ؛ لأنه يأتي بطوافب ليس بواجب » ويرتّب عليه 
السعي الواجب في الوجهين. 

والذي فرق الحسن بين ما قبل الزوال وبعده؛ فلأنه بعد الزوال يستحقٌ 
عليه الرواح إلئ منئ » فلا يتشاغل عنه بفعل ما ليس بموضوع في ذلك الوقت» 
وما قبل الزوال لا يلزمه الخروج » فهو كما قبله من الأيام. 
1 فَصّل: [عمل العمرة بمكة] 

قال وليين. للكذرة عمل بس وله 1ن لقية حو ل “يفوقة ونيا غيزلا 
الطواف والسعي خاصّة» وذلك إنما يكون بمكة» فلا يبقى عليه بعدها عمل 
وإنما يبقئ إحرامها إذا ساق الهدي خاصّة ؛ لأنه لا يقدر أن يتحلّل لأجل إحرام 
الحجّ . 
+44 فُصَل: [ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في الحج] 

قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ» إلا في أربعة أشياء: ليس عل النساء 
لك : 0 8 0 3 
رَمَلُء ولا سعيٌ في بطن الوادي» ولا حلقٌ » ويقصّرنَ من أطراف شعورهنً: 
ويغطين رؤوسهن » وإنما إحرامهن في وجوههن دون سائر أبدانهن » ويلبسن ما 
شئن [من الثياب] » إلا ثوباً مطيبًا. 

وذلك لأن حكم الرجل والمرأة في الشرع سواءً؛ إلا ما خصّه الدليل؛ ألا 
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ترئ أن أمّ سلمة لما سألت النبي َكل عن غسل الجنابة» بِيّن لها حكم نفسهء 
فقال: «أما أنا.. .270 فدل على تساويهما. 

فأمّا الرمل والسعي ؛ فلأنه وضع لإظهار الجَلّد؛ والمرأة ليست من أهل 
القتال» فلم يوضع في حقها؛ ولأنها إذا هرولت لم يؤمن أن يتكشف شيءٌ من 
بدنهاء وهي مأمورةٌ بفعل العبادات علئ أستر ما يكون لها. 


فأما الحَلّق ؛ فلما روي عن النبى يل أنه قال: «ليس على النساء حلقٌ)0 ع 
ولأنْ الحلق فيهنّ مُثلةٌ » وقد نهئى رسول الله يلك عن المُّثلة(" » وأمًا التقصيرء 
فقد ساوين الرجال [فيه] » فثبت فى حقهنّ . 


وأمّا تغطية رؤوسهن ؛ فلآنه عورة) والإحرام لا يبيج كشف العورة [0,/ب] » 
وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها)”' ؛ وروي عن عائشة 
أنها قالت: (كنا إذا أحرمنا مع رسول الله يه كشفنا وجوهناء فإذا استقبلنا ركباً : 
أَسُْدلنا خمرنا وجافيناها عن وجوهنا)!" . 


)١(‏ (فقال أما أنا) سقطت من بء والحديث لم أجده من حديث أم سلمة ه» ورواه البخاري 
(61١)؛‏ ومسلم (/171) من حديث جبير بن مطعم و . 

() أخرجه أبو داود )١484(‏ من حديث ابن عباس» وقال ابن حجر في التلخيص: (إسناده حسن» 
(؟/551). 

(؟) أخرجه البخاري (77575) من حديث عبد الله بن يزيد وه . 

(4) أخرجه الدارقطني في السئن (75954/7)؛ والطبراني في الكبير (1777) من حديث ابن عمر 
ةء قال في مجمع الزوائد: «فيه أيوب ابن محمد اليمامي » وهو ضعيف» (719/7)» وقال 
البيهقي في الكبرئ: «والمحفوظ موقوقٌ» (87/0). 


(0) أخرجه ابن ماجه (79475)؛ قال ابن حجر في الفتح: (في إسناده ضعف» (0/:. 4 ). 


إرفة 
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وأمّا لبس المخيط ؛ فلأن بدنها عورةٌ» والستر بما ليس بمخيط لا يُؤمن مع 
الكشف . 
و[قد] قال أصحابنا: إنها لا تستلم الحجر إذا كان عنده جمعٌ ؛ لأنها ممنوعةٌ 
من مماسّة الرجال0©. 


44 فَضصَل: [الدَُمُ من مِنَى إلى عَرَقَات] 

قال: وإذا صَلَى الفجر يوم عرفة » خرج إلئ عرفات بعد طلوع الشمس ء فإن 
دفع قبل ذلك بعد الصلاة» جازء والاختيار الأول؛ وذلك لما بيّنا أن النبي ة 
خرج إليها بعد طلوع الشمس » فإن خرج قبل الطلوع » فلم يبق عليه شيءٌ يفعله 
| بمنئ ] » فيجوز ذلك . 

قال: فيأتي عرفة» فيقيم بهاء فإذا زالت الشمس» اغتسل إن أحبّ » وهو 
أفضل » وليس بواجب؛ ويصلي مع الإمام الظهر والعصر في وقت الظهرء 
ويخطب الإمام قبل الصلاتين بعد الزوال خطبتين » قائمًا يجلس بينهما جلسةً 
خفيفة ؛ لِمَا روي عن النبي كَل (أنه خرج إلى عرفات » فخطب بهاء وصلى الظهر 
والعصر في وقت الظهرء وراح إلئ الموقف)0). 

وروي أنْ عبد الملك بن مروان كتب إلى الْحَجَّاح : لا تخالف عبد الله بن 
عمر في شيءٍ من أفعال الحج » فلما زالت الشمس » جاء ابن عمر إلئ سرادقه, 
فقال: أين هذا؟ فخرج إليه الحجاج» فقال: (إن أردت السَنَّة فالساعة» فقال 
الحجاج: انتظرني أغتسل » فانتظره» فخرج معه إلى الموقف)(©. 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 5875/١‏ وما بعدها. 


(؟) أخرجه مسلم من حديث جابر (1514). 
(©) أخرجه مالك ().؛ والنسائي ٠5(‏ ). 


/اة 
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وإنما قدّم الخطبة على الصلاة ؛ أن النبي 2 قدّمها ؛ ولأنهم بعد الصلاة 
يتشاغلون ل الخطبة ) والمقصود من هذه الخطبة تعليم 
التنايك 4 فحت أن يقدمها؟ ؤلانه بين لهم فيها كيفية الجمع ب بين الصلاتين » 
فلا بد من تقديمها على الصلاة. 

ويخطب قائما ؛ لآن المقضود د تبليغ الناس » ويجلس , بين الخطبتين ؛ ؛ لآأن 
ذلك هو السّنة فى الخطبة التى تتعلق بالصلاة. 

ويؤذن المؤذنون إذا صعد الإمام المنبر قبل أن يخطب. 

وقال أبو يوسف: يؤذنون بعد الزوال قبل خروج الإمام» وهذا قوله الأول. 

وجه قولهما: أنْ هذه الخطبة لما تقدّمت علئ الصلاة » كان الأذان إذا صعد 
الإمام المنبر كخطبة الجمعة. 

وجه قول أبي يوسف: أنْ المفعول الظهر والعصر» فيؤذن قبل خروج الإمام 
كسائر الصلوات . 

وإنما جمع , بين الصلاتين ؛ لأن النبي وك جمع با بينهما»ولم يفل به 00 
ولا بعدهما ؛ ولأنه يتشاغل بالوقوف, فقدّمت الصلاة لأجل الوقوف » كما تقدم 
الفجر يوم [النحر]”2 لأجل الوقوف بمزدلفة. 

ويجمع بينهما بأذانٍ وإقامتين» يؤذْن ويقيم للظهر» ثمّ يقيم للعصر؛ وذلك 
لما روئ جابر (أن النبي يُكْهُ جمع بينهما بإقامتين)7"؛ ولأنْ العصر مقدَّمةٌ على 


)00 في ب (ولم يتنفل في خلال ذلك). 
00( في أ (التروية) » والمثبت من بء والسياق يقتضيه. 


(*) أخرجه مسلم (1714). 
0ق 
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وقتهاء فلا بد من إعادة الإقامة ليكون إمارة لتقديمها. 
هه - فصَل: [الجَمْعٌ بين الظهْرٍ والعَضْرٍ في عَرَقَةَ] 

قال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بإمام» فإن صلئ الرجل 
وَخذة» صَلى كل والحدةمزهنها(" فن وقنها:ؤقال أبو يومف ومتحمد: لايك 

وجه قوله: أَنْ الجمع د يسقط به فرض وقت العصر» وإسقاط فروض الصلاة 
يقف علئ الإمام » كصلاة الجمعة ؛ ولأن المع بينهما لا يجوز أن يكون للسفر؛ 
لأن أهل مكة يجمعون» ولا يجوز أن يكون للإحرام ؛ لأنّه لا يبيح ما كان مُحَرّما 
وإنما يحرّم ما كان مباحًاء ولا يجوز أن يكون لاتصال الوقوف ؛ لأنْ فعل الصلاة 
لا يقطع الوقوف» فلم يبق إلا أن يكون للإمام. 

وجه قولهما: أن المفعول ظهر وعصة) وذلك لا يقف علئن الإمام كسائر 
الأيام . 
فصّل: [الجمع لمن أحرم بعد الزوال] 

وإذا ثبت من أصل أن حنيفة: أن الجَمْع لا يجوز إلا مع الإمام ومع 
يجز له الجمع » وروي عنه: أنه إذا كان مُحْرِمًا قبل العصر أجزأه؛ وهو قول أبي 
يوسف ومحمد. 
00 في ب (كل صلاة منهما) . 


كل/اة 
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م6 0ه 
انما موز يع فإذا حصل وليس بمحرمء فلا يثبت له حكم الجمع » فلم يجز 
له وإن أحرم . 
وجه الرواية الأخرئ: أنْ الظهر لا يقف فعلها فى وقتها علئ شرط الإحرام ‏ 
مُحْرِمًا بعمرة» ثم أحرم بالحجٌ قبل العصرء لم يجزئه إلا أن يصلي الصلاتين 
جميعا وهو مُهل بالحجٌ » وهذا صحيحٌ علئ الرواية الأولى ؛ لأن إحرام العمرة لا 
تأثير له في جواز الجمع ‏ فوجوده وعدمه سواء. 
فَصّل: [الجمع إذا صلى الحاج وحده] 
وجه قول أبي حنيفة: أن الجَمْع لم يُنقل في الشرع إلا مع الإمام» فلا يجوز 
ع م عي > و 
فعله علئ وجه لم يثبت في الشرع ؛ ولان العصر إنما يجوز تبّعا للظهر » فما شرط 
في العصر وهو التّبع » فلأن يُشرط في متبوعها أولى . 
وجه قول زفر: أن الإمام إِنّما يُحتاج إليه لإسقاط الفرض » والظهر مفعولةٌ 
في وقتهاء وإِنّما يحتاج إلى الإمام في إسقاط فرض [وقت] العصرء فإذا فعلها 
006 : كوو 7 
. فَصّل: [التَطوّع بين الصلاتيْن] 
قال: ولا يتطوّع أحدٌ بينهما إمامٌ ولا مأمومٌ؛ وإن تطوّع الإمام فقد فعل 


لاوا 
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مكروها » ويعيد الأذان للعصر» وهذا قول أبى حنيفة وأبي يوسف . 

وقال ابن سماعة عن محمد: لا يُعيد الأذان» وتجزثئه الإقامة. 
صلاهما ولم يتنفّل ؛ ولأنّ فرض وقت العصر يسقط ليُستدرك فضيلة الوقوف التي 
لا تُدرك إلا في هذا اليوم» فلأن يسقط النفل أولى» فإذا تنفل فقد قطع الصلاة 
الغانية عن الإعلام الأول » فاحتاجت إلئ إعادة الإعلام. 

فأمًا تحمل فغدده؟ أن كل مبلاقين جتعهما :وقث واحد . اقتصر لهننا على 
أذانٍ واحدٍ كالفوائت وإن تنفّل بينهما ؛ [فلذلك] 7" [قال]: لا يعيد الأذان. 

0 م 
4 فصّل: [صِفَة الخطبَةٍ] 

وقاله فى ضئفة الخطية :"إن الأنام. وعد الله اقما لير “وهو بعلية» بونهلن 
ويكبّر» ويعظ الناس » ويأمرهم بما يحقٌ عليههم7") وينهاهم عمّا نهاهم الله عنه؛ 
ويخبر الناس بمعالم حجّهم ومناسكهم» ثم يدعو الله بحاجته» ثم ينزل ؛ وذلك 
لأنَ الخطبة موضوعةٌ لتعظيم الله وذكره» وللوعظ والتعليم» وهذه الخطبة يحتاج 
إليها إلئ تعليم الوقوف والإفاضة من عرفة» والوقوف بمزدلفة» فوجب أن 

ا لوقه 25 ريه 
6 فصّل: [الوقوف يِعَرَقة] 

[قال]: وإذا فرغ الإمام من الصلاة راح إلئ الموقف » وراح الناس معه في 


(1) في أ (فكذلك) والمئبت من ب. 
)١(‏ في ب (بما يجب عليهم). 


0 
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مدي 
عقب انصرافهم من الصلاة ؛ وذلك لأن النبي يل راح إليها عقيب الصلاة ؛ ولأنّه 
قدّم العصر ليستوفي الوقوف» فلا معنئ للتأخير بعد الصلاة. 
[قال]: وإذا وقف بهاء فأفضل ذلك [0/!| أن يقف بها راكبًا » ويدعو الناسٌ 
بما أحبوا » وترفع الأيدي بسطًا يستقبل الداعي بيده ووجهه القبلة0©. 
وإِنّما كان اللأفضل للإمام أن يقف راكبًا؛ (لأن النبي يك وقف [راكباً] 
على ناقته)(" ؛ ولأن الإمام يدعو ويدعو الناس بدعائه» فإذا كان علئ ناقته» فهو 
أبلغ في مشاهدتهم له. 
وقد روئ عكرمة عن ابن عباس قال: (رأيت رسول الله يَةِ يدعو بعرفات » 
وقد جعل يديه في نحره» كاستطعام المسكين)9؟. 
وروئ علي: أن النبي يَلكِ قال: إن أكثر دعائى ودعاء الأنبياء قبلى عشيّة 
عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد؛ يحيى ويميت» 
وهو على كل شيء قديرء اللهم اجعل لي في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وفي 
بصري نوراء اللهم اشرح لي صدري» ويسّر لي أمري , وأعوذ بك من وساوس 
الصدرء وشتات الأمرء وفتنة القبرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل » 
[وشر ما يلج في النهار] » وشر ما تهبٌ به الريح)7؟». 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(0) أخرجه مسلم (1518). 
() أخرجه الطبراني في الأوسط (5845)؛ والبيهقي في الكبرئ (17/0١)؛‏ وقال الهيشمي في 
المجمع: «فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف» .)154/1١١(‏ 


(؛) أخرجه ابن أبي شيبة (85/7")؛ والبيهقي في الكبرئ (117/5)» وإسناده ضعيفٌ» كما في 
المغني عن حمل الأسفار للعراقي .)7١5/١(‏ 


ع 


كتاب المناسك 


ع عت ب ع 0 


وإنغاا قو ووتك الجطابها:الذغاء فك للق ] والآن الإسيان يدعو يما هاه" 


0١‏ . فَصّل: [التَلبِيَة فى المَؤْقفب] 

قال: ويُلبّي في موقفه ذلك ساعةً بعد ساعة» لا خلاف بين أصحابنا في 
ذلك» ولا ينبغي أن يقطع التلبية حتئ يرمي جمرةً العقبة. 

وهذا صحيح ) لد يقطع عندنا الحاج والقارن التلبية حى يرمي جمرة 
العقبة. وقال مالك: إذا وقف بعرفة» قطع [التلبية]2 . 

والدليل عليه ما روي عن الحسين: أنه حجّ فلبّى حتئ رَمئى جمرة العقبة» 
-0000 عو ّ 2 5 55 اعد جو الور اله َ 
فقال: حججت مع أبي فلبّى حتئ رمئ جمرة العقبة » وأخبرني: (أنه حجج مع 
رسول الله وَيهُ فلبّى حتئ رمئ جمرة العقبة)!" . 
فقال: أَجَهِلَ الناش» أم تَسُوا؟ فو الذي بعث محمذا بالحق» لقد خرجثُ”” مع 
رسول الله وك فما ترك التلبية حتئ رمئ جمرة العقبة» إلا أن يخلطها بتكبير 
5 00 
وتهليل) ". 

ولأن هذا الذكر يفعل في افتتاح [العبادة]”” » ويتكرر في أثنائهاء فكان 
القياس أن يفعل فى آخرها كالتكبير فى الصلاة. 
)١(‏ وفي الإشراف (يقطع التلبية إذا زالت الشمس يوم عرفة» 409/١‏ . 
() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟1714/1). 
فرق في ب (حججت). 


(4) أخرجه أحمد في المسند (471؟) ؛ وصححه ابن خزيمة (05٠4م؟).‏ 
(5) في أ (الصلاة)» والمثبت من بء وهو المناسب في السياق. 


للك 
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وإثما تركوا القياس فيما بعد الرمي بالإجماع» فما سواه علئ أصله» وقد 
قال أبو الحسن: إنه يقطع التلبية مع وَل حصاةٍ في الحجّ الفاسد ؛ لأن أعماله 

قال محمد في إملاء الكيسانى7©: والقارن مثله؛ لأنه مُحْرِمٌ بالحجٌّ فهو 
كالمفرد » فأمّا المحرم بالعمرة المفردة » فيقطع التلبية إذا استلم الحجر حين يأخذ 
نو اطواق العمرة+.وقال ماللقة إذا راك البيت. قط قلبيته] : 

لنا: أن قطع التلبية يتعلق بفعل [هو] نسلكٌ كالحج » واستلام الحجر نسكٌ » 
ورؤية البيت ليس بسك» ولأن الطواف ركنٌ للعمرة» فهو كطواف الزيارة ؛ 

قال محمد: والذي يفوته الحجٌ » يتحلل بعمل عمرة» ويقطع التلبية حين 
يأخذ في الطواف الذي يتحلل به؛ لأنْ أفعال الحجّ لما سقطت عنه بقيت أفعال 
العمرة » كان عليه أن يفعل ما يفعله المعتمر. 

قال: والقارن إذا فاته الحج » قطع التلبية في الطواف الثاني [الذي] يتحلّل 
به من حبجّته ؛ لأن العمرة لم تفت» فيفعلهاء كمن لم يفته الحجّ» فإذا فرغ منها 
فهو في الحجّ كالمعتمر » فيقطع التلبية |إذا أخذ في طوافه الثاني . 

ع و 

قال: ويقطع المحصّر التلبية إذا ذبح هديه ؛ لأنه قد أبيح له التحلل » فيقطع 
التلبية] كما بعد الرمي . 

فإن حلق الحاجٌ قبل أن يرمي جمرة العقبة » قطع التلبية ؛ لأنّه [قد حلّ]7) 
)00 في ب (في إملائه في الكيسانيات) ٠.‏ 
(؟) في أ (يتحلل) والثبت من ب. 

6/١ 
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من الإحرام» والتلبية لا تغبت بعد التحلل» فإن زار البيت قبل أن يرمي [جمرة 
العقبة] » أو حلق أو ذبح » قطع التلبية في قول أبي حنيفة ومحمد» رواه هشام. 
وجه قولهما: أنه إذا طاف قبل الرمي والذبح » فقد تحلل» بدلالة أنه لو 
جامع لم يلزمه [بدنة] » فصار التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق. 
وجه قول أبى يوسف: أنُ إحرامه بحاله, بدليل أنه لا يجور له الطيتٌ 


واللبسٌ » فصار كمن لم يطف27©؛ وليس كذلك إذا حلق ؛ لأنّه تحلّل من الإحرام, 


كما إذا زالت الشسمس #فلأن من أصل أبى يؤسف» .أن وفك الرمى للتجمزة 
- جمرة العقبة ‏ [يفوت]() بالزوال» ويفعل بعده قضاء » فصار فواتها كفعلها. 

ا 0 
الشهدن من يوم المجرء [وروئ هشام عنه: أنه يقطع التلبية إذا مضت أيام الرمى ] » 
وقال أبو يوسف: حتى تزول الشمس » وذكر الحسن في أثر روايته عن أبي حنيفة: 
أن يرمي » فإنه يقطع التلبية إذا كان كذلك. 

وهذا فرع علئ أصل أبي حنيفة: أن [رمي] جمرة العقبة لا يفوت وقنه إلا 
(1) في ب (فصار بمنزلة من لم يطف) . 
(؟) في أ(يفعل)» والمثبت من ب. 


م 
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بغروب الشمس » فإذا فات وقتهاء فكأنها سقطت بالفعل. 

وأما أبو يوسف فقال: إنه يفوت [وقتها] بزوال الشمس7", وأمّا محمدٌ: 
فلم يعتبر في إحدئ الروايتين فوات الوقت» وإنما اعتبر فوات القضاء» وفِعل 
الرمي لا يسقط ما بقيت أيام الرمي » وإن كان يأتي به قضاءء فبقي حكم التلبية 
حتى يسقط وقت الفعل. 

فأمّا إذا ذبح قبل أن يرمي » فقد ذكر أبو الحسن أَنْ هشامًا روئ عن أبي 
حنيفة ومحمدٍ: أنه يقطع التلبية ؛ لأنه تحذل بالذبح » فهو كما لو تحلل بالحلق . 

وروئ ابن سماعة عن محمدٍ: أنه لا يقطع التلبية وإن ذبح ما لم يرم أو 
متسي يده 
إذا ه لي مر ا ل اه 
يقع به التحلل » فهو كالحلق. 

لا 00 


عه . فصَل: [هَيْئَة لؤَقوفٍ بِعَرَقَات] 
قال: واستقبال القبلة في الموقف أفضل» وإن انحرف قليلاً لم يضره» 
ويقف متوضنًاء فإن وقف [علئ غير وضوءء لم يضرّه؛ والغسل أفضل » فإن 
رقف جبباً: أو وقف] وقد نسي الظهر والعصر » لم يضره. 
)١1(‏ في ب (إنها يفوت وقتها). 
وت 


ِ ع كتاب المناسك 9 9 


والأصل في استقبال القبلة (قوله تعالى: «وولٍ وَجَهَلكَ 4 [البقرة: 0)]144©, 
وقوله 89: «خير المجالس . ما استقبل به القبلة)(" ع 


[وروئ جابرٌ قال: (ركب رسول الله يلد حتى أتى الموقف . فجعل بطن 
ناقته إلى الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة] » فلم يزل 
واقفًا حتى غربت الف ار 


فأما الغسل ؛ فلأن النبي كَكهِ اغتسل يوم عرفة7؟) ؛ ولأن هذا يوم اجتماع 
الناس » فالأفضل فيه الغسل كالعيدين والجمعة. 


وإن اقتصر على الوضوء جاز؛ لأن الغسل إذا لم يفعل للحدثء قام 
الوقوءمقامه فقت الجيعة: 

وأما قوله: وإن كان جنبًا لم يضرّه » يعني في الاعتداد بالوقوف ؛ لأنّه عبادةٌ 
لا تتعلق بالبيت» فلا يشرط فيها الطهارة » كرمى الجمار. 


وأمّا نسيان الظهر والعصر ؛ فلأنْ الوقوف عبادةٌ لا تعلق لها بالصلاة» ولا 
يترتب عليهاء فلا يمنع نسيان الصلاة من صحَّتها . 
ملكتي 


(1) ما بين القوسين ساقطة من ب. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (8771)؛ وقال الهيثمي في المجمع: فيه حمزة بن أبي حمزة وهو 
متروك) (09/48). 

0( أخرجه مسلم (1118). 

(:) روئ مالك في الموطأ عن نافع: «أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم » ولدخوله 
مكة » ولوقوفه عشية عرفة») ومشهور تأسي ابن عمر يقل .)7757/١(‏ 
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+6 فَصَل: 

وكلما قرب من إمامه فى وقوفه» فهو أفضل ؛ وذلك لأنْ الإمام يعلم الناس 
بعرفات المناسك ». ويدعو» وكلما قرب منه كان أمكن من السماع . 
4 فَصَل: [عرفة كلها موتف] 

قال ؛:وغرفة كلها نوقف الأيطن 00522 لما رو عطاء عن جابن قال: 
قال رسول الله يَكِ: «عرفة كلها موقفٌ » وفجاج مكة كلها طريق ومنحر)(" , 
وروئ هشام بن عروة » عن أبيه: أن النبي يلد قال: «عرفة كلها موقف إلا بطن 
عَرَنّة)()» وتخصيص العبادات بالأماكن إنما يعلم من طريق النضّ(؛) 


٠ والتوقيف‎ 


1 


3 


وقد روئ ابن عمر وابن عباس: (أن النبي كله لما أت عرفة ضربت له قبة 


بوادى نمرة» فوقف فيها)20 . 


ولم يخصٌ أصحابنا الوقوف بهذا الموضع ؛ لأنه يحتمل أن يكون 22 إنما 
نزل به كما اتفق ذلك له. 


)١(‏ عرّنّة: ويعرف بواد عَرّنّة: من كبار أودية مكة ؛ ويمر بطرف عرفة من الغرب » حيث يكون مسجد 
تر بعضه في عَرّنة » وهذا الوادي فاصل بين الحرم وبين عرفات » فليس واحدا منهما. انظر: 
معالم مكة التاريخية ص ٠.185‏ 

6 أخرجه مسلم (1518). 

(6)_رواه من هذا الطريق مالك في الموطأ (470)» ولكنه موقوفٌ علئ الزبير. 

(؛) سقطت من ب. 

() أخرجه أبو داود )١9171(‏ عن ابن عمر» ولم أجده عن ابن عباس . 


هخ 


كتاب المناسك 


م5 - فصّل: [ وقت الدفع من عرفة] 

قال: فإذا غربت الشمسء دفع الإمام والناس معه» ولا يدفع أحدٌ قبل أن 
تغرب الشمس ء إمامٌ ولا مأموء”'" ؛ لما روي أنه 
فقال: «أما بعدء فإن هذا يوم الحجٌّ الأكبرء وإن أهل الشرك والأوثان كانوا 
يدفعون في هذا اليوم قبل غروب الشمس حتى تَعْتَمّ بها رؤوس الجبال» كأنها 
عمائم الرجال في وجوههم , وإنا ندفع فلا تعجلوا» فدفع بعد غروب الشمس »2 
وروي أنه قال: «هدينا غير هديهم) » [فدفع بعد غروب العم 0 


0 
© [ماب] خطب عشيّة عرفة 


إن كتاف عن القرم الرتسام» أو كافك به عل : فتقدّم قبل الإمام قليلاً ما 
بينه وبين [بطن] عرّنة » (ولم يجاوز حد عرفة)0 ع فلا بأس » [وإن ثبت مكانه 
يدعو حتى يدفع الإمام» فهو أفضل] ؛ لأنه إذا تقدّم ولم يتجاوز موضع الوقوف, 
دفع عن نفسه ضرر الزحمة ؛ وكان في حكم الواقف » وإن تأخر مكانه فهو أفضل ؛ 
أنه لا يكون أخذا في الإفاضة قبل وقتها. 

و[قد] روي عن عائشة: أنها أقامت مكانها حتئ أفاض الناس وابيضْتَ ما 
بينها وبين الإمام» ودعت بشراب» فأفطرت ثم أفاضت7) . 


() في ب (ولا غيره). 
6 رواه الشافعي في المسند (779) ؛ والطبراني في الكبير (١)؛‏ قال في المجمع: «رجاله رجال 


الصحيح) (/هه؟). 


(5) ما بين القوسين سقطت من ب. 
:0( أخر جه ابن أبي شيبة (197/7) ؛ وقال ابن حجر في الدراية: (إسناده صحيح) (117/17)- 
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هع باب الوقوف برق 5 


بَابٌ 
الوْقُوفٍ يعرف 
ست مه وس 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وقت الوقوف من حين تزول 
الشمس من يوم عرفة إلئ طلوع الفجر من يوم النحر» فمن وقف بعرفة في شيءِ 
من هذا الوقت» فقد أدركه(2©» وصحّ حجّه » ولا يلحق حجّه بعد هذا فسادٌ بوجه 
من الوجوه . 
قال الشيخ رحمه الله تعالئن: [والأصل في هذا] أن رسول الله كَْهْ وقف 
[بعرفة] بعد الزوال» وهذا بيانٌ لأوّل الوقت» وقال: من أدرك عرفة بليل» فقد 
أدرك الحجّ » ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج»(2» فدل علئ أن الوقت يبقى 
بقاء الليل» فإن أدرك شيئًا من الوقت » فقد صمَّ الوقوف » فلا يلحقه [ فسادٌ بعد 
للش هما لا يلحقه | فؤات ؛ 
قال: وكذلك إذا حصل [كائناً] بعرفة في هذا الوقت كان عارقًا بها أو 
جاهلاً» فقد تمّ حجّه » وجهالته بالموضع ومعرفته سواءٌ» وكذلك إن نوئ الوقوف 
أولم ينو؛ وذلك لِمَا روي في حديث عروة بن مضرّس الطائي أنه قال للنبي 6: 
إنى أكللت راحلتى وأجهدت نفسى » وما تركت جبلاً من جبال طيّى إلا وقفت 
() في ب (فقد أدرك عرفة). 


(,) أخرجه أبو داود (459١)؛‏ والترمذي (884)؛ والنسائي (7”01) ؛ وابن ماجه (7015) من 
حديث عبد الرحمن بن يعمر» وصححه ابن حبان حديث (؟ومم ). 


لام 


ع كتاب المناسك 5 

عليه ؛ فهل لي من حج » فقال : «من صلى معنا هذه الصلاة» ووقف معنا هذا 
ا ل 
ع 6" » فدل علئ أن الوقوف يصمّ في الموضع ؛ علم أو لم يعلم . 

قال: فإن وقف بعرفة فى غير هذا الوقت » فوقوفه وغير وقوفه سواءٌ؛ لأنها 
عبادةٌ مؤقَنة» فإذا فعلها في غير وقتها لم يقع موقع المأمور به كسائر العبادات. 
5 فَصَل: [الوقوف فى حال الاشتباه] 

[قال]: إلا أن يلتبس على الناس هلال ذي الحجّة» فيقفوا بعد أن أكملوا 
عدّة ذي القعدة ثلاثين ؛ ثم يتبيّن أن ذلك اليوم كان يوم النحر» فوقوفهم صحيمٌ ) 
وحجّهم تامع وهذا أمكحسنان : 


والقياس: : أن لا يصحّ؛ ؛ [لأن تأخير الوقوف عن وقته كتقديمه] » وكما لو 
اشتبه عليهم ‏ فوقموا يوم التروية» لم يجزهم » كذلك هذا في يوم النحر. 


وإنما استحسنوا؛ لقوله كَِِ: «حجّكم يوم تحجّون2)"”0 فجعل يوه7) 
الحج الوقت الذي تفعل الجماعة فيه الحج. 


عم 


وأما إذا وقفوا يوم التروية لم يجزهم ؛ أت أدّوا العبادة قبل وجوبها 
ووجود سبب وجوبهاء لم يجزئ كمن صلئ قبل الوقت باشتباه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0٠565١)؛‏ والترمذي (841) وقال (احسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي (7084) ؛ وابن 
ماجه (7015). 

زفق أخرجه أبو داود (5 177)؛ والترمذي )١917/(‏ وقال «حسنٌ غريبٌ» ؛ وابن ماجه (0٠11١)؛‏ من 
حديث أبي هريرة وله ٠‏ 

(؟) في ب (فجعل وقت). 
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وقد قال محمد: إنه إذا شهد عند الإمام شاهدان في عشيّة عرفة برؤية 
الهلال» فإن كان لا يلحق الوقوف في بقيّة الليل مع عامة الناس» لم يعمل علئ 
الشهادة » ووقف من الغد بعد الزوال؛ وذلك لأنهم إذا شهدوا وقد تعذر الوقوف 
على الجماعة» صار كأنهم شهدوا بعد الوقت(2. 

[قال]: وإن كان الإمام يلحق الوقوف قبل الفجر مع عامة الناس ؛ إلا أنه لا 
يدرك ذلك صَعفةٌ الناس» فإن وق جازء وإن لم يقف [لم يجز] » وقد فاته 
الحجّ ؛ لأنه ترك الوقوف في وقته مع العلم والقدرة» والمعتبر قدرة الأكثر» وليس 
المعتبر بالأقل . 

قال محمد: وإن اشتبه على الناس » فوقف الإمام والناس يوم النحر» وقد 
كان وقف يوم عرفة من رأئ الهلال» لم يجزه وقوفه» وكان عليه أن يُعيد الوقوف 


مع الإمام ؛ لأنّ يوم النحر صار يوم الح في حل الجماعة» ووقت الوقوف لا 
يجوز أن يختلف » فلا يعتد بما فعله الواحد. 


[قال]: وكذلك إذا أخَر الإمام الوقوف لمعنئ يسوغ فيه الاجتهاد» لم يجز 
لمن وقفٌ قبله» وهذا كالإمام يشهد عنده شاهدان بهلال ذي الحجّةء فردً 
شهادتهما ؛ لأنه لا عله بالسماء» [فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجزهم] ؛ 
لأنْ الإمام أخر | الوقوف] لسببٍ يجوز له العمل عليه في الشرع » فصار كالمؤحُر 


بالأعقيا: 
ىم 
ا 


كتاب المناسك 


يج ب تك 1 
00 - فَضَل: | الخروج من عرفة قبل الغروب | 


وقد قال مالك: إِنْ من وقف بعرفة نهاراً ولم يقف جُزءا من الليل» لم يجز 
000 
ا" 


1 «من وقف معنا هذا الموقف » وقد كان وقف قبل 
٠.‏ 3 ع ع8 3 2 5 . 1 ٍِ 
ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهارء فقد تم حجه , وقضى تفثه» ؛ ولانه نسك» فلا 


يختصّ بالليل كسائر المناسك . والله أغله " ؛ 


: رجت )بك ه- 


(1) «يستحب أن يجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار عند الثلاثة) . كما فى رحمة الأمة ص١1‏ ؛ 
وقال ابن جزي: «فإن دفع قبل الغروب » فعليه العود ليلاً» وإلا بطل 5 قوانين الأحكام 
الشرعية ص”07١.‏ انظر: التفريع 51/١‏ ؛ الإشراف 4817/١‏ . 

فيه انظر: شرح مختصر الطحاوي 0 وما بعدها؛ القدوري ص .١50‏ 
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الذفع مِنْ عرفة 
ست م 0ت واه سا 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا غابت الشمس من يوم عرفة » 
دفع الإمام والناس معهء وقد بيّنا هذا. 
قال: وينبغي للناس أن يدفعوا وعليهم السكينة [والوقار] حتى يأتوا 
المزدلفة ؛ وذلك لما (روي أن النبِيّ . ا لما أفاض من عرفة» أفاض وعليه 
السكينة والوقار. وأوضع في وادي مُحَسّر)20. 
وروي أنه قال: «أيها الناس » ليس البرٌ في إيجاف الخيل » ولا في إيضاع 
الإبل» على هينتكم)("؛ ولأنه توجّة إلى الصلاة ألا ترئ أَنّهم [يسيرون]0©) 
إلى مزدلفة ليصلوا [بها] المغرب [والعشاء] » وقد قال 8: «إذا أتيتم الصلاة» 
فلا تأنوها وأنتم تسعون, وائتوها وعليكم ا لسكينة والوقار)(؛). 


4 فُصل: [الدفع من عرفة بعد الغروب] 


[قال]: وإن أبطأ الإمام بالدفع » وتبيّن للناس الليل» دفعوا قبل الإمام ؛ 
[وذلك] لأن وقت الدفع قد حصلء فإذا تأخر الإمام؛ فقد ترك السُِّنَّهَ فلا 


() أخرجه مسلم )١171(‏ من حديث جابر وله . 

(؟) أخرجه البخاري )١1541/(‏ ؛ ومسلم )١1587(‏ من حديث ابن عباس وه . 
() في أ (يصيرون) والمثبت من ب. 

(:) أخرجه البخاري (877) ؛ ومسلم (107) من حديث أبي هريرة وله 


0١ 


كتاب المناسك 


يجوز للناس تركها. 
.. فُضْل: [الدفع من عرفة قبل غروب الشمس] 

قال: فإن دفع أحدٌّ قبل الإمام وقبل غروب الشمس» فمضئ حتئ جاء 
مزدلفة قبل أن يدفع الإمام» فعليه دمٌّ. وقال الشافعي: لا شيء عليه01. 

لنال": أن الوقوف في جزءٍ من الليل واجبٌ؛ بدلالة أن رسول الله لله 
وقف حتىئ دخل الليل ؛ وَفِعْله بيانٌ؛ ولأنّه قال: «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك 
الحجٌ)”"؛ وإذا كان الوقوف بالليل واجبًا؛ اذا لوك ل عات ا لاه 

فإن عاد إلئ عرفة قبل أن يدفع الإمام» فقد استدرك المتروك من جنسهء 
فيسقط عنه الدم » وإن عاد بعد ما خرج الإمام من عرفة » فقد ذكر ابن شجاع عن 
أبي حنيفة: أن الدم يسقط عنه أيضًا» وهو الصحيح ؛ لأنّه استدرك المتروك. 


[وعلى رواية الأصل: لا يسقط ؛ لأن المتروك سيبة الدفع مع الإمام ولم 


8 فَصَل: | النزول بمزدلفة | 


[قال]: وإذا جاء الإمام المزدلفة » وهي المَشْعَر الحرام» وهي التي إذا 


)١(‏ وقال النووي: اولو وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يَعٌدء أراق دماً استحباباً» وفي 
قول يجب). المنهاج ص١١؟ ٠.‏ 

(") في ب (دليلنا). 

(6) أخرجه أبو داود (1544١)؛‏ والترمذي (884)؛ والنسائي (01١")؛‏ وابن ماجه (7015)؛ 


وصححه ابن حبان من حديث عيد الرحمن بن يعمر (7”8957). 
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اام عاد 


أفضت من مأزمي”' عرفة إلى بطن مُحَسَّرء فائزل حيث شئت عن يمين الطريق 
ويساره» ولا تنزل علئ جادة الطريق فتؤذي الناس ؛ وذلك لقوله 822: «مزدلفة 
كلها مؤقفق» وازتقعوا عن 402 
فأما النزول علئ الطريق» فهو ممنوع منه بالمزدلفة وغيرها؛ لأنّه يقطع 
قال: ثم يؤذن المؤذن ويقيم ؛ فيصلي الإمام المغرب بجماعة الناس» ثم 
يتبعها العشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامة واحدةٍ» وقال الشافعي: [6/|] بإقامة إقامة » وقال 
لنا: ما روئ عمر وخزيمة بن ثابت: (أن النبي يَكِلَةْ صلاهما بأذانٍ وإقامة) 9 , 
5 585 5 ل 0 
ولأنهما صلاتان جمعهما وقتٌ واحدء والثانية مفعولة فى وقتها كالعشاء والوتر. 
وجه قول زفر: ما روي (أن النبي يَكِةٌ صلاهما بإقامتين) 247 وهذا يحتمل 
أن يكون بأذانٍ وإقامةء فسمّى الأذان إقامةً كما سمّئ النبي © الإقامة أذانًا 
5 و 
بقوله: «بين كل أذانين صلاة)(22. 


)١(‏ المأزمان مثتى مأزم: وهو الطريق الضيق بين الجبلين ونحوه؛ وهو طريق يأتي المزدلفة من جهة 
عرفة ‏ لا يدفع الناس ليلة المزدلفة إلا معه» فإذا أفضوا منه كانوا في المزدلفة . معالم مكة 


التاريخية للبلادي ص١5‏ ؟. 

(؟) أخرجه مسلم )١1718(‏ من حديث جابر و . 

(؟) حديث ابن عمر عند مسلم (11848)؛ وحديث خزيمة رواه الطبري في تهذيب الآثار كما في 
التلخيص الحبير (197/1). 

(4) أخرجه مسلم )١1718(‏ من حديث جابر وله . 

(4) أخرجه البخاري (548) ؛ ومسلم (88) من حديث عبد الله بن مغفل وله . 
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[قاك]: ولا يتطوّع بينهما؛ [وذلك] لأن النبي 88 لم يتطوّع [بينهما] ؛ 
ولأن التشاغل بالفرض أولى من التشاغل بالتطوع . 

فإن تطوع بينهماء أو تشاغل بشيءء أعاد الإقامة؛ لأن الصلاة الثانية 
انقطعت عن الإعلام الأول » فوجب أن يعيد الإعلام. 

[قال]: ومن صلئ المغرب والعشاء وحذده أجزأهم» والسنة أن يصلي مع 
الإمام ؛ وذلك لأنه لا يُسقط بالصلاة مع الإمام فرضًا من فروضهاء فإذا صلاهما 
وحده جاز كسائر الصلوات» والأفضل أن يصليهما مع الإمام ؛ لأن الجماعة أولئ 
من الفرادئ. 
فَصَل: [الوقوف بمزدلفة] 

[قال]: فإذا أصبحء صَلَى الإمام الفجر من يوم النحر بِعَلْسِ» ووقف 
الناس » ودفعوا وراءه ومعهة» وإن استطاعوا أن يكون موقفهم على الجبل الذي 
عليه الميفّدةٌ» وهو الجبل الذي يقال له: قرّح » فليفعلواء ويدعو الله » ويرفع يديه 
ويستقبل بهما وجهه بسطا. 

وإنما قدّم الإمام الفجرٌ في أول وقتها بلس 40 لحديث ابن مسعود قال: 
(ما صَلَى رسول الله كَلةِ صلاة لغير ميقاتها إلا صلاة [العصر] بعرفة» وصلاة 
[المغرب] !' بجمع » وصلاة الفجر يومئد» فإنه صلاها قبل ميقاتها بعَلّسِ)(". 

ولأنه إذا قدَّم الصلاة» استدرك فضيلة الوقوف » وذلك لا يُستدرك فى غير 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب ٠‏ 


(؟) في أ (الجمع)» والمثبت من ب. 
(؟) أخرجه البخاري (1694١)؛‏ ومسلم (1749). 
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هذا اليوم» فكان أفضل من فضيلة الإسفار التى تُستدرك فى كل يوم. 

فأمّا الوقوف بعد الصلاة» فهو واجبٌ عندنا» وليس بركن » وقال الليث!" : 
هو ركن. 

والدليل علئ وجوبه ؛ قوله #ي: امن وقف معنا هذا الموقف , وصائ معنا 
هذه الصلاة » وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة » فقد تم حجّه)(" » فعلق تمام الحج 
بالقوف #المزذلفة ؛ ولآنه وقت» :وفعلةبيان: 

فأما الدليل على أنه ليس بركن ؛ فقوله 2©#: «الحج عرفة » فمن أدرك عرفة » 
فقد أدرك الحج)(" , ولأنّه © قدّم ضعفة أهله'؟» » ولو كان ركنا لم يجز تركه 
فَضْل: [وقت الدفع إلى منى] 

ثم يَدفع الإمام قبل أن تطلع الشمس؛ وذلك لأن النبي كَل قال: (إِنْ 
الحاهلية كانت تنفر من هذا المقام والشمس علئ رؤوس الحبال » فخالفوهم , 
فأفاض قبل طلوع الشمس* » وكانت الجاهلية تقول بالمزدلفة: أشرق ثبير كيما 
1 فملة صَبَلانَ 
نغير » فخالفهم رسول الله كَة. 

0 : ا 
() في ب (وقال الشافعي). 


ع6 أخرجه أبو داود 2)١96-٠(‏ والترمذي (8941) وقال (احسنٌ صحيحٌ» ؛ والنسائي (079) ؛ وابن 
ماجه (7015). 


(؟) سبق تخريجه. 
(:) أخرجه البخاري (6947١)؛‏ ومسلم )١7945(‏ من حديث أبن عمر زه . 


(0) سبق تخريجه. 
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بالمزدلفة ممّن لا عذر له» فعليه دمٌّ؛ وذلك لما بيّنا أنه واجبٌ» وترك الواجب 
بغير عذر يوجب الكمارة. 

[قال]: وإن كانت به علةٌ أو عُدْدٌ من ضعفب » فخاف معه الزحام» فلا بأس 
أن يتعجّل بليل» ولا شيء عليه؛ وذلك لأنّ النبى 84 قدّم ضعفةً أهله. ولم 
يأمرهم بكفارة » وكل نسك أبيح تركه لعذر ‏ لم يجب بتركه شيءٌ» كطواف الصدر 
| م 

تع 8< 5-5 : 5 

قال: ومن حصل له كون |بالمزدلفة] بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس» 
ولم يكن بها في شيء من الليل» فلا دم عليه ؛ وذلك لأن البيتوتة إِنّما يُحتاج 
إليها للوقوف27 » فإذا أدرك الوقوف » لم يلزمه شي. 

قال: وعلئ أي وجه حصل الحاجٌ بالمزدلفة» أجزأه؛ وذلك أنه ورت 
واجبٌ» فلا يقف علئ العلم » كالوقوف بعرفة. 
5ه فصَل: [صلاة المغرب قبل مزدلفة | 

[قال]: ومن صَلئ المغرب قبل أن يأتي جمعا» [وهو] ممن يمكنه أن يأتي 
جمعا قبل طلوع الفجرء لم تجزه صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر 
والحسن » وقال أبو يوسف: يجزئه وقد أساء. 

وجه قولهم: ما روي أن النبي ذَلكِةٌ نزل في الطريق » فقضئ حاجته » فقال له 
أسافة: الصلاة يا رسول اللهء فقال: «الصلاة أمامك)(2, وروي: «المصلى 


)١(‏ في ب (لأجل الوقوف). 
(؟) أخرجه البخاري (189) ؛ ومسلم .)١580(‏ 
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0 0-5 د 
بمكانٍ لأجل النسك» فكان فعلها فيه واجبًّا كالرمى والطواف؛ ولأنها يجوز 
تأخيرها عن وقتهاء وهو أفضل عندهم» فلا يخلو [إِمَا] أن يكون التأخير لأنه لا 
يجوز تقديمهاء أو لاتصال السير» واتصال السير ليس بفرض ولا سنة» فلا يُترك 
وجه قول أبى يوسف: أنه أدّئ الصلاة فى وقتها» فجاز كغير ليلة المزدلفة ؛ 
ولأنه رخص له في التأخر ليتصل السيرء فإذا لم يترخص » جاز. 
٠‏ فضل: [خوف قَوَاتٍ الفَجْرٍ في مُدلقَة] 
فأمّا إذا كان يخشئى أن يطلع الفجر قبل أن يسير إلى المزدلفة» صلى 
المغرب ؛ لأنه إذا طلع الفجر فات وقت الجَمْع» فكان عليه أن يقدَّم الصلاة قبل 
الفوات . 
فإن كان لا يخشئ الفوات لأجل ضيق الوقت» ولكنه ضلٌ عن الطريق» 
فخاف أن يطلع الفجر قبل أن يُصلي» لم يصل حتئ يخاف طلوع الفجر؛ لأن 
الوقت باق » ويجوز أن يَصلّ » فكان عليه تأخير الصلاة. 
[قال]: وكذلك إن صَلى العشاء الآخرة في الطريق بعد دخول وقتهاء لم 
يُجزهء إلا علئ الشرط الذي ذكرنا فى المغرب ؛ وذلك لأنها مُرتَيَة على المغرب » 
فإذا لم يجز المغرب » فما رتب عليها أولى7" . 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 2707/7 087 ؛ القدوري ص7 ٠١5‏ 


لا 


الدَفْعِ من مُْدَلِفَة 
ا 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: ويفيض الإمام من المزدلفة'"' قبل 
طلوع الشمس » فيأتي منئ» فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات » ويقطع التلبية 
عند أَوّل حصاة؛ وذلك لما روي (أن النبي كك | لمّا] أتى منئ » لم يعرج على 
شيءٍ حتئ رمئ جمرة العقبة)!"' » فأما قطع التلبية عندهاء فقد بينام" . 


وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه رمئ جمرة العقبة بسبع حصياتٍ من 
بطن الوادي » يكبّر مع كلّ حصاةء فقيل له: إِنْ أناسًا يرمونها من فوقهاء فقال 
عبد الله: هذا الا 0 


)١(‏ يناسب هنا ذكر المسافة بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة كما ذكر الكردي: 
١‏ المسافة بين المسجد الحرام إلئ مسجد الخيف 4 كيلو مترات. 
؟ ‏ المسافة من مسجد الخيف إلى مسجد مزدلفة ه كيلو مترات. 
المسافة من مسجد مزدلفة إلئ مسجد نمرة بعرفات / كيلو مترات. 
المسافة من مسجد نمرة إلئ مسجد الصخرات عند جبل الرحمة بعرفقات ” كيلو مترات». 
التاريخ القويم 0 //8؟. 

(؟) قال ابن حجر في الدراية: اهو مستفاد من الأحاديث المتقدم ذكرهاء منها حديث جابر الطويل» 
ولم أره هكذا صريحاً! (11/1): وحديث جابر عند مسلم .)١518(‏ 

(*) فى ب (فقد قدمناه). 

)0( أخرجة البخاري (:155) ا وفسلم 1 
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ويخبرهم أن النبي ِْدِ كان يفعل ذلك2(7» وعن سالم بن عبد الله: (أنه استبطن 
الوادي » ثم رمئ الجمرة بسبع حصياتٍ» يكبر مع كل حصاة: الله أكبر » الله أكبر » 
اللهم اجعله حا مبرورًا» وذنبًا مغفورًا» وعملاً مشكورًا وقال: حدثني أبي: أن 
النبي يله كان يرمي جمرة العقبة من هذا المكان» ويقول كلمًا رمئ بحصاة مثل 
ما قلثُ)(". 


وقد قالوا: إنه يرمى بمثل حصى الحَذْف» لا يزيد على ذلك؛ لما روي أنّ 
النبي ##ق جعل طرف إحدئ سبابتيه على طرفه الآخرء وهو يقول: «مثل حصى 
الحَذْف)©. 


وقال لابن عباس: (ائتني بسبع حصيات مثل حصى الحَذْف» فأتاه بهن 
فجعل يقلبهنَ بيده ويقول: بمثلهن» لا تغلو. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو 
في الدين)7)؛ ولأنه إذا رمئ بأكبر من ذلك لا يأمن أن يصيب [م/ب] غيره 
فيؤذيه . 
وقالوا: إنه إذا وقف للرمي» جعل منئ عن يمينه» والكعبة عن يساره؛ 
ويقوم منها حيث يرئ موقع حصاه!". 
() أخرجه البخاري .)١157515(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (87/1) ؛ والبيهقي في الكبرئ (9/0؟١)‏ وأشار إلئ ضعفه. 
() أخرجه أحمد (5078١)؛‏ والطبراني (75417) من حديث حرملة بن عمرو و#ة» وقال الهيشمي 
في المجمع: «رجاله ثقات) (758/7). 
(؛) أخرجه النسائي (01١")؛‏ وابن ماجه (80794) من حديث ابن عباس؛ وصححه ابن حبان 
الام ؟). 
)2( في ب (موضع حصاه) . 
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قال: وبأي ششىع ع و الا رضن أجزأه: حجرًا كان أو طيناء وقال 


لنا: حديث عائشة: أن النبي 8 قال: ١ن‏ أوّل نسكنا في يومنا هذا الرمي, 
ثم الذبح ثم الحلق'' ؟اوبوقالة: (ومن ن رمئ وذبح وحلق» فقد حل له كل شيء 
إلا 0 ولم يفضّل؛ ولأن كل حكم عدان. والشحوة عن يرقا 


كالاستنجاء. 


قال: ولا يقف عندهاء والأصل في ذلك: أن كل رمي بعده رمي فإنّه يتقف 
له وكل وى المان :بعلن برع لأ ينك غتدوع لان الي لالم بيت عد 
تخسر العف رونك عند الجمرتين ؛ ولأن الرمي إذا ترتب علئ الرمي » فما 
بينهما هو في خلال العبادة» فيأتي بالدعاء» وإذا لم يبق رميٌ» فقد خرج من 
العبادة . 


وقد روي عن إبراهيم بن الجراح أنه قال: دخلت علئ أبي يوسف في مرضه 
الذي مات [منه وهو يجود بنفسه] » فقال لي: أيهما أفضل أن ترمي الجمار ماشيًا 
أو راكبًا؟ » فقلت: ماشيّاء فقال: أخطأت » فقلت: راكبًا » فقال: أخطأت » كل رمى 


(1) قال ابن حجر عن الحديث: الم أجده» لكن أخرجه الخمسة عن أنس: أن النبي بك أتى منى» 
فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى فنحر» ثم قال للحلاق: خذ» وأشار إلى جانب الأيمن 
ثم الأيسر». الدراية . 

(؟) أخرجه أبو داود )١191(‏ من طريق حَجَاجٍ بن أرطأة عن الزهري عن عمرة عن عائشة ؛ وقال أبو 
داود: «هذا حديث ضعيف» الحجاج بن أرطأة لم ير الزهري» ولم يسمم منه شين وأشار 
الزيلعي في نصب الراية إلئ تقويته بما رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة (80/7). 


ِ 0 باب الَف بن مُرْدَلِفَة 35 


بعده رمي » فالاأفضل أن ترميه ماشيًا ء وكل رمي ليس بعده رمي » فالأفضل أن ترميه 


راكبّاء [قال إبراهيم]: فخرجت من عنده؛ فسمعت الناعي قبل أن أبلغ الباب7١)‏ 
وهذا صحيحٌ ؛ لأن الرمي إذا كان بعده رمي من سنّته أن يقف عنده للدعاء » 


[والماشي أمكن في الوقوف من الراكب]”"» والرمي الذي ليس بعده رمي من 


سه أن ينصرف ولا يقف [عنده] » والراكب أقرب إلئن الانصراف . 


والذي روئ جابر: أن النبي كَلدِ رمئ الجمار راكبّاء فقد روي أنه قال: 
«اخذوا عني مناسككم » فلا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا)”"» فإنما قصد أن 


يشاهده الناس » ويقتدوا به. 


قال: ولا يرمي يومئنٍ غيرها؛ لأن النبي كلِدِ لم يرم يوم النحر إلا جمرة 
العقبة» ويحلق إن كان مُفْرِدَا» وإن كان قارِنًا أو مُتَمَتَا ذبح ثم حلق أو قصّر . 


أمّا الممفرد فلا ذبح عليه» فصار كالقارن إذا ذبح» وأما القارن والمتمتع» 
قم الذبح علئ الحلق ؛ لقوله تعالى: لون بَحَبَتَ جَيُويهَا 4 [الحج: <م] إلى قوله: 


هدر َعَم و متهم #:[السم: 3 ]» فرّب قضاء التفث علئ الذبح » وروي (أن 
النبي ا رمى ثم ذبح ثم دعا بالحلاق» فأشار إلى شقَهِ الأيمن» فحلقه وفرّق 
شعره د بين الناس ١‏ ثم أشار إلى الأيسر, فحلقه وأعطاه ه أم سليم » ثم ذبح)!24. 


)١(‏ الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (؟/4١١)‏ (دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط3ء 
4117اه). 

٠ب في أ (والماشي أمكن من الواقف)» والمثبت من‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١7841(‏ ونص مسلم (لتأخذوا مناسككم). 

(4) أخرجه البخاري (119١)؛‏ ومسلم (100) من حديث أنس وه 


ه٠‎ 
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وروي أنه قال: ([إِنْ] أوّل نسكنا في يومنا هذا الرمي» ثم الذبح» ثم 
الحلق)2©0. 


وأمااقولةة إن ناء قصّر والتحلق أفضل»: فقذا تكلسنا علي ذلك: 


[قال]: فأمًا إذا كان(" من الغد: وهو اليوم الأول من أيام التشريق » رمئ 
الجمار الفلاث جميعًا بعد الزوال» يبدأ بالتي [تلي] المسجد”"؛ ثم التي تليها. 
ثم بجمرة العقبة ؛ ويقف عند الجمرتين الأوليين» ولا يقف عند جمرة العقبة » ويرفع 
يديه عند الدعاء عندهما بسطًا ؛ وذلك لما روي (أن النبي 84# في أيام التشريق رم 
الجمار الثلاث» فابتدأ بالتي تلي المسجد » ووقف عند الجمرتين) (©). 


وأما رفع اليدين ؛ فلقوله يَئةِ: ١لا‏ ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن»» وذكر 
منها: (عند الجمرتين)220. 


قال: وكذلك يفعل في اليوم الثاني » فإذا رمئ في اليوم الثانى » فله أن ينفر 

من منئ إن أحبٌ؛ لقوله تعالى: #هَمَن تَحجَلَ في يَوْمَينِ 504 إِشْمَ عَلنْهِ وَمَن 

كَأَخَرَفَكة إِنْمَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: 0.]» فإذا أقام ولم ينفرء رمئ في اليوم الغالث. 

6 قال ابن حجر في الدراية: الم أجده» لكن أخرجه |/ 0 ة عن أنس أن النبي بَللِْ أتى من » فأتى 
الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى » فنحر» ثم قال للحلاق: خذء وأشار إلئ جانب الأيمن ثم 
الأيسر) (؟/55؟). 

() في ب (فإذا كان) . 

() في أ (عند) والمثبت من ب. 

(:) أخرجه البخاري )١1177(‏ من حديث ابن عمر نز . 

(0) أخرجه ابن خزيمة )717١*(‏ وأشار إلى الاختلاف في إسناده؛ ورواه الشافعي في المسند 
(ص 5 ؟١١)‏ ؛ والطبراني في الكبير (170175) من طريق مقسم عن ابن عباس » وقال الهيثمي في 
المجمع: «فيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ) .)١١7/9(‏ 


١.5 


باب الدَّفْع من مُرْدَلِفَة 


[فقد] قال أصحابنا: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع » فإذا طلع 

وقال الشاقع: :إذاغريت العمسن لم يجو له 07 

لنآ": أنه وقتٌ لا يجوز فيه الرمي عند اليوم الرابع » فجاز فيه النفر لمن 
استوفئ رمي الأيام» كما قبل غروب الشمس. 
هده فُصَل: [وقت رمي جمرة العقبة] 

فأما الكلام في وقت الرمي » فإنْ يوم النحر يدخل وقت الرمي حين يطلع 
الفجر . 

وقال الشافعى: يدخل وقت الجواز بنصف الليل » ويجب الرمى إذا طلعت 
الك 


أنَا على الشافعى ؛ فلأن النبى 849 
العقبة حتئ تطلع الشمس» ؛ وروي عن ابن عباس: أن النبي وي قدم أغيلمة بني 
عبد المطلب علئ حمر لهم. وجعل يلطخ أفخادهم بيده وقال: (أَبَئْنَِ لا ترموا 
جمرة العقبة حتئ تطلع الشمس”" ؛ ولأنه وقتٌّ للوقوف بعرفة» فلا يجوز فيه 
الرمى كالنصف الأول من الليل. 


قذم ضعفةً أهله وقال: (لا ترموا جمرة 


(1) انظر: المنهاج ص١7.‏ 

)١(‏ فى ب (دليلنا). 

إفية أخرجه أبواذاوة (194) 6 والترمذي (44) وقال لاحر صحيخ) و والسائى (14©) 4 وابن 
ماجه (75070). من حديث ابن عباس وله . 


0. 


كتاب المناسك 
5 جح رد ف 


وأما علئ الثوري ؛ فلمًا روي أنه يَكْةٌ قال لضعفة أهله: «لا ترموا جمرة 
العقبة إلا مصبحين)0©؛ ولأنه خرج وقت الوقوف» فجاز له الرمي» كما بعد 

وقد قال أبو حنيفة: إِنْ وقت الرمي يوم النحر يمتدٌ إلى غروب الشمس» 
روف ذلك الحسن [عنه ] + وقال أبو يوشف: إل وقت الزوال ).وما بعده قضاء: 

وجه قول أبي حنيفة: أنه يومٌ من أيام الرمي » فامتد وقته إلى غروب الشمس 
كسائر الأيام. 

وجه قول أبي يوسف: أن الرمي في هذا اليوم لما جاز في النصف الأول 
من النهار» لم يكن [النصف] الثاني وقنًا [له] ؛ ألا ترئ أن سائر الأيام لمّا كان 
النصف الثاني وقته» لم يجز في النصف الأول. 

وقد قال أصحابنا: إذا أخر الرمي إلئ الليل » رماه ولا شيء عليه » وإن أخَره 
إلئ الغدء رماه وعليه الدم. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا غربت الشمس فات» ووجبت عليه 
الفدية » وفي القول الآخر: لا يفوت إلا من آخر أيام التشريق . 

لنا: أنه يوم يجب فيه الرمي » فإذا أخره إلى غدٍ » وجب عليه الدم كاليوم الرابع . 

فأما علئ القول الآخر؛ فلأنه نسكٌ مؤقتٌ بيوم» فإذا فعله فى الليلة التى 
تليه » لم يح يجب عليه الدم كالوقوف. 
)00 رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (907) ؛ والبيهقي في الكبرئ (177/0) من حديث ابن 


عباس ركذ ٠‏ 
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95 باب الدَفْم من مُْدَلَِة 5 
فَصل: [دخول وَفْتُ المي في آَم النّْرِْق] 


وأما اليوم الأول والثاني من أيام التشريق » فلا يدخل وقت الرمي في الرواية 


وذكر [+م/1] الحاكم في المنتقئ فقال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن 


وجه الرواية المشهورة: ما روي في حديث جابر: (أن النبي يَكهِ رمئ 
الجمرة يوم النحر ضْحَّى » ورمئ في بقية الأيام بعد الزوال)0©. 


وجه الرواية الأخرئ: أنه يومٌ من أيام الرمي كيوم النحر. 
فَصَل: [وقت الرمي في اليوم الرابع] 
ومحمد: لاا يجوز. 

وجه قوله: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (إذا انتفج النهار من آخر أيام 
التشريق » جاز الرمي)”" ؛ ولأن وقت الرمي يزيد على نصف يوم كسائر الأيام ؛ 
ولأنه وقثٌّ لا يحل له النفر فيه » فكان وقتا للرمي كما بعد الزوال. 

وجه قولهما: حديث جابر؛ ولأنه رمي قبله رمئٌ» فصار كاليوم الثاني 
والثالث . 


)00( أخرجه مسلم (1718). 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ )١57/5(‏ وضعفه. انظر: الدراية 78/5. 


0.6 
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. فَصَل: [مَوْقِعُ التقاط حَصَى الجمَار] 

وقد قال أصحابنا: إنه يأخذ حصئ الجمار من أي موضع شاء» إلا من عند 
العمرة عزن اخقدمن التردلنة» اذ اليو النعر خياضة ودللق لآن التي ع 
قال لابن عباس: «ائتني بسبع حصيات)27» ولم يبيّن له موضعا دون موضع, 
وأكما كك ند وكين عند الجر لى لزوي 1 ما ل نمو لمن 1 عونا 
لم البزبيني 01١‏ افكره ايوس يما الم تل 

فإن رمئ بحجر من الجمرة» جاز. وقال مالكٌ: لا يجوز. 

لنا: أن الرمي لا يغيّر صفة الحجر» فجز به الرمي كالابتداء» والعجب من 
مالك حيث جوّز الوضوء بالماء المستعمل» [وإن كان الاستعمال] يغيّر اسم 
الماء» ومنع الرمي بالحجر»ء وإن كان الرمي لا يغيّر صفته. 


فَصل: [عمل يوم العاشر] 

قال: وإذا رمئ جمرة العقبة» حلق إن كان مفردا» وإن كان قارنًا أو متمتِعًاء 
ذبح ثم حلق» وقد حلّ له كل شيءٍ حرم عليه إلا إتيان النساء. وقال مالك: إلا 
الساء والظتوقان اليه لذ الساعوالطري والسد: 


[قال الشيخ أيده الله]: وجملة هذا: أن الحج له إحلالان: الإحلال الأول 


6 أخرجه النسائي (لام.”م)؛ وابن ماجه 04م من حديث ابن عباس » وصححه ابن حبان 
الام ). 
)١(‏ رواه موقوفاً علئ أبي سعيد الخدري زة: الأزرقي في أخبار مكة (17/97/7)» دار الأندلس 


للنشر» بيروت» اها 


ِ باب الدَفْع ين مُْدَلِفَة 9 


بالحلق » يحل به من كل شيءٍ إلا [من] النساء» والأصل في ذلك ما روي في 
حديث عائشة »: أن النبي فل قال فيمن رمئ ثم ذبح ثم حلق: «فقد حل له 
كل شيء إلا النساء)7'' ؛ ولأنْ الطيب والصيد لا يفسد الإحرام؛ ولا هو من توابع 
ما يفسد الإحرام » فَحَلٌ بالإحلال الأول كاللبين 


وقد قال الشافعي: إنه يحل له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة(" . 


وهذا خطأ؛ والدليل عليه قوله 7849" : «إلا النساء» » وهذا عام ؛ ولأن كل 
معنئ حرم معه الوطء في الفرج [وليس بأذىٌ] » حرم معه الوطء فيما دون الفرج » 
كالظهار. 

وأما الإحلال الثاني فيقع بطواف الزيارة ‏ من النساء ؛ وذلك لأنّه لم يبق 


ركرٌ من أركان العبادة» فزال ما حُظر فيه( . 


(1) سبق تخريجه. 

(؟) قال النووي في الإيضاح: «ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع 
بالنساءء فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحليلين» وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير 
الجماع علئ الأصح» ص178» 1794 (مع حاشية الهيتمي) دار الفكر. 

فرق فى ب (لقوله ©ه) . 

):) انظر: شرح مختصر الطحاوي 5 وما بعدها ؛ القدوري ص87١1-‏ 


طَوَافِ اليَارَةٍ 
سب مت مه جه ص - 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: وإذا حلق يوم النحر بعد الرمي» 
طاف طوافٌ الزيارة فى يومه [ذلك] » أو [من] الغد» أو [من] بعد الغد. 
والأصل في هذا: ما روئ عطاء: (أنْ النبي كَل أفاض فطاف » ثم عاد إلى 
منى » وصلئ الظهر)(2 . وروئ طاووس: (أن النبي 822 أفاض ليلآ)( . 
ولقاقن بين الخبرين » لأتدروي أن البى. عه كان باقن امكة فى ليالن 
من مُستترًا» فيطوف بالبيت» فيجوز أن يكون من روئئ أنه أفاض بالليل نقل ما 


عرفه» ولم يعرف أنه أفاض نهار . 


قال الشيخ [أيده الله]: وجملة هذا: أن أول وقت طواف الزيارة: طلوع 
الفجر من يوم النحر . وقال الشافعي: إذا انتصف الليل من ليلة النحر. 

لنا: أنه وقتٌ للوقف بعرفة(©» فلا يكون وقتا للطواف كالنصف الأول؛ 
ولأنه وقتٌ لركن في الحج » فلا يكون وقتًا لركن آخر غير تابع له كيوم النحر. 


وأما آخر وقت الطواف: فآخر أيام التشريق7؟) , فإن أخره عنها فعليه دم عند 


(1) أخرجه مسلم (10) من حديث ابن عمر وله . 
(؟) ذكره السرخسي في المبسوط (5/؟؟). 

(*) في ب (أنه وقت لركن وهو الوقوف بعرفة). 
(4) في ب (أيام النحر). 


5 باب لواف الريَارة 35 


أبى حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد: لا شىء عليه » وبه قال الشافعى 7(" . 

له2©300: أنه 55 يجب فعله فى إحرام الحج فوجب أن يكون مؤقمًا 
كالرمي ؛ ولأنه ركنٌ في الحج» فوجب أن يتوقت آخر فعله كالوقوف ؛ ولأنه 
شيك ذو عددٍ غير تابع لغيره » فإذا أخره عن أيام التشريق » جاز أن يلزمه دم 
كرمي الجمار . 

- 5 ع َكَل 24 ع 0 

وجه قولهما: ما روي أن النبي كَل ما سئل عن شيءٍ أخر أو قدم إلا قال: 
«افعل ولا حرج)(" ؛ ولأنه لو توقت لسقط بمضي الوقت» كالوقوف. 

قال: وأفضل هذه الأيام: أولها؛ لأن النبي وَل طاف في اليوم الأول ؛ ولأنه 
يَعَكلالتحل تفط عن سه وتجويت الكفارة الوطم افكاة أولرن:. 

قال: فإن أخر ذلك ء فعليه دم لتأخير الطواف » ودمٌ لتأخير الحلق » فإن أخر 
أحدهما » فعليه دمٌ. 

أنَا تأخير الطواف ؛ فلأنا قد بيّنا أنه مؤقَتٌ بهذه الأيام» فإذا أخُره عنها دخله 
نقصٌ » فيجبر بالكفارة » وكل من أوجب فيه الجبران» قدّره بالدم. 

وعلئ قولهما: لا يتوقت بهذه الأيام» ففي أي وقت فعله لم يلزمه شيء. 

وأما الحلق » فقال أبو حنيفة: يختص بزمانٍ: وهو أيام النحر» وبمكانٍ: وهو 
الحرم » فإن أخره عن هذه الأيام» أو فعله في الحل » فعليه دم وقال أبو يوسف: 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء 141/7 ؛ المجموع 1945/8. 


(0) في ب (لنا). 
(6) أخرجه البخاري (87) ؛ ومسلم (1705) من حديث ابن عمرو ريه . 
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ااااااكخ___ وو 


[لا1]''' يختصٌ بزمان؛ ولا يختصّ”" بمكان» وقال محمد: يختص بمكانٍ ولا 
يختص بزمان » وقال زفر: يختصٌ بزمانٍ ولا يختص بمكان٠‏ 

وجه قول أبى حنيفة: أنه نسلكٌ فى حال الإحرام غير تابع لغيره» فاختص 

ع8 عم ات ف ع ىم 

وجه قول أبى يوسف: أن النبى يَلَةِ ما سَئل عن شيءٍ أخر أو قدم إلا قال: 
«افعل ولا حرج»., وأمًا المكان؛ فلأنه لو اختص بمكانٍ» لم يقع موقع التحلل 
إذا فعله فى غيره » كسائر المناسك. 

وأما محمد فقال: إنه يختصّ بمكانٍ؛ لأن المناسك المفعولة فى حال 
الإحرام» تختصٌ جميعها بمكانٍ» فكذلك هذا النسك» ولا يختص بزمان ؛ لأنه 
أحد ما يقع به التحلل كالطواف ؛ علئ أصله . 

وأمّا زفر فقال: إن كان الحلق للخروج من العبادة » فهو كالاحرام الموضوع 
للدخول فيها» [+./ب] ومعلومٌ أن الإحرام مؤقتٌ في الشرع بزمان » وليس بمختص 
بالحرم , فكذلك الحلق الذي يقع به الخروج. 

٠ 00 5 .‏ 2 55 . رة سيراه 
٠ه‏ فصل: [َالرَّمَلَ في كل طوّاف بَعْدَهِ سَعْيٌ| 

قال: فإن كان سَعئ حين قدم مكة » لم يعمد السعي في طواف الزيارة » ولم 
يرمُل ؛ لأنّ السعى لا يتكرر فعله في الإحرام» فإذا فعله وقع موقعه. 

وأمًا الرمل ؛ فقد بيّنا: أنه يُفعل في كلّ طواف بعده سعرث » فإذا قدَّم السعي» 


)00( مابين المعقوفتين زيدت من ب » ووجه قوله يدل عليها. 


ه٠‎ 
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لم يرمّل في طواف الزيارة ؛ وإن لم يقدّم السعي , رمل في طواف الزيارة » وسعئ ؛ 
لأن هذا الوقت وقتٌ للسعي» وإنما رخص [له] في تقديمه, فإذا لم يترخخص» 
١‏ - فصّل: [الرجوع إلى منئ بعد طواف الزيارة] 

قال: وإذا طاف طواف الزيارة» رجع إلى منئ » ولم يقم بمكة» ولم يبت 
بهاء فإن ذلك يكره ؛ لأن (النبي يَكْ أفاض , فطاف » وعاد إلى منئ » فبات بها)(0. 

وروي أن العباس سأل رسول الله وَِهُ أن يرخص له( في البيتوتة بمكة 
ليالي منئ لأجل السقاية » فرخص له في ذلك 0©. 

وقد قال أصحابنا: [إنه] إذا بات بمكة » فقد أساء ولا شىء عليه. 

وقال الشافعي: إن بات ليلةً فعليه مدّء وإن بات ليلتين فعليه مُدَّان» وإن 
بات ثلاثةً» فعليه دم40). 

د مخف مت “ته م كاد 9 

لا0 : ان البيتوتة ليست بمقصودة لنفسها » وإنما تفعل لما يقع في الغد من 
النسك» فإذا تركها لم يلزمه كفارة » كالبيتوتة بمنى ليلة عرفة. 
4 فَصَل: [تقديم الثقل قبل النفر الأول] 

قال: وإذا نفر في النفر الأول؛ أو الثاني » كره [له] أن يقدّم يقل قبل أن 
)١(‏ أخرجه مسلم )١170(‏ من حديث ابن عمر زلإقة . 
() أخرجه البخاري )١051(‏ ؛ ومسلم (110) من حديث ابن عمر #86. 


(:) انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص١٠18.‏ 
(4) في ب (دليلنا) . 


ير 2 


3 كتاب المناسك 0 

1 . ل ا 2 ف (0)رء 
ينفر ؛ [وذلك] لما روي عن عمر ويه أنه قال: من قدم ثقله قبل النفر'' » فلا 
حج له(" ؛ ولأنه إذا قدَّم [ثقله] اشتغل قلبه به» فلم يتلبث”" في الرمي 
والدعام: 

قال: وإذا نفر إلى مكة» ولم يذكر أين ينزل بهاء و[قد] قال أصحابنا: إن 
الأفضل أن ينزل إذا أفاض بالمُحَصّبٍ؟ 22 وعن ابن عباس أنه قال: إنما هو 

لم ع 
مد ل7 "يعن اندزو له اليس تهدات: 

والدليل على أنه نسكٌ: قول رسول الله كَكله: «إِنَا نازلون غدا بالخيف, 
خيف بني كناية» حيث تقاسم فيه المشركون على شركهم)'" : والخيف: هو 
المحصّب » وهو الأبطح » وقد كانت قريشٌ اجتمعت فيه وتحالفوا على بني هاشم 

وله .* صَلانَه 1 عه 5 
وعلى رسول الله يله فأخبر |النبي كَلة] أنه ينزل لمخالفتهم » وما فعل على 
وجه المخالفة فى المناسك » فهو نسكٌ » كالتفر من عرفة بعد غروب الشمس . 


++ فَصَل: [صِمَةَ طوافب الصَّدْرِ] 
قال: وإذا أراد أن يخرج طاف طواف الصدرهء لا يرمّل فيه ولا يسعى؛ 


)١(‏ (قبل النفر) سقطت من ب. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)8٠5/7(‏ 

(*) فى ب (يتقبت). 

)2( «اليُحَصِّتْ: اختلف المتقدمون في تحديده» فقال بعضهم: من شعب عمرو إلئ شعب بنى كنانة 
(المااري )ا قز ب الساغيةودوقاك الخروة "قو حيبت بلي كاله ا وده رمن الحووة العامة 
وقال غيرهم: موضع الجمار» وبعضهم: هو المكان الذي تنتظم فيه الجمرات الثلاث» وذلك 
يشمل منئ . انظر: معالم مكة التاريخية ص7017. 

(5) أخرجه البخاري )١51/9/(‏ ؛ ومسلم (17117). 

(1) أخرجه البخاري (1017) ؛ ومسلم (114) من حديث أبي هريرة وله . 
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__ ج 5 

وذلك لقوله يلِ: امن حجٌ هذا البيت, فليكن آخر عهده به الطواف)20 ؛ ورخخص 
للساء الحُيّض لوو تركك] وبولاواهلا الطواف جُعل توديعا للبيت» كما جُعل 
طواف القدوم تحية فده لك 

00000 
:+ - فَصّل: [طواف الزيارة مُحْدِثاً أو جُنْباً] 

[قال]: وإن طاف من طواف الزيارة أربعة أشواط » أو طافه كله جُنباء أو 
على غير وضوء» ثم جامع, [وذلك] بعد أن حلق أو قصرء فلا شيء عليه 
للجماع » وإن كان قبل الحلق » فعليه دمٌ. 

قال الشيخ [ أيده الله]: وجملة هذا: أن الطائف بالبيت يجب أن يكون ساترًا 
لعورته » طاهرًا فى الحدكدو انيسن وترذلت لترله 25 «الطواف بالبيت صلاةٌ: 
فأقلوا فيه من الكلام)( ؛ ولأنها عبادةٌ تتعلق بالبيت #افكانت الظهارة تعديرة فيا 
كالصلاة » فإن ترك الطهارة( ؟'» جاز طوافه عندناء وقد أساء» وقال الشافعي: لا 
ور ا 

وتكلم أصحابنا المتأخرون في أن الطهارة [هل هي] واجبةٌ أم ل 

فقال ابن شجاع: إنها سنةٌ » وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها واجبة. 

فالدليل على أنْ الطهارة ليست بشرط: أنه ركنٌ من أركان الحج » فلم تكن 


٠ أخرجه مسلم (11707) من حديث ابن عباس و‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير )١١911(‏ من حديث ابن عباس ؛ وحسن المناوي إسناده في التيسير 
بشرح الجامع الصغير (؟77/9١).‏ 

() في ب (فإن أخل بالطهارة) . 


1ه 


كتاب المناسك 


2-6-4 ههه 


الطهارة من شرطه كالوقوف ؛ ولأنها عبادةٌ لا يبطلها الحدث العمد»ء فلا تكون 
الطهارة من شرطهاء كالاعتكاف. 

وإذا'قنت أن الطهارة ليست من قرطي( :وجي يتركها الكقارة ؛ لآن 
القائل في المسألة قائلان”'"': إِمّا من قال: لا يعتدٌ بالطواف » أو من قال: إنه يُجبر 
بالكفارة ؛ ولأنه منهيئٌ عن ترك الطهارة» فإذا تركها أدخل نقصًا [في الطواف] , 
فيجبر بالكفارة. 

وأما صفة الكفارة؛ فإن طاف جميع الطواف أو أكثره مُحُدِئًا» فعليه شاةٌ؛ 
لأن الحدث نقصٌ يسيرٌ» فهو كترك شوط منه» وإن طاف جميعه أو أكثره جُنباء 
فعليه بَدَنَهُ؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: لا تجب البدنة في الحجّ إلا في 
موضعين: من طاف طواف الزيارة جَنْبّا» ومن وطئح”" بعد الوقوف بعر 
ولأن النقص بالجنابة نقصٌ كثيرٌ ؛ لأنه ممنوعٌ من الطواف لأجل الحدث » وممنومٌ 
من الكون في المسجد مع الجنابة » فزاد النقص علئ نقص الحدث » فاحتاج إلى 
زيادة جُبران» وكل من أوجب الزيادة » قال: فيه بدنةٌ . 


ج240 


وأمّا ما ذكره أبو بكر الرازي [أن الطهارة واجبة] ؛ فقد استدل عليه بإيجاب 
الكفارة . وقال: لو لم تكن الطهارة واجبة» لم يجب بتركها كفارة. 


. في ب (أن الطهارة غير شرط)‎ )١( 

(؟) في ب (لأن القائل أحد قائلين). 

() في ب (ومن جامع). 

(4) قول ابن عباس في البدنة بالوطء رواه مالك في الموطأ (784/1)» وأما قوله في البدنة على من 
000 فقال ابن حجر في الدراية (41/7): «لم أجده»: وقال الزيلعى فى نصب الراية 
(/358): (غريب). 
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وأمَا من قال: إنها مسئونةٌ » فنقول: لا يمتنع أن تكون سنة ويجب بتركها 
دمّء كما قال محمد فيمن أفاض من عرفة قبل الإمام: إنه قد ترك سنة الدفعء 
فأوجب عليه الدم(©. 

فإذا ثبت أن الطهارة ليست بشرط» فوقع الطواف موقع المستحّق » فوقع 
[به] التحلل من النساء»ء فلم يلزمه بالوطء شيغ. 

[قال]: وأما إذا طاف ولم يحلق حتئ جامع » فعليه دم ؛ لأن الإحرام باقء 
والوطء إذا صادف الإحرام أوجب الكفارة. 
هه [فَصَل: في الوطء بعد ارتفاع الحظر] 

وإنما لم يلزمه البدنة ؛ لأنه وطئ بعد ارتفاع حظر الوطء» فلم يُصادف وطؤه 
إحرامًا متاكداة فلرنة قاء كالوطء قبل الوقوف: 
:7:. فَصَل: [التّحَللُ بالطوّافي] 

وأا إذا طاف أربعة أشواط » فقد تحلل ؛ لأنْ الركن عندنا أكثر الطواف » 
فإذا طاف ثلاثة أشواط وأكثر الشوط الرابع » فقد تحلل » وقال الشافعي: لا يتحلل 
إلا بتمام الأشواط(©. 

لنا: أن ما يقع به التحلل» يقوم أكثره مقام جميعه؛ كالذبح إذا لم يستوف 
قطع العروق الأربعة ؛ ولآانة أحد الركنين » اذ أن يقوم الدم مقام جزءٍ منه» 
كلوقو قن 
)١(‏ انظر: القدوري ص .١60‏ 
)2( انظر: المنهاج ص7١7.‏ 


لاه 


كتاب المناسك 


سق 
أو تقول #تإن ابدام عليه لب برقن كالوقوفت: 
وإذا ثبت أنْ الركن أكثر الطواف» فإذا أتى بهء وقع [موقع] التحلل» فلا 
يلزمه بالوطء كفارةٌ » وعليه لبقية الأشواط شِاةٌ؛ لأنها واجبةٌ وليست بركن كرمي 
اعفار 05 : 


فَضل: [الوقاعٌ بعد الوقُوف قبل اللّاف] 

فإن جامع بعد الوقوف قبل أن يطوف ء فعليه بَدَنَهّ» [وحجّه تامٌ] . 

وتال الكزاضن ا 0 

59 أن بوطزاء: :و لفن نوا ما دا ك1 للفييا وها رط 0 أ بيدابد 
ممنوع من الوطء لأجل الطواف » ألا ترئ أنّه إذا طاف حل له النساء» فلا يخلو: 
إما أن يفسد حجُه لأجل الطواف » أو لأجل الرمى ؛ ولا يجوز أن يكون”؟2 لأجل 
الطواف ؛ لأنه لو جامع بعد الرمي لم يفسد حجه» وإن كان الوطء محرمًا لأجل 
الطواف » ولا يجوز أن يكون”* لأجل الرمي ؛ لأن ترك الرمي لا يمنع من جواز 
الحجّ » فإفساده بالوطء أولى . 

وبعكس ذلك الوطء قبل الوقوف”" ؛ لأنه لم يصادف إحرامًا متأكّدَاء ألا 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الطحاوي 588/7 ؛ القدوري ص147. 
(؟) انظر: المزني ص45 ؛ رحمة الأمة ص8/8. 
فرك في ب (كما لو وطى) ٠‏ 

)0( في ب (أن يفسد) . 
(5) في ب (أن يفسد). 
000 في ب (لو جامع قبل الوقوف). 
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ترئ أن عندهم يجوز أن ب يتغيّر عمًا وقع عليه إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد» وعندتا 
يجوز أن يتحلل منه بعمل عمرةٍ إذا فاته ؛ فلذلك لم تلزمه الكفارة المتأكدة ؛ ولأنه 
بوطئه يفسد الوقوف » فصار كترك الوقوف » وذلك يمنع من جواز الحج . 

وإذا ثبت أن وطأه لا يفسد الحج » فعليه بدنةٌ ؛ لأنْ القائل أحد قائلين: إِمّا [من 
أفسد ]7 الحجّ » أو من جوّزه وأوجب البدنة ؛ ولحديث ابن عباس الذي قدمناه. 

0 م 2 ع 
+ . فضّل: [تَكرَارٌ الوقاع بَعْدَ الؤقوفب] 

قال: فإن 8 جماعا آخرء فعليه شاةٌ مع البدئة ؛ [وذلك] لأنَ الجماع 
الثاني صاقف حر قد ضعفت بالجماع الأول» والحرمة [إذا ضعفت](©2, 3 
تتأكد الكفارة . 


قال: فإن [كان] جامع [الجماع] الثاني على وجه الرفض؛ فلا دم عليه 
للثاني”” ؛ لآن الوطأين وقعا على جهة واحدة» فصار كالوطأين فى مجلس واحد. 

ا ل ل 0 
٠ه‏ - فصّل: [الرّجُوع إلى الأَهْل قَبْلَ طوّاف الرَّيَارَة| 

قال: فإن لم يطف طواف الزيارة حتئ رجع إلئ أهله » فعليه أن يعود [إلى 
مكة] بإحرامه ؛ وهو محرمٌ من النساء أبدا حتئ يعود ويطوف » ولا يجزئه في ذلك 
نحر بدنة ؛ [وذلك] لأن الطواف ركنٌ» وأركان الحج لا يقومٌ غيرها مقامها, 
كالوقوف بعرفة . 


)١(‏ في أ (أن يفسد), والمثبت من ب. 
(؟) في أ(إذا لم تتأكد) ؛ والمثبت من ب. 
(*) في ب (للوطهء الثاني) . 


ها١ا/‎ 
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وإذا بقى وجوب الطواف » فبقاؤه يمنع من التحلل» وكذلك إن طاف ثلاثة 
أشواط ؛ لأنْ الأقل من الأشواط لا يقوم مقام الجميع بالإجماع » فكأنه لم يطف. 


فَصَل: [عودٌ الطائف جُنّْباً أو مُخدثاً] 
فإن كان طاف جتبّاء أو على غير وضوءء أو كان طاف أربعة أشواط ثم 
7 0-3 ُ 2 
رجع ء أمر أن يعود إذا طاف جنا بإحرام مستقبل حتئ يُعيد الطواف ؛ وذلك لآن 
و 5 ع ع 
الجنابة نقص” كثية فى الطواف ء فأمر بالعود كترك أكثر الأشواط . 
وإنما عاد بإحرام؛ لأنّ التحلل عندنا وقع بالطواف مع الجنابة » والحلال 


فإن لم يعدء وبعث بَدَنَهَّ جاز؛ لما قَدَمْنَا أنه يقوم مقام النقص بالجتابة: 
إلا أن الأفضل العود ؛ لأنه نقصرٌ كثية . 

وأنّا إذا طاف محدئاء أو طاف أربعة أشواط » فإن عاد فطاف » جاز ؛ لأنه 
يجيا التق ابعيةه وإفنيفف قناز سهان لأنه مك يسة» والأفيل إذا عاذ 
إل أهله أن يبعث بالشاة؛ لأنه نقصٌ يسيرٌء فهو يجبر [ذلك] النقص وينفع 
الفقراء» ويسقط عن نفسه كلفة الرجوع . 


ون كاتاشكة :#الأففيل الأعادة لآن جير 7 الدع جيه أو فزن خيرة 


ين 


000 في ب (جبران) ٠‏ 
(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي ؛ القدوري صه ١6‏ . 


ه١‎ 


بَابٌ 
طَوَافٍ الصَّدْرٍ 
00 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وعلئ من قدم مكة حاجّاء ثم أراد 
الخروج عنها بعد قضاء حجّه » أن يطوف طواف الصدر؛ وذلك لقوله يكِ: «من 
حج هذا البيت » فليكن آخر عهده به الطواف) (2. 


فصَل: [طواف الوَدَاع للمغتمر] 
وليس على المعتمر طواف الصدر»ء وقال الحسن [بن ذياة |: يلزمه ذلك . 


ه31" أن التمروة ركدها الظؤاف» فلو اويا فيها فلراق الصدو» تعار فا 
لنسك مثله » وهذا لا يجوز”"؛ ولآنه ليس فيها طواف القدوم» فلا يجب طواف 
الصدر؛ لأن كل واحدٍ منهما طواف يثبت في الحج وليس بركن . 


وجه قول الضي: : أنه لتوديع البيثت.) والتوديع موجودٌ في المعتمر. 
فَصل: [طواف الوَدَاع على أَهْلٍ مََةَ وحَوَالَيَِا] 


قال: وليس علئ أهل مكة » ولا مَنْ أهله بالمواقيت أو دونها إلى مكة طواف 
الصدر إذا حجّوا ؛ لآنه يجب لمفارقة البيت وتوديعه» والمكى غير مفارق للبيت » 
)١(‏ أخرجه مسلم (17717) من حديث ابن عباس و ٠‏ 
(؟) في ب (دليلنا) . 
(6) في ب (وهذا لا يصح). 
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كتاب المناسك 5 
يي ا الي 
وأهل المواقيت في حكم أهل مكة في باب الإحراء(" . 
قال رونت واهة ]إلزة أفايظرت الى ودوذللف لآب عارك الأفماك 
النسك » وهذا الطواف موضوع لخاتمة المناسك. 
م . فَصَل: [طواف الوداع على الحائض والنفساء] 
قال: وليس على الحائض ولا النفساء طواف الصدرء ولا شىء عليهما 


بتركه ؛ لما روي أن النبي كه رخص للنساء الحيّض في ذلك7, ولم يأمرهن 
بإقامة شيء مقام ذلك7"©. 


وهذا عندنا أصلٌ في كلّ نسكٍ جاز تركه للعٌُذرء أنه لا تجب به الكفارة . 


4 فَصَّل: [طواف الصَّدْر لِمَنْ توى الإقَامَةَ بمكة أبداً] 

قال: ومن قدم مكة حاجًا ثم نوئ الإقامة بمكة أبدّاء [سقط عنه طواف 
الصدر] إذا نوئ ذلك قبل أن يحل له الَفّْر الأول» فإذا حل له النفر الأول ثم 
نوئ الإقامة » لم يسقط عنه في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: يسقط إذا نوئ الإقامة» إلا أن يكون قد ابتدأً به. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه إذا حل له النفر» فقد دخل وقت الطوافء فيه 
الإقامة بعد ذهاب وقته لا تؤثر في حكمهء كنيّة الإقامة بعد خروج وقت الصلاة. 
)١(‏ في ب (في باب دخولهم مكة بغير إحرام). 


(؟) في ب (في تركه) . 
() أخرجه مسلم (/1777) من حديث ابن عباس ره . 


رفك 


باب كوف الصَّدْرٍ 
وجه قول أبي يوسف: أن الطواف لا يتوقت» فإذا نوئ الإقامة مع بقاء 
وقته» أثر فيه » كمن نوئ الإقامة في وقت الصلاة» وأمّا إذا افتتح الطواف » فقد 


+ قضل: [ما تع لاع بنة التق 

قال أبو الحسن عن أبى حنيفة: ينبغى للإنسان إذا نفر2 أن يطوف طواف 
الصدر حين يريد أن ينفرء فيأتي البيت: فيستلم الحجر ويطوف به سبعاء ثم يأتي 
المقام فيصلي عنده ركعتين » ثم يأتى زمزم فيشرب من مائهاء ويصب علئ رأسه 
ووجهه, ثم يأتي الملمرّم ‏ وهو بين الحَجّر الأسود والباب ‏ فيضع صدره ووجهه 
عليه » ويتشبّث بالأستار ساعةً يدعو”"» ثم يخرج فيمضي إلى أهله» وقد بيّنا 
حكم طواف الصدر. 

وأما الشرب من ماء(" زمزم» فقد روئ عطاء: أن النبي كله لما أفاض » 
نزع هو بنفسه دلوًا ولم ينزعه معه أحدّء فشرب » ثم أفرغ باقي الدلو في البئر”؛؟ ع 
وقد كان النبى كَكلَهٌ يلصق خده”” بِالمَلئَرّم » ويتعلق ال 0 


وإذا أراد التوديع فعل ذلك . 


. فى ب (إذا أراد النفر)‎ )١( 

فرع سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 

)ع( رواه ابن سعد في الطبقات مرسلاً (1817/7). 

)0( في ب (صدره) . 

(1) أخرجه أبو يعلئ في المسند (75705) ؛ والدارقطني في السئن (7940/7) من حديث ابن عباس 
وه ؟) وصححه ابن خزيمة (71770) وليس في الحديث التعلق بالأستار. 


01١ 
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[قال]#وليس قن ادعام وعاة و21 لآن الأدغية يأتى الإنساك فيها نينا 
أحبّ » وقد روي أن النبي يَلكَِةِ لما خرج من مكة قال: «(لا إله إلا الله وحده [6م/ب] 
لاشريك له. له الملك» وله الحمد» بحيى ويميت» وهو حو لا يموت . | بيده 
الخير] وهو على كل شىء قديرء آيبون» تائبون , عابدون » حامدون» ساجدون, 
لربنا حامدون ؛ صدق الله وعده» ونصر عبده, وهزم الأحزاب وحده)!" . 

قال: ومن نفر ولم يطف . فإنه يرجع ما لم يجاوز المواقيت » وإذا ذّكّر بعد 
أن جازة؟ع لم يرجع» وإن رجع رجع بعمرة» وإنما رجع قبل المجاوزة؛ لأنه 
ترك طوافًا واجبّاء فكان عليه أن يأتى به. 

وأمّا إِذا جاوز ؛ فلأنه لا يقدر علئ العود إلا بتجديد عمرة» وإقامة الدم مقام 
الطواف من غير التزام الإحرام أولئ. 

فإن عاد بعمرةٍ ابتدأ بطوافها؛ وذلك لأنه يتعيّن عليه بالإحرام» فكان 


الابتداء به أولئ » فإذا فرغ من عمرته » طاف طواف الصدرا؟) ؛ لأنه مستكقٌ عليه. 


وأمّا على قول الحسن» فالعمرة توجب طواف الصدرء فإن عاد بعمرة؛ 
وقع طواف الصدر للعمرة» وسقط ما كان للحج» لَزِمَه دم لتركه . 

فإن لم يطف للصدر بعدما رجع ء فعليه دمان على أصله ؛ لأنه ترك الطواف 
للاحْرَامين . 
)١(‏ في ب (شيء مؤقت). 
(؟) أخرجه البخاري (170) ؛ ومسلم (1845) من حديث ابن عمر #85 . 


(9) في ب (جاوز المواقيت). 
(:) في ب (طاف للصدر). 


9 باب ظَوَافٍ الصَّدْرٍ 5 

٠ ِِ‏ 2 3 2 0-0 
- فصّل: [الانشِعَال بمكة بعد طوّاف الصَدر] 

وقد قالوا: فيمن طاف للصدر وتشاغل بمكة بعده» فليس عليه طوافٌ » قال 
أبو يوسف: وقال أهل مكة: يُعيد طوافا آخرء وأحبّ إلى أن [يكون] آخر عهده 
بالبيت 20 

ناذا تاريل ادكه لخر وريس ضحي ؛ لأن انول كله : (فليكن آخر عهده 
بد الطراك ميحدول ليع أنه لخر جتاستكه باليكة ولمن ها اع فاته 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا طاف للصدرء ثم أقام إلى العشيّ » 
فأحب إليّ أن يطوف طوافا آخر؛ ليكون قد ودّع البيت من غير فاصل”©. 


. فى ب (أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف)‎ )١( 
.١44ص انظر: شرح مختصر الطحاوي 041/5 وما بعدها؛ القدوري‎ )١( 


ريك 


2 كتاب المناسك 


بَابَ 
الطواف يقدم بعضه على بعض 
مج جه د د 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئى: الطواف الذي يفعل للإحرام أربعة 
أطواف: طواف القدوم: وهو سنّةٌ وليس بواجب» وطواف الزيارة: وهو فرضرٌ» 
3 


فأما طواف القدوم, وا وقال خالكة ولحت 17 


لنا(©: أنه مفعولٌ في الإحرام» فلو كان واجبًا لكان من موجب الإحرام, 
وموجب الإحرام لا يختلف فيه أهل مكة وغيرهم» فلما لم يجب على أهل مكة» 

وليس كذلك طواف الصدر؛ لأنه يُفعل بعد الخروج من الإحرام» فلا يكون 
من موجبه ؛ فلذلك جاز أن يختلف فيه أهل مكة وغيرهم . 

وأمَا طواف الزيارة» فهو ركنٌ لا يتم الحج إلا به ؛ لقوله تعالى: #وَلْيَعَووأ 
المت ألْمَضِيِقِ 4 [السج: ::]» وقد أجمعوا علئ أن المراد به: طواف الزيارة . 


وَأمطواق الفيذو» فهو وات عندياه وقال الشافر + 0 


)١(‏ وهو واجب في المذهب» يجبر بدم» وهناك قول بركنيّته. انظر: التفريع ١/74؛‏ إرشاد السالك 
المحتاج إلئ بيان أفعال المعتمر والحاج» ليحيئ الحطاب ص 7177 8 77. 

(؟) في ب (دليلنا)؛ وكذا في أكثر المواضع اللاحقة. 

(*) قال النووي: «طاف للوداع .. وهو واجب يجبر تركه بدم ؛ وفي قول سنة لا يجبر . المنهاج ص + 7٠‏ . 


ه١‎ 


5 باب الطواف يقدم بعضه على بعض 6 
هه 1 
لنا: أنه طوافٌ يُفعل بعد الوقوف بحكم الشرع » كطواف الزيارة . 
وأمّا طواف العمرة» فهو ركرٌ فيها ؛ لأنها أحد الإحرامين » فكان فيه طوافٌ 
٠ . .َ‏ و / 
«مه- فَصل: [ اليه في طواف التّشكِ] 
قال: وإذا كان على الحاج أو المعتمر شيءٌ من هذه الأطواف - أيّها كان 
فكل طوافبي يقع في وقت منهاء فإنما يقع للذي [ثبت] عليه في الإحرام دون 
غيره» نوئ ذلك أو لم ينوه» ويكون الأول عن الأول وإن نوئ الثاني » ولا تعمل 
الييّة في تقديم ذلك ولا تأخيره. 
مثاله: المحرم بالعمرة أو بالحجٌ إذا قدم مكة فطاف لا ينوي شيئّاء أو 
[طاف] فنوئ التطوع » فإن ذلك إن كان محرمًا بعمرةٍ يقع للعمرة» وإن كان 
[محرما] بحجة يقع لطواف القدوم(©. 
وكذلك القارن إذا طاف » فطوافه للعمرة أولاً ثم للحي » وإن طاف لا ينوي 
شيئًا » أو طاف ينوي تطوعاء فهو للعمرة» وإن طاف طوافًا آخر قبل أن يسعئى لا 
ينوي شيئًا » أو نوئ تطوعاء كان ذلك للحجّ. 
وكذلك طواف الصدر وطواف الزيارة» إذا نفر فى التَفْر الأول» فطاف 
طوافًا لا ينوي شينًا » أو نوئ تطوعاء فهو للزيارة» وإن طاف بعد ذلك تطوعًا أو 
لاوترق شكاء. فهر طواف الطيدر. 


وذلك لآن الطواف مسشِكقٌ فى وقته» ومن غترظه الثّة دون التعيين؛ فأيّ 


(1) في ب (فهو طواف القدوم). 
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طوافبٍ أتى به» وقع عن مستحقه ولم يقع عن غيره» كمن صام في رمضان بنية 
النفل » وكمن رد الوديعة وهو يقصد الهبة. 

وليس كذلك إذا طاف لا ينوي الطواف» [بأن يكون] هاربًا من سَيْع » أو 
طالبًا لغريم ؛ لأنه لم يقصد القربة بطوافه » فلا يقع موقع القربة . 

وقد فرّقوا بين الطواف والوقوف ء فقالوا: لا يصح الطواف إلا بنيّة الطواف 
وإن لم يفتقر إلى التعيين» ويعتد بالوقوف من غير نيّةَ . 

والفرق بينهما: أن الوقوف ركنٌ يقع في نفس الإحرام, فتيّة الحجّ تشتمل 
عليه » فلا يفتقر إلى تجديد نيّةِ » كركوع الصلاة» وأما الطواف فيقع خارج العبادة: 
فلا يشتمل عليه نيّة الإحرام ؛ فلذلك افتقر إلئ النيّة . 
فَصَل: [الجمع بين الطوافين] 
بينهما”"» فإن فعل صم ويكره. وقال أبو يوسف: لا يكره الجمع إذا انصرف عن 

ونخة قر لهمناء أن الركسي نر تداق غلع الطرات باقكره أن يفسا تهنا 
بنسك آخرء كما يكره أن يفصل بين الطواف والسعي ؛ ولأنها مرتّبةٌ على الطواف» 
فصارت كبعض أشواطه ؛ ولأنه لو جاز الجمع » استوئ أن ينصرف عن شفع أو 
وتر؛ لآنه مؤخد للصلاة في الحالين. 


وجه قول أبي يوسف: ما روي عن عائشة 89م أنها كانت تجمع 


() أي: من غير أن يصلي بينهما. 


هه باب الطواف يقدم بعضه على بعض 55 


الأطواف(2 ؛ ولأنه إذا انصرف عن وترء وقعت الصلاة في موضعها ؛ لأنها في 
الأصل تُفعَل عقيب أشواط وترء فإذا انصرف عن شفع» فإنه يفعلها في غير 
موضعها » فيكره. 

وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك صم الطواف؛ لأنّ الفصل بين الطواف 
والصلاة بطواف آخرء كالفصل بينهما بحديثٍ أو صلاوء فإذا لم يمنع ذلك صحّة 
الطواف » فكذلك هذل0 . 


)١(‏ ذكره الكاساني في البدائع (؟/151). 
(؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي -0غ608. 


017/ 


كتاب المناسك 


كات 
الرجل يطوف جُنُبا أو عل غَيْرِ وُصُوءِ 
مج مج وح صده . 


[هم/أ] قال الشيخ أبو الحسن رحمه اللّه عالق : إذا طاف الرجل جنا أو 
على غير وُضُوءٍ أحد الأطواف التي ذكرناهاء أُمر بالإعادة؛ فإن أعاد فلا شيء 
عليه » إلا أن يُعيد طواف الزيارة فى غير وقتهء وقد كان طاف جُنبًا » فعليه دم 
ماخرو وبوذللق فق فول أت عفينةة ولا شيء عليه للتأخير عند أبي يوسف 
ومحمد. 

وهذا علئ ما بيّنا: أنْ الطهارة ليست بشرط في صحة الطواف» فعدمها لا 
يمنع وقوعه مع النقص علئ اختلاف أصحابنا أنها واجبةٌ » أم سنة . 

ويؤمر بالإعادة ؛ لأنه يُجبر الشيء بجنسه » فهو أولئ من جبرانه بغير جنسه. 

فإذا طاف جُنبًا ثم أعاد» فقد حكيئ أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن 
[الكرخي] : أن الطواف الثاني جُبرانٌ للأول» وقال أبو بكر الرازي: انفسخ الأول 
0 

حتج أبو بكر |الرازي] من المذهب بما قال أبو حنيفة وه: إنه إذا طاف 

بعد اه التشريق » وجب عليه دم ولو كان الطواف هو الأول» ولك انجبر 
ال ار كيد رار طا ا لوسيو ار الي 


)00 في ب (فيكون عليه دم لتأخيره) . 
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باب الرجل يطوف جُنْباً أوعل غَيْرِ وضصُوِْ 


قال: وإنما كان كذلك ؛ لأنْ الطواف مع النقص الكثير يقع مراعئ ؛ لجواز 
أن يعيده علئ الوجه المأمور به ؛ فإذا أعاده» انفسخ المفعول مع النقص » وإن كان 
لو اعتدٌ به جاز» كمن كبّر وقام ولم يقرأ حتى ركع» أن القيام معتدٌ به ؛ بدلالة أنه 
لو مضئ علئ هذه الركعة » وقرأ في بقية الصلاة في الركعتين » اعتّد بهاء ولو عاد 
إلى القيام فقرأ وركع » انفسخ القيام الأول والركوع » وصار الثاني هو المعتد به ؛ 
بدلالة أن المّدرِك له فيه يَعتدٌ بالركعة » فكذلك في مسألتنا. 


واحتج أبو عبد الله من المذهب بما قالوا: فيمن دخل مكة بعمرةٍ قبل أشهر 
الحج » فطاف لها جُنبًا » ثم أعادها في الأشهر» ثم حجّ من عامه» لم يكن متمتعا » 
ولو كان الطواف الأول انفسخ » [لصار بطوافه الثاني متمتعًا]7" ؛ لأنه جامعٌ بين 
الحج و [أفعال] العمرة في أشهر الحج من غير إلمام [بأهله] . 

وهذا لا دلالة فيه؛ لأنهم لم يصحّحوا المتعة» لا لما قاله'"2» ولكن لما 
فرغ من الطواف قبل [أشهر الحج](" علئ وجه لو اعتد به جاز أن يتعلق بسفره 
بطلان التمتع» فلا يصير متمتّعًا عند أبي حنيفة إلا بالعود إلى أهله» وعندهما لا 
يصير متمتعا إلا بالخروج إلئ الميقات » ولم يوجد واحدٌ منهما. 

واحتج أبو عبد الله أيضا: بأن الطواف مع الجنابة وقع موقع الجواز» ووقع 
وقوعه موقع الجوازء وهذا كمن طاف محدثًا ثم أعاد الطواف» أن الطواف الثاني 

د --2 
جبران وليس بفسح ٠‏ 
)00 في أ (وصار طوافه الثاني » صار متمتعاً) » والمثبت من ب» وهو المناسب في السياق. 


(؟) في ب (لأنهم لم يمنعوا من صحة التمتع لما قاله). 
() في أ (الأشهر) والمثبت من ب. 


0 35 


5 كتاب المناسك 9 

والجواب: أنه لما فعل الطواف مع النتقص الكثير » اعتد به مع المراعاة. 
فلو لم يعده جاز» فإذا أعاده انفسخ كالقيام بغير قراءة. 

وأما إذا طاف محدثًاء فالجواز قد حصل من غير مراعاة ؛ لأن النقص نقص” 
يسير » فصار كمن قرأ الفاتحة ولم يضم إليها سورة حتئ ركع » ثم قام وأعاد القيام 
والقراءة؛ لم ينفسخ الأول ؛ بدلالة أن المدرك للثاني لا يعتدٌ بالركعة. 

وأمّا وجوب الدم علئ قول أبى حنيفة » فعلئ الأصل الذي بِيّنا" : أن من 
أخر الطواف عن الأيام» لزمه دم وتأخير الجبران عنده كتأخير نفس الطواف. 
206 فضا [جَرَاءُ مَنْ طافٌ جُنْباً أو مُخدثاً] 

قال: فإن لم يُعدء فعليه لطواف الزيارة بدنةٌ إذا طاف جنب » وإن كان على 
عقون وشو نعل فاه وق قدمنا ذلك . 

وأمّا طواف العمرة» إذا كان محدثًا فعليه شاةً؛ لأنه نقصح يسير » كترك شوط 
منه ؛ ولأنه طوافٌ هو ركرٌ كطواف الزيارة؛ وإن طاف جنبًا » فالقياس: أن يلزمه 
أكثر من شاةٍ ؛ لأنه نقصئٌ كفي » كترك أكثر الأشواط » فلا تجزئ فيه الشاة. 

وإِنّما استحسنوا: لأن العمرة طوافٌ وسعيٌ» وقد جاز أن تقوم الشاة مقام 
الطواف والسعي [في الشرع ألا ترئ أن المحصر يتحذل بشاقٍء وهي قائمةٌ مقام 
الطواف والسعي] الذي يتحلل بهما فائت الحج» فإذا قامت الشاة مقام عمل 
العمرة ؛ فلأن تقوم مقام بعضها أولى. 

وأمّا طواف الصدر إذا طاف جنب ؛ فعليه شاةٌ ؛ لأنّه نقصث كفي كترك أكثر 
)١(‏ في ب (قدمنا). 


م 
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باب الرجل يطوف جُنْباً أوعل غير وُه 


© ” 
الأشواط » وإن كان محدنًاء فعليه فى إحدئ الروايتين عن أبى حنيفة: صدقةٌ » وهو 
الصحيح » وهو قول أبي يوسف ومحمد ؛ لأنه نقصصٌ يسي» كترك شوط أو شوطين . 

وقال فى الرواية الأخرئ: عليه شاةٌ؛ لأنه طوافٌ واجبٌ كطواف الزيارة . 
فصَل: [وجُوْدُ النَجَاسَةِ وَكَشْفْ العَوْرَة فى الطوّاف] 

قال: وإن طاف وفي ثوبه نجاسةٌ أكبر من قدر الدرهم» كره له ذلك ولا 
شيء عليه » وإن طاف وقد انكشف من عورته قددٌ لا تجوز معه الصلاة» أجزأه 
الطواف » وعليه دمْ. 

والفرق بينهما: أن النجاسة لم يمنع منها لمعنئ يختص بالطواف » وإنما 
منع منها ؛ لأنه لم يؤمن تلويث المسجد» وليس كذلك الكشف ؛ لأنه ممنوع منه 
لمعنى يختصٌٌ بالطواف ؛ بدلالة قوله ©4: «ألا لا يطوفنّ بالبيت مشرلكٌ ولا 
عريان)2"7» فإذا اختصٌّ النهي بالطواف أوجب نقصا فيه» فكان عليه جبرانه . 
وأجروه مجرئ الحدث » ولم يُجروه مجرئ الجنابة ؛ لأن النقص فيه من وجهٍ 
واحدٍ كالحدث » والجنابة النقص فيها من وجهين على ما قذمناه. 
فصّل: [ وجود النجاسة والحدث في طواف التطوع] 

قال ممحمد: ومن طاف تطوعا علئ شىءٍ من هذه الوجوه » فأحبٌٍّ إلى إن 
كان بمكة أن يعيد» وإن كان قد رجم إلى أهله, فعليه صدقةٌ ؛ لأنه قد أخل في 
طوافف قد أوجبه على نفسه » إلا الذي طاف وعليه ثوبٌ قذرٌء فلا شيء عليه. 

والأصل فى ذلك: أن ما يبتدئه من النوافل يصير واجبًا بابتدائه به» فحل 
)١(‏ أخرجه البخاري (757) ؛ ومسلم (/181) من حديث أبي هريرة زه . 


مويك 
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9 27 
محل الطواف الواجب » فكان عليه إعادته » فإن لم يُعدء فعليه صدقةٌ » كما لو ترك 
شوطًا منه(١)‏ 
وإذا لم يعد في الجنابة» فكذلك فى النجاسة” "© ؛ لأنه أنقص من الطواف 
الذي وجب بإيجاب الله تعالى » فلا يسوّئ بينهما فى الجبران. 
0 فصَل: [الطواف بالبيت 0 


ولم يتعرّض أبو الحسن لترك صفة الطواف » وقد قال أصحابنا: إنَّ من طاف 
فتكوسا؛ و[هو] أن يستقبل الحجرء اسن ف مسارم أجزأه الطواف »2 ويكره 
[له ذلك » وعليه دمٌ إن لم يعد] » وقال الشافعى: لا يعتد به. 


لنا: أنها عبادةٌ لا يبطلها الكلام» » فلم يبطلها ترك التركيت [ههىاب] ] كغسل 
اليدين ؛ ولأنه لو [أتى](" بالأصل وترك صنئه0»؛ قصار كما لو ظاف راكنًا. 


8 فصَل: [الطواف زاك بقن عدر 
وأما إذا طاف راكبًا من غير عذر » فعليه دم » وقال الشافعى: لا شىء عليه20». 


لنا: أنها عبادةٌ مفروضة علق صحتها بالبيت » فلا يجوز أداؤها راكبًا من غير 
)000 سقطت هذه الكلمة من ب. 
(*) في أ (نسي) والمثبت من ب. 
لدع في ب (وأخل بصفته) . 
)2( انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص؟177. 


(1) أخرجه البخاري )١501(‏ من حديث ابن عباس وله . 


0 


باب الرجل يطوف جُنّبا أوعل غَيْرٍ وُصُوْءٍ 
ليا يس نشكا 5 


الطفيل: أنه طاف راكبًا لوجع أصابه(؛ وروئ أبو الزبير عن جابر: أن النبي كلل 
طاف فى ححته على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس : وليتشرف 
فيسألوه20, وعن عطاء: أن ذلك بعدّما مين وكا 

وقد قال أصحابنا: إِنْ من طاف داخل الحجرء أنَّ عليه أن يعيد الطواف » 
وإن لم يفعل وأعاد على الحجر جاز» وقال الشافعى: لا يعتذ به. 


لنا: أنه ركنٌ يختصٌ بمكانٍ» فلا يكون من شرطه الكون في جميع محله » 
كالوقوف ؛ ولأنه محل لا يُقطع على أنه من البيت» فلا يكون الطواف عليه شرطًا 
كسائر بقاع المسجد» إلا أنه يؤمر بالإعادة؛ ليأتي بالطواف على ترتيبه» فإن لم 
يفعل وأعاد على الحجرء بان لأنه استوفين الطراقيا. يع تله الترتيب » ومن 
أصلنا: أنْ الترتيب في العبادات المتعلقة بالأماكن لا يجب. 


وعلئ هذاء قالوا فيمن رمىئ الجمار إذا ترك ترتيبها: إِنْ السَنّة أن يعيدها 
مرتَبة » وإن لم يفعل أجزأه. 


فإن قيل: ما : تقولون فيمن افتتح الطواف من غ غير الركن ؟ 
فالجواب [عنه]: أن شيوخنا كانوا يقولون: : الافتتاح فزن الركن سن :“إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1841) لكن من حديث ابن عباس وه » ولفظه: «أَنْ رسول الله لِْ قدم مكة 
وهو يشتكي » فطاف علئ راحلته) ؛ وضعّف البيهقي في الكبرئ (44/0) زيادة اوهو يشتكي؟» 
وقواه الزيلعي في نصب الراية (51/5) بما له من شواهد. ْ 

(؟) في ب (وليعايئوه)» والحديث عند مسلم (/111). 

(*) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (54/1). 
رك الراك اسوك افوس ل 


يفك 


افتتح من غيره جاز مع الكراهة . 

وذكر محمد في الرقيات: أَنّه إذا افتتح الطواف من غير الحَجّر لم يعتد له 
بذلك القدر إلئ أن يصير إلى الحجر»ء فعلئ هذه الرواية: لم يلزمه الترتيب» 
ولكن'"' افتتح من غير موضع الافتتاح » فلم يُعتدٌ بافتتاحه. 

والدليل علئ أَنْ الافتتاح من الركن: ما روي أن إبراهيم عه لما انتهئ في 
البناء إل موضع الحَجّرء قال لإسماعيل 822: ١ائتني‏ بحجر أجعله علامة لابتداء 
الطواف) , فخرج فجاءه بحجر» فقال: «ائتني بغيره) » فأتاه بآخر » فقال: «ائتني 
بغيره) فخرج فأتاه بقالث » فألقاه وقال له: «قد جاءني بحجرٍ من قد أغناني عن 
حجرك)” "2 فرأئ الحجر في موضعه؛ فدل علئ أنه موضمٌ للافتتاح » فإن ألزم 
علئ ما ذكرناه من افتتح السعي من المروةء لم يلزم [ذلك] ؛ لأنْ ذلك يعتدٌ به 
في إحدئ الروايتين » وهي جاريةٌ على الأصل الذي قرّرناه7© . 


وأمّا على الرواية المشهورة . فلا يعتد به» ليس لأجل الترتيب » ولكنه افتتح 
السعي من غير مكان الافتتاح ؛ أو لأنْ المستحقٌ أن يصعد الطائف على الصفا 
أربع مرات » وعلئ المروة مثله”*؛ فإذا ابتدأ بالمروة» فقد ترك الصعود على 
الصا مرّة واحدة» فكان عليه أن يأتي به؛ ولا يمكن إفراد الصعود عن السعى» 
فلذلك لزمه إعادة شوط فى هذه الرواية. 
)١(‏ في ب (وإنما). 
(؟) انظر: أخبار مكة للأزرقي 54/١‏ ؛ البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق 
لابن الضياء 87/0 ؟. 
(؟) في ب (قدمناه). 
(4) في ب (ثلاث مرات). 
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بَابْ 

فوَاتِ المج 
م اه 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئن: لا يفوت الحج إلا بفوات الوقوف 


بعرفة فى الوقت الذي حُدَّد لذلك » ولا ينوت بشىءٍ غير ذلك . 


وذلك لقوله © : «الحج عرفة» فمن أدرك عرفة بليل [أو نهار] . فقد أدرك 
الحج» ومن فاته عرفة بليل» فقد فاته الحج)(" , فإذا علق النبي كي الإدراكَ 
بالوقوف في وقته » فمن فاته ذلك » فقد فاته الحج , ومن أدرك ذلك » فقد أدرك الحج . 
4 فصّل: [عمل من فاته الحج] 

قال: ومن فاته الحج: تَحَللَ من إحرامه بعمل العمرة » يطوف بالبيت ويسعئ 
بين الصفا والمروة» ثم يحلق أو يقصر إن كان مُفْرِدًا » ولا دم على فائت الحج عندنا. 

وقال الحسن بن زياد: عليه دم مع الطواف » وهو قول الشافعي!" . 

لنا: ما روئ [ابن] عمر وابن عباس 885: أن النبي كه قال: «ومن فاته عرفة 
بليل » فقد فاته الحج » فليُحَلل بعمرة» وعليه الحج من قابل»» ذكره الدارقطني9؟ » 
)١(‏ أخرجه أبو داود (959١)؛‏ والترمذي (885)؛ والنسائي (015")؛ وابن ماجه (016.) ؛ 

وصححه ابن حبان (78947) من حديث عبد الرحمن بن يعمر. 
(؟) انظر: المهذب ؟5/١٠8١281‏ ؛ المنهاج ص9١؟.‏ 


(6) أخرجه في السئن (2)7541/7 وفي إسنادهما جميعاً ابن أبي ليلى» وهو سيء الحفظ . وانظر: 
التلخيص الحبير (؟/91؟) 
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عه م 
وهذا بيانٌ لجميع الحكم ؛ ولأنه مُفْرِدٌ لم يتعجّل الإحلال قبل وقته. ولا ارتكب 
شيا من محظورات الإحرام» فلا يلزمه الدم» كالمدرك ؛ ولأنه تحلل من الإحرام 
بأحد موجبيه» فلا يلزمه الدم؛ كمن”) تحلل بعمل الحج. 
ييّن ذلك: أن من أحرم بشيءٍ مبهم » جاز له أن يخرج من موجب إحرامه 
ما بالحج أو بالعمرة» فالفائت قد تحلل بأحد موجبي الإحرام» ولا يلزم القارن؛ 
اممف سحي 
موه فَضصَل: | القارن يفوته الحج] 
قال: وإذا كان قارنّاء ففاته الحج: طاف للعمرة وسعئ » ثم طاف طواقًا آخر 
لفوات الحجء ويسعئ ويحلق أو يقصرء ويبطل عنه دم القران؛ وذلك أن الفوات 
حصل في الحج» والعمرة لا تفوت» فيأتي بها كما يأتي بها المُدرِك» ثم يفعل في 
الحج ما يفعله المفرد مع الفوات» وإنما بطل عنه دم القران؛ لأنه ليس بجامع بين 
قال: ويقطع التلبية إذا أخذ في الطواف الذي يتحثل به » وقد قدّمنا ذلك. 
. فَصَل: [الطواف الذي يقع به التحلل] 
واختلف أصحابنا في الطواف الذي يقع به التحلّل» قال أبو حنيفة ومحمد: 
هو عمل عمرةٍ مؤدَّاةٍ بإحرام الحج » وقال أبو يوسف: انقلب إحرامه عمرةٌ. 
وجه قولهما: أن المكيّ إذا فاته الحجّ » تحلل بالطواف » ولم يلزمه الخروج 
(1) في ب (كمالو). 


افده 


هه باب فَوَاتِ احج 5 

لك لسري ور سار ميف تررم اشرو رار ماص امير نولا ولتي 
إحرامه عمرة لانفسخ الإحرام » وذلك لا يجوز ؛ ولأنّ الحج ته شين أقعالا تفرك 
وأفعالاً لا تفوت » فإذا فاته الحجح» سقط ما يلحقه الفوات» وبقي ما لا يفوت » 
وهذا معنئ قولنا: إِنْها أفعال عمرة مؤدَّاةٍ بإحرام حجّة. 

وبجد قول أب 'نوسكك: أن "للك إثا أن كر عنقة ا وضمرةء وفوريظل :أن 
يكون حجةً في مسألتناء فلم يبق إلا أن يكون عمرة. 
فَضصَل: [سَرَقٌ العم ع الذي بَطَلَ تَمَنعه اَذ 2 

قال: وإذاكاك :القع يانه بدي قد كلل فصي رك ين 
يشاء(2» ويصنع ما يصنع القارن؛ وذلك لما بيّنا: أن الدم يجب للجمع بين 
اللخاي ادا كاك الحم #لين بحام : 

[قال]: وليس على فائت الحج طواف الصدر؛ وذلك لأنّ إحرامه انتقل 
إلى حكم العمرة» وليس علئ المعتمر طواف الصدر؛ ولأنّْ هذا الإحرام لم يؤدٌ 
به إلا الطواف والسعى » فصار كالمحرم بالعمرة. 

وقد ذكر أبو الحسن » عن إبراهيم » عن الأسود قال: سألت عمر وه » عن 
رجل فاته الحج » قال: يتحلل بعمل العمرة من غير هدي » [:/|] وعليه الحج من 
قابل» ثم لقيت زيد بن ثابت بعد ثلاثين سنة » فقال مثل قول عمر”") 

قال : وقد روي ذلك عن ابن عباس” والحارث ب بن أبي ربيعة :0001 , 
)00 في ب (وإن كان متمتعا ساق الهدي) . 
(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ (1078/0). 
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (*175/9)» والبيهقي في الكبرئ (191/0). 


(4:) أخرجه البيهقي في الكبرئ (191/5). 
(0) انظر: القدوري ص١5١٠‏ 


007 
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[10"] جاب 
المحيد 
مت جت وه جك وه - 
قال الشيخ أبو الحسن ويه: الذي تقدّم في هذا الباب: بيان فضيلة الإحرام: 
فالمشهور عن أصحابنا: أَنْ القران أفضل ما يُحرم به» ثم التمتع» ثم الإفراد("©. 
وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة : أن الإفراد بعد القرّان» أفضل من التمتع - 
5 95 1 1 يداع 
وروي عن محمد أنه قال: حجّة كوفيّة » وعمرة كوفية أفضل من القِرّان. 
وقال مالك: التمتع أفضل » وقال الشافعي: الإفراد أفضل (". 
لنا: ما روي فى حديث أمّ يه أن النبى علد قال: «أهلوا يا آل محمد 
بعمرة في حجة) ("؛ ولأن القران يسقط به [موجب الإحرامين] 9 بدلالة أن من 
ت صعة وغدرة : يسقط موجبهما بالقران» ولو نذر القران» لم يسقط موجبه 
3 0 شاع ع م و 5 
بالإفراد» فدل على أن القران أفضل ؛ ولان من جاز له القران» فالقران أفضل له 
من الإفراد» أصله: من أحرم بشيء فنسيه ٠‏ 


والتمتع بعد القران أفضل ؛ لأنّه يتعجّل فعل الحج» فإذا أتى [بحجة 
كوفيّة] ار وتقديم الإحرام أفضل ؛ ولآن الت 0 3 قال: (تابعوا بين الحج 


() انظر: القدوري ص 010١٠١6٠١٠‏ 

(؟) انظر: مختصر المزني ص7 ؛ رحمة الأمة ص 85. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (71540)» ورجاله ثقاثٌ كما قال الهيئمي. انظر: مجمع الزوائد 70/8 . 
(8) في أ (موجبات الإفراد) والمثبت من ب. 

(5) في أ (بحجه لوقته) » والمثبت من ب. 
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وجه رواية ابن شجاع: أنّه إذا أتى بالحج من مكة» فهي حجةٌ مكيّةٌ هكذا 
روئ أبو يوسف عن أبى حنيفة » والحجّة الكوفية أفضل من المكيّة . 
[وقد] قال أبو يوسف: إن حجة المتمتع كوفية كحجة القران» وأبو حنيفة 
جعلها مكيّة ؛ لأن إنشاءها من مكة» وأبو يوسف جعلها كوفيّة ؛ لأنْ السفر وقع 
لها وللعمرة» وإن تحلل بينهما» فهو كسفر |القارن]20. 
وأمّا الذي قاله محمد» فهو مذهبه» ووجهه: أنه إذا أت بسفرين فهو أشقّ » 
0 ل 2 
وما كان أشقٌ من القرّبٍ فهو أفضل » ما لم يرد عليه النهي(" [ كعتق من الرهائن] . 
وإذا ثبت هذاء فحقيقة القرّان: الجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج, 
ع و 5 08 - ع 
وهو مأخوذ من اقتران الشيء بالشيء» وكذلك إذا أدخل حجة على عمرة قبل أن 
: 2 ل ل 3 ا 
الحج » فهو كما لو انضم إليها | الحج] ابتداء. 
وحقيقة التمتع : هو أن يجمع بين اكثر [أفعال] العمرة وإحرام الحج في 
اخهر الحج من عير إلمام باهله. 
وقال مالك: إذا أتئ بالأفعال قبل الأشهر » وبقى إحرام العمرة حتئ دخلت 
531 0 5 9 5 1 
[أشهر الحج ]!؟ 2 ثم أحرم بالحج » فهو متمتعٌ . 
)00 أخرجه أحمد في المسند (1015) 2 وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيفٌ. انظر مجمع الزوائد 
(/70707)ء وله شواهد. 
(؟) في أ (القران) » والمثبت من ب. 


() في ب (ما لم يرد فيه نهي) ٠‏ 


امون 


وقال الشافعي: المتمتع من أحرم بالعمرة في الأشهر» وإن قدَّم الإحرام 

أمّا | الكلام] على مالك ؛ فلن العمرة قد صحّت قبل أشهر الحج» [ألا 
ترئ أنه لو جامع قبل الأشهر» لم يبطل» فلم يكن بها متمتّعاء كما لو تحلل قبل 
الأشهر] . 

وأما [الكلام] على الشافعي ؛ فلأن العمرة صحّت في أشهر الحج, ألا 
ترئ أنه لو جامع قبل الأشهر بطلت» فصار كما لو أتئ بإحرامها في الأشهر . 

وقد قال أصحابنا: إن من أحرم بعمرةٍ في رمضان» ولم يطف لها إلا فى 
شوال من قابل » كان متمتعا. 


وهذا صحيحٌ علئ ما قدّمنا: أن العمرة صحّت في أشهر الحج » وهذا الحدّ 
الذي ذكرناه إنما يكون فيمن دخل مكة قبل الأشهر مُحْرِمًا بعمرة» فبقى على 
إحرامها . 

فأمّا إذا دخل بعمرة» فقضاها وتحلل وأقام بمكة حتى دخلت عليه الأشهر, 
فأحرم بعمرةٍ أخرئ » لم يكن متمتعا بها في قولهم ؛ لأنه صار في حكم أهل مكة ؛ 
بدلالة أنْ ميقاته ميقاتهم » فلا يصح له التمتع عند أبي حنيفة » إلا أن يخرج إلى 
أهله ثم يرجع مُحْرِمًا بالعمرة؛ وقال ابو يوسف ومحمد: إذا خرج إلى موضع 
لأهله التمتع والقران؛ صار متميّعًا . 


[وجه قول أبي حنيفة: أن هذا السفر قد تعلق به بطلان التمتّع » ألا ترئ أن 
وقت التمتّع دخل وليس هو من أهله» فلا يتغيّر حكمه إلا بالعود إلى أهله » كالسفر 


05٠ 
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الذي تعلق به صحة التمبّع » لا يبطل حكمه إلا بالإلمام] . 

وجه قولهما: أنه عاد إلى رقع لأهله التمتع والقران» فصار كما لو عاد 
إلى أهله . 

ا ا ا 
لاي لي اربج سني اك اا لم عل ب ل 
أن وقت التمتع لم يدخل عليه" » فصار كالمبتدئ للإحرام من الميقات قبل 
دخول مكة. 
فَصَل: | الإلمام الذي يبطل ال: 3 1 


وأما الإلمام الصحيح إذا حصل , بين الحج والعمرة؛ أبطل التمة » وقال 
الشافعي: لا أعرف الإلماه” . 


وقد روي عن عمرء وابن عمر» وسعيد بن المسيب ». وعطاء» وطاووس 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم'"» طليفر: أن المتممّع إذا أقام بمكة » صم تمتعه» وإن 
عاد إلئ أهله بطل تمتعه ؛ ولأن التمتع إِنّما جعل لأهل الآفاق ؛ ليترفّهوا من أحد 
السفرين » فإذا عاد إلى وطنه» فقد زال معنن الترفه » وقد ثبت من أصلنا: أنّ تميّم 
المكيّ لا يصح ؛ لما يحصل له من الإلمام [بأهله] . 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في حاشية الهيتمي: (أن المتمتع لو سافر بعد عمرته سفر قصرء ثم حج من سنته أي: بأن أحرم 
من تلك المسافة فلا دم عليه) ص ٠.875‏ 
() ابن أبي شيبة في المصنف ١57/7‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ 8057/4. 


60:١ 
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> --522221-1 قي 
4 فَصَل: | الإلمام الفاسد] 
وأمّا الإلمام الفاسد الذي لا يمنع صحة التمتع: فهو أن يسوق الهدي» فإذا 
فرغ من العمرة عاد إلئ وطنه» قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يبطل تمتعه » وقال 
لهما: أن العَود مستحقٌ ما دام على نية التمتع» فيمنع ذلك من صحة 
الإلمام » كالقارن إذا عاد إلئ أهله. 
وار السفماة ا الكرد تلو فد زد 1لا الدازويية ا لمر حمر 
جاز له ذبح الهدي هاهناء فإذا لم يس يُستحَقٌ العود عليه صار كمن لم يسق الهدي . 
0 [ضمٌ الحج إلى العمرة بعد أن طاف أكثر الأشواط] 
لي 0 
فَصّل: [صحة التمتع والقران من أهل مكة ومن حولها] 
وليس لأهل مكة» ولا لأهل المواقيت» ومَنْ بينها وبين مكة تمتعٌ ولا 
قِرَانَ» وقال الشافعي: يصح تمتعهم وقِرّانهه() 
لنا: ما روي عن ابن عمر أنه قال: (ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران)("©, 
وتخصيص العبادات بالأماكن لا يُعلم إلا من طريق التوقيف ؛ ولأنه لا يصحّ منهم 


084 انظر: رحمة الأمة ص‎ )١( 
.)745/١1( ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 


باب المتمتع 


موجب التمتع من الهذى 07 فلا يصح منهم التمتع كالصبى والمجنون ؛ وللآن 
التمتع والقران جعل لأهل الآفاق ليترقّهوا بإسقاط أحد السفرين ("2: وهذا المعنى 
فَصّل: [حالة صحة قِرَان المَحي] 

وقد قال أصحابنا: في المكي إذا خرج إلى الكوفة فقرن» صمّ قرانه ؛ لأنْ 
القَرَّان يحصل بنفس الإحرام, [2م/ب] والإلمام لا يؤثر فيه» فصار دخوله مكة 
كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة . 


قالوا: ولو أحرم المكيّ بعدما خرج إلى الكوفة بعمرةٍ» ودخل مكة بحج) 
لم يكن متمتّعًا ؛ لأن الإلمام حصل له بين الحج والعمرة» فصار كالكوفي إذا 
رجع إلئ أهله . 

وقد قالوا في المكي إذا أحرم بالعمرة بعدما خرج إلى الكوفة وساق الهدي: 
لم يكن متمتعا . 

وصححوا إلمامه مع سوق الهدي , بخلاف الكوفيّ ؛ لآن الكوفي إِنّما يمنع 
السوق من صحة إلمامه ؛ لأن الود يستحقٌ عليه » والمكيّ لا يستحقٌ عليه عودٌ 


- 0 


فصح إلمامه مع السوق » كما يصح مع فقده؛ فلذلك بطل تمتعه. 
قال ابن سماعة عن محمد: إِنّما يصح قِران المكيّ إذا خرج إلى الكوفة متى 


)١(‏ في ب (وهو الهدي). 
لمارف (بريران الاانشوة»: 


07 


خرج إلى الكوفة» فقرن» لم يصمّ قِرانه؛ لأنَ الأشهر لمّا دخلت عليه وهو في 
أهله» فقد صار على صفة لا يصحٌ له التمتع ولا القران في هذه السنة» فلم يتغيّر 
ذلك بالخروج. 


2 


٠٠‏ فصّل: [حاضروا المسجد الحرام] 

قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام الذين لا يجوز لهم التمتع والقران: 
من كان فى المواقيت وما بعدها إلى مكة(2, وقال مالك: أهل مكة» وقال 
الشافعي: من كان بينه وبين مكة مسافةٌ لا يقصر فيها الصلاة0©. 

لنا: أن أهل المواقيت ومن بعدهم في حكم أهل مكة» بدلالة أنهم يدخلون 
مكة( لحوائجهم بغير إحرام» فصاروا في باب التمتع والقران كأهل مكة. 
٠64‏ فصّل: [صورة الكوفي يكون متمتعا] 

قال: وإذا ألمّ الكوفيَ بأهله ثم عاد إلى مكة بعمرةٍ أخرئ وحجٌء كان 
متمتعًا ؛ لأنَ حكم العمرة الأولئ سقط بإلمامه» فتعلق الحكم بالعمرة الثانية: 
وقد جمع بينها وبين الحج في الاشهر من غير إلمام. 

قال9: ولو ألم بأهله في المسألة الأولئ بعد أن طاف للعمرة قبل أن يحلق 
أو يقصّرء ثمّ حجٌ من عامه ذلك قبل أن يحل من العمرة في أهله ؛ فهو متمتمٌ في 
ول أ يوست + روافعته أبوسليمان وبودلك لأن العود ميعن لكل العان؛ 
(1) في ب (فما دونها إلى مكة). 
(؟) انظر: رحمة الأمة ص 084 


() هذه الكلمة ليست في ب. 
(:) في ب (قالوا). 
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] فصّل: [خروج المعتمر إلى موضع لأهله التمتع‎ ٠ 

ذكر الطحاوي: في الكوفي إذا فرغ من عمرته» ثمّ خرج إلى موضع لأهله 
التمتع والقران: أن تمتّعه لا يبطل عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 
يبطل» وكان أبو بكر الرازي يُنكر هذا الخلاف ويقول: إنه نقله من مسألة إلى 
مسألة أخرئ”): وهو أن من دخل مكة بعمرة فأفسدهاء ثم رجع إلى موضع لأهله 
التمتع والقران» قال أبو حنيفة ومحمد: لا يكون متمتعًا حتئ يرجع إلى أهله؛ 
وقال: أبو نوسطفت "ايكون مع 

فإن صم ما ذكره الطحاوي» فوجه قولهما: أنّه لم يحصل له الإلمام بأهلهء 
فصار كبقائه بمكة . 

وجه قول أبي يوسف: أنه لمّا رجع إلى موضع لأهله التمتع والقران» صار 
كما لو رجع إلى أهله . 


5 فَصَل: [مغكمة أَحْرَ رَمَ بِحَجَةِ قَبَلَ طَوَافٍ العُمْرَة] 


5 


قال: وإذا أحرم من لا تمتع له [ولا قِران] ممّن ذكرنا بعمرة» ثم أحرم 
بحجَّةَ قبل أن يطوف للعمرة: فإنه يؤمر برفض العمرة » والمضي في الحجّ » وعليه 
عمرة مكان عمرته ودمٌ. 
)١(‏ في ب (إنه نقله من مسألة أخرئ). 


(؟) في مختصر الطحاوي: ورد ذكر محمد مع أبي يوسف في الصحة. 
انظر المسألة: شرح مختصر الطحاوي ؟ 566٠6]‏ 0ه. 


ه00 
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وهذه المسألة علئ فصول: أولها: أن المكيّ إذا جمع بين الإحرامين» ولم 
يعمل لأحدهما عملاً. رفض العمرة في قولهم؛ لأنها أقل عملاً» والحجّ أكثر 
عملاً» فكان رفض الأيسر أولى» وإِنّما وجب الرفض ؛ لأنه ممنوع من المضي 
في الإحرامين » فصار كمن جمع بين حِجّتين. 
وأمَا إذا طاف لعمرته أربعة أشواط فصاعداء ثب أحرم بحجة» مضئ عليها 
في قولهم”" ؛ لأن العمرة صحَّت» فلا يجوز رفضها بعد صحَّتها. 
[وأما إذا]7"© طاف لعمرته شوطًا أو شوطين» ثمٌ أحرم بحجَّةَ» رفض 
الحجة عند أبي حنيفة » وقالا: يرفض العمرة. 


وجه قوله: أن الرفض في الأصول يقع بعمل » وقد عمل لإحرام العمرة ولم 
يعمل لإحرام الحج » فوجب رفض ما لم يقع له العمل . 

وك فو هه أن العمرة لم تصح. ومي الأصة فكان رفضها أولئ » كما 
لولم يطف. 

وكل من ألزمناه برفض العمرة في هذه الفصول» فعليه لرفضها دمٌ؛ لأنّه 
تحلل قبل الفراغ من موجب الإحرام؛ فهو كالمحصّر » وعليه عمرةٌ مكانها ؛ لأنّها 
وجبت عليه بالدخول. 

وكلّ من ألزمناه رفض الحجة, فعليه دمٌّ لرفضها؛ لأنّه تحلّل منها بغير 
طوافف » وعليه و د : أما الحجّة ؛ فلأثها وجبت إعليه] بالدخول» وأمًا 


(1) (في قولهم) سقطت من ب. 
)١(‏ في أ (وإن) والمثبت من ب. 
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العمرة ؛ فلأثه لم يأت بأفعال الحجة في السَّنَةَ التي أحرم فيهاء فإن أحرمً بها من 
سنته» فلا عمرة عليه . 


وأمّا التي جوّزنا له المضي فيهاء فعليه دمٌ؛ لأنه جمع بين الإحرامين علئ 
وجه منهئٌ [عنه] » فأدخل النقص فى أحدهماء وهذا دم جبران وليس بدم تمتعء 
فلا يقوم الصوم مقامه » ولا يجوز الأكل منه(©. 


٠‏ فصَل: ومن أخوات هذه المسألة9) 
اذكاء حفيحاة وال هحية ‏ زار نه احسهيا: وبه قال الشافعى . 


وجه قولهما: أتهما عقدان متفقان في الحكم والصفة» فلو لم يصمّ الجمع 
بينهما لبطلا جميعا كنكاح الآختين» فلما صم أحدهماء صحًا جميعا كنكاح 


أمه 


الاجنبيتين . 


وجه قول محمد: أنه لا يصمٌّ المضي فيهماء فلا يصح الجمع بينهما 
كالصلاتين. 


ثم اختلف أبو حنيفة وأبو يوسف [متئ يصير رافضا] ؟ » فقال أبو حنيفة فى 
الرؤانة اليكتيؤوةة ليسي را نما لأحتهيا سرمي ادا إلى مكة وووق 


عنه: أنه لا يصيرٌ رافضًا حتئ يبتدئ بالطواف. 


وقال أبو يوسف: يصيرٌ رافضًا عقيب الإحرام. 


.١67ص انظر: شرح مختصر الطحاوي اهمه وما بعدها؛ القدوري‎ )١( 
. في ب (هذه المسائل)‎ (0 
فر4 في ب (يصير).‎ 


كتاب المناسك 
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وجه قول أبي حنيفة حنيفة: أن الرفض يقع بعمل » فما لم يفعل فعلاً لإحدئ 
الو را قري 30 [وقال في الرواية المشهورة: إذا سار 
قاصدا للحج؛ فقد أخذ في عمل أحدهماء فصار رافضًا للأخرى] » وقال في 
الرواية الأخرئ: إن السير”"2 ليس من العمل المختصّ بالحج » فلا يصير رافضًا 
إلا بعمل هو نسكٌ » وأوّل ذلك الطواف . 

وجه قول أبي يوسف: أن المعنى الموجب للرفض تعذر بالمضي في 
الإحرامين » وهذا المعنى موجودٌ عقيب إحرامه. 
. فَصّل: | التوجه إلى عرفة قبل طوافي للعمرة] 

وقد قال أبو حنيفة فى القارن إذا توجّه إلى عرفات قبل الطواف للعمرة» 
صار رافضً للعمرة في إحدئ [1/00] الروايتين 

وروي عنه أنه قال: لا يصيرٌ رافضًا حتئى يقمّ » وهو قولهما. 

وإنّما وجب الرفض ؛ لأن العمرة لا تبقئ أفعالها مع الوقوف ؛ بدلالة أن 
عائشة #8 لمّا حاضت » أمرها رسول الله كَلِكّ برفض العمرة» ولو جاز أن تبقى 
أفعالها مع الوقوف » لم يكن للرفض معنى . 

وإذا وجب الرفض قال في إحدئ الروايتين 5 إن النولجه إلرو شزفة سيك 
مقصودٌ » فصار كالتوجه إلى الجمعة بعد صلاة الظهرء أنه يرفض الظهر في قوله. 

وقال في الرواية الأخرئ /: التوجه ليس هو المقصود» وإنها الوقوف هو 


)1١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في ب (السفر). 


0 


المقصودء فوقع الرفض به. 


وفرّق بين الظهر والعمرة: بأنْ الإحرام أقوئ من الصلاة» ألا ترئ أنّه لا 
يُفسده ما يُفسد الصلاة» فلذلك بطل الظهر بالسعى » ولم تبطل العمرة بالسعي . 


قال: وعلئ المتمتع دم إذا وَجد ذلك » وإن كان لا يجد» فصيام ثلاثة أيام 
[في الحج] وسبعة إذا رجع. 
والأصل في وجوب الدم علئ المتمتع قوله تعالى: قن تسم ير إل ا 


قا أَستَيسَرَِنَ الهَدَى # [البقرة: 155] » قال علية7" » وابن مسعود”" #85: شاةً » وقال 


ع 
يد » وعائشة و : دنه أو بكر + 


والدليل علئ أن الشاة تجرئ: ما روئْ جابيد قال: (تمتعنا ع رسول الله 
كلهٌ بالعمرة إلى الحجّ , فكنا نذبح البقرة عن سبعةٍ نشترك فيها)*2 » وقد روي 
أن النبى كَلِِ سل عن الهدي » فقال: (أدناه شاة)7" . 

و[قد] قال أصحابنا: إِنْ هذا الدم نسكٌ يجوز الأكل منه» وقال الشافعى: 
هو دم ان 
(1) أخرجه مالك في الموطأ )785/١(‏ ؛ وابن أبي شيبة ٠ ١‏ والبيهقي في الكبرئ (4/0 ؟). 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (4/9 17). 
[69 أخرجه مالك في الموطأ (787/1)؛ وابن أبي شيبة )14/١1(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ (4/0؟). 
(:) ابن أبي شيبة .)175/١(‏ 


(5) مسلم (118) من حديث جابر وله . 
() قال الزيلعي في نصب الراية (م/ظوذ): ااغريبٌ » ولم أجده إلا من قول عطاء». 


0:8 
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لنا: أنه وجب لا لارتكاب محظور كلا شيع المنذورة ؛ ولأنه موقت ؛ 
بذلآلة اللا يرز هدم عان الأشيرة ردم« الكزراة لا ور نحي ولان يه ابرع 
من غير عذر » ودم الجبران لا يباح سببه إلا من عذر. 


وأما الصوم ؛ فلقوله تعالى: «ن زَيكَدَ ميا تَكَمََ أ يا 9 في للج 4 [البقرة: ] 


0 قال أصحابنا: إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج » جاز له الصوم, 


لنا: قوله تعالى: 00 يام فى 8 000 والحج لا يكون ظرقًا 
فجاز إِذَّنْ الصوم عقيبه(""؛ كإحرام الحج. 
٠٠‏ فَصَل: [صيام الأيام الثلاثة في الحج] 

وقد قال أصحابنا: إن الأفضل أن يصوم قبل التروية بيوم » ويوم التروية» 
ويوم عرفة ؛ وذلك لأنّْ البدل الأفضل أن يأتي به في آخر الأوقات التي يتعذر فيها 
المبدَل» وهذه الأيام آخر وقت للصوم عندناء فإن مضت ولم يصم » سقط الصوم 
وعاد إلئ الهدي, فإن لم يقدر عليه» تحلّل وكان عليه دمان» دم للتمتع» ودم 
الخال قبل الهدي”* 

وقال الشافعي: لا يفوت الصوم » وجوّز علئ أحد القولين صوم الثلاث في 
أيام التشريق » وعلئ القول الآخر: بعدها”". 
)١(‏ انظر: المهذب 580/١‏ ؛ رحمة الأمة ص84. 


زف في ب (فجاز أن يصوم الثلاثة عقيبه) ٠‏ 
(*) انظر: المهذب 585/١‏ ؛ رحمة الأمة ص84. 


00 
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لنا: ما روئ عكرمة عن ابن عباس [أنه] قال في المتمتع: (إنما الصوم قبل 
يوم النحر)(2»؛ وعن عمر (أن رجلاً أتاه يوم النحر وهو متمتعٌ لم يصمء قال 
عمر: اذبح شاةًء فقال: ما أجدهاء فقال: اسأل قومك. قال: ليس منهم أحدٌ 
هاهناء قال: [يا معيقيب |( أعطه ثمن شاةِ)(©» وعن ابن عمر مثل ذلك7؛), 


وهذا لا يقال إلا من طريق التوقيف. 


ولأنه وقتّ يصح فيه هدي التمتع) فلا يجوز صوم الغلاثة فيه» أصله: يوم 
النحر . 


٠‏ فصَل: [صوم السبعة الأيام] 

وأمّا صوم السبعة [الأيام] » فيجوز إذا فرغ من أفعال الحجّ » وقال الشافعي: 
لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة بمكة(62. 

لنا: أن كل صوم جاز أداؤه بمكة إذا نوئ الإقامة بهاء جاز وإن لم ينو قبل 


. فصّل: [ وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة] 
قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في خلال صوم الثلاثة» أو بعدها قبل يوم 


() تفسير ابن جرير (11417/57). 

() في ب (يا مغير) » وفي أ (يا مغيث) » وهكذا في الدراية 77/7» ونصب الراية» 21١7/7‏ والمغبت 
ورد في ابن أبي شيبة */5 4١5‏ ومعاني آثار للطحاوي ١48/7‏ ؛ والحجة لمحمد 4841/١‏ 
واللباب للمنجبي 50/١‏ » وغيرها. كما ورد ذكره (معيقيب) في قصة لعمر ويه في بعض 
المصادر الأخرئ . 

05 ابن أبي شيبة (*/5 .)١0‏ 

.)1١896( البخاري‎ ):( 

(0) انظر: مختصر اختلاف العلماء 159/7١؛‏ المجموع 181//0. 
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كتاب المناسك ِ 
النحر» ؛ لزمه الهدي » وسقط حكم | بقية ة] الصوم » وقال الشافعي: له ليو( 
لنا: أن ما شرط في صحة اليوم الأول» كان شرطًا في بقية الأيام كالب 
والإمساك ؛ ولأنّه قدر على المُبدّل قبل الفراغ من البدل » فصار كالمتيمم إذا وجد 
الماء فَئ خلال الصلاة عندنا(؟), (أو خلال التيمم بالإجماع)7". 


] فَصَل: [الأكُلُ من دم التمتّع‎ ٠ 
قال: ولا بأس بالأكل من دم التمتع» ويطعم من شاء غنيًًا كان المُطعَم أو‎ 
ذلك.‎ ٠ فقيراء واستحبٌ له أن يتصدق بالثلث » ولا ينقص من‎ 
قارنًا [ونحر]”؟ البّدنء وأمر عليًا و فأخذ من كل بدنةٍ بُضعةً وطبخهاء فأكل‎ 
رسول الله يله من لحمهاء وحسا من مرقها)”" ؛ ولأنا دللنا على أنه دم نسك»‎ 
فيجوز الأكل منه» فإذا جاز الأكل للمتمتع [وهو غنيٌ] جاز لغيره من الأغنياء.‎ 
5 وإنما استحب التصدّق بالئلث » حملاً على اللأضحية ؛ أن النبي‎ 
فيها: فيها: «كلوا وادخروا ما بدا لكه20)6 وقال اللّه تعالئ: «وحكاوا نيا‎ 
لا اباس ألْمَقِيرَ * [ [الحج: اك ؛ فحصل للأكل سهمٌ , وللادخار سهمٌ,‎ 
١191/1 انظر: المجموع‎ )١( 
. (؟) في ب (فصار كالمتيمم إذا قدر علئ الماء قبل الفراغ من الصلاة)‎ 
ما بين القوسين سقطت من ب.‎ )( 
في أ (وذبح) والمثبت من ب.‎ (0) 
. من حديث جابر زلف‎ )١718( أخرجه مسلم‎ )( 


(1) (ما بدا لكم) ليست في ب. 
(0) أخرجه مسلم (14101) من حديث عائشة ره. 
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وللفقير سهم. 
٠4‏ فَصَل: [وُجُودُ الذي بَعْدَ الحلَلِ] 

قال: وإن حل(" ثم وجد الهدي قبل أن يصوم في أيام الذبح أى بعلاه ]0 : 
فقد قضئ صومه ء ولا هدي عليه ؛ لأنّ المقصود بالبدل قد حصل » وهو التحلل» 
فوجود المُبدّل بعد ذلك لا يتعلّق به حكمٌ » كوجود الماء بعد الصلاة . 

لكين لو اعرد معو ان بل لوالا 
بدلالة أنه يجوز مع وجود المَبدّل» وذكر الشيخ أبو بكر في أحكام القرآن: أنه 
بولا أنه بحت بالعير عر الأسل»«وليسن يحم أناريكون يدلا إن تان مجله 
مع القدرة علئ المبدل » [كالمسح على الخفين] . 
٠.6‏ فَصَل: [وُجُودُ الهَدي بعد مُضِيٌ أيّام النَخرِ] 

فإن لم يحل حتئ [مضت أيام النحر ]7 » ثم وجد الهدي » فصومه تامّ 
ولااقى عليه وواه الحهن ننه زناف عن أن مضيفة ؟ وذلك لأن الذبح عندنا 
موقّتٌ بأيام النحر» فإذا مضت » فقد حصل المقصود بالبدل » وهو إباحة التحلل» 
فكأنه تحلل ثم وجد الهدي*. 

5/230 

(1) في ب (وإن حلق). 
فم في ب (قبل أن يصوم السبعة الأيام أو بعدها). 
إفية في ب (إن صوم السبعة الأيام) . 


(4:) في أ (حتئ مضئ يوم النحر)؛ والمثبت من ب » وهو المناسب في السياق . 
(5) انظر ؛ القدوري ص ١57”‏ وما بعدها. 


؟“مه 


كتاب المناسك 


|78[ جَابٌ 
المحصر 
252 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: إذا أهلّ الرجل بحجّة أو عمرةٍء 
[أو بهما] » ثم منعه عن الوصول إلئ البيت مَرضصٌ» أو عدو » أو غير ذلك » فعليه 
أن يبعث بهدي: شاقٍء أو بقرقء أو بدنةء أو [يُشْرك في دم البدنة أو البقرة]!" ) 
فم الكقطارو ابره أفضل . 


والأصل في ثبوت حكم الإحصار قوله تعالى: «وَيَيأ لدم وَاَلحُمرَهَ يِه كن 
أُحررَقر فا أَسَتَيْر ون أَلْهَدَي 4 [البقرة: -14]» تقديره: وإن أحصرتم عن إتمامهاء 
وروئ ابن عمر: اد ل جد ع لخد لجال هار اليك با ين اله 
فنحر هديه» وحلق رأسه بالحديبية» وصالحهم علئ أن يعتمر العام المقبل 
[«داب]» ولا يحمل سلاحًا عليهم » ولا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبّواء فاعتمر 
من العام المقبل» ودخل كما كان صالحهم'" » فلما أقام بها ثلانّاء أمروه أن 
يخرج » فخرج)'” 

وقد قال أصحابنا: إِنْ العدوٌ الكافر والمسلم سواء؛ لأنْ قوله: 8ن 
ُحَمِرَبُ 4 عامٌ؛ ولأنَ المعنى المبيح للتحلل: ما يلحقه من الضرر بالبقاء علئ 
(0 في أ(شرك) والمثبت من ب ٠‏ 
فم في ب (علئ ما صالحهم) . 


(') أخرجه البخاري (5605). 
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الإحرام » وهذا المعنئ موجودٌ فى العدو المسلم. 
5 فَصَل: [الإحصار بالمرض] 


لنا : قوله تعالئن : قن أحِرثر 4 , قال أهل اللغة : أحصره المرض » وحصره 
العدوء وقال الفراء: يقال: اح ل ارقن والعوو كدعا افطل القوليق 
ع0 اقتفيت الآرة التجدن بالمرفن» 


وروي شكزءة هن السجاع بر عرو الا لساري كال سمعت رسول الله 
يك يقول: ١١من‏ كسر أو عَرِج » [فقد] حل وعليه الحجٌ من قابل» فذكرت ذلك 
لآب هريرة وابن عباس » فقالا: صدق”©؛ ولأنّها عبادةٌ يحل الخروج منها بسبب 
العدوء فجاز أن يخرج منها بسبب المرض قبل إتمامها بغير شرط كالصلاة. 


وإِنّما قلنا: إن المحصّر يتحثل بشاة ؛ لقوله تعالئ: ها أَسَتَيْسرَينَ ألْمَدَي *: 
وقد بيّنا أن الهدي اسم مخ للشاة وما فوقها؛ ولحديث جابر: : (أنهم اشتركوا في عام 
الحديبية » فليحوا نقرة عن سبغة)120. 


وأمّا قولنا©»: إِنْ البقرة والبدنة أفضل ؛ فلأتهما أعلى الهدي . 


.7١ ؛ مختصر المزني ص7 ؛ المنهاج ص9‎ ١١ انظر: القدوري ص‎ )١( 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

() أخرجه أبو داود (1877) ؛ والترمذي )44٠(‏ وقال احديث حسنٌ) ؛ والنسائي (18571) ؛ وابن 
ماجه (/ال/ا١‏ *) . 

(:) سبق تخريجه. 


(5) في ب (قوله). 
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2 كتاب المناسك 5 
07 فصَل: [موضع ذبح الهدي في الإحصار] 
قال أصحابنا: ذبح الهدي [في الإحصار] لا يجوز إلا في الحرم» وقال 
الشافعي: يذبح في الموضع الذي يتحلل فيه إذا ذبح0©. 
لنا: أنه دم يختصّ بالإحرام» فاختصٌّ بالحرم» كدم المتعة والقران؛ ولأنه 
موضمٌ لا يجوز فيه ذبح هدي المتعة» فلا يجوز فيه ذبح هدي الإحصارء كالحل 
لمن أحصر في الحرم. 


فإذا ثبت أن الذبح يختصّ بالحرم» وجب أن يواعدهم بوقتٍ حتئ يتحلل 


قال: فإن كان قارنًا فعليه دمان؛ لأنه جاممٌ بين الحج والعمرة» ولو أفرد 
كلّ واحدٍ منهما لزمه دم فإذا جمعهما لزمه دمان. 

قال: وما أصاب [المحصّر] مما يحرم علئ المحرم قبل أن يذبح الهدي, 
فعليه فيه ما يجب على المحرم لو لم يكن محصّرًا ؛ وذلك لقوله تعالى: رلا 
وااو ريسل ره عه جرع وز ولو مر وه 1 سه ون اق اد و 210 لس 2 مده 
فوأ وسكي حي يل الْهَدَىُ يل شن كنَ ونث مَريضًَا أز يده أذى من ريو هَيِدَيَةُ * 
[البقرة: 15] » [تقديره: فحلق » ففدية] » فدل على أن المحصّر ما لم يذبح » تلزمه 
الكفارة بالفعل المحظور. 

قال: فإذا ذبح7" 22 حل له كل شيءٍ؛ لآن الذبح سببٌ للتحلل كالحلق. 


() ساقطة من ب. 
راجع المرجعين السابقين. 
(؟) في ب (نحر هدية) . 
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6. فصّل: [حلق المحصر للتحلل] 

وليس علئ ١‏ لمحصر حلقٌ في قول أبي قة ريسيد انال أز ووستة 
عليه أن يقصّر»ء ولا شيء عليه إن لم يقصّر. وقال الشافعي: إن قلت: إن الحلق 
نسك » فعلئ المحصّر حلقٌ » [وإن قلت: إِنّه ليس بنسك» فلا حلق عليه](©. 

وجه قولهما: أن الحلق من توابع الإحرام؛ فلا يؤمر به المحصر كالرمي . 

وجه قول أبي يوسف”": أن النبى يَكِْةِ حلق فى عام الحديبية » وأمر أصحابه 
الا 0ك 

وكان أبو بكر الرازي يقول: إِنْما لا يجب الحلق عندهما على المحصّر في 
الحلّ ؛ لأن الحلق يختصّ بالحرم» فأمًا إذا أحصر في الحرم» فعليه الحلق22. 

فعلى هذاء لا حجّة لأبى يوسف ؛ لأنْ الحديبية بعضها من الحرم» فإِنّما 
حلق في الحرم. 
200 فصَل: | أحوال قضاء المحصر للحج والعمرة] 

فإن كان محرمًا بعمرة» فعليه القضاءء إن كان ع | ضمي ادا 
وَعمَزة #ارإث كان قاركا» فعلية بحجة وعهرناة» 

أمَا وجوب القضاء علئ | المحصّر] المَحْرِم المتنفل » خلاف ما قاله الشافعي: 


لق انظر: المنهاج ص9 ٠.7١‏ 
(؟) انظر: القدوري ص١15-‏ 

() أخرجه البخاري (5 )١606‏ من حديث ابن عمر و ٠‏ 
(:) انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي ؟ ]ولاه ؛ لالاة. 


/امه 
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وهو أن الإحصار سببٌ للتحلل قبل استيفاء موجبات الإحرام » فأوجب قضاء 
حجة النفل كالفوات. 

وأمّا وجوب العمرة على المحصّر بالحجة» فلمًا روي عن ابن مسعود وابن 
عمر أنهما قالا: (فى المحصر بححة ) بلزعة تحيحة عير )1ع ولأنه تحلل من 
إحرامه قبل الوقوف » فلزمه طوافٌ وسعي” عند القضاء » كالفائت » وهذا علئ وجهين: 

إن كان المحصّر بالحج قضئ حجته في عامه» فلا عمرة عليه ؛ لأنه لم يؤخر 
أفعال الحجّ عن السنة التى أحرم فيها. 

وإن كان أخر الحج إلئ سنة أخرئ » فعليه حجةٌ وعمرةٌ» ذكر [ذلك] محمد 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن عليه حجة وعمرة في الوجهين 
جدعا”»افكانه أوجب الظراق والسدى للتحلن قبل الوقوقف! 

وما القازن + فعليه عمرة مكان العمرة -وحجة مكان الحجة وعلية عمرة 
للتحلل قبل استيفاء موجب الإحرام”". 


- 


فُصَل: [وقت ذبح هدي الإحصار] 


)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/51): «لم أجدهء نعم ذكره أبو بكر الرازي عن ابن عباس وابن 
مسعود بغير إسناد»). 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(9) انظر: شرح مختصر الطحاوي 0/7 وما بعدها. 
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6 
المحصّر بالحج لا يذبح إلا يوم النحرء والمحصّر بالعمرة يذبح أيّ وقتٍ شاء . 
له: قوله تعالئ: «لاغَِفُوأ وسكي حَنَّ يل الْهَذَىُ جره ١4‏ فخصّه بمكانء 
ولم يخصّه بزمان ؛ ولأنه سببٌ للتحلل قبل استيفاء موجب الإحرام» فإذا وجد 
سببه » لم يختص بالوقت » كالطواف الذي يتحلل به فائت الحج . 
وجه قولهما: أنّه سببٌ للتحلل من الحج » فلا يكون”" قبل يوم النحر كالحلق . 
فأما العمرة» فلا يختصّ التحلل منها بيوم النحرء فلا يختضّ هدي الإحصار 
فيها بيوم النحر. 
. فَصّل: [وقوع التحلل قبل الذبح أو عدم العلم بالذبح] 
5 وو 5 
قال: فإن ذبح عنه في غير الحرم» أو لم يُذبح عنه في اليوم الذي واعدهم 
فيه» فحل وهو لا يعلم » فعليه دم لإحلاله » وهو علئ إحرامه كما كان حتئ يُذبح 
5 6 53 ا 5 
[عنه] الهدي ؛ وذلك لان التحلل موقوف علئ شرط: وهو ذبح الهدي في مكانٍ 
محخصروض» فإذا تحلل قبل وجود سبب التحلل » لم يتعلق بتحلله حكمٌ؛ فصار 
ذلك جنايةً » فيلزمه الكفارة. 
” فصا : [المحصر إن لم يجد هدياً] 
قال: وإن لم يجد المحصّر هديا » أقام حرامًا حتى يذبح الهدي» أو يطوف 
بالبيت ويسعئ بين الصفا والمروة» ويحلق أو يقصّرء كما يفعل إذا فاته الحج» 
وهذا علئ قول أبي حنيفة ومحمد» والمشهور من قول أبي يوسفف. 
)١(‏ في ب (فلا يجوز). 
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الهدي: قوّم الهدي طعامًا فتصدّق به على المساكين» وإن لم يكن عنده طعام» 
صام لكل نصف صاع يومًا0"©» وقال أبو يوسف: كان قول عطاء أعجب إلى . 


وقال الشافعي: لهدي الإحصار بدلٌ على أحد القولين» واختلف قوله في 
البدل ما هو؟» فقال في أحد قوليه: مثل صوم التمتع » وفى القول الآخر: ينتقل 
إلئ الإطعام » وهل يقوم الصوم مقامه؟ فيه قولان0©. 


0 6 58 - و عاك صمرة ؟ وو سس دي عب متسحرم م 5 
وجه قولهما: قوله تعالئ: «كلا عقأ ووس حَيَّ يِل َلْهَدَىٌ عَزْمر © سدائل 
فعلق التحلل بغاية» فما لم توجد لا يجوز؛ ولأنه دم لم يجب للجمع بين 
5 و ع ع ع 
الإحرامين ) فل" يكون له بدل: هو صومٌ او طعامٌ كالأضحية المنذورة ؛ ولانه 
شاك يتحدنيه قل اسعفاموجات الإحرام1 ذل نفرة العدفة مقابو 19 أصيل: 
الطواف الذي يتحلل به فائت الحج . 
وجه قول أبي يوسف: أنه دم يقع به التحلل » فجاز أن يغبت له بدلٌ كدم 
المتعة. 
0 فَصَل: [الإحصار بعد الوقوف بعرفة] 


قال: ولا يكون الحاج محصّرًا بعد الوقوف بعرفة ؛ لقوله تعالى: عون 
أْحٍَءَ نر * » معناه: عن إتمامها » وقال رسول الله يَككِ : «ومن وقف بعرفة » فقد تم 
)١(‏ ذكره الكاساني في البدائع (180/7) 
0( وفي المنهاج: «فإن فقد الدم.. فالأظهر: أن له بدلاّ» وأنه صام بقيمة الشاة» فإن عجز صام عن 


كل مدٍ يوماًء وله التحلل في الحال في الأظهر). ص9 .7١‏ 
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حجّه)(' ؛ ولأنه لا يلحقه الفساد» فلا يلحقه الإحصار» كمن رمئ قبل الذبح . 
4- فَصَل: [الإحصار بعد دخول الحرم] 
قال: ولا يكون محصرًا فى الحرم إذا أمكنه الطواف » وإذا كان قبل الوقوف 
بعرفة » فهو محصّرٌ إذا لم يقدر على الطواف . 
وكان أبو بكر الرازي يقول: في المحصّر بمكة؛ إن قدر علئ الطواف أو 
الوقوف أو هماء فليس بمحصّر» وإن لم يقدر علئ واحد منهماء فهو محصّك”" . 
قال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف قال: لا يكون الرجل محصّرًا إذا دخل 
الحرم» إلا أن يكون بمكة عدوٌ غالبٌ يحول بينه وبين الدخول إلئ مكة» كما 
حال المشركون بين النبى كَكْلَةْ وبين دخول مكة» فإن كان كذلك فهو محصة. 
قال على بن الجعد: أخبرنا أبو يوسف قال: سألت أبا حنيفة: هل على أهل 
1 5 2 
مكة إحصار ؟ قال: لا قلت: فإن رسول الله يَكِلهِ أحصر بالحديبية » قال: كانت 
مكة إذ ذاك [دار حرب]7" ؛ وهي اليوم في حكم الإسلام؛ فليس فيها إحصارٌ. 


والصحيح: ما فصّله أبو بكر ؛ لأنّه إذا قدر على الوقوف» فالحج يتمّ به» 
والإحصار لا [يئيت]7*' مع تمام الحج» وإذا قدر على الطواف» فهو يقدر على 
أن يتحلّل به عند الفوات . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (٠915١)؛‏ والترمذي (841) وقال (حسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي )"٠+89(‏ ؛ وابن 

ماجه (955::*). 

.0107/7 انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي‎ )١( 
٠. فرغ في أ (حرباً) وا لمثبت من ب‎ 
في أ (يتم)» والمثبت من ب.‎ ):( 


كتاب المناسك 
وإِنّما قام الدم في المحصّر مقام الطواف في الفوات» فإذا قدر على 
الأصل » لم يثبت البدل» فأمًا إذا [منع |(" منهما جميعًاء فهو في حكم المحصّر 
في الحل ء فيجوز له أن يتحلل . 
وقد قالوا: ذ نهو لسوت انوك تعض تيطع اللوز لفقم يتتسل لدرلة 
امبرلف و2 اولك دازم دلت وكليد يلريك واف الاق وعليه 
لتأخيرء:دءٌ »:ولتأخير الحلق ذم قن قول أبى خديفة :وهذه قصول قد بيناهاء 
٠.‏ . فَصَل: [خيار المحصر بعد بعث الهدي] 
قال: فإذا بعث المحص بالهدي: فإن شاء أقام في موضعه» وإن شاء رجع 
إلئ أهله ؛ لأن الإقامة يحتاج إليها للتوجّه » وهو غير متوجّهِ. 
قال: فإن قدر المحصّم على الحج » وزال المنع قبل أن ينحر الهدي » فهذا 
على ثلاثة أوجه: 
7 ع الا سا 
ا 
إدراك الهدي » ألا ترئ أنه كان في يده وحكم الإحصار ثابتٌ7" . 
وإن كان يدرك الحج ولا يدرك الهدي» فالقياس: أن لا يجوز له التحلل؛ 
لذن غير معذور مع تمكنه من أداء الح(" . 
)١(‏ في أ (امتنع) والمثبت من ب. 


هع في ب (أنْه لو كان في يده فحكم الإحصار ثابثٌّ) . 
زهرق انظر: القدوري ص١1١01٠‏ 
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والالتعهمان: :أن هزه له التعلز لآن القيق مدتداى بسك لاتسع» 
ألا ترئ أن رسوله إذا ذبحه لم يضمن » فصار كأنه ذبح . 
وقد قالوا: إِنْ الأفضل في هذا الفصل أن يتوجّه ؛ لأنه متمكنٌ من أداء الحج 
000 فكان أولى من فسخه. 
وقد ذكر أبو الحسن: أنْ هذا التقسيم إِنّما يجيء علئ قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى ؛ أن مع أصلة: أن هدي الإحصار يُذبح قبل يوم النحر» فيتصوّر أن 
يُدرك الحج ولا يدركه» وأما علئ قولهما فلا يُنصوّر؛ لأن الذبح عندهما: لا 
يجوز قبل يوم النحر» فلا يُتصور إدراك الحج دونه ؛ إلا أن التقسيم [صحيحٌ ] 
على قولهما في المحصّر بالعمرة ؛ لأن ذبح الهدي فيها لا يتوقت عندهما(©. 
.- فصّل: [المريض يبعث بهدي ثم يصح] 
ونظير هذه المسألة: ما ذكره أبو الحسن في كتاب المناسك» في المريض 
يبعث بهدي ويواعدهم أن يذبحوا أوْل يوم من ذي القعدةع ثم صَحٌّ فإن أبا 
يوسف روئ عن أبي حنيفة: أنه إذا صحّ في وقتٍ يدرك الحج [ولا يدرك 
الهدي ]7 فقد تمّ الإحلال وعليه قضاء حجة وعمرة ؛ لأنه إذا أردك الحجّ ولم 
يدرك الهدي » فقد تعلق بالهدي حكمٌ لا يلحقه الفسخ. 


وروئ زفر عن أبي حنيفة أنه قال: إن تمّ مرضه ذلك إلئ يوم النحرء تم له'*) 


)١1(‏ في ب (لأنّه متمكن من إتمام الحج). 

(؟) في ب (علئ قولهما). 

(*) في أ(أو لا يدرك)» والمثبت من ب ء والسياق يقتضيه. 
(:) في ب (فله) . 


؟'ده 
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الإحلال» وإن صمَّ في مقدار ما يدرك الحج» لم يحل بذلك الهدي ؛ وعليه أن 
يمضي في حجّه ذلك على حاله » فإن لم يمض » كان بمنزلة من فاته الحج ؛ وذلك 
لأن التحلل يقبت حكمه في يوم النحرء فإذا صَحَّ قبل ذلك » وتمكن من إدراك 
٠0‏ فَصَل: [القارن يببعث بهدي واحدٍ للتحلل من الحج | 

[قال]: : وإذا خُصِر القارن» فبعث بهدي واحدٍ ليتحلل [به] من الحج, 
ويبقئ علئ إحرا #العمرة سد [] من اضر يكهماة لآن [علدل القارن 
من أحد الإحرامين متعلقٌ بإحلاله من الآخر» فلا يجوز أن يتقدّم الإحلال في 
أحدهماء كما لا يجوز في المدرك . 


6 فَصَل: |الإحصار بسرقة النفقة | 

وقال ابن سماعة عن محمد فيمن سرقت نفقته: نه لا يكون محصّرًا إن قدر 
ا ا ا ل ا ا 
متمكنٌ من أداء الحج» فلا يجوز [له] التحلل مع القدرة» وليس يمتنع أن لا 
يجب علئ الإنسان المشي إلى الحج ابتداء؛ 0 

وأمّا إذا عجز عن المشي » فقد تعذر عليه المضى » فجاز له التحلل 
لو تعذر بالمرض ٠‏ 

قال ابو نوسق: فإن قدر على المشي في الحال» ويخاف أن يعجزء جاز 
له التحلل ؛ لأنْ المشي إذا لم يوصله إلى المناسك فلا فائدة فيه. 
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- فصّل: [منع الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع] 

وإذا أحرمت المرأة بحجة التطوع » فمنعها زوجهاء فهي بمنزلة المحصّر؛ 
وذلك لأنّها ممنوعةٌ من التطوّع إلا بإذنه» فيثبت له حقٌ المنع » وقد جاز التحلل 
إذا كان المنع بغير حقٌّ » فإذا كان بحن أولى . 

إلا أنها تفارق المحصّر من وجه؛ لأنّ المحصّر لا يتحلّل إلا بالهدي » وهي 
يحللها الزوج » ثم تذبح بعد ذلك ؛ لأن التحلل هاهنا مستحق» فيقع بأدنئ ما 
يحظره الإحرام» كما روي أن النبي يل قال لعائشة: «امتشطي وارفضي [عنك] 
العمرة0 220 فأمًا المعطر افجلا لبن اسع ١‏ وإثما هو جائرٌء فوقف علا 
الهدي. 

ولأنّ الزوج إِنّما جاز له أن يحللها ليستوفي حقه» فلو وقف التحلل على 
الذبح » لسقط حقه» وهذا لا يصحح. والتحليل: أن يصنع بها بعض ما يحظره 
الإحرام» فَأمًا إن قال: [قد] أحللتك » لم تتحلل ؛ لأنه يجوز أن يأذن لها بعد ذلك . 

وما وجزب الناءاغلبها وافلانيا لدت :دون( 1أطوات: 
٠‏ قَصَل: [المَرْأةٌ إذا أَحْرَمَتْ بِحِجَةٍ الإسلام ولا مَحْرَمَ لَهَا] 

[قال]: وإن أحرمت بحجّة الإسلام» ولا مَحْرَّمِ لها » فهى بمنزلة المحصّر؛ 
لأنّها ممنوعةٌ من المضي لحقٌ الله تعالى» فصارت كالممنوعة [بفعل]0) 
(1) أخرجه البخاري (541١)؛‏ ومسلم .)١51١(‏ 


(؟) في أ (من) والمثبت من ب 
(0) في ب (بغير) . 
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جيْدد_لل 700100101 
ا | العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه] 

ل ل ل ا ا 
يه ل 

ل 
ددن المطنى لمق العو وو (قدموال ذلك : 

وأما إذا أذن المولئ لعبده في الحج » فأحرم» كره له أن يحلله ؛ لأنه رجوعٌ 
عما وعد [به] » وليس عليه هديٌ؛ لأن المولى لا يث يق عليه عدن ليده 


0 ا ا ال 


و[قد] قالوا: و العرا ارده ناريك ضع بعصو لم بارع الفرار 
إنقآذ عدي »ع لآنهة لو لزمّه للرمه لحق العتدك#:والعيل لا يعبت له بحق عل تمولاة. 
فإن أعتقه وجب عليه أن يبعث بهدي ؛ لأنه صار ممن يثبت له حقٌّ عليه» فهو 


2 


كالحر إذا حج عن غيره”” 
وقد روئ ابن سماعة عن أ أبي يوسف: 4 أن المول أذ أذق سنت : في الحج؛ 


)000 فى أ (إلا أن لا تجد محرما أو زوجا) » والمثبت من ب. 
(؟) في ب (أحرم عن غيره). 
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فلي له أن يخللة» لأنه اسقط عق رسا بالاذق + قطنا السك كال كلا يعدن 
إلا 0 الإحصار. 

وقال أبو يوسف: فإن باعه» فللمشتري أن 5106 لأن الإحرام لم يع 
بإذنه» فهو كما لو أحرم ابتداء فى ملكه. 

وقال زفر: ليس للمشتري التحليل ؛ لأنه انتقل إليه ما كان للبائع » ولم يكن 
للبائع أن يحلل » فكذلك المشتري. 

وقال محمد: إذا أذن الرجل لعبده في الحجّ» ثم باعه» لم أكره للمشتري 
أن يحلله ؛ لأنْ الكراهة في حقٌ البائع لما فيها من إخلاف الوعد» وهذا لا يوجد 

و[قد] روئ ابن سماعة عن محمد: في أمةٍ لها زوج » أذن لها مولاها في 
الحج » فليس لزوجها أن يحللها ؛ وذلك لآن التحليل ثبت للزوج لمنعها من السفر 
أن المولئ لو سافر بهاء لم يكن للزوج منعهاء فكذلك إذا أذن لها فى السفر9" . 


00 سقطت هذها لكلمة من ب. 
(6) انظر: شرح مختصر الطحاوي 074/7 وما بعدها؛ القدوري ص ١١١‏ وما بعدها. 


651/ 


بَابَ 
دخول مكة بغير إحرام 
ب طم حر - 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: مَنْ كانت المواقيت بينه وبين مكة 
لم يجز له أن يدخل مكة بغير إحرام. 
قال [الشيخ ] يل وجلة عناة أن نضان؟ة الميفاك الهم آزات دتعول سك 
وهو قبل الميقات» لا يجوز إلا بإحرام» أراد النسك أو أراد غيره. 
عد 02 
واحداء وإن دخل للنسك » وجب عليه الإحرام قولاً واحداء وإن دخلها لحاجة» 


قفيه لان . 


أمّا من دخلها مقاتلاً» فعليه الإحرام ؛ لما روئ أبو شريح الكعبي أن النبي 
كد قال: (إن مكة حرامٌ» حرّمها الله تعالئ» لم تحل لأحدٍ قبلي » ولا تحلّ لأحد 
بعدي؛ وإنما حلّت لي ساعةً من نهار » [لا يُختلى خلاهاء ولا يُعضد شجرهاء 
شيع كر حمق ينا رشو اله كله فيان اانه الى ل 
ساعةً من نهارء (فأخبر أنها لم تحلّ إلا له)(”©»؛ ولو جاز ذلك لكلّ مقاتل» لم 


ولا يُنفر صيدها]) 


(1) ذكر النووي أن في المسألة ثلاثة أقوال: أصحها: أنه مستحب. انظر: الإيضاح (مع حاشية 


الهيتمي) ص 713 . 
(؟) أخرجه البخاري (/0119)؛ ومسلم (1017) من حديث ابن عباس ,8ه . 
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إن 


يكن لتخصيصه معنئ ؛ ولأنه مكلف هريد لدخول مكة) فلا يجوز له مجاوزة 
الميقات إلا محرمّاء كمن أراد الحج. 

وأمّا من دخلها بغير قتالٍ» فقد روئ سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن 
رجلا سأله فقال: إني أحرمت بعد الميقات » فقال ارجع إلى الميقات » ولب وإلا 
فلا حجّ لك» فإني سمعت رسول الله كَِةِ يقول: «لا يجاوز أحد الميقات إلا 
مُكْرمًا) 6207 ولأنة معني رواجت الإحرام على من هو مريدٌ للنسك » فيوجبه على 
من لا يريد النسك» كوجود الزاد والراحلة. 


فك فَصَل: [الإحرام لمن كان أهله فى الميقات وما بعده] 

وما مَنْ كان أهله في الميقات وما بعده؛ فيجوز لهم دخول مكة بغير إحرام ) 
وقال الشافعي: لا يجوز في أحد قوليه» وقال في قولٍ ثان(): إذا تكرّر دخولهمء 
وجب عليهم الإحرام في كل سنة مرة. 

لنا: ما روي في حديث ابن عباس [أنه] قال: (لا يجوز دخول مكة إلا 


بإحرام , ورخص للحطابين) » والرخصة إنما تكون من صاحب الشريعة » والعادة 
للحطابين أنهم لا يجاوزون المواقيت. 


ع 4 
وروي عن ابن عمر (أنه خرج | من مكة] إلى قديد» فبلغه عن فتنةٍ بالمديئة » 
فرجع ودخل مكة بغير إحرام)؛ وعن جعفر بن محمد قال: (رجع ابن عمر 
(1) قال ابن حجر في الدراية (1/7): «أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً» 


وفيه خصيب » وأخرجه الشافعي عن ابن عباس بإسنادٍ صحيح». 
(؟) في ب (في قوله الآخر). 
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وابن دينار إلى أرضهما خارجًا من الحرم . ثم دخلا مكة بغير إحرام)0؛ ولأن 
من قرب من مكة » يتعلق مصالحهم بهاء ويتعلق مصالح أهل مكة بهم » فلو منعوا 
من الدخول إلا بإحرام» لشقٌ ذلك عليهم. 
٠‏ فَصَل: [دخول مكة بغير إحرام] 

قال: فإن دخل مكة بغير إحرام مَن هذه صفته » فعليه حجةٌ أو عمرةٌ لدخول 
مكة بغير إحرام ؛ وذلك لأنْ حرمة الميقات لمّا أوجبت الإحرام؛ صار كمن قال: 
لله على أن أحرم » فإن شاء أسقط ذلك بحجة» وإن شاء أسقط بعمرة. 


:+ قضل: [الإحرام بعد الميقات] 

قال: فإن أحرم بالحجٌ أو العمرة» مضئ لما وجب عليه من ذلك لمروره 
علئ الميقات » فعليه دم لترك الوقت فيما وجب عليه ؛ وذلك لأنه لزمه الإحرام 
من الميقات» فإذا ترك الوقت وأحرم من غيره» فقد أدخل فى إحرامه نقصاء 
فيجبر بالكفارة. 
فَصل: [قضاء ما وجب عليه لدخول مكة بغير إحرام] 

قال: فإن أقام بمكة حتئ تحولت السنة» ثم أحرم» قضئ ما وجب عليه 
لدخول مكة بغير إحرام» أجزأه في ذلك » وميقاته ميقات أهل مكة(": في الحجّ 
الحرم » وفي العمرة الحل ؛ وذلك لأنّه لما أقام بمكة صار في حكم أهلها ؛ فيجزئه 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة .)11١/9(‏ 
زفق في ب (أجزأه في ذلك ميقات أهل مكة). 


/سام 


باب دخول مكة بغير إحرام 
#1 ا 

لبقاء وقته » فإذا أحرم به مع ترك الوقت » صار كالمبتدئ للإحرام من غير الوقت » 
فإذا تحولت السنة» انتقل الإحراء(" إلى ذمّته» وصار المفعول قضاء”'» ومن 
وجب عليه إحرام من الميقات فقضاه من غيره» جاز . 
قَصَل: [ سقوط ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام] 

قال: فإن كان حين دخل مكة» عاد من تلك السنة إلى الميقات » فأحرم 
بحجّة عليه نذر » أو حجة الإسلام» أو عمرة نذرء أو غير ذلك » سقط ما وجب 
عليه بدخول مكة بغير إحرام؛ وهذا استحسانٌ » والقياس: أن لا يجزئه» وبه قال 
زفر. 

وجه القياس: أن مجاوزة الميقات سببٌ لوجوب الإحرام» فلا تجزئ عنه 
حجة الإسلام » كمن قال(": لله علي حجَّة » وأراد أن يقيم حجة الإسلام مقامها. 
اكلا 

وجه الاستحسان: أنه لو أحرام ابتداء من الميقات بحجة الإسلام؛ أجزأه 
الإسلام ابتداء ؛ فهو كما لو أحرم بها اا ” يبين ذلك أَنْ الميقات أوجب 
إحرامًا تؤدئ أفعاله في هذه السنة» فإذا أحرم بحجة الإسلام» فقد فعل ما أوجبه 
الإحرام. 

وليس كذلك إذا دارت السنة ثم أحرم بحجة الإسلام» لم يجزئه عمًّا لزمه 
00 في ب (إحرامه). 
(') في ب (ضمتا). 


(9) في ب (كما لو قال). 
(؛) في ب (فإذا عاد من سنته وأحرم بحجة الإسلام ابتداء» فهو كما لو أحرم بها أولاً). 


ها/١‎ 
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7# ليجو 

من ذلك لحرمة الوقت ؛ لأنه لم يفعل الإحرام على الوجه الذي لزمه» ألا ترئ 
أن الميقات لم يوجب إحرامًا تؤدّئ أفعاله في سنة ثانية ؛ ولأن الوقت لما تحوّل» 
تعلق الإحرام بالذمّة» فلم يجز حجة الإسلام عنه ما لم تنتقل السنةء فالإحرام 
متعلق بالوقت كتعلقه ابتداء. 

فإن قيل: أليس لو أحرم بعمرة منذورة في السنة الثانية» لم يجزئه» وإن 
كان لو أحرم ابتداء من الميقات بعمرة» جاز أن يؤخر أفعالها إلى هذه السنة 
الغانية ؟ 

قيل له: إِنْ العمرة يكره تأخير فعلها إلئ يوم النحر وأيام التشريق» فإذا صار 
إلئ وقتٍ يُكره تأخيرٌ العمرة إليه» فهو كمن صار إلئ وقتٍ يفوت الحج فيه. 

ونظير هذه المسألة: ما قال أصحابنا: فيمن نذر اعتكاف شهر رمضان» فلم 
يصم لعذرء فإن اعتكف في القضاء» جاز» وإن اعتكف في رمضان الثاني » لم 
يجز؛ لأته أوجب الاعتكاف فى رمضان.ء فإذا أداه فى القضاء [بنية ذلك 
الفرض ]('"» فقد فعل ما اقتضاه» وإذا أخره إلى رمضان آخرء فقد فعله في وقتِ 
لم يتضمنه نذره؛ فلا بذ له من صوم يختص وجوبه بالاعتكاف . 
فلك فَصَل: [تكرار الدخول بغير إحرام] 

قال: فإن دخل مكة بغير إحرام» ثم خرج فعاد إلئ أهله » ثم عاد إلى مكة 
فدخلها بغير إحرام» وجب عليه لكل واحد من الدخولين إحرامٌ. 

فإن أحرم بحجة الإسلام عن الدخول الثاني » جاز إذا كان فى سنته» وإن 
(1) في ب (هو ذلك الفرض)» والمثبت من ب. 


"لاه 


همع باب دخول مكة بغير إحرام 35 
أحرم بحجة الإسلام عن الدخول الأول » لم يجز؛ لأنه لمّا لم يفعل الإحرام حتى 
عاد إلى أهله » ثم عاد إلئ الميقات» زال عنه حكم الابتداء في الإحرام الأَوّل » 
فلم يقم حجة الإسلام مقامه » كما لو دارت السنة وبقي [في] الدخول الثاني على 


6 


. فصّل: |[ مجاوزة الميقات لمن لا يريد مكة ثم يدخلها] 

قال: ومن جاوز الميقات لا يريد مكة» وإنما يريد بستان بني عامر أو غيره 
لحاجة » فلا شيء عليه » وإن بدا له أن يدخل مكة لحاجة بغير إحرام» فله ذلك ؛ 
وذلك لأن حرمة الميقات إنما تثبت في حقٌّ من أراد دخول 5 فإذا قصد 
غيرها» لم تغبت حرمة الإحرام في حقه» فلم يلزمه شيء فإذا بدا له دخول مكةء 
جاز له دخولها بغير إحرام ؛ كما يجوز لأهل الموضع الذي هو فيه. 

وقال أبو يوسف: إن دخل بستان بني عامر» فنوئ أن يقيم فيه خمسة عشر 
يومّاء جاز له أن يدخل مكة بغير إحرام ؛ لأنه صار وطنًا له» فهو كأهله» وإن لم 
ينو الوقامة [فيه] » لم يجز له دخولها بغير إحرام ؛ لأنّه ليس من أهلهاء فلا يعتبر 
حاله به" . 


(0) انظر: شرح مختصر الطحاوي 017/5 وما بعدها. 


باه 
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مجاوزة الوقت بغير إحرام 
ابي 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئى: ينبغي لمن مرّ بالوقت وهو يريد 
الحجّ أو العمرة» أن لا يجاوز الوقت إلا مُحْرماء فإن أحرم من وراء الميقات 
بحجة أو عمرةء ثم لم يعد ء فعليه دمٌ لترك الوقت ؛ وذلك لأن الوقت آخر جزء() 
أمر بالإحرام منه» فإذا أحرم بعده فقد ترك جزءاً من الإحرام بين الوقت والموضع 
الذي أحرم منهء فأرنطيا تسا فى إخراسة فلزمه الدم. 


وإِنّما ذكر أبو الحسن من أراد الحج والعمرة؛ لأن الإنسان قد يتجاوز 
الوقت» ولا يريد دخول مكة ثم ينشئ الإحرام » فلا يلزمه شيءٌ لحرمة الوقت. 
فَصّل: [العود إلى الميقات للإحرام] 

قال: فإن عاد إلى الوقت فأحرم ولبّى سقط عنه الدم. 

قال [الشيخ] وه: وجملة هذا أنه إذا جاوز الميقات فلم يحرم حتئ عاد 
إليه» فأحرم» فلا دم عليه في قولهم؛ [وذلك] لآنه أنشأ الإحرام من الوقت 
[فصار]”" كالمبتدئ. 

وإن جاوز الميقات وأحرم وعمل عملاً بعد الإحرام مثل: أن يطوف شوطًا 


007 
(؟) في أ (فعاد) والمثبت من ب. 


بهي باب مجاوزة الوقت بغير إحرام ص 
لم يسقط عنه الدم [ في قولهم جميعا] ؛ لأنه لم يعد علئ حكم الابتداءع» ألا ترئ 
أنه فعل فعلاً معتدًا به من الإحرام » فلم يستدرك المتروك » فبقي عليه الدم بحاله . 

وأمّا إذا عاد قبل أن يعمل عملا فلبّى من الوقت» سقط عنه الدم عند أبي 
حنيفة » وإن لم يلب لم يسقط عنه. 

وقال أبو يوسف [ومحمد]: يسقط عنه لبّى أو لم يلب . 

وقال أبو زفر: لا يسقط في الوجهين. 

أمَا الكلام عليهما ؛ فلحديث ابن عباس أنه قال للرجل [الذي] أحرم بعد 
الميقات: (ارجع إلى الميقات فلبٌ» وإلا فلا حج لك)20» فاعتبر التلبية في 
الوقت ؛ ولأن المتروك في الوقت هو المعنئ الذي يدخل [به] في الإحرام» 
وذلك هو التلبية » أو السوق » فإذا لبّى على حكم الابتداء» فقد استدرك المتروك » 
وإذا هيلت لم تتدركه. 

وتطد تكو ليها :أن السعكة ودش" المقاف تاها وح الا 
وليس المستحق التلبية ؛ بدلالة أنه لو أحرم قبل الوقت» ثم اجتاز به فلم يُلبّ 
فيه» جاز لكونه محرما. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه إذا أحرم قبله فوقته الموضع الذي أحرم منه» وقد 
ب فيه فلا يعتبر تلبيته فيما بعده» وإذا لم يحرم قبله» فوقته آخر المواقيت» 
فوجب التلبية منه ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه. 


031/0 
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أمّا الكلام علئ زفر ؛ فلأنه يُستدرك المتروك بجنسه » وهو التلبية في الميقات 
علئ طريق الابتداء» فسقط الجبران عنه» كمن طاف جنب ثم أعاد الطواف . 
8 71 5 8 كه 5 
ولا يجوز أن يقال: إن المستحقٌ من الميقات تلبية واجبة » فإذا عاد إليه لبّئ 
تلبية مسبتونة » قلم يستدرك المتروك: 
[وهذا لا يصمّ] ؛ وذلك لأنْ من طاف محدثًاء ثم طاف طاهرًا» استدرك 
المتروك» وإن كان المستحقٌ أن يأتى بالطواف الواجب على الطهارة » والطواف 
وجه قول زفر: أنْ المستحٌ [عليه] إنشاء الإحرام من الميقات » فإذا عاد 
إليه بعدما أحرم » فلم يُنشَئ الإحرام منه» فلم يسقط ما وجب عليه. 
فَصّل: [ قدومه مكة وقد فاته الحج] 
وإن قدم وقد فاته الحج ‏ يقطع التلبية إذا استلم الحجر» ولا يرجع إلى 
الوقت» ويسقط عنه الدم؛ وذلك لأن من وجب عليه الدم لترك الوقت» ثم لزمه 
قضاء الإحرام للفوات أو الفساد؛ سقط عنه الدم؛ وذلك لما بيّنا أن الدم وجب 
عليه لترك الإحرام من الوقت إلئ الموضع الذي إحرامه(" فيه» فإذا وجب عليه 
[5د/ب] قضاء الإحرام» فهو يستدرك ذلك الجزء بالقضاء» فلا معنئ لجبرانه 
بالدم. 


وليس كذلك إذا لزمه دم بالطيب أو اللبس أو المباشرة» ثمّ وجب عليه 
القضاء بالفوات أو الفسادء لم يسقط عنه الدم؛ لأنه لم يجب بترك جزءٍ من 
(1) في ب (أحرم منه) . 


كلاه 
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الإحرام » وإنْما وجب للنقص الذي حصل بالاستمتاع » وذلك لا يُستدرك بالقضاء. 
فَصّل: [الإحرام بالنسكين بعد المجاوزة] 

وإن جاوز الميقات وأحرم بهما جميعًا» فعليه دم واحدٌ لترك الوقت ؛ وذلك 
لأن المستحقٌّ عليه لحرمة الوقت إحرامٌ واحدٌّ» فإذا جاوزه وأحرم بعمرة وحجّة: 
فإِنّما أدخل النقص علئ أحد الإحرامين » وهو الذي كان يلزمه لحرمة الوقت. 

فأمًا الإحرام الآخرء فلم يكن عليه أن يأتى من الوقت”"» ألا ترئ أنّه لو 
أحرم من الوقت بعمرة» ثم جاوزه فضم إليها حجةً لم يلزمه للحجّة شيةٌ, فإذا 
كان النقص فى أحد الإحرامين » وجب عليه دم واحد. 


وليس في الأصول معنئ يجب به علئ المفرد وعلئ القارن دم واحدٌّ إلا 
ال 


. فى ب (فليس عليه أن يأتي به من الوقت)‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١5 ٠ص (؟) انظر: شرح مختصر الطحاوي 7 وما بعدها؛ القدوري‎ 


لالاه 


بشخ والح 
بت لد جه - 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالىن27: الحج لا يفسد إلا بفوات عرفة 
أو الجماع في الفرج قبل الوقوف بهاء وقد ذكرنا حكم الفوات. 

فأمّا إذا جامع قبل الوقرف بعرفة في الفرج: فقد فسد ححبجه» ويمضي في 
حجه علئ الفساد» فيعمل جميع ما يفعله في الحجّ الصحيح » ويتجنب جميع ما 
يتجنبه في الحج الصحيح » ويكون عليه قضاء حجة ودمٌ لجمّاعه: تجزئه شاة» أو 
شرك في بقرةٍ أو جزور. 


ص كع سه 


والأصل في فساد الحج بالجماع: قوله تعالئى: لمن هَوَصَ ذيهرت للم 
قلا رَفَتَ ولا موق * [البقرة: 7 » والنهي يقتضر فسادا لمنهي عنة: 

وروي عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: فيمن جامع امرأته وهما 
مُحْرِمان » مضيا في إحرامهما » وعليهما هدي ؛ ويقضيان الحج من قابل ويفترقان» 

فأمًا الهدي, فيجزئ فيه اذ : وقال الشافعى: 1 

لنا: أنه سببٌ لوجوب القضاء» فلا يجب به بدنةً » كالفوات ؛ ولأنّ الوطء 
)00 في ب (قال الشيخ أيده الله: قال أبو الحسن). 
00( انظر: مختصر المزني ص54 ؛ رحمة الأمة ص88 . 
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به باب الجمّاع في الج 5 
6 
صادف إحرامًا لم يتأكد ؛ بدلالة أن الفوات يلحقه ويتغير حكمه عند مخالفنا: إذا 
و 
بلغ الصبي أو أعتق العبد» فلا تتأكد الكفارة الواجبة به. 
وأمّا المضي في الإحرام؛ فلإجماع الصحابة ؛ ولأن الإحرام لا يجوز 
التحلل منه إلا بأداء الأفعال أو الإحصار» ولم يوجد واحدٌ منهما. 
وأمَا القضاء ؛ فلأنْ المفعول مع النهي لا بقع موقع الواجب» فبقي الواجب 
اله 
وأمّا الافتراق» [فقال أصحابنا]: لا يلزمهما ذلك فى القضاء عند أصحابنا» 
فإذا خافا المعاودة» استحب لهما. 
وقال زفر: يفترقان عند الإحرام» وقال مالك: إذا خرجا من بلدهما0", 
وقال الشافعي: إذا بلغا إلئ الموضع الذي جامعها فيه افترقا("). 
لنا: أنْ الافتراق ليس بنسك في الابتداء» فلا يكون نسكًا فى القضاء 
كالصوم » وأمّا زفر فسلم القياس ؛ لما رُوِيَ عن الصحابة » وجعل الافتراق نسكًا 
فى القضاءء فأوجبه عند الإحرام» كما تجب المناسك . 
فأما الذي قاله مالك » فلا مدخل له في الفقه ؛ لأنه أوجب الافتراق فى حالة 
يجوز له الوطء [فيها] » ولا معنئ للتفريق بينه وبينها لخشية أمرٍ مباح . 
وأما الذي قاله الشافعي فليس بصحيح؛ لأنه لو كان نسكًا لوجب عند 
الإحرام ؛ ولأنّه يفارقها لئلا يطأهاء وهذا المعنى يخاف قبل الموضع الذي وطئها 


(1) ذكر ابن الجلاب أنه يستحب لمن أفسد حجه أن يفارق في حجة القضاء أهله من حين يحرم 
حتئ يحل منها» . التفريع "9٠0/١‏ (دار الغرب الإسلامي). 
(؟) انظر: مختصر المزني ص5٠‏ 


03,4 
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وأما قوله: إِنه يتذكر الوطء إذا بلغ ذلك الموضع» فليس بصحيح ؛ لأنه 
يتذكر معه ما أصابه من المشقة في وجوب الكفارة والقضاء0©. 
45.- فصّل: | حصول الجماع مرتين قبل الوقوف] 

فإن جامع جماعا آخر قبل الوقوف بعرفة» فعليه شاةٌ ؛ وذلك لأنَا دللنا على 
أن الجياة الأو يرنه كاه «زقل ما دفي الغراما شسيحاء فالوطء الثاني 
يصادف إحرامًا فاسداء فالأولى أن لا يجب فيه أكثر من شاة. 

وإنما وجبت الكفارة بالوطء الثانى عند أبى حنيفة وأبى يوسف ؛ لأنّ 
كفارات الإحرام لا تسقط بالشبهة » وأكثر أحوال الاجتماع”" أن يكون شبهةٌ . 

وقال محمد: لا كفارة عليه » إلا أن يكون كمُر عن الوطء الأول ؛ لأنها كفارةٌ 
تجب لحرمة عبادةٍ ككفارة الصوم. 
1٠.1‏ قفص ل: [إرادة الرفض بالوطء الثاني] 

وإن جامع جماعا بعد جماع يريد به رفض الإحرام » فعليه كفارة واحدة في 
قولهم ؛ لأنهما وقعا على وجه واحد» فصار كالوطء فى المجلس الواحد. 
٠044‏ فَضصَل: | حصول الوطء مرتين في المجلس الواحد] 

وأما إذا وطئ في المجلس الواحد مرتين» فالقياس: أن يجب بكلّ وطء 


.77 انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص‎ )١( 
(؟) في ب (وأكثر أحوال الجماع الأول).‎ 


م0 
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منهما كفارةٌ”"؛ لأنْ الاجتماع”" ليس بعذر في كفارات الإحرام» واستحسنوا 
فقالوا: تجزئ كثارة واحدة؛ لأن أسباب الكفارات اجتمعت فى مجلس واحد 
من جنس واحدٍ» فصار كالجماع الواحد الموجب للكفارة» وإن كان كل إيلاج 
منه لو انفرد أوجبها. 

6 فَضصَل: [حصول الجماع بعد الوقوف بعرفة] 

ما لم يرم7, وقد بيّئا هذا» وعليه بَدَنةٌ ؛ لِمَا روي عن ابن عباس ؛ ولأن الوطء 


ع2 


اوت إعتر اما ها 5 : 


فإن وطئع بعد ذلك وطء! آخر فعليه شاة؛ لأن الوطء صادف إحراما ناقصا 
بالجماع » فلم تكمل فيه الكفارة؛ ولآنه معنن يوجب القضاء :اذا وعد بعد 
الجماع » لم يوجب البدنة كالفوات. 
5. فَصّل: [وقوع الجماع في العمرة قبل الطواف] 
ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف لها أربعة أشواط » فسدت ؛ لأنْ جماعه 
حصل قبل [أداء ركنها]7؟2» فصار كمن جامع قبل الوقوف [بعرفة] » ويمضي 
فيهاء ويلزمه القضاء ؛ كما بيّنا في الحج » وعليه شاةٌ» وقال الشافعي: بدنةٌ0*©. 
)١(‏ في ب (بكل واحد منهما كفارة) . 
(؟) في ب (لأن الجماع). 
(5) ما يعرف بالتحلل الأول. انظر: مختصر المزني ص84 ؛ الإيضاح للنووي (مع حاشية الهيتمي) 
ص 5١5؟.‏ 


(:) في أ (إدراكها) والمثبت من ب. 
(0) انظر: المنهاج ص5١7.‏ 


20م١‎ 


ِ د 

لنا: أنها عبادةٌ لا تتضمن الوقوف» فلا يجب بإفسادها بدنة » كما لو قرنها 
بحجة فأفسدهما بالوطء. 

وأما إذا وطئع بعدما طاف أكثر الأشواط » لا يفسد ؛ لأنه أتى بركنها عندنا ؛ 
والجماع بعد الركن لا يفسد الإحرام» كالجماع بعد الوقوف» وعليه شاةً؛ لأن 
العمرة طوافٌ وسعيئ» وقد قام الدم مقامهما فى المحصّر» فلأن يقوم مقام بعضها 
أولى . 
قَصّل: [النسيان بالوطء في الحج] 

وقد قال أصحابنا: إن الواطئ الناسي في الحج كالعامدء وقال الشافعي: لا 
يفسد الحج(2©. 

لنا: أنه وطءٌ قبل الوقوف» فيفسد الحج كالعمد؛ ولأنه معن يوجب 


وليس كذلك الجماع في الصوم؛ لأن الصوم ليس له أمارةٌ ظاهرةٌ يتذكر بها 
الصائم ؛ فصار [1/40] النسيان عذرًاء والحج له أمارةٌ ظاهرةٌ: وهو نزع المخيط9©, 
وتوفير الشعرء والشعث؛ فلم يُعذر بالنسيان؛ ولهذا قلنا: إِنّ ما يفسد الصلاة 
ستو هبه الشييان والعمنذ؛ لآن اللمصلى أمازة ظاهرة بستدل بها غلن الضلذة! 
وهو الركوع والسجود والقيام ؛ ولهذا استوئ في الاعتكاف وطء الناسي والعامد؛ 
لأنَ المعتكف عليه أمارةٌ ظاهرةٌ: وهو الكون في المسجد. 
00١‏ قال ادرو هن عن باد لومم 5ب هزيم اوبست امال تكردا ابقل اتن ان 
الأصَّحَّء ولا فدية أيضًا على الأصَمّ). الإيضاح للنووي ص 2718 515. 
(؟) في ب (ترك لبس المخيط). 


م60 


96 باب الهمَاع في الحتجٌ 35 

٠‏ فَصّل: [الوطء في الموضع المكروه بالحج] 

فأمّا الورطء في الموضع الذي لا يحل20©) فلا يفسد الحج في إحدئى 
الروايتين عن أبي حنيفة ؛ لأنه وطةٌ في موضع لا يتعلق به وجوب المهر بحال» 
فلا يتعلق به فساد الحج » كالوطء فيما دون الفرج. 

ويفسده فى الرواية اللأخرئ ؛ لأنه وطء يوجب الاغتسال عنه(")من غير إنزالٍ . 

وقالة ميات وسفيااه اساي ١‏ لمعك قدا و الجن عد هما 

[فأما] إذا وطئع بهيمة» فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس باستمتاع مقصودٍء 
وكفارة الإحرام تجب بالاستمتاع [المقصود] » فإن أنزل فعليه شاة؛ لأنه أنزل 
عن مباشرة ) كالوطء فيما دون الفرج » ولا يفسد حجه؛ لأنه وطءٌ غير مقصود 
كالوطء فيما دون الفرج » روئ جميع ذلك هشام عن محمد. 
٠-04‏ فصّل: [وقاع المعتمر مرة بعد مرة في مجلسين] 

فأما إذا جامع المعتمر جماعا بعد جماع في مجلسين » فعليه للجماع الثاني 
شاة؛ لأنه وطءٌ صادف الإحرام كالآول. 

وكذلك لو جامع بعدما فرغ من السعي ؛ لأنّ الإحرام باقي ما لم يتحلل منه 
بالحلق . 

مرتحي 

(1) في ب (في الموضع المكروه). 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


اذيك 


9 كتاب المناسك 7-5 

٠‏ فَصّل: [وقاع القارن قبل الوقوف والطواف] 

وأمّا القارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل الطواف للعمرة» فسدت عمرته 
وحجته؛ وذلك لأن الوطء صادف الإحرامين قبل تمامهماء ففسدا كحال 
الانفراد» وعليه لكلّ واحدٍ منهما شاةٌ؛ لأنّه أدخل بالوطء نقصا في عبادتين» كل 
واحدة منهما لو انفردت تعلق بها [وجوب] الكفارة» فصار كالمجامع المعتمر 
في رمضان . 

فأما إذا جامع بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط فصاعداء ولم يقف» فسد 
حجه» ولم تفسد عمرته؛ لأنه وطئ فيها بعد الفراغ من ركنهاء ووطئ في الحج 
قبل الفراغ من ركنه » فصار حكمهما حال الاجتماع » كحكمهما حال الانفراد. 

وإن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق لم يفسد واحدٌ من الإحرامين ؛ لأنه 
فرغ من ركنهماء وعليه للحج بدنةٌ » وللعمرة شاةٌ» كما يلزمه حال الانفراد0©. 

وكل موضع فسد [فيه] حجه أو عمرته أو هماء بطل عنه دم القران ؛ لأته 
٠6١‏ . فَصَل: [ مَحْرمٌ جامع دون الفرج | 

قال("©: فإن جامع حاج أو معتمرٌ فيما دون الفرج فأنزل أو لم ينزل» أو قبّل 
أو لمس لشهوةٍ لم يفسد ذلك عليه إحرامه» وعليه شاةٌ؛ وذلك لأنّ الفساد حكمٌ 
يتعلق بالوطء على طريق التغليظ » فيختلف فيه الوطء في الفرج وما دونه » كالحد 


(1) انظر: مختصر الطحاوي ص7”. 
(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 


باب الماع في الج 

وكفارة [الصوم]. 

وأمّا الشاة ؛ فلأنه استمتع استمتاعا مقصودًا. 
فَصّل: [الرجل والمرأة في أحكام النسك سواء | 

قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ؛ لأن الاستمتاع يحصل لها كما يحصل 
له ؛ فإذا اشتركا في الاستمتاع » اشتركا في حكمه. 
٠٠+‏ - فَصَل: [العمد والخطأ والإكراه والطوع سواء في حكم الجماع ] 

قال: والجماع في ذلك علئ الخطأ والعمد سواءٌ» وقد بيّنا ذلك. 

قال: وكذلك إن جومعت المرأة نائمة أو مكرهة » أو كان المجامع لها صبيّا 
لم يبلغ ) أو مدو ناا فذلك سواءً فى فساد الح ووجوب الدم ؛ وذلك لأن 
النسيان والعمد لما استويا في حكم الوطء»ء فكذلك الإكراه والطوع » واليقظة 
والنوم؛ لعدم القصد فى الجميع ؛ لذن أكثر ما فى الياب أن تكون ك5 
[والعذر]” لا ينافي الكفارة في الإحرام. 
4. فَصّل: [ حصول الوقاع ممن فاته الحج] 


وروئ ابن سماعة عن محمد: فيمن فاته الحج» فجامع» أنه يبقى على 
إحرامه » وعليه دم للجماع والقضاء للفوات > وليس العحذا من الحج بمنزلة 
)١(‏ في ب (يحصل للمرأة كما يحصل للرجل) ٠‏ 


)١(‏ في أ(والعلة) والمثبت من ب. 
(0) في أ (والعلة) والمغبت من ب. 


0/6 


كتاب المناسك 5 

أمَا وجوب الدم؛ فلأن الوطء صادف الإحرام ؛ ومعنئ قوله: وليس التحلل 
[من الحج] كالعمرة ؛ إنما هو لأنْ الوطء لا يوجب قضاءهاء ألا ترئ أنها بقيّة 
أفعال الإحرام, قل وجب قضاؤه» فلا يلزم قضاؤه بسبب آخر كالمجامع قبل 
الوقوف إذا جامع . 
٠0‏ فَصّل: [فيمن طاف للزيارة جنبا ثم جامع] 

وروئ ابن سماعة عن محمد في الرقيات: فيمن طاف للزيارة جتبّاء أو 
على غير وضوءء أو طاف أربعة أشواطٍ طاهراً ثم جامع النساء قبل أن يعيد» قال 
محمد: أما فى القياس » فلا شىء عليه » ولكن أبا حنيفة استحسن إذا طاف جتًا 
ثم جامع ثم أعاد طاهرًا أن يجب عليه دم وذلك قول أبى يوسف وقولنا. 

وفرق بين هذا وبين الذي يطوف علئ غير وضوء» والذي يطوف أربعة 
أشواط وهو طاهرٌ؛ فقال: إذا جامع الذي طاف علئ غير وضوءء ثم أعادء لم 

وجه القياس: أن الطهارة ليست من شرط صحة الطواف» وقد وقع التحلل 
واف والر رطع ينه الفعلة لأ توعين كقار: : 

فأمّا الاستحسان في الجنب: فهو ظاهرٌ على طريقة أبى بكر: أن الجنب إذا 
أعاد» انفسخ طوافه [الأول]» وصار طوافه الثاني فكأنَ الجماع حصل قبل 
الطواف » فيوجب الكفارة. 

وليس كذلك إذا طاف علئ غير وضوء؛ لأنْ النقض فيه يسيئ » فإذا أعاده 
لم ينفسخ الأول » فبقي وطؤه بعد التحلل» فلا يوجب كفارة. 


ميلك 


باب الماع في احج 
فَصّل: [حصول الوقاع قبل أكثر الطواف | 
و[قد] قال ابن سماعة عن محمد في الرقيات: فيمن طاف أربعة أشواط 
من طواف الزيارة يحترف الحجر في طوافه» أو فعل ذلك في طواف العمرة» ثم 
جامع: إِنّه يفسد العمرة» وعليه [عمرةٌ] مكانها [و] دم وعليه في الحج بدنة؛ 
وذلك لأن الركن من الطواف أكثر الأشواط» فإذا احترف الحجر في أربعة 
أشواط » فلم يأت بأكثر الأشواط السبعة» فصار كمن جامع قبل أن يطوف(" . 


55/0 تج‎ 
0 7 ٠ 


١.١560 انظر: شرح مختصر الطحاوي ه وما بعدها؛ القدوري ص‎ )١( 


/عامه 


ما يتقي المحرم من اللباس 
سس ب متت وه جه جاده سد 

قال الشيخ أبو الحسن رحمه ان ل المخرم القبَاء» ولا 
القميض :لآ السراويل ع ولا العمافة :ولا الخفين ‏ إلا [أن ]7 لا يد التعلين 
فيقطعهما أسفل من الكعبين ؛ وذلك لما روئ نافع عن ابن عمر: أن رجلا قال: 
بارشو نكما يلين التتعوم» قال 4 زلا زلنين |المسدرم القبيسن ولا السب اويل : 
ولا العمائم؛ ولا الخمّافٌ ء ولا البرانس)7" . وكأن المعو 4 أن سيف 
بدنه بالمخيط » فكل مخيط يستر به بدنةٌ فهو في حكم ذلك . 

وإِنّما يحرم علئ المحرم لبس المخيط إذا لبسه على الوجه المعتاد» فأمًا 
إذا اتَرّر بالسراويل » وانّشّح بالقميص. لم يُمنع من ذلك ؛ لأنّه منع من اللبس 
المعتاد ؛ لما فيه من الترفه باللبس » و[أمّا] إذا لبسه علئ غير الوجه المعتاد لم 
يترفه ؛ لأنّه يتكلف من حفظه ما يتكلفه من حفظ الإزار» فلم يُمنع منه. 

وَأمّا الشف» ققد روغ التنى صل الشدغليه أندقال: «إلا أن لا يجد النعلين 
فيقطعهما أسفل الكعبين)2*0. 
(1) في ب (لا يتناول). 
(؟) في أ (من) والمثبت من ب. والبرنس: جمع بُرْنّس: قَلَنْسُوَة طويلة . المصباح (برنس) . 
(0) أخرجه البخاري )١174(‏ ؛ ومسلم (/ا/111). 


ددع في ب (وكأن المعنى في ذلك) - 
(5) أخرجه البخاري )١15(‏ ؛ ومسلم (/1111) من حديث ابن عمر رةه . 


لتك 


جه باب ما يتقي المحرم من اللباس 7-5 
وقد قال محمد: إِنّه يقطع الخفْ دون الكعب الذي هو معقد الشّراك(' عند 
زمام النعل . 
وقد قال أصحابنا المتأخرون على هذا القياس: إِنْ المحرم إذا لبس 
الجمشك”' جاز؛ لأنه في حكم [0:+/ب] الخ المقطوع7”. 
5 ع 2 عام 
عند عدم غيره من غير كفارة » جاز لبسه مع وجود غيره من غير كفارة» كالإزار. 


فأمّا العمائم والبرانس ؛ فلأن المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه؛ لقوله 89: 
(إحرام الرجل في رأسه)!'' ؛ وقال في المحرم الذي وقصت”* به ناقته فمات: 
«لا تغطوا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة مُلبنا). 
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٠‏ فَصَل: [لبس المحرم ثوباً مسّه الطيب] 


7 8 2 5 8 00 5 نك 

[قال]: ولا يلبسر ثوبا صبغ بِوَرْسٍ ) ولا زعفران » [ولا عضفر]) ولا 
طيبٍ » إلا أن يكون قد غسل ذلك حتئ لا ينفض ؛ لما روي في حديث ابن عمر: 
أن النبي وَل قال: «ولا ثوبًا مسّهُ وَرْسٌ ولا رَعْمّرانَ)”" ؛ ولأنّه ممنوعٌ من الطيب» 


00 الشراك: «شراك النعل: سيرها الذي على ظهر القدم» المصباح (شرك) . 

(؟) في ب (الكمشك)» وفي المبسوط (1717/4) (المشك) 

ف 3 المؤلف (المَدَاس الذي لا يبلغ الكعبين) مثل المِكْعَبْ السرموزة ونحوها مما لا يستر 
الكعبين » ويقوم مقام الخف المقطوع. الهيغمي ص 1917 . 

(14) أخرجه الدارقطني في السئن (515/1)؛ والبيهقي في الكبرئ (407/0)» والحديث عندهما 
موقوفٌ علئ ابن عمر ركه . 

)0( الوقصت الناقة براكبها وقصا: رمت به فدقت عَنّقهِ » فالعنق موقوصة». المصباح (وقصت). 

(1) أخرجه البخاري (5١1١)؛‏ ومسلم )171١7(‏ من حديث ابن عباس وله . 

(0) أخرجه البخاري (15) من حديث ابن عمر وله . 


اختيتك 


كتاب المناسك 5 
وإذا لبس المصبوغ بالطيب» فقد استعمل الطيب في بدنه. 

ا ل ا ل ا 
روي عن عائشة ز: أنها كرهت المَُضْفر'"'» وروي: أن عمر وَه أنكر علئ 
طلحة لبس المعصفر فى الإحرام؛ قال ا عو سا اماه فقال [عمر]: 
إنكم [ أئمة] يقتدئ بكم'"» يعني أن الممشّق |بالمعرة]('2 وإن لم يمنع منهء 
اعتقد من يشاهده أنه يجوز وإن صبغ بغير المغرة. 

ولأنَ العصفر له رائحةٌ مستلذةٌ يصبغ به الثوب كالزعفران» والذي روي: 
(ما أرئ [أن] أحدا:يعلمنا الشنه)21 فيجرز أن يكون مصبوعًا بالمدر » وذلك 
غير ممنوع منه ؛ لأنّه لا رائحة له. 

وأقا قوله: إلا :أن قوق عبيلك لا يتفض [١‏ فمعنياد :"لذ حفن طلم يدنه 
ولا يوجد ريحه. 

ا ل 
)١(‏ انظر: رحمة الأمة ص85. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)1١5417/7(‏ 

020 أخرجه مالك في الموطأ ٠(‏ لام تكن داتع عن ابو عي 
ددع «المشق بالكسر: الْمَعرة +:وقونت فمشق: مصبوغ به. ٠‏ النهاية في غريب الحديث (مشق). 
)0( أخرجه الشافعي في المسند ص (18١١)؛‏ ومن طريقه البيهقي ذ في الكبرئ (55/0)» ولكن عن 

عمر وليس عن عثمان #8 ٠‏ 

030 الردع: النفض ؛ أي: لا ينفض الصبغ عليه » ويقال: ثوب رديع: مصبوغ بالزعفران». النهاية في 


غريب الحديث (ردع). 
(0) أخرجه أبو يعلئى )١47(‏ من حديث ابن عباس » وفى إسناده حسين ابن عبد الله بن عبيد الله »- 


لمأعك 


6 باب ما يتقي المحرم من اللباس 5 
للرائحة دون اللون»ء فإذا زال» زال المنع . 


كال أب قوسف ولا بأس أن يلبس ثوبًا قد صبغ لون الهروي؛ لأن [ذلك] 
فيه أدنى صفرة ) زإذللك لا ووجد مه زاكحة : 


ا فصَل: | استعمال الرّر في الإحرام | 


قال: ولا يَرْرٌ عليه الطيلسان0" .» وهو قول ابن عمر» وقال ابن عباس: لا 


5 1 0 مي 
والوجه في ذلك: أن الزر مخيط » فإذا زرّه اشتمل المخيط عليه » فمنع منه ؛ 
ولأنه إذا زرّه لم يتكلف حفظه كما يتكلف حفظ الإزار. 


وقد قال أصحابنا: [إنّه] إذا خلل عليه الإزار بالخلال كره له ذلك ؛ لأنّه 
كه إتخحظ فى غدم التعلتء إل آنه لبمى اليش 16"اام لأثدايين امعط 


وقالوا: يكره أن يعقد الإزار ؛ لأنه يشبه المخيط ؛ وقد روي عن صالح [ابن 
أبى حسان]”؟؟: أن رسول الله يَكَِة رأئ مُحْرمًا قد عقد ثوبه بحبل أبرق » فقال: 
«انزع الحبل » ويلك انزع الحبل» ويلك)”* » وعن ابن عمر أنه كره أن يعقد 


5 وهو ضعيفٌ . . انظر مجمع الزوائد (/515). 

)١(‏ «الطيْلسَان: : تعريب تالشان؛ وجمعه طيالسة » وهو من لباس العجم مدور أسود) كما في المغرب 
(طلس) وفي المعجم الوجيز: «هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال» (طلس). 

() ذكره السرخسي في المبسوط (9/4؟1١)؛‏ والكاساني في البدائع (؟/180). 

فر في ب (إلا أنه لا شيء فيه) . 

(:) في أ (صالح عن حسان) » والمثبت من ب . 

)٠(‏ أخرجه الشافعي في المسند ص (9١١)؛‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرئ (51/0)», ولكن من 
مرسل ابن جريج عن النبي وك . 
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المَحْرم الوب عليه(©. 


٠5‏ فَصّل: [ما جاز للمحرم لبسه] 

قال أصحابنا: إذا أدخل منكبيه في القّبَاء » ولم يدخل يديه في كمَّيه» جاز, 
وقال زفر: لا يجوز. 

لنا: أنه يتكلف حفظه كما يتكلف حفظ الإزار والقميص إذا اتَشّح به» فلم 
متم ود 

ولس كذلك إذا أذخل يذية ف كَمَيهة أنه لأ وتكلك حفظة فصان كاين 
القميص . 

وعة قول ؤقر أن المحبط اتعمل عل متكبية "ومن غطى بالسخيط عفرا 
كاملا فعليه كفارة. ٠‏ 

قال: ولا يلبس جوربين ؛ [وذلك] لأن ستر الرجل بهما كسترها بالخفٌ» 
فإذا منع من أحدهماء منع من الآخر. 

وقد قال أصحابنا: لا بأس بأن يستظل المحرم بالفسطاط”" » وقال مالك: 
يكره20). 

والدليل علئ ما قلنا: ما روي (أن عمر يَ#يّه كان يلقي على شجرة ثويًا أو 
5000-6 0 
نطعا يستظل به)0؟2)» (وضرب لعثمان يليه فسطاط بمنى)2*0» وروي عن ابن 
)010( أخرجه ابن أبي شيبة (105/7) 1 
)02 «المُسُطاط ‏ بضم الفاء وكسرها -: بيع من الشعَرء والجمع فساطيط». المصباح (فسط). 
69 وفي القوانين: «ويجوز له أن يستظل بالبناء والخباء إذا نزل» ص ١60‏ . 


(:) أخرجه ابن أبي شيبة (/586) ؛ والبيهقي في الكبرئ .017١/5(‏ 
(0) ابن أبي شيبة (599/8). 
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عمر كراهية ذلك0© ؛ ولأن الاستظلال بما لا يُماسّه» كالاستظلال بالسقفء 
وذلك غير ممنوع منه بالاتفاق. 
لالدلا فضل: [[وجوب الدم باللبس] 

قال: وإن لبس ثوبًا [مخيطا] إلى الليل» فعليه دم وإن كان أقلّ من ذلك » 
فعليه صدقةٌ » وكان أبو حنيفة يقول: إن فعل ذلك أكثر اليوم» فعليه دم ثم رجع 
فقال: لا يلزمه الدم حتئ يكون يومًا كاملا . 


وروئ ابن زياد عن أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر من نصف اليوم» فعليه 
دم وليس بمشهور . 


وقال الشافعي: إذا لبس قليلاً أو كثيرًا فعليه ده(" . 


لنا: أنه استمتاع ناقص » ألا ترئ أن الغرض في الاستمتاع بالثياب أن يلبسها 
يوم أو ليله" » والاستمتاع الناقص لا يتعلق به كفارةٌ كاملةٌ » كقصّ ظفرٍ واحدٍ؛ 
ولأنَ كلّ لبس لو فعله ناسيّاء لم يتعلق به دم فإذا فعله ذاكرًا لم يتعلق به دم 
كلمن الفرارين عند فكلا الؤر ار 


وجه قول أبي يوسف: أن الاستمتاع إذا حصل بأكثر اليوم؛ فهو كالاستمتاع 
بجميعه» بدلالة أن الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود قبل الليل إلى منزله » 
ويكون ذلك استمتاعا كاملا . 
() أخرجه ابن أبي شيبة (/86؟)؛ والبيهقي في الكبرئ )7١/0(‏ وإسناده صحيح . انظر: شرح 
النووي علئ مسلم (87/9). 


)0( انظر: مختصر المزني ص57 ؛ رحمة الأمة ص81 ؛ المنهاج ص8١7.‏ 
() فى ب (أن يلبسها إما يوماً وإما ليلة) . 
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3 قفضل: | صدقة غير مقدرة في الإحرام] 

عن ايه عب 0 و 

وأمّا إذا لبس أقل من يوم أو ليلةٍ» فعليه صدقة . 

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: يطعم مسكيئًا نصف صاع من بر وكلّ صدقة 
في الإحرام غير مقدرةٍ: فهي نصف صاعء إلا ما يجب بقتل القَمْلة والجَرّادة؛ 
وذلك لأن الصدقة المقدرة للمسكين لا تنقص من نصف صاع كالكفارة. 

فأمّا الجرادة والقملة» فذلك علئ طريق العوض » ولا يتقدّر. 
. فَصَل: | تغطية رأس المحرم] 

[قال]: وكذلك إن غطئ ربع رأسه فصاعدا يومّاء فعليه دمٌّء وإن كان أقل 
من ذلك فعليه صدقةً » هذه رواية الأصل . 

وقال محمد في نوادر ابن سماعة: لا يكون عليه [دمٌ حتئ] يغطي الأكثر 
من رأسه» ولا أقول حتئ يغطي رأسه كله. 

وينبغي في قول أبي حنيفة: إن غطى ثلثاء أو ربعاء أن يكون عليه دمٌ. 

والأصل فى ذلك: أن تغطية الرأس ممنوعٌ منها؛ لما قدّمناء فإن غطئ ) 
فالتقدير فيه من و- جهين : تقديرٌ با لعضو .ء وتقديدٌ بالزمان. 

فإذا غطئ ربع رأسه يومّاء فعليه دم ؛ لأن تغطية ما دون الربع ليس باستمتاع 


مقصود » وتغطية الجميع مقصود» فجعلوا الحدّ الفاصل بينهما الربع » كالفصل 
في الحلق » وقدّر ذلك محمد بالأكثر ؛ أن الاستمتاع في التخطية لا يكون بالأقلّ . 


وإنما اعتبروا ذلك يومًا؛ لأن الإنسان إذا غطئ رأسه ساعد واحدة لم 


1ه 


باب ها يتقي المحرم من اللباس 6 
يستمتع الاستمتاع المقصود. 
.. فَصّل: [ تغطيه وجه المحرم] 
وقد قال أصحابنا: إن المحرم ممنوع من تغطية وجهه. وقال الشافعي: لا 
.00 

لنا: حديث ابن عمر: أنْ النبى يله قال [فى] المحرم: «لا يغطي اللحية. 
فإنها من الوجه)”(" ؛ ولأتّه ممنوعٌ من الطيب لأجل الإحرام؛ فيمنع من تغطية 
الوجه كالمرأة. 

واليذا قال أسيهايناة إذا عضي عضا عارز وحمة | | أو راسة عليه دف ؛ 
لأنّه ممنوع من التغطية » ولو عصب عصابةً على بدنه» كره له ذلك » ولا يلزمه شيءٌ ؛ 
لأنه غير(" ممنوع من تغطية بدنه» وإنما مُنع من الشدّ للتشبّه بالمخيط . 

وروئ ابن سماعة عن محمد: فيمن لبس [ثوبًا مطيّبًا] يومًا إلا ساعةً » فعليه 
من الدم بمقدار ما لبسه » وكذلك روي عنه في الحلق ؛ لأنه لمّا وجب في الجميع 
دم كان في البعض”؛ بحصّته من الدم. 

4 فصْل: [جمعٌ المحرم اللباس كله] 

قال: وإن جمع المحرم اللباس كله والخفين والعمائم» فعليه دم واحدٌ؛ 
)١(‏ انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص88:٠‏ 
00( أخرجه مالك »)7٠١(‏ ولكن موقوفاً على ابن عمر ولفظه: ما فوق الذقن من الرأس » فلا يخمره 

المحرم)» ٠.‏ 
60 سقطت هذه الكلمة من ب ٠‏ 
(؛) في ب (كان في بعض ذلك) ٠‏ 


زه أن زه 


وذلك لأنه لبسنٌ واحدٌ وقع علئ جهة واحدة» فصار كالجماع الواحد. 

قال: وسواءٌ فعل اللبس ذاكرًا أو ناسيّاء فعله هو أو فعله به غيره وهو لا 
يعلم » وقال الشافعي: يمه لسن الناس 0 

لنا: أن كل معنئ أوجب الكفارة إذا فعله ذاكرًا عالمًا بتحريمه » أوجب الدم 
إذا فعله ناسيًا أو جاهلاً » كما لو جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم ولم يعد. 
٠6‏ فصّل: [ما يجوز للمحرم فعله] 

قال: ولا بأس أن يلبس الطيلسان» ولا يُرْرّه أو يتوشح بإزاره» ويكره له أن 
يخلله أو يَعغقده» وإذا فعل ذلك فلا شىء عليه » وقد بِيِّنا ذلك . 

قال: ولا بأس بالهميان("' والمنطقة7" للمحرم» وقال مالك: إن كان فيه 
نفقته فلا بأس » وإن كان فيه نفقة غيره» فيكره. 


وعن أبي يوسف: أنه كره المنطقة إذا كانت بإبريسم » وقد روي أنْ عائشة 
يك سئلت عن الْهميان» فقالت: أوثق عليك نفقتك”؟' ؛ وعن ابن عباس أنه قال: 
(رخص رسول الله يك للمحرم في الهميان يشده في حقوه إذا كان فيه نفقته)7* , 
وع تتعيفتن لمحف الأ راس بالفميان"" اوهو اقول سعيد يه 50 


() انظر الإيضاح ص ٠.4٠‏ 

(؟) «الهميان: الذي يجعل فيه الدراهم» ويشد علئ الحقو). الفائق في غريب الحديث) )8815/١‏ 

)2 «والمِئْطّق - بكسر _: ما شددتٌ به وسَطّك». المصباح (نطق). 1 

(4:) أخرجه البيهقي في الكبرئ (19/5). 

)0( أخرجه الطبراني في الكبير )١١01/(‏ ؛ قال في مجمع الزوائد: افيه يوسف بن خالد السمتى وهو 
ضعيف» (587/6) ؛ لكن رواه البيهقي في الكبرئ من طريق آخر (14/8). 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (411/9). 
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0 ولاو وعطاء9” . 


ولأن اشتماله عليه كاشتمال الإزار ؛ ولأنه لو مُنع منهء استوئ فيه ما فيه 
نفقته أو نفقة غيره. 


_ ع - و 
وجه قول أبى يوسف: أن الإبريسم مخيط » فيكره له ذلك » كما يكره تزرير 
الازار. 
ع رار 


500 فُصَل: [ تغطية المخْرمة سائر جسدها] 


ولا بأس بأن تغطي المرأة سائر جسدها وهي مُحْرِمَةٌ بما شاءت من الثياب 
المخيطة وغيرهاء وأن تلبس خفين » غير أنها لا تغطي وجهها؛ وذلك لما روي 
عن النبي كَل أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها)””'' ؛ ولأن بدنها عورةٌ» وستر 
البدن بما ليس بمخيط يتعذر» فلذلك جوّز لها لبس المخيط. 


فأما كشف وجههاء فلمًا روئ مجاهد عن عائشة قالت: (كان الركبان 
يمرون بنا ونحن مخرمات مع رسول الله يله فإذا حَاذونا» أسدلت إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا رفعنا)”* » وهذا يدل علئ أنه ليس 
[لهنّ] تغطية الوجه. 
)0( أخرجه ابن أبي شيبة .)11١/(‏ 
0( ذكره الكاساني في البدائع (؟187/5). 
في أخرجه البخاري معلقاً (008/5)؛ وابن أبي شيبة )5٠١/7(‏ ؛ والبيهقي في الكبرئ (14/0). 
ددم أخر جه الدارقطني في السئن (944/7©,؛.؛ والطبراني في الكبير (1190) من حديث ابن عمر 
ويه ؛ قال في مجمع الزوائد: «فيه أيوب بن محمد اليمامي» وهو ضعيف» (9/7١7)؛‏ وقال 
البيهقي في الكبرئ: (والمحفوظ موقوفٌ» (ه/اع). 


(5) أخرجه ابن ماجه (970؟) بلفظ (لقينا) ؛ قال ابن حجر في الفتح: الفي إسناده ضعفٌ) (0/”١:ة).‏ 
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فأما القفازان» فلا يكره عندنا» وهو قول على( وعائشة''' » وروي أن سعد 
بن أبي وقاص كان يلبس بناته وهنّ محرمات القفازينت2؟, وقال الشافعي: لا 


)0 
ا ان 


لنا: قوله 882: «إحرام المرأة فى وجهها) ؛ ولاف يجوز تغطية بدنها 
بقميصها» وما جاز تغطيته بمخيط جاز بغيره» |[ كالرجلين]0©©. 

قال: ولا تلبس وي 00 وذلك لأنيا 0 للرجل فى الطيب» 
والمعنئ المانع من الصبغ: ما فيه من معنئ الطيب ٠‏ 

قال: وإن أسدلت”"2 علئ وجهها شيئًا وجافته عنه » فلا بأس ؛ لحديث عائشة ؛ 
ولأنها إذا جافته عن وجههاء فهي كما لو جلست في قَبَهِ» أو استترت بفسطاط . 


٠‏ فَصَل: |[ إباحة الخلِيٌ للمخرمة] 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا بأس أن يلبس المحرم الخرّ والقصبء» وأن 


تلبس المرأة الحرير وكل ما شاءت» وقد روي أن ابن عمر كان يليس نساءه 
الذهب والحرير في الإحرام”""؛ وعن أبي إسحاق الشيباني قال: رأيت محمد بن 


(1) ذكره في البدائع (187/5). 

(؟) رواه الحارث في المسئد كما في المطالب العالية .)1١١96(‏ 

() أخرجه البيهقي في المعرفة (5414). 

(:) انظر: مختصر المزني ص0* ؛ المنهاج ص١7‏ . 

(5) في أ (كالرجل)» والمثبت من بء وهو المناسب في العبارة» إذ التشبيه بلبس النعلين في 
الرجلين. 

003 في ب (أرسلت). 

() أخرجه ابن أبي شيبة (147/9). 
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دك 5 4 و 8 
الحنفية وليه واقفا بعرفة وعليه مطرف نة0" . 


وقد روي عن عطاء كراهة الحلي”" » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن المُّحْرِمِ غير 
ممنوع من الزينة » وليس في الحليّ وأنواع الثياب إلا الزينة . 

قال أبو يوسف في الإملاء: لا ينبغي للمحرم أن يتوسّد ثوبًا مصبوغا 
بالزعفران» ولا بِالوَرْس» ولا ينام عليه ؛ وذلك لأنه مستعملٌ للطيب» فهو كما لو 

قال: ولا بأس أن يشتمل محرمٌ بعمامة!'" » ولا يَعْقدهاء فإن عقدها كرهتٌ 
له ذلك ؛ لأن اشتمال العمامة عليه كاشتمال غير المخيط » فأما إذا عقدهاء أشبهت 
المخيط » فيكره له ذلك ٠‏ 

قال: وعلئ القارن في جميع ذلك مثْلا ما على [المُخْرم] المُفْرد فى الدَّم 
والصَّدّقة ؛ وذلك لأنه أدخل النقص في كل واحدٍ من الإحرامين؛ فصار كما لو 
أفرد . 
6 فَصَل: 9 الخفين والسراويل للمحرم | 

قال هشام عن محمد: فيمن لم يجد نعلين» قال: يقطع الخفين أسفل 


00 أخرجه ابن أبي شيبة .)15٠/0(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/ 0587 
00 في ب (ولا بأس أن يحتزم بعمامة) . 
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0 55 
الشراك( زمام النعلء وقد بيّنا ذلك . 
قال محمد: وأما السراويل » فيفتق [ما] حوله ما خلا التكة. 
قال هشام: ووصف محمد نحو الرماتق(" التي تلبسها نساء المجوس عندنا 
بالزي: 


وقد قال تابنا إن المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل» 
والستر به لزمه" فتقه» فإن لبسه ولم يفتقه فعليه دمٌ» وقال الشافعي: يلبسه ولا 
شيء عليه!؟2. 

والدليل عل أنه يجب فتقه : أنه عادمٌ لما يجور لبسه ) فإذا وصل إليه 
بالفتق » لزمه كالخف » ومن خاط إزاره سراويل كما هو» فتقه0© . 
الشفيق» لو سعواله لبن الستزاومل ذا :وسندقدة ثذا» آقيله حال وجوه إلا زار. 

والدليل على وجوب الكفارة إذا لم يمكن فتقه: أن كل لبس يتعلق به الفدية 
مع القدرة علئ غيره» تعلق به ؛ وإن لم يجد غيره » كالخفٌ إذا لبس مع عدم النعلين. 
8- فصّل: [محرم يحمل على رأسه] 

قال ابن سماعة عن محمد: في محرم حمل علئ رأسه شيئّاء قال: إن كان 
)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(؟) في ب (الأمايق). 

(9) سقطت هذه الكلمة من ب. 


(8) "انظز#الأبضاح صن 93 : 
(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 


3 باب ما يتقي المحرم من اللباس 75 
من لباس الناس » فهو بمنزلة المحرم يُغطي رأسه»ء وإن كان مما لا يلبس 
الناس”"» نحو أجانة أو عدل بَرّ وضعه [على رأسه] » فلا شيء عليه (ولا بأس 
1" أنه إذا عمس النناتت وله عط راسة يما سيو نه المقطرة و فيان 
كاللبس » وإذا حمل غير ذلك » فلم يحصل الاستمتاع بالتغطية » فلم يلزمه جزاء . 
٠‏ فصّل: [من اضطر إلى قميص فلبس قميصين ونحوها] 


قال محمد في الرقيات: في محرم اضطر إلئ لبس قميص » فلبس قميصين » 
وقد كان يجزئه قميصنٌ» أو اضطر إلئ لبس قلنسوة» فلبسها ولبس قميصاء قال 

مات عن اوعنم : : 5 
محمد: هذا يختلف : إذا لبس علئ موضع الضرورة ما يحتاج إليه وما لا يحتاج 
إلنهاه هه لسن وائحة توغ للضوورة #«ولين :علو اللانين أن ين هذا وديا 
وكذللك إذا لني فلصدرة وعسامة : 

وإن كان لا يحتاج إلئ العمامة» وكان به ضرورةٌ فى رأسه فليس قميصاء 
فعليه كفارةٌ غير كفارة الضرورة ؛ وذلك لأَنْ الضرورة إذا كانت فى لبس القميص » 
فلبس قميصين » فلبسهما على طريق واحدٍء ولمعنئ واحدٍ» فصار كمن اضطر 

وأما إذا اضطر إلى تغطية [41/ب] رأسه» فلبس عمامة وقميصاء فالقميص 
لا يحتاج إليه لتغطية الرأس » فلم تؤثر [فيه] الضرورة » فصار في حكم لبس آخر» 
وهذا مبنئٌ على أصل : وهو أن ما يحظره الإحرام إذا فعله لعَذْرِء فعليه أي 
)00 سقطت هذه الكلمة من ب ٠‏ 


(؟) ما بين القوسين سقطت من ب. 
(*) في ب (لا يختلف) بزيادة (لا)؛ والسياق لا يقتضيها. 


5١ 


6 كتاب المناسك 

الكفارات شاء ؛ لقوله تعالئ: مه نكن َك رمَريضًا أ ريف لك عن رَأوه يديه من ضار 
و ميدقو َوَدُمكِ * | البقرة: ]| ] » وقال النبي كَكلةّ لكعب بن عجرة: : (أيؤذيك هوام 
رأسك؟») قال: نعم) قال: «(احلق واذبح شاةقع أو صم ثلاثة أيام , أو أطعم ستة 
مساكين كل مسكينٍ نصف صاع من برّ)(0. 

وأمًا ما حظره الإحرام إذا فعله من غير ضرورة» تعيّن فيه الدم» وقال 

لنا: أنها كفارة وجبت عليه بجناية في الإحرام لا على طريق العوض» 
فوجب أن لا يخيّر فيها بين الدم والصوم [والإطعام] . أصله: الكفارة التى تجب 
اليه 

وإذا ثبت اختلاف صفة التكفير» وجب على المضطر إلى التغطية بتغطية 
رأسه أحد الأمور الثلاثة » فوجب عليه بلبس القميص الدم» ولا يخير فيه » فلذلك 
اختلف حكم اللبس. 

قال: قلت: أرأيت إن لبس قميصا للضرورة» فلما كان فى بعض اليوم لبس 
قميصا آخر وقلنسوة7' لغير ضرورةٍ» حتئ مضئ اليوم » ثم خلع ؟ 

قال: محمد: هو علئ ماو صفت لك» ولا يدخل واحدٌ منهما فى صاحبه 
إذا كانا في موضعين متفرقين ٠‏ 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنه إذا لبس قميصا بعد قميص» والحاجة لا تدعو إليه» 
)١(‏ أخرجه البخاري (غ86*) ؛ ومسلم .)١701(‏ 
(؟) في ب (وقلنسوة أخرئ) بزيادة (أخرئ) » والسياق لا يقتضيها. 
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عه باب ما يتقي المحرم من اللباس 55 

صار كأنّه لبسهما معا وهو محتاجٌ إلى أحدهما ء وإذا لبس القلنسوة من غير حاجة 
لزمته كفارة أخرئ » كما لو لبسها ابتداء مع القميص. 

قلت: أرأيت إن لبس قميص”(" بعض يومه للضرورة» فذهبت الضرورة » 
ثم ترك ذلك يومًا أو يومين» أو لبس نصف يوم للضرورة» ثم ذهبت » فتركه باقي 
00 ا 

قال محمد: مادام في شك من الضرورة فذلك ضرورةٌ» فإذا جاء اليقين أن 
الضرورة قد زالت» فلبس بعد ذلك» فعليه كفارتان: كفارة للضرورة وكفارة 
أخرئ ؛ [وذلك] لأنْ الضرورة مادامت موجودة» فاللبس الثاني وقع علئ الوجه 
الذي وقع عليه الأول» فلا يتعلق به إلا كفارةٌ واحدةٌ» وإذا زالت الضرورة» 
فاللبس الثاني وقع على غير الوجه الأول» فتعلق به كفارةٌ أخرئ . 

ووز اراك نس يه نويد افيطل لودو نيان لون عا وات اك 
كر كرو مواقم فعليه كقارة واضدة ) لأن الجميع وقع علئ وجه واحدٍ» فإن 
برأت القرحة» وحدثت أخرئ فداواهاء فعليه كفارة أخرئ (من غير ضرورة 
القرحة. ولو خرجت أخرئ فداوهاء فعليه كفارةٌ أخرئ)”"؛ لأنْ الضرورة 
[الأولئى] قد زالت. 

قال ابن سماعة: قلت: لو لبس من غير ضرورةٍ بعض يوم قميصاء ثم لبس 
[من] يومه ذلك سراويل؛ ثم لبس خفين أو قلنسوة» وذلك [كله] في يوم واحدء 
ثم ترك ذلك كله حتئ مضت أيام التشريق ٠‏ [قال]: أرأيت لو مضئ يومٌ» ثم لبس 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 
(7) مابين القوسين سقطت من ب٠‏ 


9 كتاب المناسك 5 

بعدما غابت الشمس يوم آخرء فهو في مقامه [ذلك] الذي غابت له الشمس فيه 
أو في غيره؛ أو نزع بعض ما عليه ثم أعاده» وترك [ذلك] عليه يوما آخر أو ليلة 
أخرئ » أما ترئ عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف دم آخرء لبس ذلك في 
مقامه الذي غابت له الشمس » أو [في] غيره» ولا ينظر في هذا إلئ المقام 
والمقامين ؟ 

وقال محمد: يجعلان اللباس شيئا واحدا ما لم يتركه ويعزم على ذلك» فإذا 
تركه وعزم على تركه» ثم لبسه بعد ذلك جعلا ذلك كالمقامين» وما لم يَعزم, 
جعلا ذلك كالمقام الواحد؛ وذلك لأنه ما لم يعزم علئ الترك » فقد وقع جميعه 
علئ جهة واحدة» فكأنه وقع في مجلس واحدٍء وإذا عزم على الترك» فقد 
تملس حو الع كان كل راجدي االسيي كار 

قلت: أرأيت رجلا يلبس قميصه وجيّته بالنهار» وينزع ذلك بالليل للنوم» 
ويلبس من الغد» وهو لم يعزم علئ ترك اللبس » إنما ينزعه للنوم» أيجب عليه 
لكل يوم دمٌ؟ 

قال محمد: لا يُعتبر به”"2؛ وهو يلزمهم» وهو حجّتنا عليهم » يعني: أنهما 
أوجبا فيه كفارة واحدة 2 التكرار. 


وهذا لا حجّة فيه ؛ لأن اللبس وقع على جهة واحدة» ومن أصلهما: أنَّ اللبس 
إذا تكرّر على جهة واحدةٍ» فهو كلبس واحدٍ؛ بدلالة اللبس على وجه الرفض ٠‏ 
قلت: أرأيت رجلا به مرض» وهو يحتاج إلئ اللياس بالليل للبرد» 


)١(‏ في ب (لا نقيسه على المسألة الأولئ). 
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ويستغني عنه بالنهارء غير أن المرض ثابتٌ عليهء فجعل يلبس الثياب من 
القميص والقلانس والخفاف وما أشبه ذلك بالليل» وينزعها بالنهار ؟ 

قال [محمدٌ: عليه] لهذا كله كفارةٌ واحدةٌ في قولنا [وقولهما]7©: وهذا 
علئ ما بِّنا: أن اللبس وقع على جهة واحدة. 

قال محمد: أرأيت [رجلاً] إذ لو كان قعد فى الشمس دف » وإذا تنحّى 
عادت الضرورة» أينبغي أن يؤمر هذا فينزعه حتئ يدفأء ويلبس في غير ذلك ؟ 
[قال]: هذا ليس بشىء. 

وإنما يعنى بهذا: أنه إذا لبس للبرد فقد لبس للضرورة » وإذا قعد فى الشمس 
فقد زالت» فلا تتغيّر الكفارة ؛ لأن سبب الحاجة لم يزل. 

قلت: أرايك: إن كان نيه «حدي 'يوما ويومًا لاء قد عرف ذلك منهء وكان 
يحتاج في يوم الحمئ إلئ اللباس » فإذا استغنئ عنه نزعه» أيجعل هذا بمنزلة 

0 0 : 53 7 ا 

جرح برأء ثم أصابه جرح آخرء فلا بد لكل واحد [من] كفارة؟ 

قال تقعينة ل سوهلا العر عي المقم تو عةاقه كار ولخد نا 

2 حين مين م ره و 

يبرأمن تلك الحمئ وتأتيه حمئ أخرئ » وإنما يشبه الجرحان المفترقان الحمّيين 
اللتين يبرأ من واحدة» ثم تصيبه أخرئ . 

وهذا صحيحٌ ؛ لأنْ الحمئ الغِبّ0" ما دامت باقيةً ؛ فالعذر عذدٌ واحدٌّء فلا 
على بالليرة له لافار وانجدة : 


)١(‏ في أ(وهو قولهم) والمثبت من ب. 
00 في ب (أرأيت رجلاً لو كان). 
(*) «الحمئ الغب: ما تأخذ يوما وتدع يوما). القاموس المحيط (غبب). 
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كتاب المناسك 

قال: وكذلك لو حصره عدرٌء فاحتاج إلئ لبس [السّلاح]2) ثم ذهب 
فنزع”"©؛ ثم عاد فعاود » وكأنْ العدوٌ لم يبرح » فكان يقاتل بالنهار ويلبس السلاح » 
وينزعه بالليل. 

قال محمد: عليه في هذا [كله] كفارةٌ واحدةٌ» ما لم يذهب هذا العدو 
ويجيء عدرٌ آخر في قياس قولهماء وهذا علئ ما بيّنا: أن العدو الواحد لا يتعلق 
والتسى له لذ مار وله 

قال: ولو لبس قميصا يومًا أو أكثر من غير ضرورة» فأهراق دمّاء ثم تركه 
بعد ذلك أيامًا كثيرة» [ثم لبسه] » قال محمد: قولنا في هذا واحدٌّء وعليه كفارة 


3 


أخرئا. 


وذلك لأن من أصل محمد: إذا كمّر ثم لبس » تعلق بكلٌ واحدٍ من اللبسين 
قار كا لرظ انق ان يفاك إداكعارهها الدكر. 

[قال محمدٌ]: ولو لبسه وهو حلال» ثم أحرم فتركه [عليه] يومًا أو يومين» 
فعليه كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنْ البقاء على اللبس كالابتداء له فإذا حصل [ذلك] مع 
الإحرام تعلقت به كفارة [0:/] (24. 


(1) في أ (الثياب)» والمثبت من ب» والسياق يقتضيه. 

(؟) في ب (ثم زال العدو فنزع) ٠.‏ 

(*) في ب (أكثر من كفارة واحدة) ٠‏ 

.١6 انظر: شرح مختصر الطحاوي 71 ؛ القدوري ص‎ 2:١ 


05 


مه م ممت وس 


قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: لا بأس بأن يتطيّب المحرم عند 
إحرامه بأيْ طيب شاء قبل أن يحرم » وقد بيّنا الخلاف في هذه المسألة. 


قال: وإذا أحرم لم يقرب طيبًا ؛ لِمَا روي عن النبي ذل أنه قال: «المحرم 
الأشعث الأغبر»)(22: والطيب ينافى الشعث » [قال]: فإن طبّب عضوًا كاملاً » فعليه 
د 
و 

وقد روى هشام عن محمك: أن العضو الكامل: الساق » أو الفخذ» أو 
الرأس » وذكر الحاكم في المنتقئ قال: [إذا طيّب مثل الشارب] (©) أو بقدره من 
اللحية» فعليه صدقة. وفي موضع آخر من المنتقئ: إذا طيّب مقدار ربع الرأس ‏ 
فعليه دم . 


وقال محمد: إن كان الطيب في جسده [في غير عضو] » فحتئ يكون كثيرًا ؛ 
وذلك لأن هذا استمتاعٌ مقصودٌ» ألا ترئ أن استعمال الطيب هو أن يستعمله في 
وجهه أو بدنه(؛ والاستمتاع الكامل يتعلق به كفارةٌ كاملةٌ» وأمّا إذا طيّب من 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١988(‏ وقال «غريب» ؛ وابن ماجه )١847(‏ من حديث ابن عمر. 
(؟) في أ (إذا طيب مثل بعض الشارب)» بزيادة (بعض)» والمثبت من بء والسياق لا يقتضي 


زيادتهاء وانظر البدائع (؟189/5) 
() في ب (ألا ترئ أن الإنسان إذا استعمل الطيب » استعمله في وجهه أو يده) . 
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كتاب المناسك 


ا أقل من عضوء فعليه لاق : 


قال محمد: يُنظر كم قدره من قدر ما يوجب الدم» فيكون عليه بحساب 


ذلك » وقال الشافعي: في يسير الطيب وفي كثيره: دم7"©. 


لنا: أَنْ ما يتعلّق به الفدية من محظورات الإحرام» فإن [في] كفارته الأعلى 
والأدنئع: كالحلق » والجماع » وقص الأظافر» وعكسه: مجاوزة الوقت. 


و لب أن الدم لمّا تعلق بمقدار » تعلق فيما دونه بقدره. 
فَصّل: [تطيّبٌ المحرم بزيت] 
قال: فإن تطيّب بزيت”"» أو بحل » فعليه دم في قول أبي حنيفة » وصدقةٌ 


فى قول أبي يوسف ومحمد» وقال الشافعى: إن استعمله فى شعره » فعليه دمع 
وإن استعمله في بدنه» فلا شيء 07 


لنا: ما روي أنْ عليًا اده عند الإحرام من كَبَّةَ الزيت”*: فدل على أنه 
جعله طييًا ؛ ولأن الزيت أصل الطيب» وإنما يكتسب روائحه» والحكم يتعلق 
بالعين دون الرائحة ؛ ولأن كل دهن لو استعمله في شعره» وجبت به الفدية » فإذا 


)١(‏ (من بدنه) سقطت من ب. 

٠.47 انظر: مختصر المزني ص55 ؛ الإيضاح ص‎ )١( 

(9) في ب (وإن ادهن بزيت). 

)0 انظر: مختصر المزني ص86 ؛ الإيضاح ص48 . 

(0) في ب (من دهن الزيت)» والحديث رواه ابن أبي شيبة (/0844» ولفظه: «كان يدهن عند 
الإحرام من الدبة» يعني بالزيت»؛ لكن من طريق الحارث الأعور عن علي » وحال الحارث 
مشهور ٠‏ 


باب الطيب 
استعمله في بدنه » وجبت |عليه] » كالأدهان المطيّبة. 
وجه قولهما: أن الزيت مأكولٌ , فإذا ادهن به لم يجب الدم» كالسمن » وإنما 
أوجبنا الصدقة لأنّه يقتل الدّوابٌ . 
لالد فصَل: [تداوي المحرم بزيت] 
وقد قال أصحابنا: في الزيت إذا داوئ به جرحه أو شقوق رجليه» فلا كفارة 
عليه ؛ لأنه ليس بطيب في نفسهء وإِنّما هو في حكم الطيب» فإذا لم يستعمله 
على وجه التطيّب » لم تجب به كفارة ؛ [لأنّه ليس بطيب في نفسه] . 
وليس كذلك إذا تداوئ بالطيب ؛ لأنه طيبٌ فى نفسه» فإذا استعمله للتطيّب 
أو لغيره» لزمته الكفارة. 
نفسه » ولا هو أصل الطيب » فصار كسائر المأكولات. 
فأما الدهن المطيّبٌ » كالبان والبنفسج » ففيه الكفارة ؛ لأنه طيبٌ في نفسه» 
ويستعمل فيما يستعمل فيه الطيب. 
٠‏ فَضل: [أكل المُخرمٍ طعاماً طح بطيب] 
و 
قال: وإذا كان الطيب في طعام قد طبخ وتغيّر» فلا شيء على المحرم فى 
أكله ؛ [وذلك] لأنه استحال بالطبخ عن معنى الطيب» وإن كان لم يطبخ» كره 
إله ذلك]» ولا شىء عليه ؛ لأنْ الطعام غالبٌ عليه؛ فصار مستهلكًا فيه» وإنما 


يكره إذا كان ريحه موجودا. 


َ كتاب المناسك : 
وقد قالوا: في الملح يجعل فيه الزعفران» إذا كان الزعفران فيه غالباء ففيه 
الكفارة ؛ لأنّ الملح تَبَمٌ» فلا يخرجه عن حكم الطيب» وإن كان الملح غالبا 
وقد روي عن ابن عمر: (أنه كان يأكل الخشكنانج” الأصفر وهو محرم)”". 
وقال: لا بأس 00 الأصفر للمحرم. 
٠4‏ فَصَل: [تداوي المُحُرم بطيب لا يؤكل] 


قال: وإن تداوئ المحرم بما لا يؤكل من الطيب لمرض أو عله » أو اكتحل 


بطيب لعلةٍ» فعليه أي الكفارات شاء؛ وهذا على ما بيّنا: أنْ محظورات الإحرام 
إذا أبييحت لعذرء خيّر في الكفارة. 

ريح الطيب يوجد منهء وما لم تغيّره النارء فإني أكره أكله إذا وجد منه ريح 
الطيب » فإن أكل » فلا شىء عليه » وقد بيّنا هذا" . 


٠.‏ فَصَل: [شم الطيب والريحان ونحوها] 
قال: ويكره للمُحْرم أن يشم الطيب والريحان» فإن فعل فلا شىء عليه 


)١(‏ هوالسكري» كما في المغرب/ باب الخاء مع الشين/ وهو كما في المعجم الوسيط: (خبزة تصنع 
من خالص دقيق الحنطة » وتملأ بالسكر واللوز أو الفستق» وتقلى». 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (1717//9). 

(©) «الحَبِيضٌ: الحَلُواء المخبوصة من التمر والسَّمْن » وجمعه: أخبصة». المعجم الوجيز (خبص). 

() في ب (وهذا على ما بيناه) . 
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باب الطيب 
ااا __-_-_ 2 
وقد روي عن ابن عمر أنه كره شم الريحان للمحرم(22»: وهذا قول جابر(©. 


وعن ابن عباس : أنه له بأس ه50 وقال الشافعى: الريحان طيتٌ) وفيه 
الفدية40). 


لنا: أنّه شمٌّ للرائحة المجرّدة من غير أن يلصق (١‏ بثيابه أو يده(0) شيءٌ من 
الطيب » فلم يلزمه الفدية » كما لو قعد عند العطار فشمٌّ الرائحة» وإنما كره ذلك 
لما فيه من الاستمتاع . 


وقال أبو يوسف: ولا يشمٌ نبات الأرض ما له ريحٌ طيبةٌ» ولا الثمار الطيبة ؛ 
وذلك لأنه استمتاع بالرائحة كالطيب. 


قال: وإن شم المحرم ريح طيب تطيّب به قبل الإحرام» فلا بأس ؛ وذلك 
لأنه غير ممنوع من [مباشرته]©؛ فلا يمنع من رائحته؛ كما لو اجتاز في 


وقد روئ ابن سماعة عن محمد: أن وجاذ لو ادل كا قن حمر قطان 
مكنه في البيت» فعلق بثوبه» فلا شيء عليه ؛ لأن الرائحة هاهنا ليست متعلقةً 
بعين » ومجرّد الريح لا يمنع منها. 


)00 أخرجه البيهقي في الكبرئ (01//5). 

.)01// 0( أخرجه ابن أبي شيبة (/7717) ؛ والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 
.)01//0( أخرجه البيهقي في الكبرئ‎ 5 

(:) انظر: الإيضاح ص15 ٠‏ 

)0 في ب (أن يعلق). 

6 في ب (أو بدنه) . 

(0) في أ(شمّه) والمثبت من ب. 


0 كتاب المناسك 39 
قال: وإن استجمر بطيبء فعلق بثوبه شيءٌ [ كثيرٌ] » فعليه دمٌء وإن كان 
يسيرا فعليه إطعاءٌ ؛ لأن الرائحة هاهنا متعلقةٌ بعين وقد استعملها في بدنه» فهو 
كما لو تطيّب بها. 
ودكر ابن رستم عن توتمدة فيمن اكتحل بكحل فيه طيبٌ مَرَّة أو مرتين» 
فعليه صدقةٌ» وإن كان كثيرًا فعليه دمٌ؛ لأنّ الكحل إذا كان الغالب عليه الطيب, 
فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو التطيّب. 
قال: وإن مسّ طيبًا فلزق بيده» فهو بمنزلة التطيّب ؛ وذلك لأنه طبّب به 
يده» وإن لم يتعمد التطيب » ووجوب الكفارة لا يقف علئ القصد. 
وقالوا: فيمن [استلم] 7" الحَجّرء فأصاب يده من طيبه: إن عليه الكفارة ؛ 
ارسي الال اا ننجي 
قال: وإذا داوئ جرحًا أو تطيّب لعلة» ثم حدث له جرح آخر قبل أن يبرأً 
الأولة افعليه فقاو انهل + وذلك لذن العذر الأول باق ع فما يستعمله فجهته 
بيع 
جهة واحدة. 
كلإالا فصل: [تداوي المحرم] 
قال: ولا بأس بأن يفتصد المحرم أو يحتجم» ويجبر كسرًا إذا كان به؛ 
[وذلك] لما روي (أن النبي عد احتجم وهو صائم محرم بالقاحة) 29 ؛ ولأن 
هذا تداوي» فالمحرم لا يمنع من التداوي 


)١(‏ في أ(مَسٌ الحجر)ء والمثبت من ب. 
() أخرجه البخاري (1877) ؛ ومسلم )١١١17(‏ من حديث ابن عباس ره . 
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لطيب 


2 باب الطيب 66 

| فُصّل: [ما على القارن من الدماء‎ . ٠ 

وعلئن القارن فيما يوجب الدماء أو الكفارة مكلا ما [يجب]| علئ المفرد؛ 
لأنه أدخل نقصا فى كل واحد من الإحرامين » فصار كما لو أفردهما. 

قال: ولا يحل للقارن والمفرد الطيب حتئ يحلقا أو يقصًرا؛ وذلك لأنْ 

قال: وإن كان قد رمئ الجمرة» فإذا حلق أو قصّر حل له الطيب » وقد قدّمنا 
ا 

قال: وكذلك المعتمر لا يحل له التطيّب حتى يحلق أو يقصر ؛ لأنّ إحرامه 
باق قبل الحلق » فمنع من الاستمتاع . 

قال: والرجل والمرأة في ذلك سواءٌ؛ لأنهما يتساويان في أحكام 
العبادات » إلا ما خصّه الدليل. 

قال: و[دهن] الخيري والبَتَمْسَح طِيبٌ » وحكي عن الشافعي: أن البنفسج 
ليس بطيب » وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه دهن مُطيّبٌ كالبان. 

قال زووزي] والؤسفة"" لس يظين» :فإن غناك أن تل الذوات + تصدق 
شو وتوة للك لأن اليمة تبعت لما ارائضة علد #وإنقافةة ‏ العره ذلك 
ليس باستمتاع » وإنما هو زينةٌ » فإذا خاف أن تقتل الدواب» فعليه صدقةٌ ؛ لأنه 
)00 «الوّسمة: نبت يختضب بورقه» ويقال: هو العظلم». المصباح (وسم). 


اللا 


9 كتاب المناسك 2 

وقد روي عن أبي يوسف: فيمن خضب رأسه بالوّسمة » أن عليه الدم, 
لبن لجل الحفناب 6 لكو مطروربها أده 
ا فَصَل: [استعمال الطيب فى الغسل ] 

[قال]: فإن غسل [المُحُرم] رأسه بالخطمى207©» فعليه دم عند أبى حنيفة, 

وحه قول أبى حنيقة : أن الحظيى الؤرائض فلت : فهو كالحناء ؛ ولأنه 
يزيل الشعث » ويقتل الدوابٌ» كالحلق. 

وجه قولهما: أن الخطمي يزيل الوسخ كالأشنان» وإنما وجبت الصدقة؛ 
لأنه يقتل الدوابٌ. 

وقد روي عن أبي يوسف أنه [قال]: لا شيء فيه » فقال: إنما قال أبو يوسف 
ذلك فيمن أبيح له الحلق» فغسل رأسه بالخطمي» لم يلزمه شيءٌ؛ لأن إزالة 
الشعية قد أريفة» وجل دع نيا : 


وي 


فأما أن يقول: إن غسل الرأس به في خلال الإحرام لا يوجب [شيئًا] » فبعيدٌ. 
قال: والطيب في المجلس والمجالس كما وصفت لك في الجماع » يعني: 


)00( الخطميّ: نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع » يدق ورقه يابساً ويجعل غسلا للرأس فيتقيه). 
المعجم الوسيط (خطمى) . 

(؟) «القسط: عودٌ يجاء به من الهند» يجعل في البخور والدواء». المعجم الوسيط (قسط). 

(8) في ب (ويستلذ برائحته) . 
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باب الطيب 6 
78+ ## 7# 

إذا كررٌ الطيب في مجلس واحدء ففيه كفارةٌ واحدةٌ» وإن كان في مجالس » فعليه 
لكل طيب كفارةٌ» إلا أن يقصد الرفض. 

وقال محمد: كفارةٌ واحدة ما لم يكفر الأول» وقد بيّنا هذا . 

وقال أبو يوسف: إن شرب دواء فيه طيبٌ » فهو بمنزلة أكله » يعني: إن كان 
يتغيّر بالنارء فلا شيء [عليه] فيه» وإن كان لم يتغيّر وهو مغلوبٌ توجد رائحته ؛ 
كره له ذلك » ولا كفارة عليه 
فَصْل: [المُحرم يختضب بالحِنّاء] 

وقد قالوا: في المُحْرم يختضب بالحناء» إِنْ عليه الكفارة ؛ لِمَا روي أن 
النبى كله : نهئ المعتدة أن تختضب بالحناء» وقال: «الحناء طيب2(0©: وإذا كان 
في حكم الطيب في العدة» فكذلك في الإحرام» [كسائر أنواع الطيب](©. 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (700)؛ والنسائي (0174؟) من حديث أم سلمة» ولفظه: «ولا تمتشطي 
بالطب ولا بالحناء فإنه خضاب) . 
0 ار ارم ع الطحاوي 555/7: 58 ؛ القدوري ص .١5‏ 


516 


بَابٌ 
قضّ الأظافر 
سمب مت مف جه وده د 


قال أصحابنا: لا يجوز للمحرم قصّ أظفاره : وقال عطاء: يجوز. 


لنا: قوله تعالئن: «كُرَّلَيَمَصُوأ تَعْْهمٌ #* [الحج: احينااك فرت قضاء اليك 
على الذبح » وقد روي عن ابن عباس أنه قال: (فى قص الأظفار الفدية)7 ؛ ولأن 
الظفر في حكم الشعر ؛ بدلالة أن كلَّ واحدٍ منهما لا حياة فيه» فجريا مجرئ 


وكا 


و 


فأما مقدار الكفارة» فإن قصّ يديه ورجليه في حالة واحدةء أو يديه أو 
إحدئ رجليه؛ أو إحدئ يديه » فعليه دمٌ؛ [وذلك] لأنه حصل له استمتاعٌ كامل» 
فتكمل به الكفارة. 1 

فإن قصّ أقل من يدِء فعليه صدقةٌ » لكلّ ظفر نصف صاع ؛ وذلك لأنّه لم 
يحصل له الا ستمتاع الكامل » فلم تكمل الكفارة. 

وقال محمد: يجب بحساب ذلك من الدم» وقال زفر: إن قصّ الأكثر من 
إحدئ اليدين » فعليه دم وهذا فاسدٌ؛ لأن ما يتعلق به الدم وله نظي فى البدن0© 
لا يقوم أكثره مقام جميعه ؛ كربع الرأس 

وأما إذا قصّ خمسة أظافر من يديه أو رجليه » فعليه صدقة » وقال محمد: 
)١(‏ لم أجده عن ابن عباس » ورواه ابن أبي شيبة (/177) عن الحسن وعطاء. 
(؟) في ب (في اليدين). 


11 


باب قصّ الأظافر 
© _-- + سس ج17 

عليه الدم . 

وجه قولهما: أنه لم يحصل به استمتاعٌ ولا زينةٌ» ألا ترئ أن الإنسان لا 
يتجمّل بأن يكون بعض أصابعه مقصوصة وبعضها بحالهاء وإذا لم يكمل 
الا ستمتاع ) لم تكما الكفارة. 

وجه قول محمد: أن الدم لمّا تعلق بعددٍ من الأصابع » استوئ أن يكون من 

وجه قول زفر: أن الدم لمّا تعلق بإحدئ اليدين» قام أكثرها مقام جميعها, 
كما يقوم أكثر الرأس مقامه. 
فضّل: [قص اليَدَيْنِ والرّجْلِين في مجلس واحا.! 

قال: وإن قصّ يديه ورجليه في مجلس واحدٍء فعليه دم واحدٌّ ؛ وذلك لأنْ 
سات الكفارة من جنس واحدٍ» اجتمعت في مجلس واحدء فكان عليه دم 
واحدٌ”''» كالجماع الواحد. 

ٍِ وي 
١ض‏ فصّز( : | أخذ الظفر المكسور] 

قال: فإن انكسر ظفر المحرم» فتعلق بجلده, قأخذه» فلا شىء عليه إذا 
كان مما لا ينبت ؛ وذلك لأنّه خرج من حدٌ النماء؛ فصار كالشعر المقطوع”" 
فإذا أزاله لم يجب به شي2. 

وكذلك قالوا: في أغصان شجر الحرم إذا يبس » قال: وإذا قصّ الأظافير 


)١(‏ في ب (فاكتفي فيها بكفارة واحدة). 
(؟) في ب (المحلوق). 


ع ع كتاب المناسك 5 


للأذئ» فعليه أي الكفارات شاء ؛ وذلك لأنه معذوة فيه » ومحظورات الإحرام 
0 1 

إذا أبيحت لعذر » خيرٌ في الكفارة. 
فَصَل: [مْحْرِم فلم أظافرٌ حَلَال] 

وقال محمد عن عطاء: في محرم قلم أظافير حلال» أنه لا شيء عليه » وإن 
أخذ شعر حلال » فعليه صدقةٌ» قال أبو حنيفة: فيهما صدقة . 

قال [الشيخ ] ا لحارم توج السالا ب يباين" : أحدهما: المُحْرم 
إذالي كر السو 1 فعليه صدقةٌ » وقال الشافعي: لاا شيء عليه . 

لنا: أنه أزال شعرًا تعلق به حرمةٌ الإحرام» كشعر نفسهء أو أزال شعرا منع 
الإحرام من إزالته» كشعر الصيد. 

فأمّا إذا حلق المحرم رأس حلال» فعليه صدقةٌ ؛ لأنه استمتاع حظره 
الإحرام من جميع الوجوه. فإذا فعله المحرم بالحلال» لرمته الكفارة كالوطء ؛ 
ولأنه حلق رأس آدميٌ» فلزمته الكفارة؛ كما لو حلق رأس محرم مُكَرَها . 

وأما الحلال إذا حلق رأس محرم» فعلئ المحرم الكفارة » وقال الشافعي: 
إن كان بغير أمره فأكرمّه , فلا كفارة عليه » وإن لم يكرهه؛ فسكت المحرمء ففيه 
وجهان. 

لنا: أن الاستمتاع بالحلق حصل للمحرم» [فصار] كما لو حلق بأمره. 

و[قد] قال أصحابنا: لا يرجع المحرم على الحلال(2 بشىء» وكان 
)١(‏ في ب (لأنه معذور في الجناية) . 
)١(‏ في ب (علئ الحالق) . 
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6 ع باب فص الأظافر 3 2 


نا* أن الامسمتاع بالجلق صل الدع فلو ,رج بالكفازة» سلم 10" 


العورض والمعرّض .ء وهذا لا يجوزء ولهذا فال حاتف إن المغرور”" لا يرجع 
بالعقر”*) علئ الغارٌ ؛ لأن منفعة الوطء سلمت له فلا يرجع ببدلها على غيره. 


وجه قول أبي حازم: أنْ المكره هو الذي ألجأه إلى التكفير» فكأته أخذ 


ذلك القدر من ماله [فأتلفه |( . 


فأمّا فرق عطاء بين الأظافر والشعر» فعلى أصله: أن قص الأظافر لا يتعلق 


بلاخواء إعلف الع 10 


قال النووي: «ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال»؛ ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم» فإن 


حلق حلال أو مُخْرم شعر مُحْرِم آخر أثم » فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق» وإن حلق 
بغير إذنه... فالأصح أن الفدية على الحالق..» الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص45 - 9107. 
انظر: رحمة الأمة ص87 . 


في ب (حصل له). 

[الفغروو هن رقف العم م عرو ا حَدَّعه) . مختار الصحاح (غرر). 
«العُمّر: صَدَاق المرأة إذا أتيت بشبهة». المغرب (عقر). 

فى الأصل (فأتلف) . 

(إتلاف الشعر) سقطت من ب. 


انظر: شرح مختصر الطحاوي 558-71 ؛ القدوري ص .١6‏ 


5116 


بَابٌ 
المجر: م يقتل صيدا 
2532012111 


قال الشيخ وةه: الصيد [هو] الحيوان الممتنع المتوحش في أصل خلقته» 


وهو على ضربين: بَرَئ ا و 93 بَخْرِي . 


نما كان بود ضيدد العن فيو لول عد عرو الله تعالى: 
ين لكر صَيْدُ ار وَعَائُهه مَتنمًا أَكُرْ وَلِلصَيَادةٌ مِحْرَمَ عَلَكوْ صَيَدُ أرما 
دُمَكُمَ حُرّمًا # [المائدة: 147 » فأطلق إباحة صيد البحرء وخص صيد البرّ بحال 
[الإحلال](2 » فصيد البرّ كله حرامٌ على المُحْرِمء إلا ما استثناه النبي يكل وهو 
الذي يبتدئ بالأذئ غالبّاء مثل الكلب ف امسو ار 
والحيّة » والعقرب» وما سوئ ذلك مُحَرّمْ ؛ 0 #وَحْرْمَ عَلِتَكدٌ صَيَدُ 
مَادُمَكُرَ خْرْما 4: ولقوله تعالى: للَِبَوْنَكُمْ َه يتّىء مَنَ ألصَيِدٍ 2 
4 [المائدة: 54] » ولقوله تعالئ: # يا 0 اموأ لا توأ ألصَيَكَ وَأَشُمَ 


حرم « |[ المائدة: 6و]ء 


اسل 


فاه ادو اللحبية : وضعك ال كما كان تو الذيدفية وفعاو اه فيه ورصنية اليد : 
ما كان توالده فيه ومأواه [فيه] ؛ [وذلك] لأن ما يأوي ة فى اليد وبتوالن 
فى الوم دعن ابر ينا جر لدان البيعن وكون بش لبر قال لمق دن 
(؟) في ب (ما يكون في البحر). 
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9 9 باب المحرم يقتل صيدًا 35 
ضَيك | البيحر |10 , 
قال: ومملوك ذلك ومباحه سواء؛ لأنَّ اسم الصيد عام فيه ؛ ولأنّ الملك 
لا يخرج الشيء من حكم جنسه . 
قال أبو يوسف: والغرابٌ المستثنئ ما أكل الجيف » أو حَلّط مع الجيف ؛ 
وذلك ا هو الذي يبتدئ بالأذئى. 


م 


قال أبو يوسف: فإن قتل المحرم عَفَعَقَ(' » فعليه الكفارة ؛ لأنه لا يبتدئ 
بالأذء ولأوالا سم قراناك 


وأما ما لا يتوحّش(): وهو الدجاج الأهلى » والبط الكسكري: وهو البط 
الكبير الذي يكون فى المنازل [فلا بأس بذبحها] ؛ وذلك لأن هذه الأجناس غير 
متوحشة» فآمًا البط الذي يطير» فليس من جنسهاء إنما هو من جنس آخر. 
وقد قال أصحابنا فى الحَمَام المسرول: إِنْ فيه الجزاء» وقال مالك: لا 
والوجه فيه»: أنْ الحمام كله ممتنمٌ متوحشْرٌ» وإن استأنس بالتوالد 
والتأنيس » فصار كالظبية المستأنسة » والنعامة المستأنسة » وأما البط فليس من 
)00 في أ (البر)ء والمغبت من ب» وهو المناسب في السياق ؛ «كما أن العبرة بالتوالد» كما قال 
الكاساني في البدائع 5/8 170. 
(؟) العَقكق: (طائر من الفصيلة الغرابية » وهو صَخَاب» له دنب طويل ومنقار طويل» المعجم الوجيز 
(عقعق). 


() في ب (يستوحش). 
(8) في ب (والوجه في ذلك). 


ع كتاب المناسك 
0 أن عن ل ا الإبل » ا 
90 
0 2 
فصّل: [قثْل المُحرم السّبّع | 
والسباع كلها [صيدٌ صيدٌ] ؛ إلا ما استثنى من الكلب والذئب. 
5 1 5 هو () 
وقال الشافعي: لا يحرم علئ المحرم قتل السَّمْع '”. 
لنا قوله تعالئى: لا توأ أْصَيْدَ وَأنَخّمَ حر © [المائدة: 16] » والاسم عامٌ 
في كل ممتنع متوحشٍ له 
جميع الحيوان إلا أم حُبِين' '"'» ولو كان الاسم موضوعا للمياح » تناول الجميع ؛ 
لاا إباحته ؛ ولأنه صيدٌ لا يبتدئ بالأذئ غالبا [كالضبع]”” . 
قال: فإن ابعدأ السبعٌ المُحْرِمَ فقتله» فلا شيء عليه ؛ وذلك لأن النبي كَل 
أسقط الجزاء فيما يبتدئ بالأذئ غالبًا» ووجود الأذئ أكثر من العادة فى الابتداء 
به؛ ولأنْ التحريم لح الله تعالى؛ وقد أذن في الإتلاف» فلم يجز أن يكون 
مضيموثا لحمة» 
دده 
() انظر: القدوري ص8 ١5‏ ؛ القوانين ص5 .١6‏ 


(؟) من حشرات الأرض» تشبه الضَّبّ . انظر: المصباح (حبن). 
("© في أ (كالسبع)» والمثبت من ب. 
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2 باب المحرم يقتل صيدًا و 

2 ا 0 
4- فصّل: [ قتل هَوَامٌ الأرض] 

قال: وليس على المُحْرم في قتل هوام الأرض شيءٌ» مثل القنافذ» 
والخنافيس » والجعلان» وابن عرس »؛ وقال أبو يوسف: ابن عرس هو من سباع 
الهَوامٌ. 

وكذلك الحيّة؛ والعقرب؛ وذلك لأن الهواهٌ ليست بصيد؛ ولأنها لا 
تتوحش من الآدميّ » فأما الحية والعقرب ؛ فلأنهما تبتدتان بالأذئ غالبا . 

وقال: في الضبٌ واليربوع الجزاء؛» وذلك لأنه من جنس الممتنع 
المتوحش » ولا يبتدئ بالأذئ غالبًا. 

قال أبو يوهف: والقرد والفيل إذا ابتدأ بالأذئ» فلا شىء فيهماء فإن 
ابتدأهما المّحْرِمء فعليه الجزاء؛ وذلك لأنهما من جنس الصيد الممتنع 
المتوحش » فإن ابتدأ بالأذئن» سقط ضمانه» وإن ابتدأه المحرم» فلم يبح له 
إتلافه » فعليه الجزاء. 

قال أبو يوسف: وفي السمّور(© والدلق9©) الجزاء؛ لأنهما من جنس 
الممتنع المتوحش [الذي] لا يبتدئ بالأذئ . 

قال أبو يوسف: وفي المَنْقْذٍ الجزاء؛ لأنه من جنس الممتنع المتوحشء لا 
يبتدئ بالأذئ غالبا . 
)00 «حيوانٌ ثدييئٌ ليليعٌ من الفصيلة السمورية من آكلات اللحوم, يُتخذ من جلده فررٌ ثمينٌ) . المعجم 


الوسيط (سمر). 
(؟) «دويبة نحو الهرّة طويلة الظهر يعمل منها الفرو). المعجم الوسيط (دلق). 


رفي 
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6. فصّل: [الجزاء في القرد والخنزير ] 

قال أبو يوسف: وفي القَرْد والخِئْزير الجزاء» وقال زفر: لا جزاء فيهما. 

لآبي يوسف: أنهما من جنس الصيد الذي لا يبتدئ بالأذئ » كالتعلب 
والضبّع . 

وجه قول زفر: أنْ الخنزير مندوبٌ إلى قتله » قال النبى يَلكِهِ: بعت بكسر 
المعازف وقتل الخنازير)7"؛ وإذا كان مندويًا إلى قتلهء لم يجب عليه الجزاء. 

قال الحسن بن زياد: الكلب ليس بصيدء وكذلك السّتّؤْر الأهلى وقال 
هشام: في البرّيَّة الجزاء» وروئ الحسن عن أبي حنيفة: لا شيء في السنور 
الأهلى والوحشى » والفأرة الأهلية والوحشبة: 

أمّا الكلب ؛ فلأنه مستثنئ بجواز القتل» والمتوحش منه والأهلى سواء. 


وأمّا السّتَوْرٌ(" الأهلي فليس بمتوحش» فلا يجب به جزاء» وأما الوحشي 
فقال أبو حنيفة: هو من جنس الأهلية » فإذا لم يجب الجزاء فى أحدهماء فكذلك 


0-4 


الآخر. 
وجه رواية هشام: أنها صيدٌ لا يبتدئ بالأذى غالبا 
واقا الفأرة» فهى مما استثنى فى الخبر. 


000 رواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات كما في كنز العمال »)45/١(‏ لكن ليس فى الحديث (اوقتل 
الخنازير) . 
(؟) «السّتَوْرٌ: حيوان أليف من الفصيلة الستؤرية ورتبة اللواحم » من خير مآكله الفأرء وفيه أهلي 


013 


9 باب المحرم يقتل صيدًا 5 
26 


قال: ولا شي ء على المحرم في قتل البرغوث » والبعوض » والحله0", 
هِ 1 1 
والقراد0), و[قد] روي عن ابن عمر: (أنه كان يقرّدُ بعيره وهو محرم)”©2: وسئل 
ابن عباس عن قتل القراد» فقال: (انحر بعيرك وانظر كم كان فيه من قراد)”؛) ؛ ولأن 
هذه الأشياء غير متوحشةٌ » ألا ترئ أنها تطلب الآدمّ مع امتناعه منها . 


فأما القفل كقيه مدق ليبن الأنه يد »ولك هو كول 01 م البدقه 
كالشعر» ففي إزالته إزالة التفث » فيتصدّق بكف من طعام» [قال]: وكذلك إن 


قتل جرادة . 


وقد روي عن عمر [أنّه قال]: تمرةً يد من جرادةِ”"2؛ ولأن الجراد من 
صيد البرء ألا ترئ أنه يعيش فيه ويموت إذا وقع في الماء» فهو كسائر صيد البر. 


وزوق الحيى عن أبن حيفة أنه قال" الكلك العقوز وغير العقوية إذا را 
المحرم بأذئ أو لم يرده”"'» فلا بأس بقتله ؛ وذلك لما روي عن النبى كَكِهِ أنه 
قال: «خمس فواسق يقتلهنَ المحرم في الحلّ والحرم: الحية» والعقرب» 


)١(‏ وفي المعجم الوسيط «الحَلَمُ: القراد الضخم أو الصغير» (حلم). 

(13“09ل52اة؟ ذويبة متطفلةاذات ارتدل كيرف تعيش عل الذوابوالطيور «ومنها اجنام 'الواحدة 
ُرادة») المعجم الوجيز (قرد) . 

9ه أخرجه مالك في الموطأ (747) ؛ والشافعي في المسند ص (150) ؛ وعبد الرزاق (9/5: 5 ) ؛ 
وابن أبي شيبة (9/ه9*). 

6 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (48/4 5)؛ والبيهقي في الكبرئ (111/0). 

(0) في ب (حادتٌ). 

©6 عي مالك في الموطأ (45)؛ وعبد الرزاق )4٠١/5(‏ في المصنف ؛ وابن أبي شيبة 
(*ره؟؛). 

(0) في ب (إذا أذئ أو لم يؤذه) . 


ا 


9 كتاب المناسك 35 
والفأرة» والكلب العَقورء والغُراب)20. وروي: «والحِدأة) » وما استثني بإباحة 
القتل » فلا كفارة فيه. 
قال: ولا بأس للمحرم أن يقتل الزنبور؛ لأنه من جنس الحشرات » وكذلك 
صيّاح الليل والبعوض والذباب ؛ لما بيّنا أنها غير متوحشة من الآدميّ » فلا تكون 


َي« 


صيدا. [والله أعلم] . 


. من حديث عائشة زع‎ )١194( ؛ ومسلم‎ )7١3( أخرجه البخاري‎ )١( 


اما 


باب معرفة الجزاء 
5 5 


بَابٌ 
معرفة الجزاء 
لدم 
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئى: إذا قتل المُّخْرِم صيداء فعليه 
الجزاء » والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن يقوّم الصيد في الموضع الذي 
أصابه » إن كان ممّا يباع فيه الصيود » وإن لم يكن يباع فيه''' ؛ ففي أقرب المواضع 
إليه» ثم القاتل بالخيار: إن شاء صرف القيمة إلئ الهدي إن بلغت ذلك» وإن 
شاء إلى الإطعام » وإن شاء إلى الصيام . 


وذكر أبو الحسن عن محمد: أن القاتل إذا اختار الهدي» أخرج نظير 
المقتول فى الخلقة إن كان له نظية . 

وذكر الطحاوي عن محمد: أن الخيار إليخ الحكمين : ؛ فإذا حكما بالهدي » لم 
يعدل عنه » وقال الشافعى: الواجب: النظير [إن كان له النظير] من طريق الخلقة . 


لنا: قوله تعالئى: ل يكبا ألنَ ممأ لا تلوأ لصي وَأحُمَ حر © [المائدة: 
ال ل و د 
مَجَرَلُ مَغْلُ مَا قَتَلَ من لتحم * » والمثل: الذي يعم ما له نظيد » وما لا نظير له: هو 
القبة + ولآئه قال 182 كن ملكا تتحكين معنا" أو فل اناهن كقارة 
[طعام مساكين ]("' ؛ وقد أجمعوا على أنْ المماثلة في الطعام تكون بالقيمة » فكانت 
() في أ(أو طعام) بزيادة (أو)» والمثبت من ب » والسياق لا يقتضي الزيادة. 


ا 
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7 حياط توا الباق ير الا رك 
المشاهدة » وإنما يُحتاج إليها في القيمة التى تختلف باختلاف الأزمان. 


وأما قوله 7# مَخْلُ مَاقَتَلّ من نَع 4 [ [*و/إب ]» فلا يجوز أن يكون النّعم 

من الجزاء » وإنما هو من المقتول ؛ بدلالة أن قوله: اكه « : مصدرٌ » وقوله: 
را لص ايا 

ا 000 
تقديمًا وتأخيرًا» فكأنه قال: فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم 
هديا بالغ الكعبة. 

ولأ نا لاسي فى بلاق مكل مره سياه ينعن قعل عور فنيقة ذا كان 
مضميوتاء كالمداف علي الآذي”: 


وأما [قول] محمدء فعلى رواية [أبي] الحسن قال: إذا اختار الهدي, 
أخرج النظير ؛ لأنْ الصحابة حكموا في اليربوع بِجَفْرة1'/ , وفي الأرنب بعناقي20 , 
وفي الصَبّْع بشاقء وفي التّامة بعدَندا" . 

)01 «هو من ولد الغنم ما مضئ له أربعة أشهر واشتد وأخذ في الرعي » والذكر جفر» وقيل: الجفر 

الجذع من ولد الضان». مشارق الأنوار (جفر) . 
(؟) «العناق: الأنثئ من أولاد المعز )ا . المغرب (عنق) . 
() أخرجه أبو يعلئ »)7١7(‏ والدارقطني (57/9؟)» وفيه الأجلح الكندي » وفيه كلام وقد وثق. 

انظر مجمع الزوائد (571/9). 


باب معرفة اللجزاء 
هب --2-2-- لج 

وعلى رواية الطحاوي قال: إن الله تعالى سقن الفوئعن خكما + والجكد 
هو الذي يُلزم . 
.- فْصّل: [الكفارة علئ التخيير أو الترتيب] 

وقد قال أصحابنا: إن الكفارة على التخيير » وقال زفر: علئ الترتيب. 

لنا: أن الله تعالئ أوجبها بلفظ التخيير » فهي ككفارة اليمين. 

وقال زفر: لما حكمت الصحابة في الضبع بشاوء ولم يذكروا غيرهاء دل 
علئ اعتبار الترتيب ٠‏ 
٠.‏ - فَصَل: [الإطعام بدل] 

وقد قال أصحابنا: إن الإطعام بدلٌ عن الصيدء وقال الشافعي: ا 
ال 

لنا: أنه إطعامٌ يُخرجٍ في الجزاء» فكان بقيمة المقتول» أصله: ما لا نظير له. 
٠ 04‏ فُصَل: |[صغار الغنم في الجزاء | 


و[قد] قال أبو حنيفة: لا يجوز صغار الغنم في التدر ا إلا عله وه 
الإطعام, وقال محمد: يجوز ء» وبه قال الشافعي(" . 


لنا: أنه حيوانٌ لا يجوز فى دم المتعة» فلا يجوز فى جزاء الصيد » كالمتولد 
برو العا 


سد دعن ارو ] لع كير واس وير 
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اليربوع » بِجَفْرةٍ . 
٠5‏ فَصَل: | الجراءٌ على العَامد والمُخْطى] 


قال أصحابنا: العامد في قتل الصيد والمخطئ سواءٌ في وجوب الجزاء, 
وهو قول عمر د بن الخطاب » وعيد الرحمن بن عوف' اموا :رسع بن أب 
إفة زض 
وقاص”"*»؛ والحسن البصري”" و##ر» وقال ابن عباس: (لا جزاء إلا على 
0" 


ذا" ابتتفهان : كمعن بالاتاكقيى انهو رقف الفط دو العم كسيد 
الفدلوكة 0 حيوانٌ يجب بإتلافه الكفارة كالآدميّ]» وأما قوله تعالئ: 
ومن صَسَيَهُ مُتَعَييَدَا فَجَرَكهُ مَدْلُ ما قَكَلّ من لحم > [ [المائدة: 46] » إنما خص 
المتعمد ؛ لأنه ذكر الوعيد بقوله: م دوف وَبَالَ مرو 4 [المائدة: 46] » والمخطئ 
لا يستحق الوعيد. 
. فَصّل: [العائد والمبتدئ في الجزاء] 


قال أصحابنا: العائد في قتل الصيد كالمبتدئ في وجوب الجزاء » وهو قول 
غبير8"غأوقال ابن عياس” لأ ضهان علق العاكو”7. 


لنا: أنه ضمان يجب بالإتلاف » فاستوئ فيه المبتدئع والعائد» كالصيد 


.)180/0( أخرجه مالك (979)؛ والبيهقي في الكبرئ‎ )١( 

(؟) ذكره القاري في شرح الوقاية .)١59/8(‏ 

فرع أخرجه البيهقي في الكبرئ .)18١/5(‏ 

(:) في ب (علئ المخطى)؛ والحديث عند الطبري في التفسير (17/10). 
(0) أخرجه عبد الرزاق (95/54"). 

() أخرجه عبد الرزاق (98/4 ") ؛ وابن أبي شيبة ( 588/9 ). 


"1 


باب معرفة الجزاء 


المملوك ؛ ولأنه حيوان يجب بإتلافه كفارة كالآدمى 

وأما قوله تعالئ: و مَنّ عَادَ ََدتَقرْ أ نَّهُ عند # [المائدة: 96] » فإنه ذكر 
الانتقام وسكت عن الجزاء ؛ لأنه مستفادٌ بأوّل الآية» ولأن المراد بقوله تعالى: 
#وَمَنَ عَادَ # » يعني: ومن عاد للفعل بعد بعلم بالنهي» كما قال الله تعال في أيه 
الربا: تمن كه مَوَعِطَلةٌ مّن نَيْوء فأنتض قله ما سَلَفٌّ وَلْننكه إلَ أله ممَنْ جد 


_- 


وليك أ صِحَبٌ الثَارٍ # [البقرة: 06] » معناه: من عاد إلى الفعل بعد النهي . 


0- فصّل: [فيما فصل من قيمة الهدي] 

وإذا اختار القاتلُ إخراجّ الهدي » صرف القيمة إليه» فإن قصل منها ما لا 
يبلغ هديا » كان مخيرًا فيه: إن شاء صرفه إلى الإطعام؛ أو الصوم؛ لأنه لا يبلة. 
إلى الهدي » فصار كالصيد الصغير الذي لا يبلغ قيمته هديا . 

فإن اختار إخراج الاطعام» قوّم المقتول , فأخرج بقيمته طعامًا لكل مسكين 
نصف صاع من بر » أو صاعاً من 7 تمر أو شعير » على أصلنا في تقدير الكفارات بذلك . 

فإن اختار الصو م قوم المقتول طعامّاء وصام عن كل نصف صاع يومّاء 
وقال الشافعي: عن كل 1 

لنا: أنه مُكمّدٌ خيّر بين الصوم والإطعام» فلا يجب عليه عن كلّ مُذٌّ صوم 
يوم » كفدية الأذئ . 

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: (يصوم عن كل نصف صاع بر يومًا)(2 2 
)١(‏ انظر: مختصر المزنى ص١/؛‏ رحمة الأمة ص817. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق (910//4*). 
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كتاب المناسك 


فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع ء كان مخيرًا: إن شاء صام عنه يومّاء 
وإن شاء أخرجه طعامًا ؛ لأنه لا يمكن أن يصوم أقلّ من يوم. 
فصّل: [ تقويم الجزاء علئ المحرم] 

قال [أبو الحسن]: ولا يقوّم في الجزاء على المَخْرم إلا قيمته لحماء لا 
يضم إلى ذلك شىء آخرء مثل أن يكون ناركًا وذ 2 أو حمامًا يجىء من 
المواضع ؛ وذلك لأن الضمان متعلقٌ بكونه صِيدًا» والصناعة لا تعود إلى الخلقة: 
فلا يعتبر بها. 

وقد قالوا في الحمامة المصوّتة: إنه يضمنها مصوّتةً فى إحدئ الروايتين ؛ 
لأنه خلقة فيها ككونها مُطرّقة » وقال في الرواية الأخرئ: لا يعتبر ذلك ؛ لأنه لا 
يعود إلى جهة الصيد. 
٠.‏ فَصَل: [جراء ما لا يؤكل لحمه] 

وما لا يؤكل لحمه ففيه الجزاء. لا يجاوز به دما وينقص من ذلك » مثل: 
الضباع » والسّباع» والّعالب» وسباع الطيرء وحكئ أصحابنا عن زفر: أن فيه 
القيمة بالغة ما بلغت » وذكر ابن شجاع في اختلاف زفر وأبي يوسف عن زفر: ما 
يؤكل لحمه لا يجاوز به شاة. 

لنا: أن الضمان يجب ببجهة كونه صيدا » والسبع إذا قوّم لحمه» فلحم الشاة 
خونة روزن دفي تناع القلرك يدو وذلك الى الدسحية العيى قد 


درا 


هي باب معرفة الجزاء - 

ونه قزل زر أن مااوحث انه بالفينة اريت قيض كل الحان 
كالسبع المملوك. 
٠6‏ فَصَل: | جزاء القارن في الصيد] 

قال: وعلئ القارن في جميع ذلك مثْلا ما علئ المفرد» وقال الشافعي: 
ا ل 

لنا: أنه أدخل نقصًا علئن الحج والعمرة» بقل ما يسما دم فصار 
كالمتمتع إذا قتل صيدا في عمرته » وصيدًا في حجته , ولا يلزم المعتمر إذا جرح 
صيدا ثم تحلل فأحرم بالحجة وجرحه فمات الصيد من الجراحتين ؛ لأن عليه 
قيمتين » ذكره محمد في الجامع الكبير. 

ولأن العمزة سنك يتيقل اليد فه الجاع عالة الأتفر اده فوجين 


الجزاء الكامل لأجله في [حقٌ] القارن» أصله: إحرام الحج. 


قال: والمعتمر في ذلك مثل المحرم بحجّة ؛ وذلك لأن الله تعالى أوجب 
الجزاء علئ القاتل المُحرم» والمفرد بالعمرة محرمٌ» كالمفرد بالحجة. 


6 فَصَل: [إحلال الصيد للمحرم] 
لحرمة الإحرام» فما لم يتحللى منهاء لا يحل له. 


. في ب (وجبت قيمته)‎ )١( 


(؟) انظر: مختصر المزني ص 1ل 


اتذرث 


كتاب المناسك 


77 اكات شا 15 1 7 
0 فَصَل: | الجزاءٌ على الدَاكَ] 


قال: وإذا دل محرم محرمًا أو حلالاً على الصيد؛ فصاده المدلول» قعلى 
الدال الجزاء » وقال الشافعى: لا جزاء عليه27. 


لنا: ما روي أن رجلاً سأل عمر وه » فقال: إني أشرت إلى ظبية فقتلها 
أخى » فقال عمر لعبد الرحمن: ما ترئ ؟ فقال: عليه شاةً» فقال عمر: (وأنا أرئ 
مثل ذلك)2"0. 


وروي أن عليًًا وابن عباس #85 (حكما على رجل أشار إلى بيضة نعامةٍ 
فكسرها صاحبه» بالقيمة)(؛ وقال عطاء: (أجمع الناس على أن على الدال 
الجزاء)”؟" ؛ ولأنه فعلٌ حظره الإحرام؛ بمنع أكل الصيدء فجاز أن يجب به 
الجزاء كالقتل. 


. في ب (لا شيء عليه)‎ )١( 
وقال المزني: «ولو دل على صيدٍ كان فعا ولا جزاء عليه»)» مختصر المزني ص ١ل انظر:‎ 
.٠١ رحمة الأمة ص87 ؛ الإيضاح (مع الحاشية) ص4‎ 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (/70)؛ وعبد الرزاق في المصنف ٠7/8(‏ 5) ؛ والبيهقي في الكبرئ 
(181/5)؛ ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (157/9؟). 

() قال ابن حجر في الدراية: «لم أجده عن علي... وقول ابن عباس أخرجه عبدالرزاق من طريق 
صحيح عنه قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه) (47/7) ؛ وهو عند عبد الرزاق في المصنف 
(4710/4). 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية: (وقال عطاء: أجمع الناس علئ أن علئ الدال الجزاء » قلت: غريبٌ» 
وعطاء هذا ابن أبي رباح » صرح به في المبسوط وغيره؛ وذكره ابن قدامة في المغني عن علي 
وابن عباس » وقال الطحاوي: هو مرويٌ عن عدَّةٍ من الصحابة ظير » ولم يرو عنهم خلافه فكان 
إجماعاً) (/177). 
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باب معرفة الجزاء 
هع ااا سسةةت_ وه 

فأمَا الدال على الصيد في الحرم » فقد رُوي عن أبي يوسف وزفر: أن عليه 
الجزاء(" . 

وقد قالوا في المُحْرِم إذا دل على صيدٍء فكذبه المدلول» ثم دله آخر 
فصدّقه » فقتله » فالجزاء على الثاني ؛ لأنَّ القاتل لم يستدل بالدلالة الأولى . 

قالوا: ولو أمر محرمٌ [؛/1] رجلا بقتل صيد» فأمر المأمور آخرء فالضمان 
علئ الآمر الثاني إذا كان محرمًا ؛ أن المأمور الأوّل لم يفعل ما أمره به المحرم » 
ألا ترئ أنه أمره بقتل الصيدء ولم يأمره بالدلالة» والمأمور الثاني فعل ما أمره 
[به] الآمر الغانى ؛ فلذلك لزمه الضمان. 

وقالوا: قن المحرع يدل عل ين ويتحلل + قياخلة المذلول: افا سجراء 
علنن الدال »وهو انه #بوذلك لأن فل التدلول حفر بول تحلل الال 2 قكتان 
كقتل الدال» فلا يجب به الجزاء. 


9 4 
٠‏ فصَل: [القيمة في البَئْض] 
ومن شوق بيض صيد ) أو يو فعليه قيمته يتصدق به؛ وذلك لأن 
الصحابة حكموا في بيض النعامة بقيمته ؛ ولأنه يُتولّد منه حيوانٌ ممتنمٌ كالفرخ . 
قال: وإن كان في البيضة فرح ميت»ء فعليه الجزاء كأنّه قتله حيّاء يُؤخذ له 


فى ذلك بالثقة ؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون مات بكسره» ويحتمل أن يكون مات 
قبل ذلك » وضمان الصيد يُعتبر فيه الاحتياط . 


() في ب (فيه الجزاء) . 


م" 


كتاب المناسك 


> 7 
. فَصّل: [الضمان فى القتل بالسبب] 
قحا كله ين نان كان عن الشلة أو قدا الصريد عض إن ليقن 
أراد الصيد » فلا شىء عليه . 
والآأول: مغل من نصب شبكةً للصيد» أو حفر له بثرً . 
٠. 7 2 5 8 4 5 7 5 3‏ 0 
والغاني: كمن حفر [تنورًا]7'' ليخبز فيه أو ضرب فسّطاطا لنفسه» فتعقل 
الصيد به ؛ وذلك لأنْ التلف بالسبب يختلف بالتعدّي وغير التعدّي » بدلالة من حفر 
بئرًا في الطريق ) فوقع فيها آدميٌ » ضمن ديته » ولو حفر بئرًا في داره» لم يضمن . 
6 فَصَل: [مُخْرِم في ملكه صيد] 
قال: وإذا أحرم ف[ليس] عليه أن يخرج من الصيد الذي في ملكه شيئًا ؛ 
إلا ما كان ممسكًا له بيده والكلام في هذه المسألة يقع في أن من أحرم وفي 
قله عد لم يزل ملكه عنه » وقال الشافعي: يزول ملكه عنه. 
لنا: أنّها حرمة تمنع قتل الصيد » ولا تنافي بقاء مله » كدخول الحرم. 
وإذا ثبت أنه على ملكه» قلنا: ما كان في يده فعليه إرساله ؛ لأنّه مُوقمٌ للفعل 
فيه» والإحرام يمنع من إيقاع الفعل في الصيد» وأمًا ما كان في بيتهء فلا يلزمه 
إرساله » وقال الشافعي: إن لم يرسله فمات ؛ ضمن الجزاء”"2. 
لنا: أن ما ملكه قبل الإحرام» لا يلزمه إزالة اليد الحُكمية عنه » كما لا يؤكل 
من الصيد. 


للك في أ (بثرًا) » والمثبت من ب. 
() في ب (فعليه الجزاء). 


حرفن 


م 


باب معرفة اللجزاء 200 
قال: فإن أحرم وهو مُمسكٌ الصيدء فلم يُرسله حتئ هلك الصيد في يده 
وهو محرمٌ أو حلال» فعليه الجزاء؛ وذلك دنه وجب إرسالهء فإذا تلف قبل 


الإرسال» ضمن قيمته » كما لو اصطاد فى حال الإحرام. 
-٠‏ فَصَل: [ضمان مُرْسِل الصيد] 

قال: فإن أرشله م من يده» ضمن عند أبي حنيفة قيمته» وقال 1 
يوسف ومحملد: لا يضمن . 

وجه قوله: أنه صيدٌ مملولٌ » فإذا أتلفه على مالكه» ضمن الجزاء2"7؛ كما 
قبل الإحرام . 

وجه قولهما: أن الإرسال [قد] وجب [عليه] لحقٌ الله تعالى وتعيّن؛ فمن 
فعله لم يضمن » كمن ذبح أضحيّة غيره. 
5 ففصَل: | الفسمان في مرسل الصيد لمحرم صاده] 

وإذا اصطاد المحرم صيدا » فأرسله محرمٌ من يده» فلا شىء على المُرُسل ؛ 
[وذلك] لأن المحرم لم يملك الصيد بالاصطياد ؛ لأنه منهمئ عن جهة التملّك, 
فلم يملك بهاء كالبيع الفاسد» فإذا أرسله مُرِسلٌ من يده» فلم يُتلف عليه ملكا 

فأما إذا قتله في يده» فعلئ المحرم الجزاء. ويرجع [بذلك] على القاتل» 
00 في ب (لزمه الجزاء) . 


خرن 


كتاب المناسك 5 
أتلف العين المغصوبة فى يد الغاصب. 
لزفر("©: أنْ المحرم لا يملك الصيد بالضمان» فلا يرجع بما غرم على غيره. 
. فصَل: [الضمان فى حلب الصيد] 
وإذا حلب المحرم صيدًا» فعليه ما نقص الحلب الصيد؛ وذلك لأنه لو 
أتلفه ضمن » فإذا أدخل فيه نقصا ضمن » كالصيد المملوك. 
٠‏ . فصَل: [الجزاءٌ في جُرْح الصيد] 


ولو جرحه جرحا يخرجه من [حكم] الصيد» ويكون غير ممتنع » مثل قطع 
رجل الظبى » وجناح الطير » فعليه [جميع] الجزاء ؛ لأنه أخر جه من حير 
الامتناع » فصار متلقًا له» فضمن ؛ 5 أبطل [جميع] منفعة جنسه » فلزمته 
قيمنه » كمن قط قوائم فرس [الغير](©. 
6. فَصّل: [الضمان بعد زوال النقص الحاصل بالصيد] 

وإن نتف ريش طير 0 صيدًاء أو قلع سنّ ظبى » فخرج » فعاد إلئ ما كان» أو 
ضرب عين ظبي قابية بيضت ء ثم ارتفع البياض » قال أبو حنيفة: في سنّ الظبي ليس 
فيه شىء إذا نبت » ولم يحك عنه في عينه شي5» وقال أبو يوسف: عليه صدقة . 

لأ تعيقة» أن العسان وحت البقضى ‏ وسازال لشم :ذز الها علوي 
(1) في ب (وجه قول زفر). 
() في أ (العربي)» والمثبت من ب. 
() سقطت هذه الكلمة من ب ٠.‏ 
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عدر ازاز 0 
ل 
وجه قول أبي يوسف: أنّه أدخل عليه ألما بالجناية » فيلزمه ضمان الألم. 
٠‏ فصّل: [الاحتياط في ضمان الصيد] 


فإن ضرب"(2 المحرم بطن ظبية» فألقت جنيئًا ميتاء ثم ماتت» فعليه 
قيمتهما جميعا » يؤخذ له فى ذلك بالثقة ؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون تلف بفعله » 
ويحتمل أن يكون تلف بنفسه » وضمان الصيد إذا تردّد» اعتّبر فيه الاحتياط . 


قال محمد: وإن قتل ظبيةٌ حاملاً» فعليه قيمتها حاملاً ؛ لأنْ الحمل صفةٌ 
فيهاء فهو كحسنها وسمّنها. 
5- فَصَل: [التداخل فى الجزاء] 


ولو أصاب المحرم صيدا كثيرًا علئ وجه الإحلال والرفض» فعليه جزاع 
9 لأنه وقع علئ جهة واحدة» فصار كالوطء الواحد. 


- فَصَل: [اشتراك المُحْرمَيْن فى صيد] 

وذ كل" لكان ميد الا هلي كر ‏ واحن عنهها خراك كامز م .وقان 
الشافعي: [عليهما] جزاءٌ واحدٌ. 

لنا: أنها كا يعن بالقتل ) فوجب على كل واحد من المشتركين 
بكمالهاء ككفارة الآدمك. 
(1) في ب (صرف). 
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3 كتاب المناسك 9 

- فصّل: [ أكل ذَبْح المحرم من الصيد] 

ولا يؤكل ما ذبح المُحْرم من الصيد» وهو بمنزلة الميتة» وكذلك ما ذبحه 
الحلال في الحرم » وقال الشافعي: يحل ما ذبحه المحرم لغيره. 

لنا: أنه ليس للذابح أكله بحا من غير ضرورة» فلا يجوز لغيره. أصله: 
ذبيحة المجوسي لان الأناحة الخد موحي بي الرمي إلى الصيد» فلا تثبت برمي 
المحره(" ع كالملك. 
54- فَصَل: [أكل الصائد من الصيد المقتول بعد أداء الجزاء ] 

قال أبو حنيفة: إذا أدّى المّحْرِم الجزاء » ثم أكل من الصيد المقتول» وجب 
عليه إخراج قيمة ما أكل» وَقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه» وبه قال 
الشافعي”"'. 

وجه قول أبي حنيفة: أن تناوله محرَّمٌ لحرمة الإحرام ؛ بدلالة أنه لو ذبحه 
قبل الإحرام» حل [له]ء وما مُنع من أكله لحرمة الإحرام» تعلق نيه التجراء 
كالطعام إذا غلب عليه الطيب ؛ ولأنه استعجل ما أآخره الله تعالئن عنه بفعل 
محظور» فكان المقتول كالميت من وجهء وكالحيّ من وجهء ألا ترئ أنْ من قتل 
أباه لم يرثه » وحلت ديونه عليه » ومن قتلت مولاها ولها منه ولد » عتقت [عليه] ؛ 
فدل على أن المقتول [في حكم] الحيّ من وجدء و[في حكم] الميّت من وجهء 
وما تردد من السقوط والوجوب في حقٌ المحرم » غلب الوجوب » كما لو ضرب 
بطن ظبية فألقت جنيئًا ميتاء أو كسر بيضة » فوجد فيها فرخاً ميتاً . 
)١(‏ في ب (فلا تغبت في حق المحرم). 
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باب معرفة البزاء 
5 5 


وعلئ الشافعي: أن كلّ ما لو انفصل من الصيد حال حياته بفعله» ضمن 
انفصل حا بعد الذبح. 

وجه قولهما: أن ذبيحة المحرم ميتةٌ » وأكل الميتة لا يتعلق به الجزاء ؛ ولأنه 
لو أحرقه» أو أطعمه كلابه» لم يضمن » فكذلك إذا أكله كغير الصيد. 

فأمَا إذا أكل من المذبوح قبل أداء الجزاء فلا رواية في هذه المسألة» 
ويجوز أن يقال: يجب(" فيه الجزاء» مضافا إلى جزاء القتل» ويجوز أن يقال: 
إنهما يتداخلان . 
فَصَل: [أَكُلُ المُحرم لحم الصيد] 


وقد قال أصحابنا: إِنْ المحرم يجوز له أكل لحم الصيد إذا لم يكن له فيه 
صنعٌ ؛ لما روي أن النبي #2 قال: «لا بأس بأكل المحرم لحم الصيدء ما لم 
يَصِدّه) أو يَصَدٌ له(" . 


وروي أنه لما انتهئن إلئن الرّوْحاء» رأ حمار وحش قِ ل" فبادر إليه 
أصحابه » فقال: «دعوه حتى يجىء صاحبه)», فجاء رجل من بهزء فقال: هذه 
رميتى ء وهى لك يا رسول الله » فأمر أبا بكر و3؛ » فقسمها بين النامر 227 . 


(0) سقطت هذه الكلمة من ب. 

() أخرجه أبو داود (801١)؛‏ والترمذي (847)؛ والنسائي (7411) ؛ وصححه ابن خزيمة من 
حديث جابر وله (5511). 

(*) عقير: من عَمَر: ما ضرب قوائمهاء ووحش عقير: «أي أصابه عَفْر ولم يمت بعد». النهاية في 
غريب الحديث (عقر). 

(4؛) أخرجه مالك في الموطأ (41/) ؛ وأحمد في المسند (58 5١)؛‏ والنسائي (7818) ؛ وصححه 
ابن حبان (0111). 


5١ 


كتاب المناسك 
> 


والذي روي أن رجلا أهدى إلى النبي ل [رخل] حمار وحش وهو 
محرمٌ » فردّها وقال: «ما بنا رد عليك» ولكنا خُرةٌ]" » فقد قيل: أنه أهدئ إليه 
و 2 
[رجل] حمار وحش » وإنما صكّف الراوي. 
فَصَل: | الحلال اصطاد للمحرم ولم يأمره ] 
وقد قال أصحابنا في الحلال إذا اصطاد صيدًا للمحرم» لم يأمره: حلّ 
للمحرم أكله» وقال الشافعي: لا يحل" . 
لنا: أنه صيدٌ مذكئ لم يوجد من المُخْرِم فيه ولا في سَببه صُنمٌ » فيحلّ له 
أكله » كما لو صاده الحلال لنفسه. 


فأمّا قوله 822: (لا بأس بلحم الصيد ما لم تصيدوا أو يُصد لكم]” » فاللام 
لصيلف دولا يكوة المي لغير الفيائد إلا إذا آم :السلول؟؟ .بالا مولا 
وعندنا: المحرم إذا أمر الحلال بالاصطياد» لم يحل [له] . 


() أخرجه البخاري (407؟) ؛ ومسلم (1195) من حديث الصعب بن جثامة وله . 

00 قال ابن جماعة: «وقال غير الحنفية: إنه يحرم علئ المحرم أكل ما صاده له حلال » بأمره أو بغير 
أمره» . هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك » 01/7 (دار البشائر) . 

() الحديث أورده أبو زرعة في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل بلفظ (صيد البر حلال ما لم 
تصيدوا...)» ثم نقل عن الترمذي (المطلب لا يعرف له سماع من جابر» وقال أبو زرعة: أرجو 
أن يكون سمع من عائشة. وقال أبو حاتم: لم يدرك عائشة » ويشبه أن يكون جابراً» .6.1//١‏ 

0 سقطت هذه الكلمة من ب. 
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هه باب قتل الصيد في الحرم 5- 


بَابٌ 
قتل الصيد في الحرم 
5 
قال أصحابنا: لا يحل قتل صيود الحرعء إِلّا ما استثناه رسول الله وَل . 
والأصل في ذلك: قوله 4: (إنَ مكة حرام حرمها الله تعالى» لم تحل 
لأحدٍ قبلي» ولا تحلّ لأحدٍ بعدي» وإنما حلت لي ساعةً من نهار لا يختلى 
خلاؤهاء ولا يُعضد شوكها(2 , ولا يُنفْر صيدها)(). 
وقالوا: في الحلال إذا قتل صيد الحرم» وجب عليه الجزاء» وقال نفاة 
القياس: لا شيء عليه. 
لنا: أنه صيدٌ مُنع من إتلافه لحقٌّ الله تعالى» فوجب بقتله الجزاء كحال 
الإحرام ؛ ولأنّ الله تعالى قال: «الا تعدوأ ألصَيْدَ وَلَْمَ خْرُدٌ وَمَن قَتَكَهُد منكوٌ 
مُتَعَيَدَا هَجَزَكُ # [المائدة: 0] » يقال: أحرم الرجل إذا دخل الحرم» كما يقال: 
أنجد الرجل إذا دخل النجد» وهذه المسألة باتفاق السلف ومن بعدهم من 
الفقهاء » فلا يعتد بخلاف من خالف فيها. 


ل" فضل: | كيفية الجزاء في صيد الحرم] 
وما كيفيّة الجزاء » فإن الإطعام يجزئ في صيد الحرم » ولا يجزئ الصوم ‏ 


() في ب (شجرها). 
69 أخخر جه البخاري (2)57:5 ومسلم )١1805(‏ من حديث أبي هريرة له ٠‏ 
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كتاب المناسك 8 
3 5 5 5 


وفي الهدي روايتان» وقال زفر: يجزئ فيه الصوم» وبه قال الشافعي(". 


م 5 

لنا: أنه ضمان وجب لمعنئ فى غير القاتل» فلا يجزئ فيه الصوم » أصله: 
إذا قتل صيد الآدميّ ؛ ولأنه نوع ضمان يتبعّض » فلا يجزئ فيه الصوم» كإتلاف 
مال الآدمى . 

وجه قول زفر: أن ضمان الصيد لحقٌّ الله تعالى » كحال الإحرام. 


فأمّا الهدي » فقال في إحدئ الرؤافية : لا يتجوز الآن هذا العنان حرق 
مجرئ ضمان الأموال» فلا [يجزرئ](" فيه الهدي ؛ إلا أن تكون قيمته مذبوحًا 
مثل قيمة الصيد . فيجزئ عن الإطعام. 

وقال في الرواية الأخرئ: يجوز لأنه أحد شبها من أصلين: من صَمان 
الأموال ؛ [لما بيّنا] » ومن ضمان الإحرام ؛ لأنه يجب لحيٌّ الله تعالئ » فألحقناه 
بالأصلين » فلم يجز الصوم اعتباراً بالأموال» فجوّزنا الهدي اعتبارًا بحال الإحرام. 


+1 فَصَل: [الجزاء في قتل المحرم صيد الحرم] 
وإذا قتل المحرم صيدا في الحرم» فعليه ما على المحرم» وليس عليه 


5 1 
للحرم7) شى غ22 وهذا استحسان. 


والقياس: أن يلزمه كفارتان ؛ لأن كل واحدة من الحرمتين لو أنفردت » 
أوجبت الكفارة » فصار كالقارن. 
)١(‏ انظر: مختصر الطحاوي ص١7؛‏ المزني ص ”7/. 


(؟) في أ (يجوز) والمغبت من ب. 
(5) في ب (لأجل الحرم). 


1:5 


وجه الاستحسان: أنّ حرمة الإحرام أقوئ من حرمة الحرمء ألا ترئ أن 
جميع البقاع في حق المُحرم كالحرم ؛ ولأنْ الإحرام يحرّم الصيد وغيره» والحرم 
لا يحرم إلا الصيد» وما يمنع [منه] لأجله© وهو الحشيش الذي يرعاهء 
(والشجر الذي ينبت بنفسهء لينتفع بورقه)2"0؛ ولأن حرمة الوحرام ستدعي 
حرمة الحرم ؛ لأن المحرم لا بدّ له من دخوله» وحرمة الحرم لا تستدعي الإحرام ) 
وإذا كانت حرمة الإحرام أقوئ [من حرمة الحرم] » تبعتها حرمة الحرم . 

سي ا ل و ا ا 
ا 000 
يُعرف ضمنواء فكذلك في مسألتنا: المُحرم ممّن تعلق [به] الضمان بفعله لمعنى 
فيه»ء فسقطت حرمة البقعة فى حقّه» والحلال لا يتعلق به حكم الضمان» فجاز 
أفيععلق ونها به القع 
64 فَصَل: [الاشتراكُ في قتل صَيْدٍ الحَرّم] 

وإذا اشترك حلالان في قتل صيدٍ في الحرم ؛ فعلئ كل واحدٍ منهما نصف 
قيمته ) وإن كانوا أكثر من ذلك فالضمان7" علئ عددهم ؛ لما بيّنا: أن جات 
الطية لحري لمك ١‏ عو تعر لفان ال نولم ولك ع د 

فإن اشترك محرمٌ وحلالٌ» فعلى المحرم جميمٌ القيمة» وعلى الحلال 


. في ب (إنما يحرم الصيد)‎ )١( 
. ما بين القوسين في ب (والشجر الذي يحتاجه)‎ )١( 
في ب (قسم الضمان).‎ )( 
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5 كتاب المناسك يق 
النصفف ؛ لأن المحرم لا يتبقض ضمانه؛ والحلال يتبعٌض» فصار المحرم 
| كالمحرم يشاركه المحرم » وصار الحلال] كالحلال يشاركه الحلال . 


وكذلك المحرم إذا شارك عددا [آخر] من المُحلين» فاقسم الضمان على 
عددهم لو لم يكن فيهم مُّحرِمٌ» وأسقط حصة المُحرم» وأوجب عليهم ما بقي. 
و 6 م 0 
واجعل على المحرم ضمانا كاملا . 
وكذلك إن كان القاتل مع الحلال من لا يجب عليه الجزاء: من كافرء أو 
8 م ألا 
ضبو "اريك عل الجتلال قو نما [ بخص من القيمة إذاء تسيك عن 
العدد ؛ لأن الكافر والصبي لا يلزمهما حقوق الله تعالئ » والضمان يتبعٌض » فصار 
في حق المسلم البالغ كمشاركة من يلزمه الضمان. 
28 ا 
6- فصّل: [صاد حلال في الحرم فقتله في يده حلال آخر] 
- د 
فإن صاد حلالٌ في الحرم صيدا » فقتله في [يده]!'" حلالٌ آخرء فعلئ الذي 
0 3 5 
كان في يده جزاءٌ كامل » وعلئ القاتل جزاءٌ كاملٌ ؛ ويرجع الذي كان في يده على 
الذي قتله بما غرمه. 
ما القاتل ؛ فلأنه أتلف صيدا في الحرم» وأمّا الصائد؛ فلأنّ الضمان وجب 
عليه بصيدهء وإنما يسقط عنه بالإرسال» وقد تعذّر الإرسال» فصار كما 71 
مات فى يذه. 


وليس كذلك المغصوب إذا أتلفه متلق فى يد الغاصب ؛ لأنَّ المالك لا 


00 في أ (بحصته) والمثبت من ب . 
0 في ا لإيلنه)ه والمقيك مو بن 
هرق في ب (كأنه) . 


93 باب قتل الصيد فى ا 26 
22 


يستحقٌّ عوضا عن ملكه أكثر من بدلٍ واحد» فكان له أن يطالب به أيهما شاء» وأما 
العوض في حقٌ الله تعالى » فهو عبادةٌ » فيجوز أن يجب على كل واحدٍ من المكلفين . 

وم الرجوع على القاتل» فهو ظاهدٌ على أصل أبي حنيفة ؛ لأنه قرر عليه 
قطان كان قدنف اص نه بالارسال: 

فأمًّا على قولهما؛ فلأن صيد الحرم أجري مجرئ ضمان الأموال» فإذا 

وليس كذلك الضمان [فى حقٌّ المحرم] لحرمة الإحرام؛ لأن المحرم لا 
يتملك الصيد بالضمان» فلا يرجع بما غرم. 
فَصّل: [دلالة الحلال على صَيْدٍ في الحَرّم] 

وإذا ذل لال حلالاً على صيدٍ فى الحرم؛ أو دل محرمّاء فلا شيء على 
الدال فى قول أبى حنيفة وأبي يوسفة) » وقد أساء وأثم » وقال زفر: على الدال 
الجزاء » وكذلك على المُشير والآمرء وقد روي عن أبي يوسف مثل قول زفر. 

7 و 

وجه قولهما: أن ضمان الصيد لحرمة الحرم أجري مجرئ [ضمان] الأموال ؛ 
بدلالة أنه ممنوعٌ منه لمعنئ في غير القاتل» والأموال لا تُضمن بالدلالة . 

وجه قول زفر: أنه سببٌ لتحريم الاصطياد [1/45] فيتعلّق بالدلالة الضمان» 
كالإحرام . 

فأمَا الإساءة والإثم ؛ فلأنها دلالة على مُحرَّم » وقد قال الله تعالى: 98 ولا 
)00 في أ زيادة (ومحمد) وسقطت من بء والسياق لا يقتضيها. 


/ا 5 


كتاب المناسك 
 -- - 3>‏ ل 

نوأ عَلَ لا شو وَاَلْحَدُوَانِ 4 [المائدة: ؟] ١‏ 
فصل فضل: [قَطعٌ شجر الحرم مما لا ينبته الناس] 

ومن قطع شجرة من شجر الحرم مما لا ينبته الناس » أو احتشٍّ حشيشاء 
فعليه قيمة ذلك » يتصدق به إذا كان نباته بنفسهء إلا الاذي 0© 

والأصل في تحريم شجر الحرم ونباته: قوله كَكِ: ١لا‏ ُختلى خلاهاء ولا 
يعضد شوكها)», والدليل على وجوب الجزاء فيها: أنه مُنع من إتلافه لحرمة 
الحرم » كالصيد ؛ ولأن عمر : ويه قطع شجرة في المسجد كانت تؤذي الطائف» 
وافتدئ » وهذا بحضرة الف ا 

فأما الممنوع من إتلافه: فالنبات علئ وجهين: ما كان [ممًا] ينبته الناس» 
فلا ضمان في قطعه؛ لآن الناس يزرعون في الحرم ويحصدون من لدن رسول 
الله يه إلى يومنا هذا من غير ذكير . 

وأما ما لا ينبته الناس » فهو علئ وجهين: إن أنبته منيثٌ » فلا ضمان فى 
قطعه لحرمة الحرم ؛ لأنّه ملكه بالإنبات » فصار كما ينبته الناس . 


وقد قالوا: فيمن نبت في أرضه أم غيلان9 , ؛ فقطعها قاطع : ضمن قيمتها 


)١(‏ الإذْخِر: «نبات كهيئة الكولان» ذَفِر الرائحة» كما ذكر المطرزي في المغرب » وفي المصباح: 
«والإذخر بكسر الهمزة والخاء : نيات معروف ذكي ار يح » وإذا جف ابيضص» (ذخر). 

زفة ذكره ابن مازه في المحيط البرهاني في الفقه النعماني ( 001/6 

(*) أم غَيْلان: شجر السَّمُر» ويسمئ أيضا: : الطلح ٠‏ انظر معجم الوسيط (غيل). 
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عع باب قتل الصيد في الجرم 5-5 
نبتت بنفسها» فوجب جزاؤهاء وهي ملك لصاحب الأرض فوجبت قيمتها. 


ع 


وأمًا ا 0 الله ككل لما قال: «لا يُختلى خلالهاء ولا 
يُعضد شوكها) » قال العباس وة: إلا الإذخر» يا رسول الله! فإنه متاع أهل مكة 
لحيهم وميتهم التي فقال 42: «إلا الإذخر)202 . 

وقد قيل في ذلك تأويلان: أحدهما: يجوز أن يكون النبي يله أراد أن 
يستثني الإذخر لو لم يقل ذلك العياس » وإنما سبق العباس بالكلام» فتمّم رسول 
الله علد كلامه . 


وقيل: :الى يمتنع أن يكون الله تعالى أمره أن يحرّم حشيش الحرم ؛ إلا أن 
يلت العبامن شيا : فيستثنيه ٠.‏ 


2 دوع 

ااا فصّم 8 | أخذ كَمْأَةِ الحرم] 

قال: ولا بأس بأخذ كَمّأة("؟ الحرم» وما يجف من شجره(!؛) 

أها الكماةء 'فلينيت تياك »ونم هى فودعة فق الأرين اتام عل مه 
الشجر ؛ فلآنه خرج من حيّر النماء» فلا يمنع منه. 
)١(‏ «وفى حديث العباس: (إلا الإذخرء فإنه لقيوننا). 

«القيون: جمع قين» وهو الحداد والصائغ». النهاية في غريب الحديث (قين). 
(؟) أخرجه البخاري (7١١)؛‏ ومسلم (18565) من حديث أبي هريرة وه . 
() «الكَوْعٌ: فطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية تنتفخ حاملات أبواغهاء فتجنى وتؤكل مطبوخة » 
() في ب (وما يموت من شجره) ٠‏ 


1. 


كتاب المناسك 


قال: وإذا كان أصل الشجرة في الحرم » وفروعها في الحل» أو كان بعض 
أصلها في الحلّ» وبعضه في الحرم: فهي من شجر الحرم ؛ وذلك لأنّ المعتبر 
بأصل الشجرة؛ وفروعها تابعةٌ لهاء فإن كان الأصل في الحل» فهي من شجر 
الحل وإن عرّشْت في الحرم» وإن كان أصلها في الحرم» فهي من شجر الحرم 
وإن عرّشت في الحلّ ؛ وإن كان بعض أصلها في الحلّ » (وبعضها في الحرم) ”", 
فقد اجتمع فيها حكم الحظر والإباحة» فالحكم للحظر. 

وقد قالوا في الشجرة التي أصلها في الحل» وفروعها في الحرم: إن قطع 
أغصانها لم يضمن ؛ لِمَا قدّمنا أتها من شجر الحلّ » فإن رمى طائراً على أغصانهاء 
ضمن ؛ لأن المعتبر بمكان الصيد» لا بأصل الشجرة» والصيد في الحرم. 

ونظير هذا ما قالوا في الصيد إذا كانت قوائمه أو بعضها في الحرم» ورأسه 
في الحل: فهو [من] صيد الحرم؛ لأنه مستقرٌ فيه» وإن كانت قوائمه في الحل 
ورأسه في الحرم برعا" فهو من صيد الحل ؛ لأنه مستقرٌ فيهء وهذا إذا كان 
قائما. 

فَأمّا إذا نام» فجعل قوائمه في الحل» ورأسه في الحرم» فهو من صيد 
الحرم ؛ لأنه ليس بمستقرٌ على قوائمه » فيُعتبر موضعهاء وإثما هو بمنزلة شيءٍ 
ملقى اجتمع فيه الحل والحرم. 

مر ايلكجى 


00( ما بين القوسين سقطت من ب.٠‏ 
0 وده الكل انيه 


به باب قتل الصيد في الحرم 5-6 

| فصّل: رَعْيُ حَشِيْشِ الحَرّم‎ ٠ 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا يُحتشٌ حشيش الحرم » ولا يُرعىا ) وقال ابو 
يوسف: لا بأس بأن يُرعئ . 

لهما(): أَنْ ما مُنع من إتلافه » منع من إرسال البهيمة عليه » كالصيد. 

لأبى يوسف«(2: أنْ الهدايا تحمل إلى الحرم في سائر الأعصارء ومعلومٌ 

قال هشام: قلت لمحمد: (لا يُختلى خلاها) ما معناه(© ؟ قال: كَ شىء 
يقتلعه(؛» ليس علئ ساقي » وهذا صحيحٌ » والمرجع في ذلك إلى [أهل] اللغة. 
1 فَصَل: [ما يَجِبَ بإدخال صيد من الجل إلى الحرم] 

قال أصحابنا: إذا أدخل صيدا من الحلّ إلى الحرم» وجب إرساله؛ ولم 
يجز بيعه » فإن ذبحه فعليه الجزاء » وقال الشافعى: يجوز بيعه(0) . 


لنا: أن ما منع من ابتداء الاصطياد ؛ منع من قتل الصيد بكل وجه»ء كالإحرام. 


5- فصَل: [إرسال كلب من الحِلّ على صيد في الجلّ فيأخذه فى الحرم] 
وقد قالوا: إن من أرسل كلبًا فى الحل على صيدٍ فى الحل » فاتّبِعه الكلب» 


() في ب (دليلنا). 

() في ب (وجه قول أبي يوسف). 
(م) (ما معناه) سقطت من ب. 

(:) في ب (كل شيء ينبت) ٠‏ 

(,) اتظر: المجموع 5/9 25 555. 


3 كتاب المناسك 5 

5000 ا 5 )200 

قال | الشيخ ] ونه: وجملة هذا: أن حرمة الحرم إذا لم تغبت للمرسل » ولا 
للصيدء ولا للرامي”" » ولا للصائد” » فلا جزاء ؛ وذلك لأنْ الحرمة لم تتعلق 
بواحدٍ منهم » وهذا المعنئ موجودٌ فى مسألتناء» وإنما حرّموا الأكل ؛ لأنْ فعل 
الكلب [ذكاة» وقد حصلت في الحرم» ولو حصل ذلك بفعل آدميٌ لم يجز 
الأكل» ففعل الكلب] لا يكون أكثر من ذلك . 

ولو رمئ رجل في الحل صيدا في الحل» فنفر الصيدء فوقع [به] السهم 
في الحرم » كان عليه الجزاء» قال: وهو قول أبي حنيفة فيما أعلم » قال الحسن: 
ولا يؤكل. 

وهذه المسألة مستثناة من أصل أبى حنيفة ؛ لآن المعتبر عنده فى الرمى 
بحال الرمي » دون حال الإصابة في جميع المسائل » إلا في هذه المسألة احتياطًا 
للصيد ؛ لأنْ ضمانه إذا اجتمع فيه الموجب والمسقط ؛ كان الحكم للموجب. 

وقالوا: فيمن أرسل على ذئبٍ في الحرم» أو نصب له شركّاء فوقع فيه 
صيدٌ» لم يكن عليه كفارة ؛ لأنه غير متعدٌ في | لمسيات” 

وقالوا: فيمن أخرج ظبيًا من الحرم وغرم جزاءهاء ثم ولدت وماتت ومات 
أولادهاء لم يضمن ؛ لأنها ممّا تملك بالضمان في الحل » فصار كالمضمون بح 
الآدمئ . 
)١(‏ انظر: مختصر اختلاف العلماء ؟//ا71. 


00 في ب (لرامي الصيد). 
(*) (ولا للصائد) سقطت من ب. 


95 باب قتل الصيد في الحرم 35 
وقال ابن سماعة عن محمد: في رجل أخرج صيّدا من الحرم إلئ الحل » 
فذبحه قبل أن يجزيه » أو بعد ذلك » فإني أكره هذا الصنع » وليس بحرام [عليه ]| 
وأحبٌ إلى أن يتنرّه عن أكله : وإن باعه واستعان بثمنه فى جزائه » كان ذلك له. 


وكذلك أكره أن يتعمّد قطع شجر الحرم» فينتفع به ولو قطعه غيرٌه واشتراه 
من القاطع(" 2 لم أكره الانتفاع به؛ وذلك لأن إباحة هذا الفعل يؤدّي إلى 
استئصال [شجر الحرم]7' وصيده؛ وذلك لا يجوزء فأمّا غير الآخذء فلا يكره 
له ؛ لآنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه. 


وقد قال أبو حنيفة: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إل الحل » وقد 
ووق عن ابن عباتن وابق عهر كراعة ذلك”7: وإنما لم يمنع منه؛ لأن ما جاز 
إبلاقه في الحرم» لمبيمتغ من إخراجه شنهه كغين التحتجارة » وما متتع من [إتلافه 
منع من إخراجه](؛) كالصيد» ولم يجعل ما رَوِيَ عنهما إجماعا ؛ لأن الناس 
يخرجون القدور من مكة من لدن رسول الله يَكهُ ولم ينكر [ذلك أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين]!0 . 


. في ب (ولو انتفع به غيره» أو اشتراه من القاطع)‎ )١( 

(؟) في أ (أصل الشجرة)» والمثبت من ب. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة (/59)» والبيهقي في الكبرئ (701/5). 

(:) في أ (من إخراجه يمنع من إتلافه) والمغبت من ب. 

(5) في أ (الصحابة ذلك) والمثغبت من ب. 

() انظر: شرح مُخْتصر الطحاوي010/7 وما بعدها؛ القدوري ص/507١‏ وما بعدها. 
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بَابٌ 
الرجل يحج عن غيره 
ب مت وم رت ص سا 


قال [الشيخ] و4: العبادات على ضربين: ماليةٌ » وبدنية. 

فالمالية: يجوز النيابة فيهاء كأداء الصدقات ؛ لأنّ العبادة فيها إخراج 
المال» وذلك يستوي فيه المتصدق وغيره. 

وأا البدنيّة: فهي علئ وجهين: منها ما لا تعلق له بالمال , كالصلاة والصوم 
0 ا ز النيابة فيه ؛ لذن العبادة تختص بالبدن » وذلك [0و/ب] لا 

بجر 

فأمًا عبادات الآأبدان التي لها تعلق بالمال كالحجٌ . فلا يجوز النيابة فيها مع 
القدرة على فعلها ووجوبها؛ لأنْ الفرض يتعلق بالبدن» الما كت ١ه‏ فيه | » 
فاعتبر حكم الفرض دون الشرط . 

وما العاجز عن الحج بنفسه » فيجوز أن يستنيب فيه؛ لأنْ الفرض سقط 
عن ندته وتعلق بيالة+ فصان كالوكاة: 

وأما الجهاد » فلا يجوز النيابة فيه بحالٍ ؛ لأن كل مسلم حضر الواقعة وجب 
عليه فرض الجهاد ؛ فما يفعله يقع عن فرضه . ولا يقع عن غيره. 

والأصل في جواز الحج عن الغير: ما روي في حديث الخثعمية أنها قالت 
للنبي كله إن فريضة الله تعالئ في الحج أدركت أبي وهو شيحٌ كبير لا يستطيع 


5150 


عه باب الرجل يحج عن غيره 39 

الثبوت على راحلته» أفأحجحٌ عنه؟ قال: «حجي عن أبيك واعتمري»)(2» وظاهر 
رواية الأصل يقتضى أنْ النيابة في الحجٌ جائزة. 

وروي عن محمد أنه قال]: الحج يقع عن الحاج » والمحجوج عنه يلحقه 
أجر النفقة. 

وجه الرواية المشهورة: قوله 82: «حجي عن أبيك»؛ ولأن الحاجٌ لا بد 
أن ينوي الحجّ ("2 عن المحجوج عنه» ولو كان الحج لا يقع عنه» لم يحتج إلى 
60 

وجه قول محمد: أن الحاج يلزمه كفارة الإحرام دون المحجوج عنه؛ فدل 
محرمًا عن نفسه لم يلزمه القضاء؛ ولأنّها عبادةٌ بدنيّةٌ» فلا تصحّ النيابة فيهاء 
كالجهاد والصوم. 
0 فَصَل: [الحالات التى تجوز فيها النيابة] 

قال أبو الحسن: ومن قدِرٌ على الحجّ ببدنه دون ماله؛ أو بهما جميعًاء لم 
يجز أن يحج عنه غيره. 

أما القادر ببدنه: فهو الفقيرٌ» والحجٌ عنه إنما يكون بالمال» ولا مال له 
يتعلق الفرض به . 


(1) أخرجه البخاري )١447(‏ ؛ ومسلم (1874). 
زع سقطت هذه الكلمة من ب. 
(+) في أ (نية) والمثبت من ب. 


ع ٍ كتاب المناسك 9 9 


وأمّا الصحيح الواجد للمال» فالفرض متعلقٌ ببدنه» فلا يجوز أن ينوب عنه 
غيره فيه. 


فأمّا العاجز عن الحج ببدنه » فيجوز أن يحم عنه غيره ؛ لحديث الخثعمية » 
وهو علئ وجهين: إن كان العجز عن الحج عجرًا [مستمرًا] لا يزول» مثل الزمانة 
والعمئ علئ قول أبي حنيفة » فقد وقع الحج عنه غير مراعئ ؛ لأنْ المعنى المجوّز 
للنيابة لا يزول. 


وآمّا إذا كان [المانع ]7 مما يُرجَا زواله» كالمرض والحبس» فالحجٌ 
مراعئ: إن دام العجز إلى الموت » حكمنا بوقوعه موقع الفرض ؛ لأنه لم يقدر 
على غيره» وإن زال العجزء وجب عليه الحجّ؛ لأن الفرض تعلق ببدنه 
والمفعول كان فرضًا في ماله فلا ينوب مناب عبادة البدن. 


أداء لم يه يتعاجٍ به الجواز("© فى حال الأداع فصار كمن تيمم مع [رجود] الماع 
ثم عدم الماء. 

2 عقر 5 
4 فصّل: الوَصِيّة بالحَجٌ ] 

قال: ومن مات وعليه فرض الحج , فأوصئ أن يُحَجّ عنه؛ حُمّ عنه من 

3 3 

بلده بقدر حجة مثله » وهو وصية من الثلث » وإذا لم يوص لم يلزم الوارث أن 
يحجّ عنه» وهذا على أصلنا: أن الحج وسائر العبادات تسقط بالموت» وقال 


)١(‏ في أ(المنع) والمثبت من ب. 
(؟) في ب (لأته أدئ مالم يتعلق به الجواز) . 
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الشافعى: لا تسقط2©0. 


لنا: أنها عبادةٌ وجبت عليه فى حال حياته» فسقطت عنه بموته كالصلاة ؛ 
ولأنّ أداء العبادة عن الإنسان لا يجوز إلا بأمره كحال الحياة. 


وَإِنّما قلنا: إن يجب عليه الوصية بها؛ لأنَّ الفرض عند العجز يتعلق 
بالمال» فكان عليه أن يوصى به. 

انما كان هد القلفنةة للأن اناتوجت عليه ار جه بالوفية + كاندف القلنة 
كالصدقات . 

وَإنّما وجب عليه( أن يحجٌ عنه من بلده؛ لأنْ الوصية تنصرف إلى ما 
افترضه الله تعالئ عليه » وأصل الفرض كان [عليه] من بلده. 

قال: فإن أحبّ الوارث أن يحجّ عنه [بنفسه] حج » وأرجو أن يجزئه ذلك 
إن شاء الله وق ؛ وذلك لما روي: أن سعدا قال للنبي وَكِ: أمّى ماتت0"©» وإنها 
كانت تحب الصدقة» أفأتصدق عنها؟ فقال: «تصدق)9؟2, فدل على أن فعل 

0 2 5000 0 
الوارث في القرب يقوم مقام فعل المورّث . 

وروي أن رجلا جاء إلى النبي كَكِهُ فقال: إن أمي ماتت ولم تحج» أفأحج 
عنها؟ قال: النعم)(20. 
)١(‏ انظر: مختصر المزني ص١/؛‏ رحمة الأمة ص 817. 
)٠١(‏ في ب (وجب الحج من بلده) . 
(0) في ب (افتلتت). 


):) أخرجه النسائي )"76٠0(‏ ؛ وصححه ابن خريمة ٠(‏ ؟ ).؛ وابن حبان (5 ه”) . 


)2( أخر جه الترمذي ()من حديث بريدة السلمى وليه » وقال: ((احديث صحيح) » ولكن بلفظ: 
(جاءت امرأة.١.).‏ 


16 1/ 


كتاب المناسك 
ميحد بصي وي 

فأمّا قول أبي حنيفة: يجزئه عنه إن شاء الله ويّق» فيحتمل أنما قال ذلك ؛ 
لأن هذا الخبر من أخبار الآحاد 0"» فلم يقطع حتئ يعلم أن الفرض سقط ؛ فلذلك 
علق الإجزاء بالمشيئة . 

ولا يجوز أن يقال: فسائر الأحكام الثابتة بخبر الواحد» لا يُستثنى فيها. 

قلنا: إن الواجب علينا العمل ؛ وذلك لازم بطريتي معلوم عند وجود الخبر» 
فأمًا سقوط الفرض عن الميت» فليس طريقه العمل» وإنما طريقه العلم» فلا 
يثبت بخبر الواحد. 
1 فَصَل: | الحج عن الميت من بلده] 

قال: ويحجٌ عن الميت إذا أوصئ بحجّة من بلده الذي يسكنه» وكذلك إن 
كان مقيمًا في بلدٍ آخر(" أقرب إلى مكة أو أبعد» فقد بيّنا: أن الوصية تنصرف 
إل فرض الله تعالئ » وهو الحجّ من بلده. 

وما إذا خرج من بلده إلى بلد أقرب إلى مكة » فإن كان خرج لغير الحجّ» 
حجّ من بلده في قولهم جميعا؛ لأن ذلك السفر لم يكن للقربة » فلا يعد به. 

وأمّا إذا خرج للحجّ» فمات في بعض الطريق» وأوصئ أن يح عنه » قال 
أبو حنيفة: يُْحجٌ عنه من بلده» وقالا: من حيث بلغ . 

لأبي حنيفة”": أن ذلك السفر لما لم يتصل بأداء الحج » خرج من أن يكون 


. في ب (فيحتمل أن يكون هذا الخبر من الأخبار الآحاد)‎ )١( 
. (؟) في ب (وكذلك إن كان مسافرًا إلى بلدٍ آخر)‎ 
. في ب (وجه قول أبي حنيفة)‎ )*( 


لك 3 
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رهما قناز فر النيجازة »ولآن الرضية تتصرف إلى فرعن الحم في الأضل : 
أصله: إذا مات فى بلده. 

لهما©: أن ذلك السفر تعلّق به حكم القربة » فسقط فرضه, ولم يبق إلا ما 
بقي إلئ مكة . 

وقد [قالا]''': فيمن خرج إلى الحجّ » فمات في سنته » يُحجٌ عنه من حيث 
بلغ ؛ لأنَ ذلك السفر وقع للحجّ الذي قصده؛ فإن أقام في بعض البلاد حتئ 
دارت السنة» ثم مات وقد أوصئ» حُجْ عنه من بلده؛ لأن ذلك السفر لم يصل 
به إلى الحجّ الذي سافر لهاء فلم يعتد به. 
فَصَل: [إنفاذ الوصيّة ] 

قال: فإن أوصئ أن يُحجّ عنه من غير بلده» حَجّ عنه كما أوصى ء قَرّبَ من 
مكةء أو بَعْدَ ؛ لأنه إذا لم يوص بشيء» لم يجب عليهم» فإذا أوصىئ » وجب 
مقدار ما أوصئ به. 
فَصَل: [الوصيةٌ بالحَجٌ عنه بمبلغ مُسَمَى] 

وإذا أوصئ أن يُحجٌ عنه بمالٍ سمّى مبلغه [فمات] » فإن كان ذلك يبلغ أن 
بُحجّ [به] عنه من بلده؛ حَجّ عنه من بلده» وإلا حَجّ [عنه] من حيث يبلغ ؛ 
[وذلك لما بيّنًا أن الوصية تنصرف إلئ الفرض فى الأصل إذا أمكن [ذلك] ؛ 


)١(‏ في ب (وجه قولهما). 
)020 في أ (قالوا)؛ والمثبت من ب» وهو المناسب» إذ مر عن قريب أن هذا ما ذهب إليه أبو يوسف 


وميحمد. 


>”5018 


كتاب المناسك 2 

فإذا لم تبلغ] النفقة فالقياس: أن تبطل الوصية ؛ لأنه لا يمكن تنفيذها على ما 
قصده الموصى . 

فاستحسئنوا: أن يُحج(' من حيث يبلغ ؛ لذن الوصية بالحج لا يمكن أن 
تستغرق المقدار المسمى » ألا ترئ أنه لا بذ أن يفضل مع الحاجٌ ما يردّه» (قليلٌ 
أو كنيرٌ)'' » وإذا لم يختصّ بالمبلغ المسمّئ » جاز تنفيذها على كل وجه أمكن ‏ 
فكان أولى من إبطالها. 

وليس كذلك إذا أوصئ بعتق نسمةع فلم يبلغ الثلث ؛ وذلك لأن الوصية 
[ذاتعلمف تن [ الفلى ]1 جيلع أمكن أناتسعزق لل بصو فين الوضية يعيرها 

8 و2 
0- فصّل: [الوَصِيّة بالحَجٌ ثلث ماله] 


وإن قال: حجُوا عني بثلث مالي » وثلث ماله بلغ حججَّاء خُجّ عنه حِجَحٌ: 
إن:اثناء الوضي احج رعنه في بين واتعلع :ابجع كلها وان شاء في آكل عام 
: د ا ا عر والآنه لتاقالن: د [عنّي] 
الفُكقة) وتنك[ “ما قال + 1 

والأفضل أن يُفعَل في سنةٍ واحدة؛ لأن تعجيل تنفيذ الوصية أولئى من 
تأخيرها. 

)000( في ب (وا 92 نوا فقالوا: يحج...). 


(؟) مابين القوسين سقطت من ب. 
(*) في أ (العين) والمثبت من ب. 
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9 باب الرجل يحج عن غيره 5- 
0 فضصّل: [للموصي بالحَحٌ وَطنان] 
[قال]: وإذا كان للموصي وطنان» فأوصئ أن يُحجٌ عنه » حُجَّ عنه من أقرب 
الوطنين إلئ مكة ؛ لأنا تيقنًا دخول الأقرب في الوصية » ولم نتيقن دخول الأبعد» 
تجن تقد ما عقاة: 


وقال هشام عن أبي يوسف: : في مكئ قدم الي( فحضره الموت. 


فأوصئ بحجة1"ك قال: يَحجح عنه من مكة ؛ وذلك لأن الوصية تنصرف إلى ما 


فرض الله تعالى [ عليه ]| » والفرض وجب عليه من وطنه. 
قال: فإن أوصى أن يُقرن عنه» قرِن من حيث مات”" ‏ لأنَّ القران لا يصحّ 
من مكة » فوجب حمل الوصية علئ ما يصح » وهو القران من حيث مات. 
وقال ابن رستم عن محمد: في خراسانيّ مات بمكة » فأوصئ أن يَحجٌ عنه » 
ا ا : ا 5000 1 5 35 
فى الاصل . 
500 23 هه و 3 4 _- 
فصل [الوَصِيٌ أَحَجّ عن المُوصِيْ من غَيرِ بَلَده] 
قال: فإذا وجب عليه أن يحجّ عنه في المسائل التي قدّمناء فأحجّ عنه 
الوصي من غير بلده» فإن كان ذلك المكان على مقدارٍ من المصر يبلغ إليه ويرجع 
)000 الري: هي مدينة مشهورة من أمهات البلادع قريبة من خراسان دنبا وند وطبرستان وقُومس 
وجزجان» أضحت اليوم جزءا من الجدوب الشرفي لمدينة طهران في إيران؛ فنحت الري في عهد 
الخليقة عبر بن الخطات ولقة + بقيادة تعيم ابن شقرن: انظر” الروفن المعطان صلا 


فرع في ب (فأوصئ أن يحج عنه) . 
(©) في ب (من الري). 
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إل المصر قبل الليل حتئ يأويه الليل في منزله» جاز ذلك » وشبّهوه بصَرصّر(») 
فق تعدا #وذلك لأن السنافة بن الس وصوادهع لأ كد نيا »فضا ذ كم بماك 


فَصَل: [ما فضل من المال بعد الحج] 

وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه ء فإِنّه يرده 
على الورثة» ولا يسيغه أن يأخذ ما فضل من ذلك في يده؛ [وذلك] لأن 
الاستئجار على الحجٌ عندنا لا يجوز. وإنما ينفق الحاجّ على حكم ملك الميت 
فيما يحتاج إليه للحج والرجوع » فما بقي بعد ذلك فهو على حكم ملك الميت»؛ 
لم يؤذن إله] في إنفاقه» فيرجع إلى الورثة. 


والدليل على أن الاستئجار على الحجٌ لا يجوز خخلاف ما قاله الشافعى -: 
هد ع و م 
أن الحج من شرطه أن يكون قرية لفاعله» فلا يجوز الإجارة عليه» كالصوم 
والصلاة. 
7 فصّل: [حج من لم يحج عن نفسه عن الميت] 
قال: وإن حجّ عن ميت من لم يحجٌ» أجزأه» ومن قد حجٌ أفضل , وقال 
الشافعي: لا يجوز للصرورة”9 أن يحي عن غيره. 
)00 «صَرصّر: قريتان من سواد بغداد؛ صرصر العلياء وصرصر السفلئ » وهما علئ ضفة نهر عيسئ » 
وربما قيل: نهر صرصرء فنسب النهر إليهما وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين». معجم البلدان 
01/6 غ) 


(؟) الصّرُورة ‏ بفتح فضم _: من صرء (هو الذي لم يحج» وكذا الذي ترك النكاح تبتلاً» وسمي 
الأول بذلك ؛ لصّرّه على نفة-ه ؛ لأنه لم يخرجها في الحج». انظر: المغرب ؛ المصباح (صرّ) . 
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لنا: قوله يَكِلْةٌ للخثعميّة: «حجّي عن أبيك»» ولم يسألها عن الحجّ عن 
نفسها ؛ ولأنه ممّن يصمٌ أن يحجّ عن نفسه» فجاز أن يحجّ عن غيره» كمن قد 
حجّ ؛ ولأنَ كل عبادةٍ جاز للحرّ النيابة فيهاء جاز للعبد النيابة » كأداء الزكاة '". 
وَإِنّما قلنا: إِنْ الأفضل أن يُحِجّوا من قد حم ؛ لأن الإنسان إذا حصل 
4 ع ع 2 
بمكة » أمر بأن يؤدي فرائض نفسه , وكره أن يقدّم على ذلك غيره؛ فإذا حجّ حجًا 
كوا كو" قرو انف 7 
وقد قال أصحابنا: [إِنْ] مَنْ لم يحجّ حجّة الإسلام» فحجٌ نافلةً جاز» وقال 
0:0 


الشافعي: يقع عن الفريضة 


8 ع ع 0 5 0 5 
لنا: أن الحج عبادة يجوز تأخير فعلها عن أول وقتهاء فجاز إنفلها] قبل 
فرضهاء» كالصلاة. 
اجوزت الحخوا مر اهو رقع مهرفك اا ا 
أمّا الجواز ؛ فلقوله يَكِ للخئعمية: ١حُجَى‏ عن أبيك) ؛ ولأنّ ما جاز للرجال 
النيابة فيه» جاز للمرأة» وأمّا الكراهة ؛ فلأنَ حجّها أنقصء ألا ترئ أنّها لا ترمل 
فى الطواف » ولا تسعى فى بطن الوادي » ولا تحلق. 
)00 هكذا العبارة في أو ب» وكأن فيها سقطاء أو اختصاراً يوضحه ما في بدائع الصنائع (18/1): 
«#وسواء كان حراً أو عبداً بإذن المولئ » لكنه يكره حجاج العبد؛ أما الجواز: فلأنه يعمل بالنيابة» 
وما تجوز فيه النيابة يستوي فيه الحر والعبد كالزكاة ونحوها). 
فق في ب (فغيره أفضل) . 


( انظر: المهذب 19/9 ؛ رحمة الأمة ص "8. 
(4) انظر: المهذب 9/9/9 ؛ رحمة الأمة ص87 . 
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قال: وإن أحجّوا [عنه] عبدًا أو أمدٌ بإذن المولى » جاز وقد أساؤواء وقد 
دللماضل حرا ودد رقا الإساءة ؛ فلن العبد لا يصمّ أن يؤدي الفرض عن نفسه , 
فيكره له أن يؤديه عن غيره. 

3 9 38 
1 فصّل: [الوَصِبّة بالحجٌ عنه وله مَال] 

5 507 5 7 وه 75 ليود 0 

[قاكل]: وإذا أوصئ رجلٌ أن يُحَجّ عنه وله مال» فتطوّع رجلٌ بحجّ عنه 
لم يجز عنه حتى يح بماله» وكذلك لو تطوّع بالحج عنه وارثٌ » وكذلك الذي 
لا يقدر على الحج لكبّر إذا حجٌ عنه [غيره] بغير أمره ؛ وذلك لأنْ الفرض تعلق 
بماله فإذا تطوّع بالحج عنه » فلم يؤد فرضه2(7 ؛ ولأن على أصل محمد: أن الذي 
يلحق المحجوج عنه ثوابٌ النفقة» فإذا لم ينفق ماله» لم يحصل المقصود 


باللرضية: 


0. 


لك فَصَل: | عدم البلوغ بوصيّة الحج بالمال المسمى] 

قال هشام عن محمد: في رجلٍ أوصئ أن يُحَجّ عنه بمالٍ مُسمّى » فلم يبلغ 
ما أوصئ به أن يُحجّ به عنه إلا ماشيّاء فقال رجل: إني أحجّ [عنه] من بلده 
ماشيّاء قال محمد: لا يجزئه » ولكنه يُحجّ عنه من حيث يبلغ راكبًا » وقال الحسن 
على أثر حكاية أبي حنيفة: إن أحجّوا عنه من بلده ماشيّا» جازء وإن أحجّوا من 
حيث يبلغ راكبًا جاز. 

والكلام في هذه المسألة يقع في أن الموصي بالحجّ إذا اتسعت نفقته 
للراكب » فأحجوا عنه ماشيّاء لم يجز؛ لأن الوصية تنصرف إلى [ما] فرض الله 
)١(‏ في ب (فلم يسقط فرضه). 
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تعالئ عليه » والفرض إنما وجب بوجود الزاد”" والراحلة» فكأنه سمّى ذلك» 
وقال: اكوا عت :زاك فال جوز ماش ]: 
فإذا ثبت هذا قلنا: إذا أمكن الحج عنه راكبًا من بعض الطريق» لم يحجّوا 
عنه ماشيًا ؛ أن الوصية لم تتعلق بذلك . 
5 .ع5 5 ا َّ 5 
وجه رواية الحسن: أن الفرض متعلق بحج الراكب » وبالحج من بلده» ولا 
ع 3 8 
يمكن تحصيل الامرين » وفي كل واحد منهما نقصّ من وجد» وكمال من وجهء 
فإن أحجوا [عنه] من بلده» استوفوا المسافة » وقصّروا فى الصفة» وإن أحجّرا 
من حيث يبلغ راكب" » تركوا المسافة» واستوفوا الصفة» فكانوا بالخيار فى 
ذلك. 
ه6٠‏ . فَصَّل: [الدماء المتعلقة بالإحرام عن الغير] 
وإذا حجّ الرجل عن غيره» فما أصاب في إحرامه مما يوجب الدم أو غير 
ذلك » فهو علئ الحاجٌ » ودم القران عليه إذا قرن عن الميت بأمره'”. 
وقد قالوا: إن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج» إلا دم 
الإحصار خاصّة » فإنه في مال المحجوج عنه. 
في ماله ؛ ولأته أذن له في الحج» ولم يأذن [له] في أسباب الكقارة» فلم تلزمه. 


)000( سقطت هذه الكلمة من ب. 

(؟) سقطت هذه الكلمة من ب. 

(*) نقل هذه المسألة الكاساني في البدائع عن هذا الكتابء وقال: «كذا ذكر القدوري في شرحه 
مختصر الكرخي دم الإحصارء ولم يذكر الاختلاف» /17957. 
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وأمّا دم القران؛ فلأنّه وجب للجمع ب بين الإحرامين » والجمع حصل بفعل 
الحاج » فصار كدم الجناية الواجب بفعله . 


وأمّا دم الإحصار ؛ فلأتّه يجب بالتخلص من مشقة السفرء فهو كنفقة الرجوع . 


فصَل: |[ حصول الجماع من الحاج عن الغير] 

فإن جامع الحاج عن غيره قبل الوقوف بعرفة» فسد حجّه» ويمضي فيه 
والنفقة فى وطاده وعيس ا لشو بال االسصموج ع قل ذلك ريدي الع 
من مال نفسه حجةٌ وعمرة ؛ وذلك لأنّه أمره بحج صحيح » فإذا أفسده فقد حالف 
اللأموه ا فقداق معن ذا لقعا" والكما ل دفن افيه ريدق جا القعة م مال حير 
ويجب عليه القضاء علئ ما بيّنا. 


قال: فإن فاته الحبجح » صنع كما يصنع الذي يفوته الحجّء ولا يضمن النفقة ؛ 
لأنه لم يوجد منه المخالفة » والفوات بغير فعله» فلا يلزمه الضمان. وعليه فى 
نفسه الحبز» من قابل ؛ لأنْ الحجة لزمته بالدخول» فلمًا فاتت لزمه القضاءء 
وهذا ظاهرٌ على قول محمد: أن الحجّة تقع عن الحاجّ . 

وقد قالوا: فيمن حج عن غيره» فمرض في الطريق» لم يجز أن يدفع النفقة 
إلى من يحجٌ عن الميت» إلا أن يكون أذن له في ذلك ؛ لأ: نهم أمروه بالحج ؛ ولم 
تاودالا مرع قم كرتم ده عيوها رن لتقي 

ا رو ل ل م 
تبلغ » فالحيّ إذا أمر أن يْحَجَ عنه بمبلغ » ولم تبلغ النفقة من بلده» لم يُحَجّ عنه 

() في ب (القضاء). 
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من حيث تبلغ ؛ لأن الميت لا يمكن الرجوع إلى إذنه» فوجب تنفيذ وصيته على 
أي وجه أمكن » والحيّ يمكن الرجوع إلئ أمره» ليستدرك حقٌّ نفسه » فلم يجز أن 
يُفعَل عنه ما لم يأمر به [<5اب] 
٠‏ . فَصَل: [الحاجٌ عن | لميت يقيم بمكة بعد الأداء] 

وقالوا: إذا أحجّوا عن الميت رجلاً يؤدّي الحجّ ويقيم بمكة» جاز؛ لأنْ 
الفرض أداء المناسك » وقد حصل ذلك . 

وقالوا: وإن أحجّوا من يحجّ من بلد الميت ويرجع إليه أفضل”" ؛ لأن 
الميت إنما يحصل له ثواب النفقة» فإذا حصل في الذهاب والرجوع» فهو 
ع () 
ولوك 


)1١(‏ في ب (ويرجع كان أفضل). 
فم انظر: شرح مختصر الطحاوي 44/5 وما بعدها. 
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قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالئ: إذا أمر الرجل بأن يح عن ميتٍ» 
فقرن عنه» أو [أمر] أذ تمي فقة كد مقف + فقرن العاموئ عن الديت 2 فهو 
ضامنٌ للمال الذي أخذ في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجزئ 
ذلك عن الميت» نستحسن وندع القياس فيه» ولا يضمن » ودم القَرّان على 

وجه قول أبي حنيفة: أنه أمِر بسفرٍ يؤدي به الحجّ» فإذا أدئ |به] حجة 
وعمرة» فقد جعل بعض السفر للح [وبعضه للعمرة] » وهذا مخالف للمأمور 
به» فضمن ؛ ولأن ما لم يُومر به من أداء(2 النسك» إذا فعله لم يجز أن يقع عن 
السك كيل أسرمتولا امرمن اللاولانه عليه فعا رشا حا عن الميت وعدم اعد 
نفسه» ولو فعل ذلك » ضمن في الرواية المشهورة عنهم » وإن كان أبو يوسف 
يخالف في ذلك . 

وجه قولهما: أنه فعل المأمور به وزاده خَيرًا» فصار كمن قال: اشتر لي هذا 
العبد بألفي » فاشتراه بأقل » أو أمره أن يبيعه بألف » فباعه بأكثر . 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من ب. 


ا 
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فَصَل: [المأمور بالحج عنه اعتمر ثم حجّ من مكة| 

قال: ولو أمر أن يُحَجّ عنه» فاعتمر» ثم حجّ من مكة. ضمن النفقة في 
قولهم ؛ لأنّه أدّئ بالسفر غير المأمور به» وقَمّل الح من غير سفر» فضمن النفقة . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا دفع إليه مالا ليحجٌ به عن ميِّتِ » فحج 
عنه » وأحرم عن نفسه بعمرةٍ جمع بينهماء قال: فذلك جائزٌ» واقسم النفقة على 
الحججّ والعمرة» فاطرح عن الحجٌ ما أصاب العمرة» ويجوز ما أصاب الحج. 

وهذا الذي قاله أبو يوسف خلاف المشهور من قولهم ؛ لأنه إذا أذئ بالسفر 
حجًا عن الميت» وعمرةً عن نفسه » فلم يصرف السفر إلى الحجٌ » فصار مخالقًا . 

ولأيمكن آنا يروف أن رقرك: إن قعل الماموروزادة يراع لأن العمرة 
ليست عن الميت» إلا أنه يقول: حصل له الحجّ ؛ وأسقط عنه بعض النفقة » وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأنَّ الغرض من الحم عن الغير ما يحصل من ثواب النفقة» فإذا 
أسقط عنه بعض النفقة » لم يحصل له الغرض من ثوابها. 

قال: ولو أمره أن يعتمر» فاعتمر» ثم حم عن نفسه, لم يكن مخالفًا ؛ لأنه 
أدئ بالسفر العمرة علئ ما أمرهء وإنّما فعل بعد ذلك الحجّ» فالتشاغل به 
كالتشاغل بالتجارة ؛ إلا أن النفقة في مقدار مقامه للحجٌ في ماله لأنّه أقام لمنفعة 
يل ” فَصَل: [ أداء الحج عن الميت ثم أضاف عمرة لنفسه] 


قال ابن سماعة في الرقيات عن محمد: إذا حجّ عن الميت » وطاف لحجته 
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وسعن » ثم أضاف إليها عمرةً عن نفسهء لم يكن مخالفًا؛ [وذلك] لأن هذه 
الكم عن تنقيا الما وو وهاو ف ها موا : 

قال: : ولو كان جمع بينهما » ثم لم يطف حتئ وقف بعرفة » فرفض فض العمرة» 
لم يتفعه ذلك بشيء » وهو مع ذلك مخالفٌ ؛ وذلك لأنّه لما أحرم بهما معاء صار 
مخالقًا على المشهور من الرواية » فوقعت الحجّة عن نفسه» فلا يتغيّر بعد ذلك 
وإن رفض |العمرة] . 
- فَصَل: [المأمور حجٌ لآمرّين معاً] 

قال: وإن أمره رجلٌ أن يحجٌ عنه حجّةً » وأمره آخر أن يح عنه حجةً » فحجٌ 
عنهما جميعً" » فإِنّه مخالفٌ » ويضمن الدراهم كله(" ؛ [وذلك] لأن الحجة 
الواحدة لا يجوز أن تقع عن الآمرين » وليس أحدهما أن يقع عنه بأولى من الآخرء 
فلم يقع عن واحدٍ منهما ؛ فكانت عن الحاج . 
01 -5 : [ المأمور حج لأحدهما واعتمر لآخر با لجمع] 

قال: ولو أمره أحدهما بحجّةء وأمره الآخر بعمرة» ولم يأمرأه بالجمع » 
فجمع » جاز» وكان هدي المتعة على الحاج في ماله وهذا الذي قاله لا يجوز 

5 5 ع ع م 4 و 

علئ قول أبي حنيفة » إلا أن يأمراه بالجمع ؛ لان الآمر وقع بسفر ينصرف جميعه 
إلى الحجّ » فإذا أدّئ به حجّةَ وعمرة» لم يصح”" 


)0( في ب (فأحرم بحجة عنهما جميعا). 
(0) في ب (ويضمن لهما جميعا) . 
(5) في ب (لم يجزته) . 
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وإنما يصح هذا على ما روي عن أبي يوسف: أن من حم عن الميت» 
واعتمر عن نفسه » جاز ؛ لأنه حصل له المقصود وأسقط عنه بعض النفقة. 
فصَل: [ المأمور أحرم بحجة لأحدهما لا بعينه ] 

قال: ولو أمره كل واحدٍ منهما بحجّة ؛ فأحرم بحجّة عن أحدهماء لا ينوي 
بعينه » فله أن يعيّنة') عن أيهما شاء فى قول أبى حنيفة ومحمد استحسانا » وقال 
أبو يوسف: يقع ذلك عن نفسه » ويضمن النفقة . 

وجه قولهما: أنه يملك في الابتدا!"؟ الإحرام عن أحدهماء فإذا أحرم عن 
أحدهما بغير عينه» ثم عيّنه» جازء كما لو أحرم عن أحد أبويه» ثم عيّنه؛ يبِيّن 
القة أنه زما ايلك أن تتقرم بك :شيه بعك يعلد أوتغموة معت ]اند فاك 
أحرم بشيءٍ غير معيّن جاز أن يعيّن في الثاني ما كان يملك أن يُعيّهِ ابتداء, 
فكذلك هذا. 


وليس كذلك إذا أحرم بحجّة عتهما؛ لأن الحجة لو صحّت عنهما» ضار 
لكل واحدٍ منهما بعضها » فلا يجوز أن يحجّ عن غيره بعض حجّةٍ» فلم يقع الفعل 
[موقع الأمر] » فوقع عن نفسه. 

ارو او رمت بإحرام معّنٍ » فإذا أحرم بغير معيَّنِ لم يصحّ 
عن لاحو اكول انيم مناه رس قن كاه مونو الك ا نك 
أحرم عنهما جاز » فكذلك عن أحدهما. 


00 في ب (أن يجعلها). 
() في (يملك الابتداء بالإحرام). 


الا" 


كتاب المناسك 


و 

والذي قاله أبو يوسف: يَبطل بمن أمر بالحج » فاحرم بشيء عير معين » ثم 
+114 فَصَل: [المأمور لم يعين عن أحدهما حتئ طاف] 
الحجّ عن أحدهماء لم يجز عن واحدٍ منهما؛ لأنْ الإحرام يجوز أن ينعقد 
بمجهول ثم يتعيّن قبل الفعل » فكذلك ينعقد عن مجهول ثم يتعيّن » فأما أن تبقى 
الجهالة حتئ يؤدي بها الأفعال» فلاء ألا ترئ أن من أحرم بشيءٍ غير معيَّنِ » ثمّ 
طاف قبل التعيين يعيّن بالفعل عمرةً » فلما لم يتعيّن في مسألتنا حتئ طاف » وجب 
أن يتعيّن المجهول بطوافه» ولا يمكن أن يتعيّن عن أحدهما لتساويهماء فتعيّن 
عله ٠.‏ 
4 . فَصَل: [الإهلال بالحجة عن أبويه] 

قال: وإذا أهلّ بحجّة عن أبويه» فله أن يجعلها عن أيهما شاء؛ وذلك لأنّ 
المقصود بالحج عن الأبوين الله تعالئى والثواب » وهو #8 معلومٌ » فلم تؤثر الجهالة . 

وليس كذلك الحجٌ عن الآمِرّين ؛ لأن المقصود الآدميّ » والجهالة يجوز أن 
تؤثر في حقه . 
٠١٠6‏ فصّل: [المأمور حَجّ ماشيا مع دفعه له مالا للحج] 

قال ابن رستم عن محمد: في رجل دفع إلى رجل دراهم ليحج بها عن 
ميت » فحجٌ بها ماشيّاء قال: يضمن » ويحجٌ عن الميت راكبًا ؛ وهذا لما قدمنا: 


فين 
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أن الذي يحصل للميت ثواب النفقة » وذلك يوجد فى الركوب ء فأمّا الماشني فلا 
تكمل نفقته» فلا يحصل للميثة التقصيرة لان الله تعالئ أوجب الحج راكبًّا» 
ولم يُوجبه ماشيا » والأداء يقع بحسب الإيجاب. 
ذلك » والجمل أفضل ؛ لأنّْ النفقة [1/0] فى ركوب الجمل أكثر منها في ركوب 
الحمار» والمقصود ما يتحصّل من ثواب النفقة » فما كان أوفر» كان أولئ". 

[قال]: وإذا حجّ عن ميت » فقضئ حجّه » ثم نوئ المقام بمكة خمسة عشر 
يومّاء أنفق من مال نفسه في مقامه [هذا]» فإذا رجع بعد ذلك» أنفق من مال 
الميت ٠‏ 

قال ابن رستم عن محمد: وكذلك إذا نوئ أن يقيم سنة » أو سنتين. 

والأصل في هذا: أن الإقامة بعد الحجٌّ إذا كانت إقامةٌ معتادة» فالنفقة في 
مال الميت » وإن زادت علئ العادة» فهى إقامةٌ لا غرض فيها للميّت» فلا يلزمه 
النفقة فيها» كمقامه للتجارة. 


ع 


وقد قالوا: إنه يُنفق من مال الميت إذا أقام بعد الحجّ ثلاثة أيام ؛ وذلك لأن 
في زمانهم كان الخروج مُتيسّرًا من مكة في أيّ حالٍ شاء» فجوّزوا له أن يقيم قدر 
ما أذن النبى كَكِلَةِ للمهاجرين فيه أن يُقيموا بمكة. 

فأمّا الآنء فلا يمكن الحاجّ عن غيره أن يخرج من مكة إلا مع جملة الناس» 
فإذا أقام منتظرًا لخروجهم» كانت النفقة في مال الميت وإن طال ذلك» ألا ترئ 
)00 في ب (كان أفضل). 


تفن 


كتاب المناسك 
# ---2---- رجي 

أنهم قالوا في الخراساني إذا حجٌّ عن غيره» فدخل بغداد» فأقام بها مقدار ما يقيم 
الناس: فالنفقة من مال الميت» وإن أقام أكثر من ذلك» فالنفقة في ماله2"0, 
ومعلومٌ أن من أقام الآن أكثر من المعتاد انتظارًا لخروج الناس » فالنفقة فى مال 
الميت ؛ لأنه لا يقدر أن يسبقهم بالخروج . 

وإِنّما قالوا إذا عاد إل عزم الخروج”" , عادت النفقة في مال الميت ؛ لأن 
الرجوع ترك لما كان اشتغل به مما يختصٌ بنفقته(" » فصار كالرجوع ابتداء. 

وهذا إذا لم يكن انَخَذْ مكة دارًاء فأمًا إذا اتخذها دارّاء ثم عاد» لم تعد 
النفقة إلى مال الميت ؛ لأن ذلك السفر انقطع حين جعل مكة وطنًا [له] » وما لم 
يتخذها وطنًا فلم ينقطع حكم سفره. 
5-. فصّل: [النفقة في إتيان المأمور بمكة قبل الحج بمدة] 

[قال]: وإذا تعجّل الإحرام عن غيره» فدخل محرما في شهر رمضان» أو 
فى ذي القعدة» قال هشام عن محمد: ينفق من مال نفسه إلى عشر الأضحئ » ولا 
يكون مخالفًاء وقال ابن رستم عنه: ينفق من ماله إلى ما قبل الح بعشرة أيام [أو 
بغلاثة أيام] » أو قبل ذلك بيوم أو يومين”؛) على قدر ما يدخل الناس ؛ وذلك لأنْ 
المقام بمكة قبل [الوقت]”* الذي يدخل فيه الناس » لا يحتاج إليه لأداء النسك 
(1) في ب (فهي في ماله). 
(؟) في ب (إذا عزم علئ الرجوع). 
() في ب (يختص بنفسه) . 
):) في ب (إلئ ما قبل الحج بثلاثة أيام؛ أو قبل ذلك بيومين). وأضيف ما بين المعقوفتين من ب 

بحسب ما تقتضيه العبارة الآتية بعد أربعة أسطر . 


(5) في أ(الوقوف) والمثبت من ب. 


000 
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في الغالب » فلم يكن مأذونًا فيه» كالإقامة بعد الفراغ من الحجّة أكثر من المعتاد. 

وإنما قال محمد: عشرة أيام » وقال: ثلاثة أيام » على حسب اختلاف العادة 
فى دخول الناس مكة ؛ لأنْ الأمر ينصرف إل الدخول المعتاد» وإنما لم يكن 
مخالفًا بتقديم الإحرام ؛ لأنّه أمره بالحجّ» ولم يعّن له وقناء فكل وقت جاز 
الإحرام فيه » فقد دخل تحت الأمر. 
فَصْل: [المأمور أنفق من ماله ومال الميت في الحج] 

قال: وإذا دفع إليه مالاً ليحجّ [به] عن ميت» فلم يبلغ مال الميت النفقة» 
فأنفق المدفوع إليه من ماله ومال الميت» فإن كان مال الميت يبلغ الكراء وعامة 
النفقة » فهو جائز» وإلا فهو ضامنٌ» ويردٌ المال» ويحجٌّ عن الميت من حيث 
يبلغ ؛ وذلك لأنْ مال الميت إذا كان الأكثر» فالأقل تبعٌ لا يعتدٌ بهء ألا ترئ أن 
الحاج عن غيره [قد] يشرب الماء في الطريق من مال نفسه» وقد يتزوّد بعض 
زاده من منزله » وقد يستصحب بعض ثيابه» ولا يعتد بذلك» ولو منع هذا الحجّ 
عن الغير» لم يصح حج عن ميّتِ أبدا. 

أمَا إذا كان مال الميت الأقل» فالحكم يتعلق بالأكثرء والأقل تبعٌّء فلم 


04 
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| *"] بَابٌ 
الهدي 
7100 
قال الشيخ [أبو الحسن] رحمه الله تعالى: كل ما ذكرنا في هذا الكتاب أن 
عليه فيه دمًا: فهو شاةٌ أو شِرْكٌ في بقرةٍ أو بَدَكَةِ » يكون فيها سابع سبعة ؛ [وذلك] 
لأن الدماء: عبارةٌ عن الغنم» والإبل » والبقرء والمتيقّن منها الأقلّ؛ ولأنْ النبى 
كك قال في الهدي0©: (أدناه شاة) 29 فَأمّا سبع البدنة » فهو كالشاة ؛ (لأن النبي 
ا اشترك ب بين الصحابة في البدن عام الحديبية» فذبحوا البَدنة عن سبعةٌ 
ا 
قال: ولا تجوز الشركة في الدم حتى يكون كلهم يريدون القربة في الذبح: 
وإن اختلفت وجوه القرب في ذلك » وقال زفر: لا تصحّ الشركة حتى تتفق وجوه 
اراي 
لنا': أن المقصود [بالذبح]** الله تعالى » وهو معلومٌ ف[صار] اختلاف 
الحو وكا فها با 


)١(‏ الهَدْي: ما يتقرب به الأدنئ إلى الأعلىء وهو اسم ما يتخذ فداءً من الأنعام بتقديمه إلى الله 
تعالئ » وتوجيهه إلى البيت العتيق». التوقيف (هدي) . 

() قال الزيلعي في نصب الراية: «(غريبٌ » ولم أجده إلا من قول عطاء) (/150). 

() أخرجه مسلم (114) من حديث جابر وه . 

(4) في ب (وجه قولهم). 

(0) في أ (بالجميع)» والمثبت من ب . 


036 
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لزفر: أن خروج الروح لا يتبعّض» فإذا اختلفت الجهات» صار كل واحدٍ 
[منهم] كأنه ذبح ينوي الجهة الأخرئء فلا يجزئهم. 
أمَا إذا كان أحدهم يريد اللحم» لم يجزئهم عندناء وقال الشافعي: 
000 


لنا: أن خروج الروح لا يتبعٌض ء فإذا خرج بعض البدنة7" [من] أن يكون 


قربةً » بطلت القربة في باقيهاء ألا ترئ أن وقوع الذبح عن اللحم لا قربة فيه ؛ 
ولهذا قال يَكدِ لأبي بردة لما لم يجز ذبحه عن الأضحيّة: «تلك شاة لحم»”؟' ؛ 
ولأنَ خروج الروح إذا اجتمع فيه الأعلئ والأدنئ في حقٌ الآدميين» بطل 
الأعلى » كالمسلم والمجوسيّ إذا اشتركا في الذبح. 
0114 فضا : [الهدي في الإيل والبقر والغنم] 
قال: والهدي من الإبل البقر والغنم ؛ لما روي أنه يك سَئل عن الهدي , 
فقال: «أدناه شاةٌ) » وقال فى الميكن إلئ الجمعة: «كالمهدي لان ثم: 
«كالمهدي بقرة) » ثم: «كالمهدي 5 فول عل أن الهدي اسمٌ للجميع . 
فأمًا التذن »فمن الإبل والبقر عاضة؟» لأن البدن مشتغة من البداثة» وه 
العظّم » ولا يكون ذلك في الغنم» والاسم في الحقيقة يختصّ بالإبل» وإنما 
(1) في ب (وجه قول زفر). 
(*) في ب (بعض الروح). 


(:) أخرجه البخاري (؟91) ؛ ومسلم (1951). 
(0) أخرجه البخاري (8541) ؛ ومسلم )086٠‏ من حديث أبي هريرة وه ٠‏ 


0004 


أجري اواك لأن النين 4 سوّئ بينهما في الحكم» وجوّز كل واحد 
4. فَصّل: [حالة وجوب البدنة في الحج] 


قال: : ولا يجب في الحج بَدَنٌَ إلا على من جامع بعد الوقوف بعرفة قبل 
طواف الزيارة » أو من طاف طواف الزيارة جُنبًا» ثمّ رجع إلى أهله ولم يَعْدُ. وقد 
روي ذلك عن ابن عباس 7(" وبيّنا حكمه فيما مضئ . 


ا 


ورتحالم يدخلوا في هذا وجو الندنة في كاتل التحامة + الأن لالجب تنبا 
القيمة » فلم تتعيّن البدنة بالوجوب. 


0 فضل: [سِنْ الهدي] 


قال: ولا يجوز في جميع ذلك إلا اَن ")فصاعدا من الإبل والبقر والغتم» 
إلا أن يكون جَذْعَا “من الضأن عظيمًا ؛ لحديث جابر: أَنَّ النبى يكل قال: «ضِحُوا 
بالثناياء إلا أن يعسر عليكم, فاذبحوا الجذع من الضأن) 7؟)؛ وروي فى حديث 


)١1(‏ أخرجه مالك في الموطأ (/605)؛ وابن ن أبي شيبة في المصنف (/154) ؛ والبيهقي في الكبرئ 
(/04). 

(؟) «التبية من الإبل: الذي أثنئ عليه أي: ألقئ ثنيته: وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في 
السنة السادسة » ومن الظِلف: ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة » ومن الحافر: ما استكمل الثالثة 
ودخل في الرابعة ؛ وهو كلها بعد الجذّع وقبل الرباعي » والجمع: تيان وثناء». المغرب (ثني). 

)2 والجذع: من البقر والشاة في السنة الثانية » ومن المعز لسنة» ومن الضأن لثمانية أشهرء» ومن 
الضأن إذا كان ابن شابين أجذع لستة أشهر إلى سبعة» وإذا كان ابن هَرِمِين أجذع لثماتية إلى 
عشرة » ومن ن الابل في السنة الخامسة » والجمع: : جُذْعان» وجذاع . ٠‏ انظر: : المغرب (جذع). 

(:) أخرجه أحمد (/70/0177) ؛ والطبراني في الكبير (741) ورجاله ثقات ٠‏ انظر مجمع الزوائد (18/5). 


04 


8 باب الهذذي 5 
© + ا 17# 


أبى بردة: أنه ذبح قبل الصلاة» فقال له كَلِْ: «أعد أضحيتك»» فقال: عندي 
جذع من معز خير من شاتي لحم فقال: «يحزئ عنك » ولا يجزئ عن أحد 


يعدك)200, 


الملل 5 فَصَل: [شروط صحة الهدي] 


قال: ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد في قتل الصيد العناق والجدي ) 
وقد بيّئا [ذلك] . 


قال: ولا يجوز في الهدي إلا ما جاز في الأضاحي مما يكون سليمًا من 
العيوب التي تمنع جواز الأضحيّة من العور والعرج » مما يشترط في الأضحية 
من السلامة؛ وذلك لأنه ذبحٌ واجبٌ» كالأضحيّة» وقال © في الأيسة: 
0 ا و ل 
التي لا تمشي إلئ المنسك » والعجفا :111 الي لا على 00 


11 فصّل: [ موضع ذبح الهدي] 
قال: ولا يجوز ذبح شيءٍ من ذلك إلا في الحرم؛ لأن ا م 
يهدئ إلى مكان» ومكان الهدايا الحرم» دل عليه قوله تعالى: « ف كرما إِلَ ايت 


.-)1951( البخاري (075)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5 ١٠78)؛‏ والترمذي )١544(‏ وقال احسنٌ صحيحٌ) ؛ والنسائي (؟87105) ؛ 
وابن ماجه )7”١57(‏ » من حديث علي ول . 

(*) العجفاء: هي المهزولة من الغنم وغيرها. النهاية في غريب الحديث (عجف) . 

(:) أخرجه أبو داود »)78٠7(‏ والترمذي »)١4141/(‏ والنسائي (59": )»ء وابن ماجه ( 18 ") » من 
حديث البراء َي » وقال الترمذي: (احسنٌ صحيحٌ). 
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##ه ككل ل يعي 
ليق * [الحج: +.]» وقد روي عن النبى يكل أنه قال: «(منى كلها مَنحرٌء وفجاج 
تم كتاب المناسك ولله الحمد على كل حال 


والصلاة علئ محمد وآله ور 


)00 أخرجه مسلم )١1118(‏ من حديث جابر ز8ة - 
(؟) انظر شرح مختصر الطحاوي 2854-5 ؛ القدوري ص 7 ومابعدها. 
8 في ب (تم كتاب الحج بعون الله تعالى » وحسبنا الله ونعم الوكيل) . 


ا 


باب الحث على الجماعة مو كد ام لطم كدو رمك اللطالسة 3 الس ةن لمنية 11باإدمو نادمه 
بان كن اح ببالإمامة ا ا ااا 00 
باب مقام الإمام والمأموم وكيف يصفون ا 0 
باب الذكر في الصلاة ور د ان ا وو مو د ام ا 
باب ما يغير فرض المصلي في الصلاة فاق ميقن ةرو سس وا د لفو 1 
باب لزوم الفرض بخروج الوقت 00321219 00 000 
74 - فصل: الوجوب متعلق بآخر جزء من الوقت جار سا ا 
باب قضاء الصلاة الفائتة 1011 1101 1 22211110171 
6 - فصل: الترتيب في قضاء الفوائت 00 ااا 
7 فصل: تحديد القليل المؤدي إلى سقوط الترتيب م قاس 
7 - فصلل : سقوط الترتيب بالنسيان سمط ف روطو وف و و ام 
فصل: سقوط الترتيب بآخر الوقت ذا ا 
8 فصل: تحديد الفائتة لإعادة الترتيب 11 0 
- فصل: ما يوجب الإعادة للفائتة سم وال واه جع الكو د وميا اويا م 
باب فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام اعوط ركس واسسات ها مانس دم 
- فصل: تأثير بطلان صلاة الإمام على صلاة المأموم ااه اس اد قم 
باب اختلاف فرض الإمام والمأموم ومن تصح معه صلاة المأموم أو لا نصح 000 
 ”*‏ مسألة: إمامة المتيمم المتوضئين 0 0 
باب الرجل يشَكٌ فيما فاته من الصلاة وا ا و و ا 
 ”78‏ فصل: نسيان الصلاة من يوم لا يدري أيّ صلاة هى ا 0 
١6‏ باب سحلدة التلاوة 0000 كنب وا لماه اس وال لينم 
5 فصل: ممن تجب عليه سجدة التلاوة الاعاجيم اسان ا لودو ف اجر للا رك 8116 
5 - فصل: سماع المؤتم السجدة من إمامه أو غيره ا ال 
1 - فصل: سماع المصلي من الأجنبي آية سجدة ا ا ات 
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باب تكبير التشريق 000000001 1 ذا 0 
5 كتاب الجنائز ااي و اي ا ا صر اك فل ملا أت و متها ب عو ا 1 
باب غسل الميت مه 0 امي ونا اله الوط ااام 3ق و مده مدن عأ فس تلو و بقل 1 
باب تكفين الميت عن ب وجا اا اج بدي نما اوه عن لامر ال ا م ار 
باب حمل الحنائز الصا وا ما ل ا ل ومو الو ما و ل قا ال اق ع قو قلع لمق 
باب الصلاة على الجنائز 00 اه 
باب التكبير على الجنازة وما يقال فيها د مت نج ل و كعد وا ف ا 
باب أين يقوم الإمام من الميت, وكيف توضع الجنائز مق اود مد سوسا 
باب ما يفسد الصلاة علئ الحنازة يا اح ميات ا ل لاي وان انا 
باب من أولى بالصلاة على الميت ما ادو ماحل ةزول وق وام ل كط لماو ماك تو 11 
باب الدفن لاسو تجواسن وساتكتح ان مستطاس لاسكا ما توصو اماس سح ل ا 
باب معرفة الشهيد الذي لا يغسل ا اج طم ام ا ا و ل ا امي 1 
- كتاب الزكاة و و ا ا ا و ا ل نما 
/ا” ‏ فصل: كيفية وجوب الزكاة نيحط ا ا ا 
8 - فصل: الحول فى الزكاة ا لا ا العام 
باب زكاة الذهب والفضة كوا اجو ري اخ ع لوا وو و ود ام و ا 1 
8 - فصل: الزكاة فيما زاد علئ المائتين اس الا طسوو ا م م ا 
- فصل: تعلق التملك في زكاة الأثمان [ز[ز[ز[ ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ ز 200 
١‏ - فصل: زكاة الحَليّ 0 20000 
7 - فصل: تكملة النصاب بضم أحد الصنفين إلئ الآخر و ل ا و في 
5 فصل: كيفية ضم بعض النصاب إلى البعض الآخر ا بار ا 
8 باب زكاة أموال التجارة و ا 
- فصل: إخراج زكاة العروض ين لوجر لاخو و وول و ا ا 1 
- فصل: الزكاة فيما سوئ الأثمان لشو و م سسا ا او 111 
1-. فصل: نصاب عروض التجارة امامو م الج مسو و ا ا و 
417 - فصل: إخراج العين أو القيمة اج ب ا ل د ا 


باب زكاة الفائدة 


فصل 
4 - فصل: الزكاة في آلات الصّنّاع ونحوها 
6٠‏ - فصل: منع الزكاة لسبب الديّن 
١‏ - فصل: الدَيّن الذي يسقط الزكاة 
7 - فصل: 
56 - فصل: 
4 فصل: ضمٌ النقدين إلئ العروض 
2-06 فصل:* 
1 - فصل: أ: 
 561/‏ فصل: 


0١‏ - فصل 


7 - فصل: البدل والمبدل في الزكاة 
55 فصل: نقصان النصاب أثناء الحول 
45 - فصل: الزكاة في الحَمُل 
٠‏ باب زكاة السائمة من الإبل 
١‏ -باب صدقة البقر 
6 فصل: زكاة البقر العوامل 
5 باب صدقة الغنم 
5 - فصل: صفة الشاة الواجبة 
17 - فصل: زكاة السائمة إذا اشتريت للتجارة 
4 - فصل: الزكاة في جمع النوعين من النصاب 


187 


فاأقاع دارا مد نوراف قار قارده مف فاه راواه رام لد مم 


لاعاراة ا م ها رامن 


وأقاة ا قا فاه وا لد هد مد مد قافام 


فاماثا عا م 6م 


والقاود ودف و ود فد رده قاقد عد مد مامد هد م ما مد فد فاع ف تر مدرو 


قارا فا قاف فاو افد ف ود واه ود مد مام اماه مداقدفد هد مامد مام 


وثامعوقم 


واألعافا فاه ف مد وا .د وا مام مد م مام م فا م م مم 


اماما .اماما مما مام ملم 


قاأعاعاة شاوه ماقام و ف عفانو قافا ف هد ماما مم 


واأقاود قاو وا قاقا. قافا فد ودود فود قاد ير رفن 


فقا قافا ود واه ناماو ردفد ود قافا فد رد امارد رمام 


فأقافد ةد وا فداه قاقد وا وعد فد ودا فد قاقد فا نا رد و لاقم 


واهد و هد وافاة د ود قفاوا ودار وا قدوا مد قدا قاف فا فم 


هاف هم وافد فد فد قافا مد مد قافاة قرام ف ارارا رن 


فاقاة قاعد هده ف هقد هد وا مامد هدر فامام مه تند مم 


والواو ا واوا عه ود وعدم م وار قاعامد فانرا من 


هماه ماقاقاةة م عام هاعم مام وار رما مم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
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48 - فصل: الزكاة فى الحادث بين النوعين وو أ جا فيا اوه مائو اممو وا مايا 
باك رةه الما ف 1 م ا 
باب صدقة الفصلان والحمّْلان والعَجّاجيل عامط 4 د اق مد ململ ا و انز 

"٠‏ فصل: الاختلاف فى زكاة الفصلان ااا 

1 فصل: اجتماع الشعاريع النعات مط مسو جو الخ سا و‎ - 0١ 
1 باب صدقة الشركاء بم وأا كنا انا طني هخ تانب اماس واقلتة امم م‎ 

- فصل : وجوب الزكاة لكمال الملك الو ا الم لم ا و ا 
 ”*‏ باب صدقة الخيل اا 1 1 1[ 0 

717 فصل: الخيار في قدر إخراج زكاة الخيل لمعه صخرم عو وا شونا كرا 
باب من يوضع الصدقة فيه كوم د ام ان لالد واباوام مطامط قاو طفق ومااوسو و ا 

4 فصل : العاملون في الزكاة مااي تسو عن ل لكل 4خ ا المج نالحد و ا و 

ها فصل: زكاة المؤلفة قلوبهم 1 1[ 000 

5/ا” ‏ فصل: الرقاب في الزكاة 0000000000 11101111 

/ا/ا1” - فصل سوام امو ا لأ واه الهاية شامع را باك املق مداولا ع اله ا مال مي اه ارما وو ا 14 

8 - فصل: المراد في سبيل الله اا ا 00 

4 - فصل: ابن السبيل في دفع الزكاة 00000 

- فصل: دقع الزكاة إلى الوالد والولد كابر مل افا وب اال بم لالم ا 1 لاا 

١‏ - فصل: دفع الزوجين الزكاة للآخر اا مان ماع ممع مع و بلاط ا مار الوا واو ا 

- فصل: دفع الزكاة لعبيده يا حا مومه تاهو اج و ابا رو منج فاق و ا را 

588 - فصل: الزكاة في وجوه البر مما لا يقبض وكاس اف واو واد موا لاوس م ف ج11 

14 - فصل: القبض في الزكاة م وك لد ا سوا نام الس ا 

6 - فصل دفع الزكاة لغني حم مجم ل لطعي عو و مها بو ألم وه معان ل انها ل وك ا ل 0ق ك3 

15- فصل دفع الزكاة للكفار لادان ا ادو رح تي و ا ويم مو ا كد ا 

/81 - فصل دفع الزكاة باجتهاد لفقير ثم بان أنه غني ب 0000 0 00 

4 - فصل: إعطاء الزكاة لفقراء بني هاشم اله سا وسو راطا ا ا لقا 

84 - فصل إخراج القيمة في الزكاة الرو لس السقم ةا و الامقنار الو ل ا ا ١‏ 
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54 فصل: زكاة المال المستفاد في الحول 0 
باب المال يتوئ ثم يَقَدِرٌ عليه » هل فيه الزكاة أم لا؟ 5 
46 - فصل: زكاة الدين المجحود ا 
6 - فصل: في الدين علئ معسر مقرٌ به 20507000000 
5 - فصل: زكاة المال المدفون المسي 000 
17" فصل: الدين علئ معسر مفلس 010000 
باب هلاك مال الزكاة بعد وجوبهاء أو هلاك بعضه 5 
- فصل: امتناع دفع الزكاة للساعي حتئ هلك 0 
8 - فصل: الوجوب في حال اجتماع النصاب والعفو 7 
- فصل: الزكاة في هالك من المال بعد حَولان الحول 
١‏ فصل: ترتب النصاب علئ النصاب من غير عفو... 
3-6 فصل: الهلاك من المالين المختلطين 0000١‏ 


باب المال يكون للصبي والمجنون 070000006ظ<12ط1 
فصل: الجنون والإغماء المؤثر فى العبادات 500 
65- فصل: زكاة المرتد 500 ل 
7- فصل: سقوط الزكاة بالموت 2111101117 


4- فصل: اعتبار المعجل في تمام النصاب 00 
-٠‏ فصل: الضمان فيما إذا استسلف الإمام وهلكت ... 
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اخخ اام فضا ل 
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-١‏ فصل: تأثير إيسار الفقير قبل تمام الحول... 
7 فصل : الرجوع إلى الزكاة المعجلة إذا هلك المال ا ا 0 


فصل : 
فصل : 


تعجيل العشر في الأراضي الزراعية . 


تعجيل عشر ثمر النخل قبل أن يطلع 


باب ما يمر به على العاشر 0 
أخذ العشر من المسلم والذمي والحربي م 0 


06- فصل * 


: أدعاء المسلم أو الذمى دفع العشر و 
: معاملة أهل الحرب بالمثل فى التعشير 5 


: العشر فيما يبتغئ بزراعته الثماء .... 
“الكل هنا با رتم لواف 53ظ5ذظ 


: اختلاف القدر باختلاف السقى .... 
المعقير الأغلب في الاشتراك للسقي 
: العشر في أرض الخراج 50000 
: اجتماع حقين في مال واحد 5206 
: العشر في الأرض المؤجرة 57 


والعا قا مد قا قاع مد قاقا مد مام ده مام اعم مادم م ماقم 


ولقاة د فد فافع قاقاهة فد ود فد مد مد قد هم م فد فاه من 


واأقاعامد .د وا فعا فار قاعم مايه فاه مد نهد قم 


واأفاق قواقوة قافا هه فققه تيتاممها مهد هن 


هاه فاق وافو قمع يمه ماواامالاواون 


لك ا ا ا ل ل ل ل ا ا 000 


.ا ماعاواعد عا ةد ةده وفع م انها مه .نراقم 
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باب ما يُضَعٌ بعضه إلى بعض في إيجاب العشر عفان ا اسوجسستم ب ام 
هم" فصل: ضم الخارج في الأراضي المختلفة حم لو 
7 - فصل: العشر في الأرض المشتركة 000 ش51 
باب ما يُحتسب لصاحب الأرض وما لا يُحتسب 111110111010000 
7 فصل: العشر فيما تلف من الغلة ا ا 
- فصل: عشر المأكول والمطعوم من الثمار 0 
باب معرفة أرض العشر د ا ا 
- فصل: ما أحياه المسلمون من الأراضي ا ا ع ل 
4 باب رّكاة العَسَل ا اده اماما جاده ف مقم ااطلاب موه تمي م ا 
1 نض الا فيان تال عع ةودن ونلا 13لا دجا وبو بم خاو ارس ا عا اع اد 
-١‏ فصل: نصاب زكاة العسل لاعف قي و 1 قم اجا واوا و رف ا ا 
- فصل: العشر في العسل الذي يوجد في الجبال تنمدا ارمق الود دارا 
ه* - باب المعدن والركاز مشي 1 ساسج تيم تا م و و 
*- فصل: الخمس من غير الذهب والفضة تخب و وو ف لخدم ماو وا ا 
14- فصل: خراج النفط والقار ا ام اخو وو ماح او اف موقي سو ا 
- فصل: الزكاة في الأحجار الكريمة ونحوها 0100 
17- فصل: الخمس في الزئبق اا 00 
17- فصل: ما يعتبر لقطة من المدفون “211111111010111 
4- فصل: المسلم والذمي إذا وجدا من المعدن 00000 
48- فصل: الخمس فيما يستخرج من البحر « اسطت وو ف الحا مركب م و0 زه ا 
- فصل: الخمس في الركاز بالدار 100 
-١‏ فصل: وجود المعدن في الدار الل ار بس ور لامي جاتوةبهة 0 ونين ارت و 
5" باب صدقة الفطر ا ل مرا ساو م ا ل ال 
7- فصل: اعتبار الإسلام والحرية في الفطر ل ا 
70 فصل: اعتبار الغنى في صدقة الفطر مس نون ب ا رب 1 
21 فصل: فطرة الصغير والمجنون اد اتوم او لو لوا عو دل وو اوه 
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65- فصل : 
75- فصل: 
لاهلا فصل : 
- فصل: 
4- فصل: 
7 فصل: 
أكلا ‏ فصل: 
7”ى- فصل: 
777 - فصل: 
64- فصل: 
6 فصل: 
5لا فصل*: 
لاثلا ‏ فصل : 
4- فصل: 
8- فصل: 
فصل: 


”ا - فصل : | : 
ا فصل : | 


5 - فصل * 
هالا فصل : 
“لاما فصل : 
/الا/ا - فصل : 
- فصل : 
فصل : 
- فصل: 


صدقة فطر العبيد وأمهات الأولاد ا 
أداء الفطرة عن المماليك الكفار حاو الو امو ا 
أداء صدقة الفطر عن الأولاد و و 


القدر الواجب فى زكاة الفطر الع ا 
إخراج الفطر من التمر والشعير والزبيب... 
إخراج الأحظ للفقير 00 
إخراج القيمة في زكاة الفطر 5756 


تقدير الصاع الشرعي به 8 ديه و يد معو ]ا اب لع علد سيق :2 


فطرة العبد بين شريكين از 21111 


الفطرة علئ كافر من ولده ورقيقه 7 دوعيل د 7 مايق جا لكا بق ليد ول ةل 1 1 لو“ ل يا يام 
قصر صدقة الفطر بالآدمى ساس سدم ال ل ل 
بعث الساعى علئ صدقة الفطر لظ 
تلازم الفطرة بصوم رمضان مداع ف جو لمق #الملح فرق الول شو لاق امار وأو امأ نا وا ته 
تعجيل صدقة الفطر قبل يوم العيد قي كمع رن اسع و ووه علا عه أ الائ مام مان 


ا 


وهام واوا و عا عه قاعاة ثرا ع.ر من 


واأماقا هاه فعاعد ةد عاءد هم م .دا نهد مم 


عافاة م قاعا ماهد م ث عد مده معام قم 
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6 لض 


614- فصل: صيام رمضان بنية واحدة واكك او الول سمو ون اماو ال و 
65- فصل : محل النية فى صوم رمضان اك اع و و ا لبه اس 
7- فصل: كيفية النية 1 ا ا وا م 4 وا برا سه ل 0 د 1 ا 011 
07- فصل: صوم رمضان في السفر إذا نوئ فيه واجبًا آخر ل 
- فصل: نية المسافر التطوع في رمضان ا 2110 
84- فصل: وقت نيّة المسافر للفرض ل ارو ا ا لكات فاو ال ا اا مقا اوج 
- فصل: وقت النية في صيام التطوع و ا 
-١‏ فصل: وقوع نية التطوع بعد الزوال ع وموك ا اا و 
01- فصل: الاشتراك بنية التطوع والقضاء مع و ل ا 1 
74 - فصل: تداخل النية بين القضاء والتطوع اش ا ا ا ا 
414- فصل: ما لا يصح صومه إلا بنية من الليل ا ا و ته 
65- فصل: نية الصائم الفطر فقط الا اف لوت لووك اتن ارج ات 
17- فصل: الصوم بنية رمضان ظناً أنه ليس فيه مدني لوو نمزب نس أ ا 
باب ما يفسد الصوم ل وات لاماي الوط امون تتا وذ ووطاج اا انم وو ا 
17 فصل: ما يفطر الصائم 121101111 
- فصل: ما يصل إلئ الجوف من جراح بالم ار جك وه اا او ل 
4- فصل: تأخير الخارج من الجوف إلئ الفم ا 0 
٠‏ فصل: إذا عاد القيء في الصوم ا م ال ا ل اي 


. فصل: ما يصل إلى الجوف ما ليس بمقصود بالأكل ولا يمكن الاحتراز منه‎ - 0١ 


7 فصل: تأثير ما يصل إلى الدماغ في الصوم جام الخو نو ليد الا م ا 


104 
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07 - فصل: عدم التعرض للإفطار ا اام الم لط سس وكاس و الك 
٠604‏ - فصل: صوم من وقع في حلقه قطرات ماء لع ا ا ا م 
باب العذر الذي يجوز معه الفطر امايق جل مني لوا لماو ا وام ااا م و ا ا 
6 - فصل: الصوم في السفر ل ات 
7 فصل: الافضل فى السفر لمتكت ل اي ادو له سعاقة السواق الاو طاية ال عه اه 
لاسا نف .الجن بعد وكوك زمقياق ماس ستو ممه وف السو لوقه 
- فصل: القضاء علئ الفور أم علئ التراخي ؟ حو امس ع ل 
84 فصل: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر مطاف لماخ ف مم كاه الوا اه 
٠‏ فصل: قضاء الحامل والمرضع للصيام ا اا 
١‏ - فصل: الفدية على الحامل والمرضع الم ةج و دسو ساق مو ا ال ا 
- فصل: الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم انما مان ا مفو ناا 
87 - فصل: الفدية عن صيام رمضان سكو ا ماس مم او 0 
64 فصل: المرض الذي يبيح الفطر اتح ل ند اس 1 فال لح وام ا 1 ل ا 
65 - فصل: تقدير إطعام المسكين الح بخفاة جا مط وال لان كو وماك ال ا 
- فصل: القضاء فيما إذا صم المريض أياماً ثم مات لمجاب السو م 
7 - فصل: القضاء لمن جُنّ رمضان كله 1100[ 1 اا 
- فصل: إفاقة المجنون في بعض الشهر اماو ا لاوطا شق الس ا بالا 
84 - فصل: بلوغ الصبي وإسلام الكافر في بعض الشهر عو ف و عا ال سم 
فصل: بلوغ الصبي قبل الزوال ا 1 ا 
-0١‏ فصل: حصول الإغماء في ليلة رمضان ثم الإفاقة قبل الزوال اساي 
باب الصيام المتتابع وغير المتتابع ا ا ا ا ا ا ا نا 
فصل: التتابع في صيام كفارة اليمين 001031317 ا 
67 فصل: التجاور في قضاء رمضان وصوم النذر 6 0 ااا 
4 فصل: الإفطار لعذر في الصيام المتتابع حقو در الحو ا ل ا دافم 
باب ما يُكره للصائم أن يفعله وما لا يُكره ابام ا الاش وا اب و ا وا لبخت و مما 
6 - فصل: تعرض الصائم للمفطرات مع مج اما وا لم ارا ماقمو لماه ا ا لالس 
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75 فصل: 
7م - فصل : 
4 - فصل: 
8 فصل: 
م - فصل : 
١‏ - فصل: 
7م - فصل : 
+ فصل: 


الفطر لمن سافر بعد الإمساك لت ا 
دخول مصر ينوي فيه الإقامة اخ الس و ا ا ا 
قبلة الصائم أو مباشرته 00101 ا ا 0 


أثر الحجامة في الصيام اوماد ماوكا ساسم را 
صيام يوم ظنا أنه عليه ثم علم أنه ليس عليه الما ا ا 
قضاء رمضان في العشر ا الس ا 
تعجيل الفطر بعد غروب الشمس نل مام و ا 0 


باب من يؤمر بالإمساك في رمضان وهو مفطر اي أ وو ا اناا الود ا ل و 0 
باب الأوقات التى يكره فيها الصوم ا ا ا 00 


78 - فصل: 
هم - فصل : 
85 - فصل: 
م - فصل : 
4 - فصل : 
9م - فصل: 


نذر صوم الأيام التي يكره فيها الصوم 00 ش*3« 
القضاء فيما إذا دخل فى صوم الأيام المنهى عنها وأفسده 0 
صوم المتعة في أيام التشريق كمد و اام فو سم 
صوم يوم الشك بنيّة رمضان ا م ا ا 1 
صوم الوصال والصمت عاط ون و وه للا 1 أو جو رود ع 0ف لد ل كار وتوا ب مجه 1د زا ا 2 


صوم يوم الجمعة والدهر ماقام عاو ود ه.ا فد م هماقا فعا عه وا وارارام ا .ااة ها فانم مارم 


باب وجوب الكفارة فى إفساد الصوم 0111151 


فصل: 


-0١‏ فصل: 
7 فصل: 
فصل : 
1- فصل: 
06- فصل: 
17 فصل: 
/1 - فصل: 
فصل: 


الكفارة على الترتيب أم على التخيير اا ا 


عدد أيام الصيام فى الكفارة لمعي اريت ساق لاف حن ششلوة وص و ال ا 
القضاء والكفارة بالوقاع اا 1 |[ 21 
الكفارة في الجماع بالموضع المكروه ا ا 0 
الكفارة بوطء البهيمة اب ان تاحاس كو ال و ا ا 


الكفارة فى الأكل والشرب اا 0 
الكفارة بأكل ما لا يُتغذئ به ولا يُتداوئ ممقم م ممم ةم ف مامه راقم مامه 
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1 فصل: العذر والشبهة المؤثران في الصوم 21111 
- فصل : صوم المسافر ثم فطره متعمدا 1 0000111 
80 فصل: ظَنٌّ الصائم أن فِعْلهِ مُفُطر ثم تعمد الإفطار 000 
4 - فصل: الكفارة فيمن أصبح لم ينو الصوم فأكل 00 
065 - فصل : كفارة الموطوءة مكرهة مقمة اكاب باسح مو ا 
157 فصل: تداخل الكفارات 0-7 0000 
/ام ‏ فصل: إجزاء الكفارة السابقة عما بعدها عا ع بط ا ا 
4- فصل: الكفارة فيما إذا جامع في رمضانين عدم مف 


باب الشهادة علئ رؤية الهلال 


4 فصل: الصوم بشهادة الواحد العدل 0 
فصل: ثبوت هلال شوال جتن ا ا 
-0١‏ فصل: الاعتبار في رؤية الهلال دا ا ب و 
5- فصل: القضاء بعدد أيام الفطر عطق مزق االققاع ما و كه 
8 فصل: عدم قبول شهادة رؤية هلال رمضان 0 
باب ما يوجبه الرجل علئ نفسه 
- فصل: وجوب النفل بالدخول الي عه إلا ل ا 1 
6 فصل : عدد الأيام في صيام النذر ا اا 


5 فصل: إيجاب ما له أصل فى الواجبات ا 


1م - فصل : قضاء صوم النذر 101 111111 
4- فصل: عدم وقوع الإيجاب نيحا ا ا م 
89 - فصل: أثر إذن الزوج في صوم الزوجة تطوعاً 27شظ5 
لم فصل: صيام العبد بغير إذن المولئ 01010 


١م‏ - فصل: في الذي يجوز له الصوم والذي لا يجوز له بغير إذن 
4 باب الاعتكافب 


واأقاهاه ناهد هد ةق هد واوا مد م عام واعاي. وقعفاما نيه ما.ا مث 


واواءامد فاو ردم ها مم 


معان م مع م م مد مهو 


هعارد و وق وام هه 6و 


فأقاعا م .د ماعفاة هد مهم 


».ا مام مام م هم ديهم 


000 00 0 2 0 2 


«امام .ما مقا مه ين 
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1م . فصل: الاعتكاف في جميع المساجد لم سي ف ف و له لوو اه 
“الام فصل : الاعتكاف ضربان وا ممرامرة لعي واج ا ا 
4 - فصل: اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 0 
- فصل : خروج المعتكف من معتكفه 210111100 
5 - فصل: بقاء المعتكفب في مسجد الجامع غير مسجد اعتكافه 0 
لالم - فصل : انهدام مسجد الاعتكاف ل 0 
8 - فصل : خروج المعتكف لغير حاجة ا 
6 - فصل: التوسع في اعتكاف التطوع بن اتوي اه امن ا م 
- فصل: ما يُحْرِمٌ الاعتكاف علئ المعتكف 5 
- فصل: الذاكر والناسي في الخروج من المعتكف ا 
- فصل: في إِنّيانَ الزوجة المَحْتَكمَة كرا الوم اال و 0 
87 - فصل: الاعتكاف في ليل أو نهارٍ ااا 10 
باب ما يوجبه الرجل علئ نفسه من الاعتكاف تمطح بع وا ا ا ا 
6 - فصل : إيجاب الاعتكاف بلسانه الم عو وا لام الا ا ل 
6- فصل : الليل والنهار مترادفان في العدد ذ[1ز[ 1[ 1 0000 
7- فصل: وقت الدخول في الاعتكاف الما ا و ا ات ا ا 
/1م - فصل : التتابع في الاعتكاف “بن تممه وه ابي ماعط ولاو و1 
- فصل: نية النهار دون الليل في الاعتكاف ال ل ا 
8 - فصل: المعتكف إذا قال: شهرًا» إلا أنه نوئ الليل فقط 5200006 
8 كِنَابٌ الْمَنَاسِك ب ام ا ب ب مسج ال ل ا 
باب في فرض الحج ا ل 
- فصل: فرضية الحج في العمر ا ب نا الماع ان لالز ع ا 
0١‏ فصل: فضل الحج والعمرة مين بنع ابو نم امسا وج اط اماما توكو 
باب من يلزمه فرض الب 17 ئ ال كناد جو وناج متمد وا ود الامو ل ا 


5 فصل: شرائط وجوب الحج 00 00 
6417 فصل: وجود الراحلة والزاد فاضلاً عن حاجياته امنيس م 1 


الاح 
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454 - فصل: شرط أمن الطريق في الحج 0 
06 - فصل: كيفية وجوب الحج الو ا 0 
7 - فصل: مالك لدراهم تبلغه الحج فقط 000 
417 - فصل : حَج من لم يجب عليه ماه لو امساح 
4- فصل: وجود المَحْرّم للمرأة 0 
84 - فصل: مَنْعْ الزوجة من الحِجّة النافلة ا 
٠‏ فصل: صفة المَحرم مع ا مادا لخم ف ا 
١‏ - فصل: المعذور عن أداء الحج 50 
5 - فصل: فقير حُجّ عنه فدام به الفقر إلئ الموت 
- فصل: النيابة في حج النفل ام لوده 
- فصل: حج المرأة المعتدة 50 
باب وقت الحج والعمرة ار ا ا 
6 - فصل: تقديم الإحرام بالحج على الأشهر .. 
- فصل: التلبية قبل أشهر الحج 50 
67 فصل: وقت أداء العمرة 1700100 


4 فصل: ميقاتٌ من حَجَّ في البحر ا 0 
- فصل: عدم مجاوزة الميقات إلا محرماً 000 


311 1 [0 فصل: ميقات أهل الميقات ومن دونها‎ ١ 


41 فصل: التطيّب والادهان للإحرام 17111011011000 


- فصل: تقديم ركعتين علئ الإهلال لي جع اوقا ع ع واي سيل مويه ود لول هلطم انها لك له 
6 فصل: التلبية دبّر الصلاة 0 0 0 0 00 


فاأماماوقا. وقاواة دود راواه مد مد ماقام تعد مدع 


.اهاوه فادها ةد واوا واه دهده مد مهدا رد قد قافم 


فاأقاةا هاوه و فا وده واوقد ناهد .د ماده .اما عام 


واأقاقاعا وه قد فاو و وده هاداد مامد مه رده 


قأقاع فد فد ةا فاع وود تدعا مامد راواه واوا اهن 
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47 فصل: 
- فصل: 


7 - فصل: أ 


- فصل: 
8- فصل: 


باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه 


6 فصل: 
١‏ فصل: 
7 فصل: 
08 فصل: 
- فصل: 
فصل* 
5 - فصل* 
9 فصل * 
- فصل* 
8 - فصل: 
٠‏ فصل: 


0١‏ فصل: تة 


الزيادة على التلبية المأثورة 


ف عي هحود مهأو هق اها ها و عق امف انهم 6 م 


رفع الصوت بالتلبية 
ما ينهئ عنه المحرم في اللباس 


كيفية ابتداء الطواف 
في هيئة الطواف 
صلاة ركعتي الطواف 
استلام الحجر في الطواف 
حكم السعي بين الصفا والمروة 
البداية والنهاية في السعي 
لتَحَللُ من العُمْرَة 
ما يفعل المُحْرم مُفْردا 
فقة المثرة بدن الطوافية والسَقن 
إحرام المتمع 3 


: النية المطلقة ممن عليه الفريضة 
: سَؤْقٌ الهَدْي وتقليده لمُرِيدي الإحرام بالحج 
: الإحرام بالتجليل والإشعار ا 
: تقليد الهدي وبعثه ثم إقامة المقلد في أهله 


قاماة مام قافا ةو 


.ا مامقافاة عاقفافاود عدوا م وقاعءو د و هد م م6اه ادنم مم 


عاأقاعا وا هد .ا م م دقار . قعاعد م وار ها فاه ماهد من 


قاأقاه قا فاون قا فاءعدارد .دف .م ث ءارما مهد عد مامد قم 


عاقا عام وق قافد ةد وان ف ق. فانم ماماه و مار مث 


فم عام واقا قا وه ف م فاقافداما .د مد واردهد مد مام مه 


واأعا ماقام مام م قا عام عفنام معامم مم قد مه 


ماعاقا قاع ق عدم عام م وه وام مم ممم مله فا مه 


واها عافدو ةد م عافد عام هد فعاف هد قدها رم مام مارم 


فاو ماعا واه وا فد رام دفاو وا داعام م وانا .دن مون 


.ا هاقاوفاة مدوقاء و عد واو و قاءد مامد ممم هد رامد مه 


.امام .اعد فداه وا فعا م افده مامد معام مام امهم 
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فصل عمل العمرة بمكة 
مس ةصيه 
4 - فصل: 
65 فصل: 
17- فصل: 
17 - فصل: 
فصل: بين الصي ب" 
48- فصل: ص 


بار 
د 


١‏ - فصل: الوقوف بمزدلفة 
7 - فصل: وقت الدفع إلئ منئ 
47 فصل: صلاة المغرب قبل مزدلفة 
4 - فصل: خوف فَوَاتٍ المَجْرٍ في مُرْدَلِمَة 


وممء 


بياب الدَفْع من مَرُدَلقة 


عن الرجل في الحج 


ممعم.م 
.ا مامد عدا واو و م قا هه مه ع وايو 
قاأفام ام هايو هاوه يه ف وار 
فعا فاق ةة عم م .دل و ون 
مادعا قام ا قاقاه مامع معام هد را.د هم هاما فاه فاوار رن 
هماما عامامثالارامة رقم 
| ما مع امه 


ا ا ا ا 0000 
قاقام ا عافدو مه .ا هد مم 
ف2م6م 


واأقافا وافاة و واو نعداة قدايا.افا.ا مده هد همه من 


فاأواوا ةق ةو و عقاوو م واراءة وا مفا ناه مام ماقم 


واأقافاوا و و . اودارا واو م قاقهة مامه مه م مو 


هاقاما. م ووه م وق قف عه وار مايه .ا زرا مار من 


هاواود و و فد فعا .م ماو ءا .لاما مد مامه م م 


عاإهاع.د .د عد عد مم وم هد عفاود ماماو راواه ماو اوم 


ا ا ا 0 


.ا ماعام ففد قف دقعو م لدف وار ولام و اواو هم 


وبع عه ضيه عر جه" بو هر لقذايط جا ع3 كك وود بف عي ام و ا ا 
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60 - فصل: وقت رمي جمرة العقبة اجددا لقل اعا رن وف وما فرحو ل و 
- فصل: دخول رَقْتٌ الرّمي في أَيَّام الَشْريْق 0 
7 - فصل: وقت الرمي في اليوم الرابع :11ج 00000202522 110 
- فصل: مَوْقِعٌ الْتقَاطٍ حَصَئ الْجِمَارٍ اج واه افو عو سو يه ا د 
8 فصل: عمل يوم العاشر واوا لواو ارط لحيو اتح ددا ابطق كاه 
باب طَوّافب الرّيَارَةِ ا ا اي 0 
ة ‏ فصل: : الَّعَلُ في كُلَّ طوّاف بَعْدَهُ سَعْوٌ : بجا لقعي ا م ام وا ل 
١‏ فصل: الرجوع إلئ منى بعد طواف الزيارة ااه مح بجوف ا 
- فصل: : تقديم الثقل قبل النفر الأول ا 
41 فصل : : صِقَة طوافف الصَّدْرِ ا ا ا ا ل ا ا 
- فصل: طواف الزيارة مُحْرثئاً أو جَثْباً 00 
0 فصل: في الوطء بعد ارتفاع الحظر كما مو م اد ا 1 
فصل: الّحََُ العاف اا اما 1 
/ا/اة ‏ فصل : وه نو قي افو او او ا 2 
- فصل : 5 هذ لكر 0 
4 - فصل: :ُو ل الأخل فل واف ال ا 
-فضل: غودٌ الطائف جُتباً أو مخيثاً ا 
باب طَوّافٍ الصَّدْر او بي اج اسح لو مق ا م 0 
- فصل: : طواف اوداع للْمُغْمير ا ا 
7 - فصل : طواف الودَاع علئ أَهْلٍ مَكَةَ وحَوَ 0000 
48 فصل: طواف اا 6[ ز ز[ز ز[ز ز[ ز [ 1[ 1111111 
- فصل: : طواف الصّذْر لِمَنْ تو الإَامة بمَكَة أبداً 0 
6 - فصل : : مايَعمَلهُ احاح بعد لتر ف ل ا 
5- فصل: :نمال رفك يعد عراف الصَدْرٍ مدن مس خاو الا ل 


باب الطواف يقدم بعضه على بعض 


4407 - فصل: التي فى طواف التّسَكِ ا 


فاماع ا مد معد مده قاع فد وو معد مها م.م 
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- فصل: الجمع بين الطوافين 0 [ز[|ز|ز[ز[ز[ز [ [ 1707010 
باب الرجل يطوف جُنباً أو على عَبْرٍ وُضُوْءِ ا ا 
8م44 - فصل : جر مَنْ طَاقَ جُثبا أو خيئاً لواو نط مويق اكع وباط ع افتطع لوالو اوناع و واه 
- فصل: وُجُوْدُ النَّجَاسَة وَكَشْف العَوْرَةِ فى الطوّاف ل 
1 - فصل: وجود النجاسة والحدث في طواف التطوع ترطع عتواع وام اموه لكو ا 
5 فضل : الظواق باليت متكرساً 70 
4 فصل: الطواف راكباً بغير عذر ا و ل 


#اوا ود ود قاع قد فامام امه ود راواه مد قا فاو وفا واو فارا وار و وا فاو هدارم ما مان فد قفد يفده 


4 - فصل: عمل من فاته الحج وام دون تاسانس ساس ا 
6 - فصل : القارن يفوته الحج انو ا ون ا ا لب و 
5 فصل: الطواف الذي يقع به التحلل اا ا 00 
/91 - فصل : 001 الْمتَمَتّع الذي بَطَلَ تَمَنّعُه الذي 0 1 0 2*5 


اباب المتمتع 
- فصل: الإلمام الذي يبطل التمتع 
4 فصل: الإلمام الفاسد 


عقاوو وا واوا هه ود واو قفار هاده قعا ةا وا هاما .ا ماد هاما ارا .ا نامر 


فصل: ضمّ الحج إلئ العمرة بعد أن طاف أكثر الأشواط 


0 فصل: 
3 فصل: 


٠٠١“‏ قصل: 
٠6‏ فصل: 


٠6‏ فصل: 
5 فصل: 


0 


8- فصل: 
اقضا: 


٠6٠‏ -فصل: 


و 0 
: حالة صحة قِرَانَ المَكي ارو م ا 0 
حاضروا المسجد الحرام اموس اموا ا ل ا 1 
صورة الكوفي يكون متمتعاً كذ معا اومو ل لولدم تور د كبوا وود الم 
: خروج .المعتمر إلى موضع لأهله التمتع ماح ةو وق انوا رو ا 
م مُعْكَود أَحْرَمَ بحَجّة كَبِلَ طَرّافٍ العمْرَةٍ 1 


ومن اا هذة المسألة موده ووه ها عل علد لأف بها شع لواحو هأ يه 1 مده هد فح كوا والسها ه با مها 
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.اقافاه راواه ناه م وو 


«امافا فا وام مام ود .امه 


0١‏ - فصل: صوم السبعة الأيام و 
١‏ . فصل: وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة عنقي 
+01 فصل: الأكُلُ من دم النّمَّ 00007 
5 - فصل: وٌُجُود الذي يَعْدَ الَحللٍ 1100 


6 فصل: وُجُودُ الهَدْي بعد مُضمِ أي 


3 6 


4 - فصل: أحوال قضاء المحصر للحج والعمرة 0 
فصل: وقت ذبح هدي الإحصار قي مام ماسو 
-0١‏ فصل: وقوع التحلل قبل الذبح أو عدم العلم بالذبح .. 
5 -فصل: المحصر إن لم يجد هديا 7 5 
٠١‏ - فصل: الإحصار بعد الوقوف بعرفة ا 


57 - فصل: المريض يبعث بهدي ثم يصح 23530770 
7 - فصل: القارن يبعث بهدي واحدٍ للتحلل من الحج ... 
13 فين اعبار رق السفقة 232011111 
2-848 فصل: منع الزوجة إذا أحرمت بحجة التطوع 1 
ا م مَتْ بِحِجَّة الإِسْلَام ولا مَحْرَمَ لَه 
00١‏ فصل: العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه 200 
باب دخول مكة بغير إحرام 00 
7 - فصل: الإحرام لمن كان أهله في الميقات وما بعده .. 


077 - فصل: دخول مكة بغير إحرام ا ا 220111110 
0١7+‏ - فصل: الإحرام بعد الميقات سنو و ما ا 


واقاعاعد .ايده فاه و راها قم 


واإقاماه ماعا ند ها فاو و م6 مم 


فوا .د معان ةدو و ه.ا .امم 


ا ل ا ا ا ا 000 


.قافا ةا م مد تود م .ا م امم 
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ه8٠‏ - فصل: قضاء ما وجب عليه لدخول مكة بغير إحرام 500000 
5- فصل: سقوط ما وجب عليه بدخول مكة بغير إحرام ال 
- فصل: تكرار الدخول بغير إحرام الموج طاح الو الاب ا 
8 - فصل: مجاوزة الميقات لمن لا يريد مكة ثم يدخلها مم ف اناق الما 
باب مجاوزة الوقت بغير إحرام موق د ا خب اح او 1 
- فصل: العود إلئ الميقات للإحرام خا 
غ٠‏ - فصل: قدومه مكة وقد فاته الحج 1 120711711111010 
١‏ - فصل: الإحرام بالنسكين بعد المجاوزة ميد امار لوارع وا ف داك اميق 
باب الجمّاع في الحَجّ 1سا سا حب سو كو امسو امب نا ا متو 
- فصل: حصول الجماع مرتين قبل الوقوف الو ف ور مان لخ و 
٠١ 4‏ - فصل: إرادة الرفض بالوطء الثاني ووسدن وتطا ا اا د ان اماي 1 
- فصل: حصول الوطء مرتين في المجلس الواحد ا 
5ه - فصل: حصول الجماع بعد الوقوف بعرفة ا 1 
617- فصل: وقوع الجماع في العمرة قبل الطواف “مام كس ملسن أ امك ب 
٠١‏ - فصل: النسيان بالوطء في الحج عو ا ا اع او ل و 
.- فصل؛ الوطء في الموضع المكروه بالحج كر لد او و ا 
4 - فصل: وقاع المعتمر مرة بعد مرة في مجلسين لخ سق و د 1 رو من 
- فصل: وقاع القارن قبل الوقوف والطواف و 0 
0١‏ - فصل: مُُحْرِمٌ جامع دون الفرج اا 1 
5- فصل: الرجل والمرأة في أحكام النسك سواء 0 
٠١ 0‏ فصل: العمد والخطأ والإكراه والطوع سواء في حكم الجماع 1 
4- فصل: حصول الوقاع ممن فاته الحج ا و و ل 0 
٠6‏ - فصل: فيمن طاف للزيارة جنبا ثم جامع ا 00 
5 - فصل: حصول الوقاع قبل أكثر الطواف 000 


0 


اه 


9 ٍ فهرس الموضوعات 30 


- فصل: 
-0١‏ فصل: 


: إباحة الحلئيٌ للمخرمة ا 0000 


: محرم يحمل علئ رأسه فاثاماماوةا ماما مار مامه 


: تداوي المحرم بزيت 0100 


: تداوي المَحْرم بطيب لا يؤكل م 


قَصص اليَدَيْنٍ والرّجُلين في مجلس واحدٍ 


2 
أخذ الظفر المكسور 0 


: وجوب الدم باللبس هأراقا .ا مام قا هد قاقد قد وا ماعا م نفام وهاه مامد هاه وا مدي ماد فم 
: صدقة غير مقدرة في الإحرام امم ل ا 
: تغطية رأس المحرم ل ا 


هاعد هاه قاهاه واقاىد ند مامد عام مه اقم 


واأها هاو و قارو هوا يا عاهةا مده .ان و و 


واقاهاوة ع عمام.ه فقاو ماهاث وه هاعمو 
لاقام قدو ف م ع ماران رمام رايهم 
قافا ف هه واور ةم وهاي انمد يلا مهن 


عقا م قازرا مدع لامع ماندة وام مد مه 


06 فهرس الموضوعات 5 2 
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.- فصل: مُحْرم كَلّم أظافِرٌ حَلَال حم سن م الس خا اوس ره 
باب المحرم يقتل صيدا اموي انكس شيو دوو القن اردق أو لمكادية ون لله الجا ليت 
٠١+‏ فصل: قَثْلُ المُحرم الكد 0 ماماو ل ممه الب اب ماح فو 
4 - فصل: قتلّ هَوَاةٌ الأرض مشي ا أن مام ل مه سمال ا ا 
6- فصل: الجزاء فى القرد والخنزير وب مهاه واس ا 
باب معرفة الجزاء 0 مطو د بده د ا طن العاف لل ا ور رو ات 
5 - فصل: الكفارة علئ التخيير أو الترتيب كمد اام سان جا ا وما 
17 - فصل: الإطعام بدل توس ليامس اريار اوج او و ا ا ا 3 
4- فصل: صغار الغنم في الجزاء سم ا 
8 - فصل: الجزاءٌ علئ العامِد والمخطئ 3 
- فصل: العائد والمبتدئ في الجزاء الوط لكاتو دق ونع او واي ل الوا ال اي مقا 
0١‏ - فصل: فيما فصل من قيمة الهدي احت مام ارد الما اود لمق اوور اماه 
5 - فصل: تقويم الجزاء على المحرم ااا اا ا ا 0 
٠١94‏ فصل: جزاء ما لا يؤكل لحمه تتا لو ا و تو اب ل ا 
64 - فصل: جزاء القارن في الصيد ااا 0 
6 فصل: إحلال الصيد للمحرم 00 0 ا 
٠١9‏ - فصل؛ الْجزَاءٌ على الدَال لسارم مسا ا والساكطه ولام اولحر عو 
07 - فصل: القيمة في البَيْض و اويا وا و مو ف ا ا ل فس 
4 - فصل: الضمان في القتل بالسبب 0 اا 
8- فصل مُحْرم في ملكه صيد انين اق الوم لام اما عاط م ا 
٠٠‏ فصل عبان مايا افيد ا 0 ا ا ا 
١‏ - فصل: الضمان في مرسل الصيد لمحرم صاده ا ل ا 
فصل: الضمان في حلب الصيد 1[ 1 1[ 0 
١٠١‏ فصل: الجزاءٌ في جَرْح الصيد لماك سيو د م امه اس و ب 
114 فضل لمان بعد زوال النقصن التحاضل بَالْضيد 001 0 
6 - فصل: الاحتياط في ضمان الصيد اح مك ا ار ا لبج ا سام ل ا أ 


7٠١” 
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5- فصل: التداخل في الجزاء م تو ع الو احا ا 0 
7- فصل: اشتراك المَحْرِمَيْن في صيد عا السو ا تو الل ف 3 
4- فصل: أَكُلٌ دَبْح المحرم من الصيد 015 0001 
8 فصل: أكن العواتك ين الغمية الحقتوك يعد ادا الجر ا 
1 فض أكل التعره لحم الضية ا لام ا 5 
-0١‏ فصل: الحلال اصطاد للمحرم ولم يأمره ا 
باب قتل الصيد في الحرم مقافي ف مكار وتوا لوكي م الاسوف ما او ا 
5- فصل: كيفية الجزاء في صيد الحرم و اد الع ل لط ام 
ل ل له لما 3 
4 فصل: الاشتراكُ في قتلٍ صَيْدٍ الحَرّم الوا عي ارم لل ا 
6 فصل: صاد حلال في الحرم فقتله في يده حلالٌ آخر ا سان 
١5‏ فصل: دلالة الحَلال على صَيّدِ في الحَرّم را 
١‏ - فصل: قط شسجر الحرم مما لا ينبته الناس اما وم 1 
4- فصل: أخذ كَمْأَةِ الحرم ملي لماص ا لد اسان طووطت لاد و 1 
4 - فصل: أصل الشجرة في الحَرّم وفروعها في الحِلّ 000000 
١٠‏ فصل َع حَشِيْشٍ الحَرّم ١‏ ااا اا 
١‏ فصل: : ما يَجبَ يإدخال صيد من الجل إلى الحرم ااا 00 
7 فصل: : إرسال كلب من الحِلّ على صيد في الحِلّ فيأخذه في والعرن تسوه 
باب الرجل يحج عن غيره امه ام طقفو ال ماقا موه مادج عومد اح د ل م 
١7‏ - فصل: الحالات التي تجوز فيها النيابة 00 
6- فصل: الوَصِيّةُ بالحَجٌ 0 
65 فصل: الحج عن الميت من بلده انق نح وا و ماما الاو ا 
7 فصل: إجادالوقة اسك الاخو ساسق اسوامس ان اسة 
17 - فصل: الوصيةٌ بالحَجٌ عنه بمبلغ مُسَمّى تو ا 0 
١-4‏ فصل: الوصيّة صِيةٌ بالحَجٌ بعلت ماله ا كو لالت اتويت مما لق ار ا ا 
69 فصل: للمُوصِي بالحَجٌ وَطئان أطت ب امسو ف اد وام ا 
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فصل: الوَصِيِءٌ أَحَجّ عن المُوصِيْ من غَيرِ بَلّده .... 
-١‏ فصل: ما فضل من المال بعد الحج 550770 
85- فصل: حي من لم يحج عن نفسه عن الميت 2 
١١‏ - فصل: الوْصِيّة بالحجّ عنة وله مَال لاو ا 
4 - فصل: عدم البلوغ بوصيّة الحج بالمال المسمئ ... 
- فصل: الدماء المتعلقة بالإحرام عن الغير 5 
5 - فصل: حصول الجماع من الحاج عن الغير 3270 
١١07‏ فصل: الحاجٌ عن الميت يقيم بمكة بعد الأداء .... 
باب ما يكون به الحاج عن غيره مخالفاً وما لا يكون 
- فصل: المأمور بالحج عنه اعتمر ثم حجّ من مكة... 


4 - فصل: أداء الحج عن الميت ثم أضاف عمرة لنفسه 


فصل: المأمور حجّ لآمرّين معاً 210000 
0 فصل: المأمور حج لأحدهما واعتمر لآخر بالجمع . 
65 فصل: المأمور أحرم بحجة لأحدهما لا بعينه 00 
١١58‏ - فصل: المأمور لم يعين عن أحدهما حتئ طاف ... 
414 فصل: الإهلال بالحجة عن أبويه 00 
06- فصل: المأمور حَجّ ماشياً مع دفعه له مالا للحجج ... 


5- فصل: النفقة في إتيان المأمور بمكة قبل الحج بمدة 


7 - فصل: المأمور أنفق من ماله ومال الميت في الحج . 


4- فصل: الهدي في الإبل والبقر والغدم ا ا 
4 فصل: حالة وجوب البدنة في الحج 0 


3 


واأعاقا قاو .امن فا ناوا ند هام مانم 


اعافد وها م هارا عه فارها راه ا م. 


قفاوا » قرام ماهد فده ره ره 


هاهاه .ا وافاماه يعااها م عايد هن 


فعا زر قا اعد وه فاع هد يم ماهم 


